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آلوانك تالت الامام الاجل القاضى عضد الدبن عبد الرحن بن امد 
الايحجى بشرحه للمحقق السيد الشريف على بن د الجرجانى التوى سنة 
١م‏ هم حاشيتين جليلتين عليه إحداها لعبد المكيم السيالكوق والثالية 
للعولى حسن جلي بن تمد شاه الفنارى رحم الله ايع وأثزههم من منازل 
كرمه اکان انیم 


و 

نيه ) قدجمانافأعلى المحيفة'اواقف بشرحماود وما عاشي ةعبدا كم السيالكرتي 
ودوممما حاشية حسن جاي مفصولا بين کل واحد منها بجدول فاذا القردت احدى 
الحاشيتين فى ع 


( عني بتصحيحه اليد محد بدر الدين اللعساني ) 


الطبمة الأول عل ننقة ‏ 
اجاج او غر ی 


لے د 


سبحان من تقدست سبحات جاله عن سمة الحدوث والزوال * وتنزهت سرادقات جلاله 
عن وصمة التغير والانتقال ٠‏ لالات على صفحات الموجودات أثوار جبروته وسلطاله ه 
وتبلات على وجنات السكائنات 1 ثار ملكوته واحسانه » تحیرت المقول والافبام فى كيرياء 


مها دم الله ارعن الرحم چچ 

ال لك الحد مدا يوقي نمك 8 يكاوة مزيدكرءك ٠‏ وأحدك مجميع م#امدك ماعامت مها 
ومام أعل © وعلى جيع لممك ماعلمت م آعم © وهل كل حال وأسلى على ود سيد اشر 
ساحب لواء الحد وعلى آله وأصحابه سالا توازی عله وتجازى غناءء وام نابا ١‏ كثرا کنیا 
بد4 9 أفشل المدقنين عند قراءة 
قرة المين هذا الم 
الحا » وأا الفقير اتك بالل 
انقدست ) لصب على المسدر يمعتى ال 


من السوه a‏ ا حذف الثمل لقسد 
الدوام والثبات صرح به الشيخ ارت وأ واا مقامه واف الى المفمول وحذفه واجب قياماً 
فهو مصدر من الجرد يستعمل يعني اأز له بات يجوز أن يكون مصدر شبح في الأ رض 

واماء أذا ذ ب فما وأبعد أى أبمد من السوء 0 أو منادراك العقول واعاطما وقيلمعناه السرعة 
والفة في الطاعة ولا جوز أن يكون من سبح كتع أو سبح اسبيحاً يمع قال سبحان الله لازوم الدور 
والتقدس النطهر من قدس فق الأأرض اذا ذهب لان المتطهر عن الى متبعد عنسه والتفمل المبالفة 
والسبحات بم السين والباء الأثوار جع سبحة والجال الحنقى الاق والحلق جل ككرم فهو جيل 


م الله الرجن الرحم > 
الخد لله الدى توت الأأفيام فىكيرياء ذانه © وتحيرت الأوهام فىعظمة صفانه © تلات على وجنات 
الكائنات آثار إخانه © وتلالآت في سفحات الموجودات أنوار سلطانه # سبحان من أوضح بالحجج 
البالفة حجة الجنة © وأسس مبادى الدين على الكتاب والسنة © ثمالصلاة على سيد الرسل © وموضح 
السبل » المبعوث الى السود والاجر © الشفيع المشفع يوم الحشر » أي القامم جد المرفوع ذكرء 


لشف 


ذانه » وتولحت الاذهان والاوهام فى يداء عظمة صفاته » يامن دل على ذاه بذاله م 
وشبد بوحدانيته نظام مصنوعانه + صل على بيك المصطني» ورسولك الجتى « مد المبعوث 
بالهدى » الىكافة الورى ه وعلى آله البررة الاتقياء » وأصحابه الميرة الاصفياء » ما تعاقبت 
الظل والضياءه « وبمد > فان أنفع الطالب حالا وما + وأرفع الآ رب منقبة وكالا م 
وأ كل المناممب متبة وجلالا» وأفضل الرغائي أبهة وجالا » هو المعارف الديئية» والعالم 
اليقينية» اذ يدور عليه الفوز بااسعادة المظمى » والكرامة الكبرى »في ال خرةوالاولى 


كأمير وغراب وزمان وني الاسطلاح الصفات الثبوثية واضاهة البحات اليه إما لامية أو اضافة المشبه 
به الى المشبه أي الصفات الثبوتية الى هي كلأ ثوار فى الظبور والهاء والسدة أثر الكت وسمه يدمه وسا 
وسمة والحدوث الوجود بد العدم والزوال العدم بعد الوجود والتنزه التباعد وااسرادقات جع 
سرادقوهو الذى يد فوق سحن الدار بقالله سرا برده والجلال مصدر جلالثي” عظموفي الاسطلاح 
الصفات الساببة لما .وجبة لعظمة ذاله تعالى وتعاليه عن المائلة والادراك والاشافةكافى «بحات جاله 
والمناسبة بين السرادقات والصفات السلبية ان كل واحدة متهما موجبة الاعتجاب وعطف تنزهت على 
انقدست:للاتحاد فى المهبى والاختلاف فى المتملق لالات أى ممت وصفحة كل ثيه جانبه وصفحات 
الموجودات عوارشها من الوجود وما يتبعه من الكالات والجبروت فعلوت للمبالفة من ابر نى 
القبر والسلطية وفى الاسطلاح ااصفات الفعلية أى ممت على عوارض الموجودات لار صفاته الفملية 
من الايجاد والاعدام والثغيير من حال الىحال وقيه أشارة الى أن الماهيات غير تحمولة وم يمطف هذه 
اله ة على ما قبله للاشارة الى استقلاله فى استيجاب التسبيخ دفعاً لوهم النقص والسوء فا من تعلقها 
الثم ور والمال التلألؤ والوجنة ما ارثقع من الدين وفيه أربع لفات وجنة و 
واللتكو تكرهبوت وترقوت المز والساطان والمملكة وهذه الفقرة متحدة عا قباها في الل مهابرة له 


نة واجنة واجنة 


فوق السماء المابعة © المشهور خبرء في الأنم الساافة ‏ الذى نسخت بشريمته الشترائع والمال «ونبدلت 
ببعثته الدول والنخل © وعلى آله وأسحابه يدور معام الاعءان © وشموس عَوالم العرفان © ماوقب ايل 
وغسق © ولاح نهم وخفق ‏ وبعد ‏ فاعلموا معاشر طلاب اليقين © سلام عليكم لاأبتني الجاهلين » 
ان أصحاب العقل متطايقون © وأرباب النقل متوافقون © على ان أفضل الرغائب أبية وجالا » وأرفع 
ارب منقبة وكالا © الم الذي هو ثمرة العقل الذى هو أأغس الايا © وحياة القاب الذي هو رئيس 
الاأعضاء © وأشرف العاوم وأنفمها وأ كل المعارف وأرفمرا #هى العلوم الشرعية © والمعارف الدينية ٠‏ 
5 5 الفلاح فى الماد © وعم الكلام من ينها أعلاها شات #وأقواها برها 
وأوثقها نيان » وأوضحها تبياناً © ثم شرح المواقف من بين كتبه للمولى اللحقق » وال بر المدقق © 


9 40 


| وأوما تداناء فاله مأخذها واا إساتند اقتاصبا واقتباسبا » #بل هو کا وہ وصف 
| به رما وراسباه وما صنف فيه من الكت النقحة المعتبرة » وألف فيه من الزبر 
| المبذية الحررة» كتاب الموافف الذى احتوىمن أصوله وقواعده على أا وأولاهاه ومن 

شمبه وذوائدهعلى ألطفبا وأسناهاه ومن دلائله العقلية على أتمدها واجلاهاء ومن شواهده 
| القلية على أفيدها واجداهاء وكيف لا وقد انطو عل خلاصة أبكار الاتكار» وز 


1 E LD 
ومن حيث انها ام موجبة لكال الموجودات احسان منه تمالي فلذا عطفه عليه تحيرت فصله عما تقدم‎ 
ا لما قبله فب وكدل الال وإ بد بورد القاه ل العدول الى أقوى الدليلين عر بلتقكر‎ 


واستحار نظر الى الثني؟ فمثى وم يهتد كت سیا وذات مۇك و آنه 5 بدلل قوان أفان 
ا E‏ ل 


ما مز زا ناما باج ER E‏ 
الفعول لقصد 0 امار 5 ذانه أى وجوده واتصافه بص غات الكان بذاله بتسب الآياث 


E‏ نظام مصتوعاته أذ لو تعددت لآ انطاردت أو تواردت قال اہ تمالی ( لو کان فیا 
إلا ان أفسدة ) صل LE‏ م اللحثوة والقسفاعة 
كي ى فى الآخرة والاضاف 


ره" 


مباية العقول والانظارء ومحصل ما تممه اسان التحقيق » وملخص ما حرره بنان التدقيق 
فى مبمن عبارات رائقة معجزة » واشارات شائقة موجزة ه فصار بذلك فى الاشتمار « 
كالشمس فى رابعة نهار واسمال اليه بصبائرأولى الابصارهمن أذ كياء الامصار والانطار 
فاستهتروا بكنوز عبارانه الماءمة ولم جدوا عليبا دليلا © واستبيموا برموز اشارانه اللاممة 
0 فر من أجلة العا ا اي 


الاسرار» ليجتلوها بأعينهم متبرجات بزيتهاء متبخترات محاسن قطرتها » تاستنم ال 
ذلك متمسكا حل التوفيق » ومستبديا الى سواء الطريق » وشرحته محمد الله سبحانه 
شرحا يذلل من شوارده صعابها ه وعبط عن خرائده ثقابها e‏ 
0 


والكبر والنخوة العارف جع معرفة من عرفه إعرفه معرفة وعرفاناً اذا علمه وكذيك العام النفت 
ابر نيما ا ا الوه ال ديت كد ای ين ات عل 0 اللسوبة 

المج 

ها أوسائلمتة اا تيبان لان المطلوب 


دون الل بال را ا والتتقيح الهذيب وهو في العانى والتحرير في 
الألفاظ على خلاسة أبكار الأأفكار أعار الى أسماء الكتب المصنفة في هذا الفن من غير تكلف الرائق 
ارب » اذكان هم أ كثرهم في مقصورة على استطلاع طلع بدائعه © واستكشا ف كنه ودائمه © 

في کدنف أسرارء بالحواشي والاطراف » قائعين من جار لآليه الاأسداق * وكان يعو 
اك وزع البال © وتشتت الخال © ببب ماأمانيه من عن الزمان © وأعايئه من طوارق الحدئان © 

ثم ماأرى عليه طباع أ كثر الاخوان من اليل الى الاد والعناد » والانحراف عننمج الرشاد 
يفشون ينهم المودة وألصفا ‏ وقلويهم محشوة بغقارب 

ونا وار على الغاس طلاب الكال © بلانالحال وامقال#رأيت الاقدام عليه أحرى * وشرعت فيه 
ت أخرى © لملم بای لست من فرسان هذا اليدان » واعتراق بقصور 


» شة الاعتساف‎ e e BE 
ولا تيس لی اتمامه ٭ وخم باظطیر اح ب‎ 

واللافة الكبرى «» وزاده إسطة فى الفضل والندى ه وشيد ملكه يجنود لا قبل لما من 
المدى » وأمده عمقبات من السموات المل ٠‏ محفظونه من بين يديه ومن خلفه بأمس ريه 
الاعل » وذلك فضل اله إؤنيه من يشاء ليحق به المق وبقطع دابر الكافرين * و 
ابال ويشني غيظ صدور قوم مؤمنين » ويجمل له اسان صدق فى الأ خرين ٠‏ وبرفع 
كانه بوم الدين » فى أعلي عليين « وما هو الاحضرة الولى السلطان الاعتل » واماقان 
الال الا كرم ٠‏ مالك رقاب الام« من طلوائف المرب والمجم » الختص من دن حكيم 
عليم » بفضل ا ل 


هائمين من رجل هام وهيوم متحير المتطلمين الى سسرائر i‏ المريدين 0 الواقي, 
على سرائرها بلاجال متمطثين الي مايفيد برد خواطرهم بالتفسيل الاقتراح السؤال من + 


0 بن | 00 


کان قولاً فاصداً الفعلى شرحته أي شرءت فى شرحه 1 ولا تیر لي مامه الشوارد جع شاردة 
من شرد شروو اذا تفر اذا كان ارج مذللا لسعاب 0 ارد قتذليه لفسير الصعاب بالطريق الأبلى 


5 اليل والنهار لانهم يتعاقبون وائما أت اك منهم نحو نسابة وعلامة الداب ر آخر 

غضب كامن الما انان تجارحة العلا م وقد بكي با عن الكلمة وهو المراد هنا 
انغ وعدم القان ظا د اق ف زان رع اك © وارتضاء الأولياء © تتلا 
على حقالق ما مسبا يد الأفكار © توا على دقائق مافتقبما رق اذام اور الأبصار © ويد 
الساع فى لججه والساح فى حججه © ماأودعته من فراءئدالفوائد © ومهدت فيه من موائد الموائد ه 
والمد لله الذى هدانا هذا وماكنا تبتدى لولا أن هدان الل والأمول من الاد 


1 G2 

وصانهم| كنافهه من کل مالا برتضی* مکارمه لا تحصى » وما ره لاتستقصی 

»ول عطلاه سمت فوق الدى وتباعدت عن رتبة الادراك 

الدر والدرى خافا جوده تتحصناف البحر والافلاك 
من النجأ الى جناي يجد له مكان علا ومن عرض عن باب جحد لهنصيرا ولاوليا » اذا هم 
عنقبة امشى «واذا عن له »كرمة اسرع الما ومغى 

عزماته مثل السيوف صوارما لولم يكن للصارمات فاول 

تاشر المدل والاحسان على الانام ه وباسط الامن والامان فى الايام» هوالذى رفع رايات 
الس والكيال إعسد انتكاسبا © وتمر رباع الفضل والافضال بعد اندراسبا» فمادت رياض 
العلوم الى روانه! مخضرة الاطرا ف#وامضت حدائقه| الى بياثها مزهرة الجوانب والا كناف 
» ملا سلاطين العالم بالاستحقاق « ومفخراساطین ی آدم فى الآ فاق » السلطان لاوید 
المنصور المظفر » غياث التق والدولة والدين بير خد اسكندر » خلد الله ملكه وسلطانه 
« وأفاض على العالين برمواحسانه م 
وهذا دعاء لابردلاته صلاح لاصناف البربة شامل 
هرما ان أفيش قاقد ترد مز اند للسود» الول ل لقا 
عليبين جع علي مكان في الماء الساء السابمة تسعد الي اح مم متعم 
اطلاق هذا الاسم على الخلوق وللكارم جح مكرمة بشم الراء فمل 58 شد اللؤم والآثر جع 
مارد وهي المكرمة لانها تواثر أى نذكر أي مايوثثرها قرن بعد قر نالدى الغاية الصوارم جع صارمة 
من صرت ألثي؛ قعامته الفلول جع الل بالفتج وهو الكسر في حد السيف الرباع جع ربنع وهو 
الدار بعينها يقال دوى وروي ي وروا كفني والی وسماهكثير 18 والباء الحسن 


الائصاف © التخلين عنرة بلق الي والاعتساف » اذا عثروا على ئى زات فيه الت اطي ب 
اتر ه ان يستحضروا ان اکل جوادكوة © ولكل صارم لبوة» 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كف المرء ثبلا أن تعد ممائبه 

على أنى أفول ان الناس طون ت 
والمسؤل من جناب ذى ال لال © الفيا 
الدين © وهو حسب ون الوكيل وال أعر 


CA) 


بم ال الرحن الرحيم »> 
ضمن خطبة كتابه الاشارة الى مقاصد عم الكلام رعابة لبراعة الاستبلال سمل أولا 
3 قال ( الد لله المى شانه) أمسره وحاله فى ذانه وصفاته وأفعاله فانه تمالی جامع بات 
عاو الشأن لابتطرق الى سرادقات قدسه شائبة التقصان (ا جلي برهانه ) حجته القاطمة 
الى نصبها دالة على وجوه ذانه واتصافه بكالانه وهى اانه امنبشة في الاق والانفستجتلييا 
إنصائر أولى الابصار وتشاهد بها إسرارا يضيق عن تصويرها نطاق الاظرار ( القوى 
سلطانه ) سلطنته ونفاذ حه اذ لايستعصى على ارادته ی" من الاشياء ولا يجري فى 


ES 


1 0 الذكورة لان ا 


EEE 
فى القرآن اليد را أن لد ع‎ 


اذاو م TT‏ 0 دمج الجدلة لايكنى لانقوله العلى 
شا اد ن لفظة اله أو فا له من متها ولاخ مافيه من التعنف ام يكن أن 
يقال عل تقديركون البسملة جزمن اللبة افظ التضمين بشعر شكال الحطبة على نوه آخر سوئ 
الاشارة المذكورة فللبسملة على قد التيمن مدخل قى التضمين وانم يكن ها مدخل فيبراعة الاسمولال 
وما يظبر حسن موقع الفاء اذا حملت على جرد الترنيب أيضاً ولو بالنسسبة الى نفس التضمين لان 
مرنية التفصيل متأخرة عن مينبة 

( ولم قال اله ف ) أن قلت ثم لتيب مع التراخي ولا ثراخي الحمدلة عن الب 
ولا وتبة كا هو الظاهر فا وجه ثم قلت بعد تسام عطف مدخول ثم على إسمل قد ذ كر 
اللطول ان الحققين من النحاة نصوا على ان دلالة ثم على التراخي وجوباً مخصوصة يعطف الفرد 

( قوله الي سرادقات قدسه ) أراد بالفدس التنزه عن النقص وفيه تأ كيد لكونه جامعاً لهات علو 
الشان واذا ترك العملف وبهذ! يظهر حسن ارتباطه جا قبله واندفاع ماقيل الأ نسب بالسياق أن يقول 
الى سرادقات كاله كا لايختى على التأمل 

( قوله ولا بجرىفى ملكوته إلا مايشاه ) لما كان المتبادر من قوله لايستعصى على ارادته ثى* انكل 


ملكوته الامايشاء( الكامل حوله ) قوتهالمولة للسمكنات من حال الى حال ام ادا واقناء 
اعادة وابداء ( الشامل طوله ) فضله وثواله فان رجته ؤسع ث كل د ی على حسب حال نم 
| إنه قرو جيع ماذ كر چا اقتبس من قوله تمالى ( الذى خلق سبع سموات) ھی أفلاك 
E‏ كرسيا وعرشا ( ومن الارض 
مثين ) مثل السموات في المدد كاورد فى الاأر من أن الارض أب سبع ب طلقا توق كل 
طبقة منبخلوقات ومايمل جنود ربك الا هووقدتؤول ناليم 0 ی طعت 
العناصر الاردمةحيث عدت سبما ( بکال قدرته ) متعلق مخاق ( وجمل الام ) أي حكنه 
| أو ندبيده ( بتتزل ينون)ءن الاه السابعة الى الارض السفلي ( بالغ حكنته) انى هي أتقانه 
| وإحكامه فى عله وفسله ( وکرم ب ی آدم) نوع الانسان على غیره (بامقل الفريزيو) آي 


| (فوة نوع الانسان ) فسر بي آدم بنوع الالان ليشملآدم عليه السلام ولا حاجة الي تقدير السلة لان 
| الككريم معنا التمظم وذا لا يمتاج الى الصلة يا وقع فى التنزيل ولقدكرمنا بني آدم ولا حاجة الى حمله 
على معني 'نضيل کا فى قوله تعالى هذا الذي كرمت عحتي لانم بدون تقدير الصلة ومع ذلك لايد 
من تخصيص ر الفير با عدا الك وان لام لكونهم مکلفین شركاء للانسان في التكريم الم ذکور ولذا 
تاوا أسباب الع للخلق أى اللك وان والائس تلان 


ما أرادء ال فهو واقع فلا يظهر مته مءتى الحصر وهو أن لابقع إل ماأراده وكان هذا أيضاً من جل 
جهات قوة اللطنة أورد قوله ولا يجرى في ملكوته إلا ما يشاء افادة للمعني الم كور فليس فيه 
تخصيص بعد التعميمكا غلن وأما تخصيس الملكوت بالذكر فان حمل على الممنى اللغوي وهو املك فان 
الملتكوت مبالغة في الك كا ان الرحبوت مبالغة فيالرهبة فالأمي ظاهر وان حل على ءام الباطن والغيب 
فهو من قببل تخصيص العرشى باکر فى الحك بلاستیلاه کا قال اله تعالى الرحمن على العرش استوى 
أي استولى والأول أفرب لان اموم أعنى المعتزلة انما يدعون وقوع خلاف المراد عام الشبادة دون 
عام الغيب فتأمل 

دول جات عدت نا ) 6 شل عن للدت الدارع الوادت الطب لزي ةك المواء لاون 
للأأرض ثم الاه مالطبقة الليلية المركئة من الاء والأرض ثم الطبقة الأ رضية الصرفة التي قرب المركز 
وف طبقات العناصر وأعدادها أقوال أخر بعضها مذكور فى الموقف الر لرابع من هذا الكثاب وبعضا 
نورق اک الأخر لافئدة في الاستقصاء عنها في هذا الموضع واعل ان التأويل بطبقات العناصر 
يستدغي أن يحمل الأرض فى الآبة غلى السفايات مطلقاً وفيه بعد انى 

[ قوله نوغ الانسان غلى غير ) فسر بي آدم بنوع الانسان ليتناول الحم بالتكريم آدم وأراد 


(؟-مواقت) 


2.0 

قو الستعدة ادر اللات تی جلت عليها قطنم ویس عقل ولاب وا أ ْ 
الضرورى ) امامل للم بلا كتساب المسمى عقلا بإللكة ( وأهليم ) جملبم لاوق | 
| نسخة الاصل وأهله تأويل الانسان (للنظر والاستدلال) بالعلوم الشرورنة ( والارتقاءفى | 
ا e‏ 
| مستفادا نم تشكرر مشاهدتها مرة بهد أخرى حتى تحمل له ملكد استحضارها متى أريد 
بلاتجشم كسب جديد ويسمي قلا الفمل وهووان كان متأخرا عن المستفاد فى الحدوث 
الكنه وسيلة اليه متقدمة عليه فى البقاء وقد قال المقل المستفاد هو ان تصير النفس الناطقة 
بحي ث تشاهدمعةولاتما بأسرهادفمة واحدةفلايغيب عنهاثى”من, أ أصلاوهذ اهوالذابةالقصوي 


( حن جلي ) 


فر الحيوانات العجم لا ان بل ولا املك أيضاً. 

( قوله المسمي عقلا بلذكة ) ان قات لاشك ان بين المرتبة الأولي الى هي الاس تعداد المض 
وبين المرنبة اثاية اللفسرة العم بالضروريات واستعداد النفس بذلك لااكتساب النظريات صنب أخري 
هي الل بالجزئيات الحسوسة فم م يتعرضوا اليها قلت لانم ليست من مرانب القوة النظرية بل من 
خواص النفس الحيوانية والفرض عد المراتب الخصوصة بالنفس الناطقة 

( قوله حق تحسلله ملكة استتحضارها ) قال بمض الحققين وعندي أنه لا اعثبار بملكة الاستدضار 
فى العقل بالفمل بل القدرة على الاستحضار فى الله كافية والالم حمر مانب القوة 
فآنه اذا أحضرث العقولات رة مثا وذهل عنها فالنفس قادرة على استحطارها ولو ثم فيه الرئبة 
| او م تعد عقلا بالفمل لم يحقق الانتحصا ركمدم محفقه على التفسير المستفاد بالتفسير الان 

ة عليه ف البقاه ) ولان فى كل متهما جهة نقدم على الا خر وتعارض اهتين أشار 

| الما معا بقوله والارعاءق دارج 0 


ية فى الأربقة 


| يفيض ذلك الور على مايقب الاضادة بثاية عين ايفين وناور ا 
تصل اليه بمحوهوبته حت إصيرناراً صرقاً ثابة فا ممتىقولهوهذا عوالغاية القصوى 


| ف الارتقاء في الكالات العامة لايقال الكلام فى مرانب القوة النظرية ومرئبتا عين البقين وحن اليقين 


( قوله عمف عل کرم مع ماعطف عليه ا ) يعني اله عطلف عليه بعد اعتبارعملف أهله عليه لان 
الأمى بلنفكر مترتب على التكريم امقيد بالائغلية لاعلى التكريم قط اذ لاتكليف لاي وم ج 
ممطوفاً على حه ابغاء لثم على معناها الائملى اذ لبس تعلق الأأمم بالتقكر متأخراً بعبلة عن الالهلية 
المذدكورة فان مناظ التكليف هو العقل باللكة عند الشبخ الأشعرى وم يحم لكلة ثم على محرد التدرج 
| فى المرانب اذ لاوجه لتخصيس قول أمرهم بذلك 

( قوله وكلمة ثم على معناها ) أى يجوز إيقاؤها على معناها الأسلى بناء على مذهب الأشامرة 


| من مرانب العمل وآ ثاره لان قول المستفاد بلمهنى الثائى من مراتب العمل أيضاً قل تأراد بلمستفاد الذى 
جكدوا إن ما بعده يرثبتين غين اليقين وحق اليقين المستفاد لم الاأول لالثثاني أذ لا نل ان مشاهدة 
العقولات دفعة يحصل قبل الانصال بالفارق والحكوم عليه بإنه الغاية القصوى هو المستفاد بإلعنى الثالى 
وإجخلة لابتصور فينفس الكال العلمي مرتبة أعلى من أن تكون جيع النظريات على مامي عليه مشاهادة 
| إلغعل على سيبل الاجناع سواء قبل هذه الرتية تحضل قبل لمربتين الأخريين أو بمدها أو انها عبن 
| احديهما وأعلوية المربتين الأخربين منهما لو سم فلي بإعتبار نفس التكال العلمي بل بإعتبار انتاهما 
| علا وعل مرتبة أخرى فلا كال 
( قوله ومتقره الدار الا خرة ) قبل عليه الظاهر ان ااراد بإلعقولات المذكورة في هذا التفسير 
| العقولات الى کہا وأدركا النفس على ما بشعر به قوله مشاهدة معقولامها وبه صرح فيحوائى شرح 
المطالع حيث قال ال أدركها ولا يذنى علىذى مسكة انه يجوز أن يكون شخض من الأشخاس قد حمل 
له معقولات نظرية لانزيد على النين أو ثلاثة فيشاه_دها في الدار الدنيا أوله زيادة تعلق وعدم تجرد 
فلا بسح قوله ومسنقره الدار الآخرة وأجيب بان الراد جيع النظريات وقوله معقولانها من حيثانه 
| نكن من تمل جببع النظريات وقوله في الحواشى التي أدركها حول على ادراك اما بمباديها أو لنفسبا 
| من حيث ان ادراك البادي ادراك للمطالب بالقوة وأنتخبير بان اعتبار حمول مباد جيع النظريات 
| بالفعل لكل نفس يعتبر الستفاد بالنسبة اليا عا لا يكاد يصح اللهم الا أن يحمل الادراك على الجاز أعى 
| استعداده سفينئد لايجتاج. الى توسط المبادي فى البین كا لايخفى 
( قوله وكامة ثم على معناها الأسلي ) قبل عليه يازم من ذلك تأخر الاثمر بالتفكر عن حصوك 
المرانب الاتريع ولي سكذلك ورد بان اللازم تأخرء عن حصول الرتتين الأوليين وعن التأهل 
للمرتبتين الأخربين لاعن حصوطما القغل ولا محذور فيه وقد يجاب بان لاحذور فيال ول أيشَعى 


معناها الاصل الذى هو الباة والراد أنه تعالى أمرهم على ألسنة الرسل بالتفكرفي لوقا | 
وأحوالها ( والندبر لمصنوعاته ) وأطوارها وفي قوله ( ليؤديهم ) أى التفكر والندبر فها ْ 
مع ما فى حيزه نوع تفصيل لم أجله من مباحث الالميات والاستدلال عليها بالممكنات | 
في قول الى شأله وما تبه( الى المم بوجود صائع) لات الخاوقات حادثة ولايد 
للحادث من صائع ( قديم ) لا أول لوجوده اذ لوكا أبضا حادنا لاحتاج الى صانم آخر أ 
فتساسل أودار ( قيوم ) قائم بنفسه مقيم لغيره فانذلك لازم لكونه صانما حقيقيا (كيم) 
لظبور اتقانه في آثاره الصادرة عنه ( واحد) فى صفات الالوهية لا شربك له فما والا | 
لاختل النظام المشاهد فى العام (أحد) فى حد ذاته لا تركب فيه والا لكان مکنا وحادثا | 
(فرد) لاشفع له من صاحبة أو ولد لدم عاأسته غيره (صمد) سيد بقصد في الو 
من صمده يصمده صمدا أي قصده (مزةعن الاشباه ) المشاركة له في صفاته ( والامثال ) | 
اموافقة اياه فى حقيقة ذاه (متصف بصفات املال ) أى المظمة قال جل فلان اذا عم 
قدره وجسلال الله عظمته (مبرأ عن شوائب التقص جامع لمبات الال ) أى فى نات 
والصفات والافمال (غني ) في جيع ذلك (ما سواه فلا يحتاج الى شى" من الاشسياء) فيا 
ذكرناه (عال مجميع امعلومات ) م سيأ من أن القتضي لمله خصوصية ذال والصحح | 
للمملومية ذوات المفبومات ولا شاف أن نسبة ذانه الى ججيمبا على السواء فوجب #وم عله 
اياها (فلا بمزب عن عله مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء) أى لاسعد ولا بغي عله 
أقل قليل هو مثل في القلة فكيف بازاند المشتمل عليه ( قادر على جي الممكنات ) لان 


يمد البلوغ والمرتبنان الأخريان تحصلان قبلا هو الظاهر 

( قوله وامراد انه تعالى أمرهم على ألسنة الرسل ) قان قات الشارح قد فسر بجيآدم بنوع الائسان || 
وآدم منهم وليسمأمورآ على ألسنة الرسل اذ الاه أن المراد رسل البشر فكيف يستقم ماذكر, قات || 
اراد انهتعالى أمس النوع علىألنة الرسللاكل فرد فرد والا لم يستقم فيبعض منسواءمن الأثبياء 


CF) 


| مقتفى القدرة ذال ا القدورة عو الامكان الشترك ينها فوجب ثعول قدرله 
اياها (على سبيل الاختراع والانشاء) أى بلا احتذاء مثال قال اخترعه أى ابتدعه وأصل | 
الرع هو الشق وانشأ فمل كذا أى ابتدأ يفملكذا (مريد بيع الكائنات ) خيرها | 
وشرها لان ونوع مالابريده بل يكرهه »ا زعت النزاة يستزم عزه الى للألوهية | 
ات الافعال ) بالافمال المتقنة الحمكرة اخالية عن الاختلال ( وأحاسن الاسماء) | 
وائماأ اختار صيغة الفعل أعني تفرد على متفرد نييما على أنه إستثناف بدل على اتصاف 
ذاه ماذكر من الصفات فان الاثقان اليد اليه قول تعالى صنع اله اذى أثتن كل 

شی يدل على عله وقذرته وازادته 6 ان أمياءه الحسنى نې عن انصاف السعي 
بالكالات والتبرء عن النقائص (أزلى) هو أ من ادبم لان اعدام الموادث أزلية | 
ولبسث قديمة وانماذكره ه مع الاستفناء عنه يديم لبقارنه لفظ (أبدى”) فامهما 


(قوله ونا اختار الى قولدعل ان ا أيكان مقنشى الظاهس متفرد عدل عنه الى صييغة أ 
الفعل اشارة الى انقطاعه مما ندم واله جا مستأنفة لاحل لها من الاهراب وقعت اعتراضاً بين السفات 
ليكون دليلا على اتصاف ذانه تمالی بالصفات المذكورة فهو استثناف نحوى كقوله توحد بالقدم والبقاة 
N‏ 


م جز ) قبلى لاعبز اذ هو قادر عل القهر والنع وارخاه العنان ليبلوهم أيهم أحن | 
امل ا 
اف ا ) واو قيل متفرد لم يكن تنبا على تلك الدلالة ألا وان وجد 
انا يحمل من نفيير الالملوب الدال عىكونه امنثنافاً فمف الاصطلاخ جواب 
أله قبل لم قلت أن ذانه تعالى متصف با ذكر من الصفات حكذا ين ينبني أن يحقق 


( قول أزلي ) ذكر في المحاح ان الأزل باتحريك القدم يقال هو زل ثم قل ذكر بعش أهل | 
الع ان أسل هذء الكلمة قوطم لقديم م يزل ثم نسب الى هذا فم يستقم الا بإلاختصسار قتاوا بي نم 
أبدلت الياء ألناً لانها أخنف ققالوا. ازل کا يال فى الرمع اللسوب الى ذى يزن أزف وقيل الال اسم 
لما يضيق القلب عن تقدير بدابته من الأأزل وهو البق والأأبد اسم لما بنفر القلب عن تقدير نمابته || 
من الابود والبعود 

( قوله ليقارنه لنظ أيدى ) فان للقديم ممن آخركا في قوله تعالى كالعرجون القديم ذكر الأزلي 
قرينة للمراد ودفماً لنوهم البعيد 


.يذكران غالبا مما ( توحد بالقدم والبقاء) ربط بالازلى على طريق الاستثناف بصينة الفمل 
توحده بالقدم وذلك لا بنا كون صبغآته الزائدة على ذاته قديمة لالم ليست منايرة له 
وربط بالابدى نوحده بالتاء فاه الباقي بذانه وماسواه انما هو باق به وبارادته ( وقضي) 
أى جك (على ما عداه بالددم والفناء) هو المدم الطارى' على الوجود فهو أخص من الام 
| معلا ( الاك ) نو لىا بذكره من صفاتهالفعية وما تعلق بها انما ة كرها بيغم 
الافمال مناسبنها ايأها ( حى ويبيد ) من الابادة عمني الاهلاك ( وببدئ' ويعيد ويتقص 
من خلقه ويزيد) كل ذلك على وفق مشيئته (لا يجب عليه شي" ) من الافمال جا يسمه آهل 
الاعتزال اذ لاا ک فوقه بوجبه عليه تمالی عن ذلك عار كبير وكون العقل حا باطل 
کا ستعرفه (له املق والامس ) له الايجاد والمكم (يفمل مأيشا ) بقدرته (ويحك مايريد) 


( قوله توحد بالقدم الىآخرء ) لم يتعرض ههنا لنكتة الاستثناف لظبورهاوهي الاعثناء بشأن مض وله 
| ردا على الفرق الثنتين للقدم والبقاء لغيرء تعالىمن الفلاسفة والجرمايين وغيرها 

(قولهلاتها لیستاے) يعنى ان مراد بتوحده بالقدموالبقاءعدم مشاركة قيره فما والصفات ليست 
مغابرة له يقربنة قوله وقضى على ماعداء ولو قال لانها ليست ماعداء لكان أظهر وم يحتج الى حمل الفير 
على المعنى الاصطلاحي فان معنى ما عداء ما جاوزه وانظك عنه فى الرجود 

( قوله لانها ليست مغابرة له ) والمتبادر المتمارف من التوحد هو الننى عن الا 
النصنف فاندفع ما قبل عدم الغيرية لايقتضى العينية الى يقتضها التوحد ثم يندفع جا ذكرء السؤال على 
| قوله وجكم على ماعداء بالعدم والتناء الا أن يقال التبادر من النوحد هو الننى عن الغير بإلعنى اللفوى 
لاالاسطلاجي وقد يقال هذا وارد على متعارف المرب جيث يقولون ما رأيت الا زيداً ويريدون مع 
سنانه والأقرب أن يحمل على القدم بذاتهك ذكره فى البقاء فلا نقض بالصفات وان قبل بلتفاير بيا 


وبين الذات 
( قوله مناسبئها إاها ) لان صبغ الأأفمال ندل على النجده ‏ ان المغات الاأقمال متجددة 
قوله اذ لاحم فوقه) وكون العمل حاكا بطل يعنى أن الوجوب عليه أما بوجود من يوجبه عليه 
ولابخنى بطلانه أو بكم العقل باوجوب عليهإن يدرك فى بعض الافمال أو التروك قبسا ذانيا ميل لاجله أ 
الاتياذيه ويوجب عليه تعالى الاثيان بخلافهكا زعمه العتزلة وحذا أيشا بلطل کا ستعرفه من ان المسن 
| والبح شرعيان وقديقال العقل وانم يكن جاکا بان والتبح لکن يم 
| يعض الاشياء علته يكون مقتضى أسمائه الكالبة الازلية اللازمة فتأمل 


| حكته لامائع تبت ولا راد كه (لاتل آنا بالاغراض والال) لا 

للفاعل من فعله يستلزم است کاله بره ولبوت علة اله بتارم تقصاله فى فاعطيته ولس 
بازم من ذلك عبث فى أفاكتعالى انبا مشتماة عل حكم ومسا لا تحصى الا أنه ليست 
عللا لأفماله ولا أغراالهمنبا ( قدرالارزاق وال بال في الازل) أشار نه اليالقماء الذي 
عه القدر والرزق عندنا ما نفع به حلالا كان أو حراما والاجل يطلق على جيع مدة | 
الثى' كالممر وعلى آآخرء الذى بنقرض فيه كوقت الوت وقوله (ثم انه بمث اليهم الانبياء 
والرسل ) إشارة الى مباحث البوات وكلة نم #تراخى فى الرنبة فان البمثة مشتملة على أحكام 


( قرله وكة ثم ا1) ب يعني أن قوله بعث عطف على قولأمرهم والبمئة وازكانت متقدمة على الم 
المذكور لما مس من اله على ألسنة الرسل لكبها متأخرة عنه رتبة لكن لا اعتبارها في نفسها لان الأمر | 
فرع البعنة بل لانهامشتءلة على أحكام كثيرة أشار الها المننف رحه اله هبنابقوله سوى الأ بالنفكر 
فانه ذكره سايقاً ولاك ان تلك الأحكام عنالأمر إلتتكر فيارتبة اعقلية لاه أول الواجبات أ 
على ماسيجي” ولانه با بته اشارة الى مباحث الإ يات والبمثة الم كورة هنا اشارة الى مباحث 
النبوات وما قبل من ان 0 
استاناۋه عن قوله أشار ايا نوم لان ان 
قوله سوى الا 1 3 


:) لان الغلة الفائيةعى الباعثةعنى الفغل وهي متقدمة على المعلول بحسب 
التصور حت لوم يتصور م قق الفغل والفاعلبة أيضاً والام يكن مافرضت اة غائية ولاشك اسان 
| فى الفاعلية والمذهب الح ان الله تعالى كاف باله من الارادة فى الافمال كلها 
| ( قوله حلالاكان أوحراما) فانقات او کان الحرام رزقا لكان منفق مغصويه مدوحا لقوله تعالي فمقام 
| الدح ( وما رزقناهم ينفقون ) واثالي إطل قات اللازسة عنوعة لان من للتبعيش فالمدوح منفق 
أ بعش الرزق وهو الال الطيب 
( قوله فان البعثة مشتملة اغ ) أشارة الي وجه التراخي فى الرنبة وحاسله أن البعئة مشتدلة غلى أحكام 


ددن 


كثيرة أشار الها هبنا سوى الام بالتفكر الذى ذكره فيا سبق ولا يحوز حملبا على 
امب ناء على ان ذلك الام يعرف بالعقل قانه باطل عند المصنف والرسول ني مع تاب 
والني غير الرسول من لا كتاب ممه بل أعى متابمة شرع من قبلهكبوشع عليه السلام مثلا 
(مصدةالم) للأناء والرسل(بالسجزات الظاهرة والاً ات الباهرة ) فان ما يصدق الله 


الاثمر بالتقكر قيكون الاثمر جزء| من البمثة والجزء مقدم على الكل رئبة سهو لانكلة سوى للاستثناه 
لاللادخال وتمتبد لان الظاهر حينئف أن يقال من حجاتها الأمر انكر واستدراك اذ لاحاجة الى قوله 

أشار الها 
( قوله والرسول نى ممه کناب ) عكذا وقع فى بعض الد وهو موافق ما وقع فى شرح العقائد 
اللسفية من انه يدترط في الرسول الكتاب وفي بعض النسخ ممه كناب وشرع وهو موافق ما وقع في 
شرح المقاصد من ان الرسول قد بخص بان له شريعة وكتاب وهذه العبارة ظاهرة فى اله يشترط فيه 
كلاها وحبلئذ برد الاعتراض المشهوركا برداعلى النسخة الأولى من زيادة عدد الرسل علىعدد ألكتب 
ويبوز أن يكون مناه من يكون مع هكتاب ومن کون ممه شرع فلا يشترط اجتماعهما ويكون ماله الى 
من ڪون معه كتاب أو شرع فلا يرد الاعثراض الم ذكور أكن يرد النقض بإسمعيل عليه السلام 
فاه رسول و ليس صاح ب کناب ولاشريمة وقديقال انما ل النمربفين واحدلان من لهكتابفله شرع ولیس 
إيجب أن يكون ناسخالان داود عليه السلام كان ساح بكتاب كله أدعية على ماقالوا 


كثيرة من جانا الام باتقكر قيكون الام بلنقكر جز »| من البعئة بل جز»ا من جزم! والإزء مقدم 
بلذات على الكل فقوله سوى الام بالنفكر سفة لقوله أحكام كثيرة وليس المراد ان اللمنف أشار الى 
ماسوى الام بالنفكر من الاحكام لال أشار اليه أيضاً بقوله ويأمروهم بمعرفنه اذلاطربق مقدورعمرفة 
الكسبيات بالنسبة الى عامة الحلق سوى الاستدلال 

(قوله والرسول تي معدكناب ) تبع ساحب الكشاف في تفسيرالرسول لكن فبه اعتراض مشوور 
وهو ان الرواية ان الكتب مال وأربعة والرسل أ کٹ من ثثياثة وقد يؤول بان مراده من له كناب أن 
ايكون مأموراً بالدعوة الي کناب سواه نزل على شريعة نفسه أو على نبي آخر والاقرب ماقيل ا نالرسول 
هو الذى أنزل عليه الكناب أوامي يحكم لم يكن قبله وان لم ينزل علي هكتاب وان أعم وقيل الرسول 
من أنزل عليه جبرائيل وأمره بالتبليغ والني غير الرسول من سعع سوا أو قبل له في النام الك بي 
فباغ النبوة واعطي المعجزة 3 

( قوله والنىغير الرسول من لأكتاب مغه ) اغا م يقل والنى أعم كا هو المشبور لان النبي الرسول 
معلوم والحتاج الي البيان هوابي غير الرسول وأراد يمن لأكتاب معه بقريئة السوق فلا يرد لزومكون 
آحاد اناس نیا نع ازم أن يكون من يحكم من الانبياء يدون کناب ولا متابعة من قبله خار جا عن اې 
والرسول مما اللهم الا ان يبين أن لا وجود نثله ودوثه خرط القتاد 


COW) 


فى دعوي النبوة يسمى معجزة لاتجازه الناس عن الانيان مثله وابة أيضاً لكونه 
علامة دالة على تعصديقه اياهم دكا من بهر القمر اذا أضَاء ا حت غلب وء | 
صْوء الکو اک ب ( ليدعوهم ) بت بتسكين اواو (اى تيه ) عن التقائص ( وتوحيده) عن | 
الشركاء وخص التوحيد بالق ا ژبه مزيد اهام بشأنه (وبأمروهم ممرفتة) | 
ععرفة وجوده ( وتمظيمه ) بائبات الكالات الوصفية الذائية ( وتمجيده) بابات 
الفلية نكيل للمبموث الهم فى اوس اترم ربوا اج لاه اما )| 
د في توج العلة ( مشر ونند 6 وجاك DT‏ 
المحم كم م ا ذلك أعذارم بالكبة | 
قال الله تعالى ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وامامن نال شامق جبل دا 
انه دعوة لي أصلافاله ممذور عند الاشاعرة فىنرك الاعال والاجان أي ( نم خم 

باجم قدرا) نة وشرق ( وأتمهم بدرا) شرعا تدی به فى ظلات الموى ( وأشرفوم | 
نسبا) ان اله اصطقاء شرف القبئل ا نطق ب المديث المشرور ( وأذكاهم مفرسا) | 


لكونه علامة دالة اغ) وعل هذا كون عمتف الت علي المجزات من قيل | 
عطف الصفة على الصفة بناه على ان الذات من حيث اتصافها بهذه الصفة غيرها من حيث اتصافها بثلك | 
فيحمل الغاير الصحح للمعلف وهذا معو مايقال نزل تغاير السفات مئزلة تغاير الذات 

(قوله ليدعوهم الخ )تدم الدعوة الىالتزيه والتوحيد عنالامر بعمرفة الوجود معان معرفة الوجود 
سابقة عليه كا دل عليه تريب المقاسد فى الموقف الخامى نظرا الى ان ال جاهل بنفس وجوده تعالى قليل 
والبعثة أ كرا انما تكون لاسعوة الى التوحيد والتنزيه فهى بهذا الاعتبار هم وهذا ظاهرعلى النسف 

(فوله وتمجيده بإنبات الكالات الفملية ) خص القجيد بالبات الكالات الفعاية لانهمأخوذ من اليد 
وهو الكرم المحمر بالآ نار والافمال يقال محدت الناقة أى علفتها فيه أيضاً ملاحظة الاعطاء والفمل 
وخص التعظم باثيات الككالات الوضعية التقديم وجلا عل إلاقادة ماله فصل فيا 
بتعلق با لنظرية لانفاق شرائع الرسلين عليه واجل فبابتملق باتو ة العملية أعنى الاحكام الفرعية 
لاختلافيم في تقصيلها 

(قوله معذورعند الاشاعية ) خلافا للممنزلة في الاغان والاعمال التى لاعقل استقلال فى ادراك 
حسلها وقبحها 

ا(قولهكا نلق به الحديث المشهور ) وهو قوله عليه السلام ان الله اسملق من ولد ابراهم اسيل 


(۳-مواقف) 


200) 


مكان غرس ( وأطيهم متا ) موضع نبات ( وأ كرمهم حتد) مكان اقامة من حتد بالكان 
محتد اذا أقام بهوالراد ہذہ الثلانة مكة شرفرا الله فان الاما کن هما مدخل ف زكاء الاخلاق 
وطرارتها وطيب الاوصاف ووسامتپا وحسن الافعال وکرامتما وهی أزك البلاد عن 
الشر كين الذن هم نجس قد طردوا غنها قوله تعالى فلا تق ربوا المسجد الحرام مسد عامهم 
هذا وأطيبا وأحبها الى رسول الله صل المعليه وسل لقوله عليه السلام ما أطبيك من بلد 
وأحبك الى وأ كرمها عند الله لقولهعليه السلام انك لير أرض وأحب أرض الله الى الله 
( وأقوميم دينا وأعدلم ملة ) الدين واللة تحدان الذات ويختلفان بالاعتبار فان الشريمة من 
حيث انها تطاع تسمى دبا ومن حيث انها جتمع عليبا تسمى ءلة وانا كان شرعه أقوم 
وأعدل لاو عن الآ صار والنكاليف الشافة انى كانت على اليبود من وجوب قطم 
موضع النجاضة وحرمة اليبتوتة مع المائض فى بيت واحد وآمين الفود وعن النخفيت 
الفرط المغوت لحاسن الا داب الذى كفي دين النصارى من عخاصة النجاسات ومباضمة 
ایض وثمين الغو ف 0 الى غير ذلك 0 أمة ا بني 


واصطق من ولد أسمعيل ني كنانة و اسع قر يشا من RR‏ بی هاشم واسطفان 
من بي هاشم فان قلت الحديث المشبور انما يدل على شرف قبيلته من القبائل الابراهيمية فقط والمدمى 
كوه عليه السلام م نأشرف القبائل على الاطلاق فلت 2 الاي على تنهار أشرفية القبائل الابراهيمية 
من غيرها لم برد ان الحديث لايدل على انه عليه السلام أشرف من ابرا سه عليه السلام مع انه 
الدعي ويككن أن يقال الكلارنى شرف النسب وابن الشريف أشبرف من سا لانه اين الشريف 

والشريف لیس ابننفسه وچثل هذا التوجيه ب تأشرفيت علبهالسلام من أسدهيل واسحاق عليه السلام 
لان ابن الشريقين لبس كبن أحد ذينك الشريفين فى شرف النسب فتأمل 

(أقوله والمراد بهذ الثنثة مك3 شرفها ال تعالى ) لم يحمل الاخير على المديئة لان مكة الى حتد بها 
استميل عليه السلام أشرف منالمديئة وأكرم عند الجهور ثم اراد من الاقامة بطر يق الولادة فلانقض 
باسمعيل عليه السلام وسنبينه على توجيه آخر 

(قوله تسمي ملة) الظاهر انه من ملات الثوب مى خطته وفيه معني المع وأما الكتابة الى فما 
معنى المع أرضاً فالشهور انها الاملا ل كتا يهم ءن المحاخ 


04) 


الال وكذلك جملناك أمة وسطا ( وأسدم ) أصويهم ( تة ) فان الكمة أول يت 
وضع لاس مباركا وأسد ما استقبل اليه اكلم لد الا 
عله السلاة والسلام أده وأقواهمف المصمة لان اله الى أعانه على قرينه من المن فم 
يأمره الد عبر وأ كثرهم حكة ) علية ومية 6 يشيد به سيره ات تنما( وأعن م 
لصرة ة) فاله خص بالرعب مسهرة شبر قال تمالى وبنصرك الله فصر عزيزا بالغا فى المز 
والغلبة ( سيد البشر ىا اشتهر في انبر ( المبعوث الى الاسود والاجمر ) الى المرب والمجم 
وئيل ال الائس والمن ( الشفيع للشفع ) الفبول الشفاعة يقال حتت أى قلت فاع 
(بوم الحشر) ) بكر الین من حشر بحشر وبحشر (حييب الله) كل ان كثم بون لله 
انون بحببكر ات (أبى قاسم جمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم).كنى عليه السلام 
بأبى الاسم اما لان القاسم أ كبر أولاده واما لان قم للناس حظوظهم فى دبنوم ودام 
وذكر الاب حينئة مباافة فى »باش شرة القسمة ( وأنزل ممه ) عطف على مختمم وأشار الى 


RD‏ اسوم قبلة ) الوجه ف اله عليه الام أسوب قبلة بالنسبة الى ابراهم أن ابراعيم 
عليه الالام وان كانت قبلته أيضاً الكمبة الا أنه لم یشرع له التوجه الها املاق : فى غير السجد وشح 
اروا عليه السلام مطلقا فكان استتبله سوا في غب السجد قح انه أسد من إبراهم 
ان النيز مني الفاعل نقديره وقبلته أسد من سائر القبليات وكذا الكلام في سا 

(قوله الالمرب والعججم ) وقبل الانى واطين وجه الناسية فىالاول غبة السواد فيالعرب واجرة 
فى العجم وف الثانى ان الانى مخلوق من الراب وامن من الاد 

(قوله بكر العين) عكذا مح البوهرى والعلامة لكن قانون الفة يجوز قتح العين أيضاً جي" 
الشم فى عبن «ضارعه كالكسر 

(قوله قلا نكنم تبون اله ) الآية وجه الدلالة علىانه عليه السلام حييب ق 
هو ابع اذا کان عبو! نَ فلاتك في کون التبوع رع أي حبباً له قبوت الطلوب 
لا بطريق الارة . 

(قوله | 

0 E E 


شعر شاع ودآعية 
(قولدوانزدممه)] اختارمعه على علية اشارة الىان القرآن أول المعجرات انیم بتأخر عن دعوى 


أظر مسجزا الال عل ونه فاه الباق على FEE‏ كل لمان يكل 
| مكان ( كتباعريا ما ) أي اهس اعجازه أو مظبرا للاحكام من أن مني ظير أو ضور 
| اکل لمبادد بوم وأم علي نعمت ورضي للم الاسلام دين ) مأخوذ من قوله تعالي ايوم 
أكلت لك دنک | الآآية (كتابا) دل من كتابا عرسا (كريما) صرضيا جامما نانع 
| لا تتقمی ( وقران) مقروء! ( دعا) لان کلامه تمالی من صفانه المقيقية التي لا جال 
ْ لاحدوث فما ( ذاغايات ) هي أواخر السور ( ومواقف ) هي فواصل الآّيات ( عفوظا 
فى القلوب ) وبروي في الصدور ( مقروء! بالالسن مكتوبا فى الصاحف ) وصف القران 
بالقدم ثم صرح بم بدل على اله هذه المبارات النظومة 6 هو مذهب السلف حيث قالوا 
ان ا لظ والقراءة والكتابة حادثة لكن متعلقها أعني الحفوظوالقروء والمكنوب قديم وما 
بتوهم من ان رتب الكايات والمروف وعروض الانتباء والوقوف ما يدل على المدوث 
فباطل لان ذلك لقصور فى آلات القراءة وأما ما اشتبر عن الشبخ أبى المسن الاشرى 
0 بذاته تمالی قد عبر عله هذه العبارات المادثة فقد قبل انه غلط 
ن النافل منشأه اشتراك لفظ ا بين ما ابل الافظ وبين ما قوم یره 


(فوله والدائر على كل اسان كل مكان ) يمنى السنة المسلمين وأ كتنهم فان البعئة لا كانت عامة الى 
الاسود والاحر كان القرآن دائرا ب نكلهم حقيقة أو حكا بخلاف النوراة .ثلا فانها ليست دائرة على 
بعض مسلمي ذلك الزمان لا حقيقة ولا حك وكذا الكلام فى قوله يكل مكان 

(قوله وسف القرآن بالقدم ا ) قيل هذا ساح عن تراضي الصمين قان المستتف فى يحث الكلام 
سيشتار ان الالفاظ حادثة والقديم معناها وأنت خبير بان الشارح سيحقق ماعليه امصنف فى أثناه يحث 
الكلام حيث ماأشمر به كلامه هبنا من انه يوافق الف وعليه نص قى شرح الخنصر وأماماذكره في 
الاهيات منان القديم هو ا مى وأما العبارات .قادلة وراء المغترض فليس المرادمته الانقلى مذهب القوم 

(فوله لقصور في آلات القراءة ) بئذ وسقه بإلفايات والمواقف يحتاج الى التأويل وقد يقال ثرتب 
الكليات ونقدم بعضها على بعض لا يقنضى الحدوث لان القديم رجا لا یکون زمانيا وشعيا کا روف 
اللطبقة في سعع دفمة من طابع علبه وبه يندقع لزومغدم الفرق بين عل وماع الاان فى ادراك نل هذا 
الترنيب فى الالفاظ يدون النقوش نوع تموض 

(قوله منشأءاغتراك لفط المعنى ا ) يريد أن الشيخ قال أن القديم هومعنى قم بذاله تعالى قفوم 


CN) 


وسيزدادذلك وضوسا فيا دمد ان شاء اله تمالی( لابأنيه الباطل من بین يديه ولامن خلفه) 
لايحد اليه الباظل سبيلا من جرة من الجبات الا اله خص هانين المبتين لان من بأني 
شيئا أنه غاا من قدامه أو من خلفه ( ولا تارق اليه ج ) أى لا ینمی حکه بسد 
زمانه عليه السلام وذلك لانقطاع الوحى وتقرر أحكامه الى يوم القيامة ( ولاتحريف فى 
أصله) بأن نبدلكلاته عن مواضعباكا فهلت الود يكم انوراة (أو وصفه ) بأ يفيرمثلا 
اعرابه أو تشديدمما غيرت النصاري ' تشديد ما أنزل الييم فى الانجيل من قوله ولد الله 

عيسى هن جارية عذراء أي جعلم متولداآمنها واا ) يتطرق الى القرآن تحريف أصلالقوله 
تمالى وإناله مافظون (وماتوفاه) إشارة الىمباحث الامامة فانها وان كانت من فروع الدبن 


القائم بلسان جيل عليه الالام أو لله تعالى خاسة لاقعلع بإن كل مايرأ كل واحد منا هو القرآن 
المنقول عن الني عليه السلام بلسان جبريل عليه السلام ولو كان عبارة عن ذلك الشخص لكان هذا 


الخصوص الذي لا يختلف بإختلاف التلفظين وكذا الكلام فيك لكتاب أو تحر ينسب الى أحد فراد 

من ادمي قدم الالفاظ اله م بوجد زمان لم تحةق ممه هذه الالفاظ ضرورة قبامها بذاته تعالى أزلا والا 
فالالفاظ القائمة بنا من حيث انها كذلك فله الحدوث ضرورة حدوث الخال يحدوث الحل والقول إن 
الثم اا با اليه فتأمل _ 


کون ماذكر نفلا بإلعني بأن يكون معنى واد وواد مفهومين من لفظين فى الاتجيل لا يفرق نيما الا 
بوجود علامة خارجة فى أحدها وعدمها في الآخر ما فى العربى وقد يقال التحريف بعد تقليم الانميل 
الي العربي وفيه بعد 

(فوله لقوله تعالي واالهطافظون ) سحة الاستدلال بهثءالآية علىماذكر موقوة 
فما سما ففيه شائبة مسادرة يكن ن أن يقال انعدا. ام انحرف فى هذه الا بة فسا ت 
الى عليه السلام الصادق المصدق بالنصديق المةلىالذى هواظبار المعجزة على بده والاستدلال بخنطوقها 
| على العدام التحريف فيا سواء ولا قدح فيه جواز الاستدلال عليه بإلنوائر أيفاً وهو ظاهر آم بازم 
| عدم التعرض ادليل عدم التحريف فى هذه الاية نفسها 

(قوله وان كات من فروع الدرن ) على ماهو الختارمن عدم كون وجوب الامام منصوبا من عنداللّه 


CT) 


الا انها الحقت بأصوله دفما كراقات أهل البدع والاهواء وصوناللاة البدبين عن 
#طاسرم ياد يفقى بالقاصرين الى سوء اعتقاد هم ( وفق أصمابه نمب أ کرم 
اتام ) ہا بكر رضى اله عن اذ قد ازل فيه وسيجنها الاق وقد عل ان کرم 
عند الله اتقام وأشار الي ان انمقاد امامتهكان بالبيمة والاججاع (أحقيم مخلانته وأولام ( 
اله عليه السلام جعله خليفة أ فى إمامة الصملاة حال جيانه ( فأبرم قواعد الدين ) أحكرا 

(ومبد) بسطبا ووطأها من ذلك تصلبه فدفعماننى الزكاة معللين بان صملاته عليه السلام 
كانت سكنا هم دون صلاته ( ورفع مباليه وشيد ) يقال شید البناءطوله (وأقم الاود ورثق 
التق ) الاود الاعوجاج والرئقضد الفتق وهو الشق ( ول الشعث) قال ل الله شمثه أى 
أصلح وجع ماغرق من أموره (وسد الثلمة ) الخال ( وقامقيام الايد بأمى دبنهم ودلياهم ) 
الايد بوزن السيد هو القوى ( وجلب الصاح ) جسذيها ( ودرا لفاسد ) دفما (لاولاهم 
وأخراهم )وكفاه فى دنع الفاسد أن قال مسيلمة الكذاب فى خلافته(وب بع من لعده ) من 
| الملفاء الراشدين (سيرته واقنق) ابع ( أثره) هو ريك انا مايق م رمم لالم 
وتيرته ) طريقته (-خبروا ) ققبروا ( عتاة الجبابرة ) هما جع المانى وهو المتجاوز الحد وجم 


الجبار وهو الذى بقتل على النضب ( وكسروا اعناق الاكاسرة ) جع كسرى شنح الكاف 
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لبة وقد مجمل من أصول ادن إعثبار ان انثفاه وجوب 

السب الامام على الله من أحكامه تعالى کا سنشير اليه قبا تقل عن الازموى من ان موضوع الكلام هو 
ذات الله تعالى وأن خبير بان نمب الامام واجب على الامة سمعا عند أهل اعلق فياحث الامامة من 
حيث خصوصها من القروع | ة بأفمال المكلفين وأما أنتفاه وجوبه عليه تعالي فندرج فى مسل ان 
الله تعالی لامجب عليه شی" فلبتأمل 

( قوله يخرافات أهل البدع ) الخرافة كل حديث لا أسل له وأسله ان رجلا اسمه خرافة اسو 
الجن فكان بحدث جا رأي كتيوه وقائوا حديث خرافة ثم أطلقوء علىكل حديث لا أسل له 

(قوله مغللين بإنسلاته عليه السلام ) أي دعاء الي عليه السلام لاحاب الصدقات عند أخذ سدقا 
على ماهو المسنون وقد قالالّه تعالمي خذ من أمواهم صدقة تعطبرهم وتر کیم ها وصل عليهم أن سلاك 
سكن لم أى يسكنون الها وتطمئن قلوبهم بان الله تعالى ثاب عليم وغفر ذنوهم 


الآفاق بذلك ( كل الاشراق وزبنواالغارب والشارق بالمعارف ) بالعلوم والاعتقادات ألقة 
(وتحاسن الافمال)المرضية( ومكارم الاخلاق ) الركية( وطبروا )من التطبير ( الظواهر من 
الفسوق ) من اللروج عن الطاعة ( والبطالة) بكر الباء وهي الكسالة المؤدية الى أتمال 
امات ( والبواطن من الزيغ ) وهو اليل الى المقائد الراثنة الباطلة (والجرالة والميرة ) وهى 
التردد بین الاق والباطل ( والشلالة) وهی ساوك مالابوصل الى الطلوب ( صلی الله عليه 
صلاة تکای*) تال (سابق بلائه ) سابق مشقنه وعناله فى إزهاف الباطل وإفنائه 
( وضاهى ) تشابه (حسن غنائه) نفمه وكفاته فى اظبار المق وإعسلاثه ( ما طلع جم 
وهوى وعلى اله 0 المدى ومصابيح الي ) تد بهم في مسالك الافكار ومنازل 
الامال ( وعلجبيع أصابه E‏ البه ) من أوطانه ( أو نصر واوى) في مكانه وسل( 
عليه وعلى آله وأصحابه ( (تسلها كير کاو ع إن بات عل تاليف الكاب 

( فانكالكل نوع ) يمني أن كالةبمد محصلهوتكله توعاعنوعه المسعيكالا أول على الاطلاق 
انما هر (تحصول صفات انلام به وصدور آثاره المقصودة منه ) 


الذاثيات تسى الصفات ت النفسية وا ل أل هذا مأخوذ من كام الاہری خيث جل قوله يحصول. 
كنار فنالا ات الاوك را ودر ریا ارا عر ا اا وو 
اذ قيقية بتعذز الاطلاع علها أويتعسر فأخذوا الاثر القريب الدي بتع 
سار ا 9 المختصة بالنوع وسموه فصلا والائر العام القريب الذى يستتبع سان الآ ار العامة له وسموه 
جنا تسهيلا للطالب وسح نسمية الذاتي بهذا الاعتبار مغة له قال وهذا هو السبب فياطلاق الشكلمين 
السفة عل الذاليات وأنت خبير بان ماذكره انما يستقيم فى الاجزاء الحمولة السماة بانائيات وأماالاجزاء 
الحارجية فلا يطلق علها الصفات التفسية ولا يتمسر الاطلاع علبها وقد يحل الصورة امنوعة في بعض 
لانواع كالانسان على ماعرف حت قبل أن النفس الناطقة ليست صورة منوعة له لاما يحردة فكيف 
تكون سورة منوعة ليادى بل ل#سورة منوعة جبمية مجهولة ولحفام! تزلوا النفس الجردة التيعي ماعا 
كالات النوع الانسانية بحسب الظاهر منتها الاان هذا لا يصح على اطلاقه في جيع الانواع فلابلام 
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ثانا وأشار الى انه قان أحدهها صفات تخصه قامة به غير صاردة عنه كلمل للانسان مثلا 
والثاني نار صادرة عنه مقصودة منه مخصوصه فتختص به أيضا كالكتاة الصادرة عه 
وكالضاء لاسيف ( ومحسب زيادة ذلك ) المذ كور أعنى الكال الثانى ( ونقصانه شل 
دمض افراده ) أي افراد ذلك النوع ( دمضا الى الى ان يمد أحدهم بالف ) 

5 أرأمثال الرجال تفاوتت الى اليد حتى عدألف بواحد 
(بل يمد أحدم سماء والآخرأرمنا) 1 

الناس اوش بكل رس وأنت من فوقيم سماء 

وأما تفاضل الانواع فيا ينهافبحسب تفاضل منوعانماالمستتبمة للواصبا وآ ثارها المفصودة 
منها كا أشار اليه بقول(والانسان مشارك لسائر الاجسامفى المصول فى الميز ) فى المكان | 
( والفضاء ) الالى عن التحيز ( ولانبانات في الاغتذاء والنشو والقاء ٠‏ ولاحيوانات العجم | 
في حياته بنفاسه وحركته بالارادة واحساسه ) وهذه الامور امشتركة ينه وبين غيد» 
لبس تكلا لمن حيث انه انسان بل انماهى كالات جسم مطتقا وللجمالناى أو للحيوان | 
(وئما تيز) الانسات عن هذه الامور للشاركة ابه فياة كر (بما أعطل من القوة أ 
لنطثية) اتى هي له الاول لوغ ااه ( وما بما) من الكنالات 


هذا القام لاالكلام هين لنظر الیک توع عل الاطلاق عل ان فيا ذكرء لهرى ازوم عدم التعرض 
اقم الاول من الكال الثاني وأقرب منه تعميم الصفات الإا وأيشاً الكال الاوك النوع في شس الام 
فلا محسن اطلاق الصفات عليه بالنوجيه المذكور ثم ان قوله ويحسب زيادة ذلك ونقصانه بأ عن حل 
الصفات على الكالات الاولي اذ الكال الاول لا يتغاوت فى أشخاس انوع وجل الاشارة الي ماسواء 
اسلف ظاهر وأيضاً قوله فأذن كاه بتعقل المعقولات يدل عليان الراد بالككال المذدكور أولاهو الال 
الثاني کا لا يخنى 

(فوله قيالحيزف المكان) أشار يقولهق المكان الى انه المراد بالحيز فلا يردعلى جمل ایز الا لاجم 
تحققه لاجوهر الفرد لاله ليبى بتكن وان کان میا لوجود الامتداد في المنمكن كاصرحوا به 

(قوله اغخالمي عن المنحبز) أى فحد ذاته مني أن امتحبز ليس مأخوذا مغه كا بقال لاربوليخالعن 
الصورقى نفسها 

(قوله أواجم آلنائى ) قدا ررعند غلماء البيان أن التف اذاكان اجاليا فالتاعدةكون النشر يلفظة 
أوكقوله تمالى لن يدخل الخة الا من كان هودا أو نصارى فا اختار أو علي الواو 


افراده 


Cre) 


ام بعض ( من المقل ) أى استعداده لادراك المقولات ( الوم 
الضرورية ) الماصلة له باستمال المواس وادراك الحسوسات والتنبه لما بنها من المشاركات 
وامبابنات ( وأهليته للنظر والاستدلال ) وتويه بذلك فى درجات الكال ( وعله بما 
امكن واستحال فاذا كله ) الاشرف الاعلى انما هو( بتعة ل المقولات )الاولى (واكتساب || 
الورولات ) منها وان كانت الاخلاق الحسنة التادمة للاعمال الصالمة كالا له تدا به ايا | 
لكن الكنالات الملمية ارفع واسني اذ لا كال له كعرفته تمالى ( والعلوم متشعبة متكارة 
| والاحاطة جلما متعسرة أو متمذرة فاذلك )اى فلتعسر الاحاطة بل لتعذرها (اقتر قأهل 
العم زما) ) فرةا ( وتقطموا ) أى تقفموا (أمرهم یمم ذبرا) ea‏ 
وهي القطمة من الحديد د ونحوها ويضمرا جع زبور يمن الكتاب أى امخذوا آم السل | 
طلم ا ب ينهم قا تة أوكتبا «تفاونة دارآ امهم فيه ( بين منقول) متخالف | 
الاصناف ( ومعقول ) متباين الاطراف ( وفروع ) متدانية الجنوب ( واصول ) متشابكة | 
الدروق ( وتفاوت ) عطف على افترق ( حالم ) فى افتناء الملوم( وتفاضل رجام )فىالترق | 
الى راتما ( الى أن قال ابن عباس ) رضي ا عنما ( فى دزجاتهم انها خسمائةدرجة مابين | 
الدرجتين ) » عن تلك الدوج ( مسيرة حجسمائة عام ) والراد تصوير الكثرة لا اصرق | 
هذه المدة ( وقال بعض أ كابر الائمة واحبار الامة ) N‏ ل الذي تحبر || 
الكلام ويزبنه ( فی ) بیان ( ممنی اناير امشو روا درث الأثور ) المروىم نأثرت الديث | 
اذاذ كرئه عن غيرك ( اختلاف أمتى رة ) عماف بان للخبر وقوله ( ني ) أي ربد 
الرسول مسل الله عليه وسل باختلاف أمتده ( اخت .لاف همموم ف العلوم ) دول ذلك 
البعض وما مده تفصيل لذلك الاختلاف أعنى قوله ( فبمة واحد في الفقه) لضبط 
الاحكام المتعلقة بالافمال ( وهمة آخر: فى الكلام) لظ المقائد فيننظم مهماأصالعاد وقانون 
(حسن جلي » 
(قولهأي استعداده لادراك المتولات ) قبل الاستعداد لادراك المعقولات تقس افرادلانان 1 
فكيف يكون الامى الشترك سببا لنفاضل بعضنافراد المشتركين على بعض وأجيب 
على أنكلا ما ذكر فى حب من البيانية سب لتفاضل الافراد بعضها على يعض بل أسل الاستعداد وان 
كان مشتركا بين ابيع لكنه يختلف في الافراد بحب القرب والبعد والاختلاف في النشيلة اما هو 
بحسب الاختلاف قربا وبعدا 


(OU 


المدل الق انوع ا اختلف هم أصاب الطرف ) والسناعات ( ليقومكل واحسد) مني 
(محرفة ) أ و صناعة فيم انظام) فى العا المين لذلك الانتظام وهنا الاختلاف أي 
رحمة كالابخني لكنه مذکور هين نب ونظير واذاکان الام على ما ذكر من تمذرالاحاطة 
| بجلة لاوم( فاا اواجب على لمال الاشتفال الام وما الفائدة فيه أتم هذا ) )کا کر 
(وانأرنع الوم ) مرنة ومقبة (وأعلاها) فضي ودرجة ( وأغمر ) ) نائدة (وأجداها) 
عائدة ( وأحراها) أى أجدرها ( يمقد الحمة بها والقاء الشراشر عليها ) قال ألق عليه 

شراشره أى نفسه بالكلية حرصا وعبة وهي في الاصل معن الانقال جع شرشرة( وإداب 
النفس ) انماما ( فما ) وآمو يدها مرا ( وصرف الزمان الما عل الكلام اللدكفل بانبات 
اكالم وو حدم )ی الإلوهيه ( وتزية مز شاب الا حسام ) ترك اورا اذ لابتوهم 
مشاءبته ايأها ( واتصافه بصفات الملال والا كرام ) أى إنصفات المظمة والا<سان الى 
المخلصين من عباده أو بالصفات السلبية والتبوّة أو القبر واللطف ( وائبات النبوة التى هي 
| أساس الاسلام ) بل لا مرتبة أشرف »نبا إمد الالوهية (وعليه مبنى الشرام والاحكام ) 
أي ول عل الكلام بناء العلوم الث ل ا ل 


يتصور عل التفسير والمديث ولا عسل الفقه وأصول ( ويه ترق في الاجان بايوم ال خر 

من درجة التقليد الى درجة الابقان وذلك ) الاان ( هو السبب للبدى والنجاح ) في الد ا 

( والفوز والفلاح ) فى المقي ذوجب ان تي بهذا الراك لاما لاقو رمه هن 
وا والصناءات)فيشمسالهلومالحرقة اسم ١‏ 

بلك بيشه على مافى الصراحوفى اموس احرف اللمةوالمنا 

عمل ف أحد امتغايرين على ال خرلاتعمم وعلى الثاني عطف النفسير لتعيين الراد من الافظ المشترك وعطلف 

ول أوصناعة ينه أو لي الوجة الاو لو دة راوع ماق ب شع بشير الى الوجه الئان 


(قوله يحرفةأو صناعة ) السدتاعة Ef‏ من الحرفة لانها يحتاج في حصوظا الى المزاولة وقد يراد 
بالحرفة مايقابايا خصوصا اذا قويل بها ولدفع ترم قصر اختلاف الهدم في احرف العني المقايل لاصناعة 
+ يكتف چا ذکرء بل قال أو صناعة 
| (قولهأى وعلى عل الكلام بناء العلوم الشرعية والاحكام الفقرية ) قيل هذا مبنى على وجوب عم 
| عل واز از التقليد في الاعتقاديات عند امور وجوابه بعد تسليم 
| ان الختارماذكر المل على حذف المضاف أى وعلى مقاسدعم الكلام اخ وقد دلعلان الراد هذايقوله 
اذ لولا بوت الصانع ا حيث ميقل اذلولا البات الصانع يدليله ولا شكفي هذا الابتناءوكفايت فى مدج الفن 


SENT 
| قد انخذ ظبريا) أى أعس| ماسيافد ألتي وراء الظرر ( وصار طلبه عند الا كثرين شيكا فريا)‎ 
يديع عيبا وقل مصنوعا مختلقا ( ببق منه ) من عل الكلام ( بين الناس الافيل ومطمح‎ 
قر من يشتغل به على الندرة قال وقيل ) ها فملان والمنى ان منتمي ما برتفع اليه نظر‎ 
من يشتغل به نادراهو التقل عن شخص ممين أو بول من غير التفات الى دراية‎ 
واستبصار فى روابة ( فوجب عليئا ان ترغب طلبة زماننا في طلب التدقيق ونسلك همق‎ 
ذلك العم مسالك التحقيق وإني قد طالمت ت ماوق الى من الكنب الصنفة فى هذا ان قر‎ 
لعليل ) بأمراض الاهواء فى الا ر راء ( أورواء ) أىرى أوإرواء ( لفليل)‎ ١ أرفها مافيه شنا‎ 
لرارة المطش بفقدان المطالب الاعتقادية والشوق البها وفي الصحاح ان الرواء بالدوقتح‎ 
الراء هو الاء المذب وبكسرها جم ريان ويضمرا امنظر المسن ( سيا ) حذف منه كلة لا‎ 
ثرة الاستمال واب الطاية أعني فول (والحسم تاصيرة ) مؤولة بالظرف نظرا ال ترب‎ 
شدن‎ 0 FEE ى يروى را بالك والتتح‎ 
,مانقلعنسنبويه أن الالف الممدودةفى الاصل مقصورة‎ 
ثم اله إما عنام الادلیک هوالظام أ وعد اانعدى ة فال‎ 
فد يستعمل اللصدراللازم بمدني المنعدىي في قول تعالى ( واله انبتكم من‌الارض ناتا ) والى ال‎ 
الشارح بقوله أىروى أوارواءوقولهوفي المحاح بواو المعتف اارة الىثوجيه آخروهو اله‎ 
لفن معن اماه العذب أى القاطع لاعطشس أخرء اذوات التناسب وله شفاءةنالظاهم حينشذدواه بدل شفاء‎ 
(افوله مؤولة بإلغارف ) لا حاجة الي هذا التكثف فاته ذكر الرضى أن لا‎ 
بئذ يكونمنصوب الل على ااصدرية بل تحذدوفالممنى أخص انتفاء الشفاء والارواء‎ 
خصوصا حال كون الم قاصرة‎ 


على معناء الحقيتى أعنى ا المذب وانما صار الى الجاز ليناسب قوله شفاء فان اأرا اد ل السدرى 
(فوله حذف مندكلة لا) ذكر البلبنى فى شرح تلخيص الجامع الكبي ان استمال سيا بلالا لانظين 

له في کلام العرب أ 
(قوله مؤولة بإلظرف ) ذكرالنحاة انا الاسمية اذا وقعت حالا وم يكن فما ضمير عائد الىذى 

الال تجري مجرى الظرف ولا تكون مسيدة ية الفاعل أو الفعول بتكو ن يبان 

الفعل عن الفاعل أو وقوعه علي الفمول تحو لقينك وال ميش قادم وهنا وجد باعث آخر للتأويل وهو 

وقوع الجملة الخالية فى موقع الصلة لما مع عدم الضميرفها 


CAY 


الال من ظرف الزمان فصح وقوعبا صلة لا وهذا من قبيل اميل الى ا معني والاعراش عا 
بقتضيه اللفظ بظاهره أى انتني حصول الشفاء والارواء عن تلك الكنبٍ في كل زمان 
لامثل انتفائه في زمان قصور الحمم فان هذا الانتفاء أقوى ( والرغبات ) فى آملله ( فائرة 
والدواعی ) اليه ( قليلةوالصوارف ) عنه ( متكائرة ) ثم انه بين ما أجلامنحال تناك الكتب 
بقوله( فخنصرانماقاصرة عن افادة المرام ) باختصارها اذل ( ومطولاتما مع الاسام ) با 
فبا من الاسباب ال ممل (مدهشة للافبام ) في الوصول الى حتنائق المسائل ثم زاد فى ذلك 
البيان بذكر أحوال المصنفين فى تصانيفممالكلامية ققال ( فنهم من كشف عن مقاصده) 
أي مقاصد مل الكلام ( القن ) ازالة استارها عنبا ( و ) لكنه ( قنع من دلائله بالاقلاع) 
يما فيد الظن وبقنع ( ومنهممن سلك المسلك السديد ) فى الدلائل ( لكن يلحفظ المقاصد) 
بنظر الها تنؤخر عينه ( من مكان مید ) فل يكشفها و( حررها ( ومنهم من غرضه تقل 
الذاهب ) التى ذهبت الما طوائف من الناس واستقروا عليها ( والأأقوال ) اني صدرت 
“من قبله (والتصرف) بالرفع عطفا على تقل ( فىوجوه الاستدلالوتكثير السؤال والجواب 
ولا الى الام الل ) الى أى شی مرجع نقله وتصرفه وككثيره هل يترتب عليها رة 
أو يزداد احير ( ومنهم من يلفق ) يجمع ویضم ( مغالط ) شبها يفاط فما ( لتروج رأبه 
ولادرى ان النقاد من ورائه )فيزشها وبقضحما ( ومنې ممن بنطرفي مقدمة ف وتار 
منها )من المقدمات التى نظر فما ( مايؤدى اليه بادي'رأبه ) أى اوله بلا امعان تأمل ونی 
عليها مطالبه (ورعايكر ) يرج ويحمل ( إعضها ) بعض تلك المقدمات (على بعض بالابطال 
ويتطرق الى القاصد بسببه الاختلال ومهم من يكبر حجم الكناب بالبسط ) فى العبارة 
(والتكرار) فى المنى ( ليظن به أنه حرزخار) كثير الماء مواج من زخر البحر امتد وارنفع 
( ومهم من هو كاطب ليل ) كن مجمع الحطب في الیل فلا بز بين الرطب واليليس 
والضار والنافع ( وجالب رجل وخيل ) الرجل جع الراجل وهو خلاف الفارس واليل 
الفرسان بني کالب المسكر باسره ضعيفه وقوبه ثم اشارالى وجهالشبه في جانب المشبه ى 
كلا التشيبيين بقوله ( مجمع مايجده م نكلام القوم ياقله نفسلا ولايستعمل عقلا ليعرف 
أنعث ما اخذه ام مین وسخيق ) اي رقيق ركيك ( ما الفاه ) ما وجده (أم متين) أى 
قوی فصار جيع ماذ كره باعثاه على تأليف الكتاب كا أشار اليه وله ( فحدانى ) ساقي 


C0 

| ومني ( الدب ) العطف والشفقة (عل أهل الطاب ) لهذا الل (ومن له فى تحقيتق الاق ) 
فيه ( ارب )حاجة ( الى ان كتبت هذا ) اشارة الى کتابه ( کتابا مقتصد؟) متو طا 
( لام طولا ملا ) بتطويله ( ولاعختص رعلا ) بايجازه ( أودغته) أوردت فيه ( اب الالباب )| 
خلاصة المقول (وميزت فبهاافشرمن الباب و آل ) أى إأترك ( جمد ميا وطافة (فى 
حر بر المطالب ) الكلامية ( وتقرير المذاهب ) الاعتقادية (وتركت المجج تتبختر ) ابل 
فى مشا کالمندال ماله ( انضاحا ) مفمول له( والشبه نتضاء! اءل )نتصاغر وتحافر ( افتضاعا) 
كلذي ظبرت قبائحه وانكشفت سواته (ونيت في القدو ازيف ) الدلائق ‏ والهدم | 
والترصيف ) أى الاحكام للمقاصد ( على تكت ھی بنابيع التحقيق وفقر دی الى مظان | 
اندتيق ) الدكنة طائفة من الكلام منقحة مشتملة على لطيفة مؤئرة ف اقارب وای | 
عين الاء والفقرة بالسكون فقارة الفبر وتطاق على أجود بيت فى الفصيدة تشبها له بها | 
| وعلى فرينة الاسجاع ايضا ( وانا انظر من الموارد ) مواضع الورود جع مورد من ورد الماء 
أ (الى الصادر )مواضع الرجوعمن مدو اذا وجع ( واتأمل في الخارج قبل ان اضع فدی | 
فى الداخل م ارجم القبقري) أي ارجوع الى جات ( اتأمل فيا قدمت هل فيه من 
قصور) فأزيله وأغه ( وأرجع ابعر ة بهد أخري هل أرى من فطور ) أى شن فاسده 
وأصاحه ( حافظا ) حال من فاع لكتدت وما فىحيزه من أودعته وماءطف عليه أى فما 
كل ذلكحافظا ( للاوضاع) التى شبن ان حافظ عايها ( (رامزا) مشيرا بايجحازالمبارة ( مشبما ) | 
موتعاباطناما ( فى مقام ارمز والاشباع ) وافد لغ ف عر ابرا ا( حي 
جا ) متعلق بتلك الافمال المد كورة (كا أرذت ووفق الله ودد فى امام مانصدت ) ثم ¢ 
بین یله عليوذق ارادته قوله( جا لاما لاعوج نيه ولاارتياب ولا للجة ) أي ولاتردد 
( ولا اضطراب متناسبا صدوره ) اواثله (وروادفه ) اواخره ( متمانقا سواقه ولو احقه ) 


ا E‏ ال ie‏ 
بالفتح كي در جوب وماتندات ویلک کی درديق وما ندا 1 
الخائط والعود قبل فيه عوج إلقتح والمرج بكر ماكان في أرض أودين أو مماثن 


C(7 
وقول ( بكرا ) بدل من کلاما ( من ا بكار المنان لم بطمما )لم بمسبا( من قبل انس ولاجان‎ 
وكنت برهة من الزمان ) مدة طويلة منه ( اجيل رأنى ) اديره ( واردد قداحي ) کا شمله‎ 
الياسرحال تفكره في الميسر ( واؤامر نضسى ) من المؤامرة وهى الشاورة لا نكلا من‎ 
التشاورین بأمر صاحبه جا براه ( واشاور ذوى النهى ) جع نبية وهى العقل لاله بنمي عن‎ | 
الفحشاء ( من اصدةلى مع تمدد خاطيها ) من المطبة والضمير لابكر ومن جلة خاطبيها‎ | 
ساطان المند محمد شاه جونه ( وكثرة الراغبين فما ) وقوله (ف يكف ) متعلق باجيل‎ 
وماعطف عليه ( ازفها اليه ) بقال زففت العروس الى زوجبا أزف بالغم زفا وزفانا (إدعرف‎ 
قدرها ويثل مبرها ) يكثره ( موفق )من عند الله (له مواقف ) جع موقف من الوقوف‎ 
تعن ألابث ( دز الدين فما بالسيف والسنان وهومتطلع) ناظرمستشر ف(الىمواقف )جم‎ 
»وقف من الونوف عي الدراية وفيهاشارة الىاسم الكناب( بلصره فما بالمجةوالبرهان)‎ 
| ولا بد لذلك الاعزاز من هذه النصرة (فان السيف القاضب ) القاطم ( اذالم تمض اللحجة‎ 
حدما قبل راق لاعب ) وهو منديل ياف ليضرب به عند الثلاعب ( حتى وفع ) غا‎ 
الاجالة الرأى وماعطف عليها ( الاختيار على من لابوازن ) من وازنت بين الشبئين اذا‎ 
وزنت احدهما بال خر لتعرف ايهما ارجح ( ولابوازى ) لامحاذی ولانقابل باحد ( وهو‎ 
غنى عن ان يبأهى ) غيره ويفاخره ( واج لمن أنيباهى )ويفاخر والمنى انه اجل من متملق‎ 
امباهاة أى ما عکن ان تعلق به فلا تمبور ان بفاخره احد اصلا ( وهو أعثم من ملك‎ 
البلاد وساس ) أى حفظ وضبط ( العباد شان ) ييز عن النسبة فى اعظم ( واعلاهم مازلا‎ 


الباهاة) القصود من هذا التكئف دقع مايؤرد على الترکیب ا 

ليس يشارك ما قبلها في أصل الفعل أعنى ال ادلة 

مثلا وم يانفت الى مايال من | ةب اسم التفضيل أي متباعد فى الجلالة من ان 
يباهى تحرذا عن ازوم استعال أفمل التفضيل حيائذ بدون الاشياه اثلثة کا صرح به فى شرحه للمفتاح 
| وان أمكن ان يجاب بإن من التغضيلية محذوفة بقرينة الام كفي قول تعالى ( قاه يعم الس وأخفى ) 
أجلمن سائر اللوك ثم الظاهر فى العبارة ان يقال من يكن لكنه أراد الرسف أي من ملك 


وکا واندام راحة ون : قال فلان ندى الكف اذاكان سخيا( وأشجم جأما) هو 
بالهمزة رواع القاب اذا اضبطرب وفلان رابط المع أش أى بررط نفسه عن الفرار إشجاعته 
( وجنانا واقواهم دينا لل اسن قال رعته 00 أى افزعته ففزع 
( والسطوم ملكا وسلطانا وأعلووٍ عدلا واحسانا وام انصارا وأعوانا وأجمى لانضائل 
النفسية ) التى أصوطا لال المكة والعفة والشجاعة (وأولام باارياسة الانسيةمنشيد) 
دقع وأحك (تواعد الدين بعد انكادت تنهدم واستبق خشاشة الكرم) بقية روحه ( حين 
أرا ادت انتتعدم ورفع رايات لمالا أوان ) زمان( ناهزت)قار بت( الانتكاس ) الانقلاب على 
رؤسها ( وجددد مكارم الشريعة ) الفضائل التى دتياليها في الشرع ولوأ بدل لفظ المكارم 
بالمالم لكان أقمد ( وقد آذنت ) أغدت ( بالاندراس ) بالاتمحاء ( عرز مالك الاكاسرة 
بالارث والاستحقاق جال الدنيا والدين أبواسحاق لازالت الافلاك متانمة هواه والاندار 
متحرية ارضاه) هذا دعاء قد شاع فى عباراتم لكن الاحترازعن امثاله أولي اذه 
مبالفة غير صضية ( والى الله ابتبل) انضرع ( باطلق اسان وارق جنان ) أى برغبة وافرة 
توجب طلافة الاسانورقة فلب امة يمزمها الاخلاص المستدعى للاجابة ( ان يديم أيامدولته 
وعتعه ما خوله ) أعطادوملكه ( دهم طويلاويوققه لان يكتسب به ) جا خوله ( الابقين 
ذكر جيلا) في هذه الدار ( وأجراجزيلا ) فى دار القرار ( انه على ذلك قدبر وبالاجاية 
جدبر والكتاب ميتب على ستة مواقف ) وذلك لان ما بذ كر فيه اما ان يحب تقدمه في 
عل الكلام وهوالوتف الاول في المقدمات أولايحب وحيناذ اما ان حت فيهعمالا نص 


( قولهمايذكرفيه )أىاللقصود الذى يذكرفيه فلايردالخطبة وامراد بلوجوب الوجوب الاتحاني 
وباتقديم النقديم على كل ماعداء فلابرد بعش الباحث الذىهوكالبادى لبعض دون بعضكلامور العامة 

( قوله نيعم الكلام) أي فى تحصيله سواه كان جزءا من هكباحت النظ رأولاكارؤس القانية التي هى 
مادا الشروع 


(قولأسوها ثائة اليك ورك جا لتك 0 دير العا والمفة هي الوط 
لني الى وة ا اك 


| 0 الاتسا اثلا لموجود وهو لوقت الأ فى الامو الم وما متص فا 
بالممكن الذي لانقوم بتفسه بل بيرم وهوالموقف الثالثفى الاعراض أوبالمكن الذي قوم 
بنفسه وهو الموقف الرالع في الجواهر وإما بالواجب تمالى فاما باعتبار ارساله الرسل ولمثه 
الاندياء وهو الموقف السادس فى السمعيات أولا باعتباره وهو الموقف اللامس ف الالحيات 
والوجه فى التقديم والتأخير ان للقدمات يحب تقدعبا على الكل والاموزالمامة كالبادى ل 
عداها والسمعيات متوئفة على الالميات المتوقفة على مباحث الممكنات وأما ا 

على الموهر فلانه قد يستدل بأحوال الاعراض على أحوال المواهر 6ا يستدل بأحوال 
المركة والسكون على حدوث الاجسام وبقطع المسافة التناهيةف زمان مناه على عدم تركبها 
من المواهى الافراد اتی لانتناهي وهنم ءن قدم مباحث الموهرثفارا الى ان وجودالعرض 
متوقف على وجوده 


(قوه فيب تقدجه ) ا أى في بين ماب تقدجه فى كل عر باب به واا قد 
وأمثاها لا الخموسة بالكلام بدليل أنه ذكر امنتف فى 
کل مقسد دليلا على وجوب نقديم مطلةها فقول الصنئف رحمه الله تعريفه خبر مبتدأ حذوف أوخبرء | 


محذوف أى عماجب اديه تعريضه أومايجب أعدبعه تعريفه واذائرك كلةفى فى الاقاصد ال ةة مخالفا لائر 
المقاسد والمراسد والواقف وقول الشارج رحمه ان أى تعررف العم الذي اشارة الى أن الضمير راجبع 
الى عل لاالى كل كل والتخصيص بالصفة ماحوظ فى امرجع بجمونة القام انما جمل العنوانات فى القاسد 
الامور المذكورة طلقا لكونها أهم بالاثبات لان نقديم الامو رالخصوصة بالكلام اماوجب لكونها أفرادا 
ا ومن قال ان المرادبما الامور الخصوعة بالكلام والكلام علىحذف المضاف أىتقديم نوعه وان الضدير 
فى قوله اتعريفه راججع ال الكلام وان اللام فى قول الشارح أى العم مید خبط خبط عذواء 
(فوله وهوالوقف الثاق فيالامور العامة ) أىهو القصود من الموقف الثاني وان ذكر بالاستطراد 
فى هذا لوقف مامص E‏ ا ووجود اقدم في المفات لا ينا 


CFE) 


ففها يحب تقدعه فى هالا جا ستعرفه ول برد بوجوب التقديم اله لابدمئه عقلا بل أديد 
| الوجوبالعرف الذى ع جمه اعتبارالاولى والاحق طرق التعلم (وفيهمةاصد) استة أإظا 
( الاول تعريفه ) أىتمريف العم الذى يطلب ملهو وانماوجب بم تمرنه ( ليكوذطالبه 
على لصيرة ) في طله انه اذا آسوره تمريفه سواءكان حا بوم امه أو رسماله ققد 

ا ا شامل له إضبطه وعيزه مما داء لاف ما اذا 


EET‏ ب تقديعها في كل عر ولواب اب الح حل حدق المضاف وال ب 
تقديم لوعه في كل عا عل شرع فى مي وحيلئذيكون ماعبارة عن تناك الامور العنافة الى عم الكلام 
سوسا ويكون ااشدير في تعريفه وموضوعه وغيرها راجعا الى خصومية عل الكلام والعم فى قوله 
. ريف العم عبا على أن اللام اميد كالاشافة وائما قل أى تمرف عل انكام اشارة الان 
الخصوص والاضافة اتمانشأ بإعثبار اله المشروع فيه 

(قوله قبا يب تفده فى هذا العم ) أعلا فى كل عل بقربنة لقاب لاله لايجب ديه فى غر هذا 
المي اسلا ا لالت أبضاً فد سدر بتلك المباحث واستحن ذلك ثم أن مسائل جع العلوم 

كاب الصرف مثلا با عع الما على نوع كثرة ودقة مما لبس 

بستحن فى طرق الثمم قعلما وأما تسدير كت الكلام بها مع م اا جزء منه ففى غاية الا تسان 
فالفرق ظاهر جدا 

( قوله وم يرد بوجوب التقديم ) ا قال رحه اله أما الذي يجب عقلا فبو تصور الم بوچ ما 
والتصديق بفائدة ماباعثة على طلبه واعترض عليه بان الموقوف اذا كان هو الشمروع علي البصيرة وقد 
عرف من سياق كلامه أن المراد البصيرة النامة وان تمامها بكون الشروع مشتملا على فوائد الامور الستة 
فلاشك ان الشروع بثل هذه الإسيرة موقوف عفلا ؛لي الاشياء الستة قيكون وجوب تقديها أيضاً عقليا 
والجواب انثوقف الشروع بالبصيرة الخصوصة عقلاعلى الامورالذكورة امايوجب تقدي باعل الاطلاق 
أعني ابتداء من غير تقبيد بشي“ اذا كان الشروع بتلك البسيرة واجبا عقايا علي الشارع فيالعلم من حيث 
هو طالب وهذا ظاهر على انه يمكن أن يقال المراد مطلق الشروع بالبسيرة والمراد بتوقفه على الامور 
المندكورة توقفه على نوعهاكا حققناء فحواثى المطول 

(قوله سوامكان حد المفووم اسمه أو رسا له) قال رح الل تعالى لا خی عاييك ان اسم كل عل 
موضوع بازاء مفهوم اجالي شامل له فان فصل فى تعريغه ذلك المقهوم نفسة كان حداله يحب اسمهوان 
بين لازمدكان رساله بحسب اسمه وعلي التقديرين هو رمم لذلك a‏ عر ا وأماحدء اقيق 
فاا هو بتصور مسائله بل يتصور النصد. 

(قوله بخلاف مااذا تصوره بن 


(4D 


تصوره بنیره فأنه وان فرض أنه يكفية في طلبه لكنه لانغيده بصيرة فيه ( فان من رک 
»كن تمياء ) وهي المابة معني الباطل ( أوشاك ان تخبط خبط عشواء ) وهى النافة لني 
لاتبصر قدامها فهي تخبط بيدمه! کل شی" وقال فلان ركب المشواء اؤاخبط أمره عل غير 
لصسيرة 5( والكلام عل ) بأمور ( يقتدر ممه ) أى تحصل مع ذلك الم حصولا دايا عاديا 
قدرة تامةعلى ( ائبات العقاند الدينية ) على الذير والزامه ايأها ( راد الح ) عليها ( ودقم 


٠‏ (قول معن لباطل) وهو هنا التسور بعرت من الوجه الاعم أو الاخص شہه بلاركوية 
فى کون کل مہا سيبا ل لوك طريق الوسول الى املوب وانبت المتن والركوب ففى الكلام استعارة 
بالكناية وتخبيل وترشيح واا قال أوشك لاله عجرد التصور اللذكور لا يخبط مام بنع فى امم م | 
قول الشارح وهي بق الأول أن خبط عشواء مدر لا 
للاختصاص فيكون تشبيها لاخبط امقول بالخبط ET‏ بن الثاني انه مصدر لانوع والا. أ 
ملابة آي يخبط خبطا يراد فى قوطم فلان ركب المشواء وهو خبط أص على غير بصيرة فافهم فال | 
ا الاقدام 


غير عر لمر وخر ارفك جلا 2 E‏ وکر كاف في طاب الع اخاس مر من حیٹ 
خصوضفه محل ردد فلهذا أوزد قوله وان فرض ال لان الكلام قي الي المطاق الشامل للام وقوله 
الكنه لايفيد يسيرة كاملة يحصل باتعريف ثم الكلام فى النصورات الق يكن تقدي با على الششروع كاهو | 
الظاهر من السياق فلا برد ان التسور الحدي لملم بإعتبار الحقيقة غير ماكر مع انه على تقدير فرض 
وذلك لاله لا يحمل الا بعد نمام محصيل العم الشروع فيه 

( قوله فان من ركب الخ) هذا فى «وقع التعليل لا يجاب تصور العم بتعريفه بحص البسيرة ثم ان 
التفاه هذا التصور الخصوس قد يكون بإنتفاء صل التصور ولظبور عدم امكان الشروع بدوله ) يتعر 
له وقد يكون بت ور لا بايد البسيرة المذكورة كالتصور بوجه أعم وهو الذى أشار اليه بقوله فان 
من ركب ال 

(قوله والكلام عل يقتدرمعه ) فاذقات الشبور أنعرالل تعالميوعل الرس ول وعم الاك بالاعتقاديات 
الانسمى عل الكلام كا ان عامه تعالى بالحمليات وكذيك عل الرسول وعل الاک ہما لا یحی فقها ولي 
في هذا التعريف ماخر جها جلاف النعريف المذكور فى القاس وهو العم بلمقائد الدبنية عن الادلة 
| اليم وادعاء اطلاق عل الكلام عابها بعيذ من التعارف قلت يكن ن يخرج عل الرسول عليه السلام 


كفابته فى الطاب ليس عا لابفيد البصيرة 


وعم اللائكة بكلمة يقتدر بتاءعلى أن صيغة الافتعال ندل على الاعمال اأشعر بالكب وعلمه عايهالسلام 


| لكف المي يلوحي وكذا عل الملائكة وأما عل اله تعالى فيخرج ‏ 
دلالة لفظ الفمل علي الحدوث وأماعي الله تعالى ويمام الله قن ق 


لك الاعتبار وبإعتبار 
المجازكا صرج به الشارح فى 


(fe) 


الشبه ) عنها فالاول اشارة الى الفتضي والثانى الى انتفاء المأ وهبنا احاث + الاول انه أراد 
بال معناة الاعم أوا التصديق مطلقا ليتناول ادراك امخطي'فى المقائد ودلاثلا على ما صرح 
بصيغة الاقندار على القسدرة النامة وباطلاق المية علي االصاحبة الدائمة 
1 الى جميع المقاتدمع عليه ابام |من الادلة ورد الشبه لان تلك 
ار على ذلك الاثرات انما لاحب دانا هذا الم دون 1 بالقوانين اتی يستفاد.منها 
مرا ل فا وروی ع ا و أي وضع يراد اذ لبس فيه 
افتدار مام على ذلاشوان سلفلا اختصاص له باثبات هذه القند والتبادر. من هذا المدماله 
نوع اختصاص به ودون عل الندوالجامع لم الكلام مثلا اذ ليس يقرتب عليه تاك القدرة 


به » الثائى اله 


أو قط) أي درن الواد لخصومة ب ثد ونا خص استفادة المور مع ان ا 
منه مناسبة المبادى أيضاً وهي الصحة من حيث المادة لان أ كثر نظر المنطق فى حة الصورة 

( قول اذ فيه اقتدار نام ) لان الاقتسار النام على ذلك الا: 
الم كورة غن أدانها ودفع الشية عنها بالفعل والقسكن من اتحضارها متى شاه وأماعم الجدل راانطق 


ان الکن عل ناك E‏ يفعت اله اذا حصل مباديها ورئبها أمكن له 


ت اعاتحصل بعد «هول العقائد, 


والا فيصر في تزف تفسير العام بالمتى الاعم أن اطلاق العام على اطول ااركب يخالف استعيال 
الاغة والعرف والشمرع ولا يمكن حل العلم «بتا علىماديأتي من الصفة الموجبة للتميزالغير الحتمل لاقيض 
لان اراد هناك عدم الاحنال بوجه من الوجوء لا أعم ثمافى نفس الا وعند من قات به فبخرج 
| ادراك الخملى' قطما فليتأمل 

(قولكه دونالملم ب انين الق يستفاد مها سور الدلائل ققط) اراد به المنطق ل 
| الثامة على إثبات المقائد الديئية لانذلك الاثباث انما محسل محجة ها صورة ةمل لى من المنطق ومادة معية 
| لا ترف منه فالحصر المستفاد من قوله ققط بلنظر الى اواد الخصوصة والعقائد معا على ماهو النسقيق 
١‏ و ذا سین شعئف ماستصوبه الشارح فى حوانى شرح المطالع من ان الطرق والشمرائط الحتاج الما في 
تحصال الطالب لو كانت ضرورية لم بقع الفاط لاءن جهة الصورة وهو ظاهر ولاءن جهة الادة لأن 
اتك الطرق والشمرائط تراعى جانب الادة رعابتها حانب أله_ورة ووجه الضف ان خسوميات ااواد 
لا تع من المنعاق وما ااستغاد منه معرفة مناسبة البادى العلومة من علوم اخر بالنسبة الى كل مطاوب 
على وجه اجالى فع ضرورية جبع قواعد اانطق يجوز الفاط من جهة المادة قطما 


حص :1 


دان على جيع التقادبر بل لا مدخل له في ذلك الترتب المادي أصلا ء الثالث اله ا 
بقتدر على ثبت لان الاثبات بالفمل غير لازم واختار معه على ب لمع جوا ب 
على انتفاء السببية المقيقية المتبادرة من الباء هبنا واختار الا ات العقائد على تحصيلبا شمارا 
بان غرقالكلام انها علي الذير وان القند يجب ان تؤخذ من الشرع ليعتد بها وان كانت 
الال a‏ عر الانات عا عل لصيل والا كتساب اذ يازم منه 


( قوله وان المقائد) الآ بريد انه لوقال بقندر معه على تحصيل العقائد الديية EE‏ لنوهم, 
منه أن يراد الحجج ولو E‏ التبه كاف فى تحسيل العقائد وليس كذيك بل لا بدمن الاخذ من 
الشبرع فأشار يبذكر الاثبات الىان تمرته الانباتلااتتحصيل لكن لاينى ان الاشمارخ ولان ذكرالائبات 
لا 0 عل فى التحصيلحتي يشعر بان التحصيل يب أن يكون من رع غاية مايق لكان الظاهي ذكر 
التحصيل لان ايراد الحجج ودفع الشبه علة مول الم بها العدول آلي الامبات يشعر بنقى کون مرل 
التحميل 
( قوله ولاتبوذ) اڄ ر رد على العلامة التفتازاز 


حل الاثبات علي النحمیل وقال م 


زتره بل لامدخل له في ذلك الترنيب العادى أسالا ) فا الف التعريف انج وع ارکب من | 
٣‏ الكلام وغيره أيضاً فان التبادر «نه اعتبار المدخلية قطما وأيضاً انوع ليس عاماً واحداً بل علمين 
أو علوماجة وبمذا يظبر خروج الجموع الركي من عاهی الكلام وال مدل وكذا ال رکب من عاي 
الكلام والتفسير لا إنتفاء مدخاية عام التقسير ق العادى المذكور لان دغل ل 
نفس العقائد بل رعا يدعى انالنحو أيضاً له مدخل فى ذلك التريب لان يدض العقائد مستفاد من الادلة | 
السمعية فيكون م النجو مدخل فى ااقدرة على اليات تلك المقائد المستفادة مها وان لم يتوقف كا فى 


بعد عن دغل | 


دببية بالحقيقية في الانتفاء شمر بعدم انتفاء السيبية 
ايشيرالبهني المقسدالرابع فكيفية افادة انار السحييح 


العادية وهذا لايتفي اسا 
لملم من ان الدوام لايناني العادية 


e Ey خذاط),‎ 


قر 3 يجوز حل الالبات ا على التحصيل ا) ان أراد يه توجيه الكلام على وفق مااختاره 
عن کور ن العلم بمعناء المقرتى فلا كلام وان أراد الرد على آتتفناز ني حيث حل الالبات على الد ميل 


Cw) 5 


ان يكون العلم بالمقاند خارجا ن عل الكلام رة له ولاشك فى إطلانه » الرابع ان 
التبادر من الباء في قوله بابراد هو الاستعانة دون السيبية ولثن سلم وجب لبا على السببية 


اثبات العقائد الدينية تحصياها وأ بحيث يحسل الترقيمنالتقليد | الى التحقيق ووجه دقعه ان ذلك 
انما يرد لو حل العسم على التصديقات وكذا ملكة الامتحشار فام تحصل بعد العم وتكرار المشاهدة 
والعلامة التفتازانى ولو حمل على السا المدلة فلا شك فىكون النحصيل المذكور ثمرة ها يمعنى ان 
من طالع تلك المسائل ووقف على أدلتها حمل له العم بالعقائد وعلى تقدير حل على التديقات فلمل 
هو التصديقات مع قطع النغارعن خصوسية الحلعلى مانقرر والفرةهي التصدبقات الجزئية القائّة بلحل 
به لفل العقائد وله على ما5 الاستتحصال كاف شرج المقاصد بع التي" القر يب بإب 
الط لتحصيل العقاثد ففيه انه وان سح اطلاق المذكة على ذلك المي" لكونه كيفية راسخة 
لكن اطلاق أمباء العلوم المدوئة انما هو 0 ملكة E‏ به فى الطول ونص عليه السيد 
: ازاف جل 0 الاستحصال فى هذا التعرريف ‏ 
کون عنده 51 والشرائط مليكنى فىاستحصال المقائد وهي التي عبر عا المنف شرح أ 
ابن الحاجب بالبيق القر ب بل الغلم في تعر نف الفقه عايه وحيائذ لا حذور فى جل الاثبات على 
النحصيل قا ناللازم من هكون الت بلعقائد خارجا عن عام الكلام جعنى الك مذ كورة ثمرة له والامم 
كذلك في الواقع وبا ذكرنا من أان المراد لاك ماك الاستحصال لا ملك الاستدضار الي يسمونها 
| العقل بالفعل على المشهور اندفع راض آخر وهو اله بعد الملك كيف يكون التحصيل معانه قد حمل 
| قبل اللكة ووجه الدفع ظاهر وتجاية مايقال ان كلا من أسماء العلوم اادونة وان كان يطلق على الملكة 
| الا ان الشائع اطلاقه على باک الاستحشار وائما حمل فى تعر يف الفقه على اليو المذكور اضرورة ان 
| الاحكام العملية لا تاد تحص فعسم فبلغ من يعدبا هو اليب الام ها جخلاف المقائد كا أخار ايه 
الاح الحةق واذا م يحمل العام على خلاف التعارف أعنى ملكة الاستحصال لعدم الضرورة م يوز 
حمل الاثبات علي النحصيل كا محققنه من سياق الكلام 
(قوله ولاشك في إطلاته ) قدينع ذلكيان المقائد الى أ. أضيف الها الاثبات برادبها المقائد الجزئية 
دلبل ذكرها فيسلة الاقيدار الحاصل بالعلم بالاسول ولاتحذور فيكونما رة قواعد مام الكلام وڏا 
| إظير أن الأولى حمل الاقندار على المتعارق من حة جعل تلك القضايا كبريات اصغريات a‏ الحسول 
| اتخرج المقائد اْرثية من القوة الى الفعل فيندقع الاعتراض على طرد التهر يف بالعلوم الأ خر اندفاا 
لاهرا لان قعنا. غيرعاهنا لايصاح لذاك ویرد عزوم خروج العم بادا ال موضوءاماً جزئيات 
نحو الله واحد من عام الكلام مع انها من السائل وتأويل المسسكلة بقولنا واجب الوجود واحد «ثلا 
تكلف لايصار اليه فليتأمل 
(قوله هو الاستعانة دون السدبية ) باد ر الاستعانة من هذه ألباء وتبادر السيبية من الباه في قوله 


دحوي 


العادية دون المقيقية بقربة ذلك التنبيه السابق وليس المراد با جج والشبه ما هى ذلك 
في نفس الام بل بحسب زعم من اتصدي الاثبات بناء على قصد الخطلى' وم برد بالفير 
الذى يبت عليه المقائد غیرا معيناحتى برد الما | اذا أثنتت عليه مة لم ببق اقتدار على 
اا تطانيغرج المحدودعن المد » اللامس ان هذا التعريف اناه وام الكلام») تر زناه 
لا معاومه وان أمكن تطبيقهعليه وع تکاففیقال ل غل أى معلوم يقتدر ممه أي مع | 

8 ( والراد بالمقاند ما قصد به نفس الاعتقاذ دون ن اسل ) فان الاحكام الارن 
| الشرع قدمان أحدها ماقمد به تفس الاعتقادكق ولا الله تمالی عم قادرسيع بصير وهذه 
سمي اعتقادية وأصلية وعقاائد وقد دون ع الكلام لطبا والثاني ماقمد به العمل 
كقولنا اوأر واجب والزكاة فربضة وهذه تسى تملية وفرعبة وأحكاما ظاهربة وقددون 
غل الفقه ما وانما لا نكاد تیر فى عدد بل تتزايد تمافب الموادث الفماية فلا بتأني ان 
حاط ببالكلبا واغا مہا من يعدبا هو التو النا لما آعنی أن يكون عسذه ما یک 
استسملامبا اذا رجع آليه وان اسستدتى زمانا حلاف العقائد فاا مضبوطة لا زايد فما 
أنفسبا فلا نتعذر الاحاطة مها والاقدار على اثبامه! وائما تشكثر وجوه استدلالانما وطرق 
دفع شبهاتها ( وبالديثية النسوبة الى دين تمدص الله عليه وسل ) صواباكانت أوخطأ ( فان 
اللسم )كالمتزلة مشلا ( وان خطأناه ) فى اعتقاده وما يسك به فى اثبانه (لانمخرجه من 
لاء الكلام ) ولا برج عله الذي ندر ممه على ابا تعقائده الباطلة من ا 
ف( الثاني موضوعه » التقصد الثاني موضوع الم الذى برد تحصيله واثاوجب تتديم 
| موشوعه أى التصديق >وضوعيته لاز الم لاطو عند الالب مزيد امتا اذ 


0 


إلى دين عد عايه 0 قيل تخصيصض ال 7 ل 
السلام غيرلازم اذ لا اف فيالعقائد وأجيب بنه لظهورها منه اطق أن اللام في المقائد للاشلغراق 
ولیس شائرالا على جيم عقائد دين مد عليه السلام لان من جنها اعتقاد نوله عليه السلام 
ولوازهها ومباحث الامامة وغيرها 

(قوله مزيد امتياز) انما قال مزيد امتياز إما بإعتبار ان دأيهم نقديم القيز بحسب التعر ييف وإمالان 
الامتياز الحاسل 3 الذات والحاسل بالتعر بحسب المفهوم والقيز بحب الذات 


ا 


CU 
با لوضوع ( تايز العلوم ) فى انفسبا وبيان ذلك ان كال النفس الانسائية فى فونم الادراكية‎ 
أنناهوعمر: فة حقائق الاشياءوأحوا ما قدرالطاقة البشريةولا كانت تلك المقائق وأحوالما‎ 
متكثرة متنوعة وكالت معرفها مختلطة منتشرة متعسرة وغ‎ 
العم وتسيله ان تجمل مضبوطةمتمابزة قنصدي لذلك الاواثلفسموا الاحوال والاعراض‎ 
الذاتية المتعلقة بشيء واحد اما طلقا أو من جبة واحدة أو باشياء متناسبة ناسا معتدا به‎ 
سوا ءكان فى ذاى أوعسذى علما واحدا ودوثودل حدة وسموا ذلك الث أواك الاشياه‎ 
موضوعا لذلك امم لان موضوعات مسائله راجمة اليه فصارت عندهم كل طائفة من‎ 
الاحوال متشاركة فى موضوع علا منفردا متازاً فى نفسه عن طائغة اخري متشاركة فى‎ 
موطوع آخر لخادت علومهم متمايزة في انفسما يموضوءانها وسلكت الاواخر أبضاً هذه‎ 
الطريقة فى عاوميم وهو آم استحساني اذلامائم عقلا من ان آمد كل مسسكلة علا برأسه‎ 
وتفرد بالتعليم ولامن ان تمد مسائل كثيرة غير متشاركة فى موضوع واحد سواء كانت‎ 
متناسية من وجه آخر اولا علا واحدا وتفرد بالندوين وعم ان الامتياز الحاصل لاطالب‎ 
بللوضوع انما هو للءعلومات بالاصالة ولاعلوم بالنبع والماصل بالتعريف على عكس ذلك ان‎ 
لالم واما ان کان تعريفا لامعلوم فالفرق انه قد لابلاحظ الوضوع فى الاعريف‎ | 


ج 2 

(قوله فسموا الاعراض والاحوال) قال رجه الله موشوع العم قد يكون 
كالعدد للحساب وإما مقيداً جه ة كالم من حيث أنه قابل للتغر لاع العليبي وقد بكون أشياه متشاركة 
إما فى ذاثي اط والسملح والجدم التعليمى المتشاركة في القدار لمام اهندسة وإما فى عرض كالكثاب 
والسنة وا الاجساع والقياى المتشاركة فيكو: امو a‏ الي الاحتكام الشرعية لمام الفقه قان قات التناسب | 
العئد به أمي مم لا يعرف قدره فلا بتضبط أمى أنحاد العام واختلافه يمجرد اشتراط الناسبة المعند ما | 
في الامور التعددة الموشوعة لملم واحدكيف ومثل الحساب والهندسة الباحثين عن العدد والقدار 
الداخلين نحت جنس الك لا يجعلان عاماً واحدا يخلاف عل النحو الباحث عن أحوال الكلمة قلتاذا | 
كان البحث عن الاشياه من جهة اشتراكها فى أمى ومصداقه أن بقع البحث عن كل مايشاركها في ذلك 
الامس فالتناسب معتد به وا واحد والا فتعدد واعل ان فى قوله فوا الاعراض والاحوال الذانية 
عاماً واحداً مسابحة لان العم لبس هو الاعراض والاحوال بل هو المئل الكت عليا 


Cé‘) 


| کی تعريف الكلام ان جمل تعر يشا لمعاومه ( وهو ) أي موضوع الكلام (المادم من 
| حيث بتعلق به ابات القائد الدئية تملا قرا أو بيدا ) وذلك لان عسائل هذا الم إما 

أعقائد دي ةكائبات القدم والوحدة للصائع وائبات الحدوث وة الاعادة للاجسام واما 
قضايانتوفف عليها تلك المقائدكتر كب الاجساممن المواهر الفردة وجواز الللاء وكانتفاء 
| المال وعدم نابز الى دومات الحتاج اهما فى اعتقاد كون صفانه تعالى متمددة موجودة 
فى ذانه والشامل لموضوعات هذه المسائل هو الماوم التناول لاموجود والعدوم والمال 
| فان حكم على العلوم با هو العقائد الدئية تعلق به اها تملقا قربا وان حكم عليه با هو 
او الما شن »ااا ا دا ولابعدم اتب متنا 0 الميثية 


( قوله تتوقف عليها) أى توقف المسائل على المبادي وحاسه تحتاج المثلة في الع بثبوتمها ال لوا 
| وان م يمتح اليا بخصوسها 
( قول هكرك الجسم من ال واي الفردة وجواز الحلاه ) حيث يناج الما فة اعادة الاجسام 
فان الحققينعلى ان الاعادة بجمع ال قتع مايدل عليه 
( رب أزىكف نمي الوتي )الا. 
عام آخ ر کا صرح به الشارح قدس سره في المقسد السادس في وجوب النظر فى معرفة ال واذا كانت 
اء هذا العام يمناج في حدما الى جواز الخلاء قافوم ومن لم يفوم وقع اتصحيح هذا 
باردة 
( قو ابات القدم ال ) لايق ان العقائد حي السائل ا سرح به نيا كيك القدم مساحة 
وأماقوله فانحكم على المعلوم ماهو م نالمقائد فحدول على ذف امضاف أى يما هو من ممولات العقائد 
( قول هكتر كب الاجسام من الجواهر الفردة وجواز اللاء) يتوقف علبما حدوث العام مجميع 
أجزائه أما على الثاني فظاهر اذ قبل الحدوث يلزم الاه وأما على الاول فلائها لو تركيت من الدورة 
واغيولى لزمقدم المادة والا لاحتاج الى ي لان كل حادث مسبوق بمادة عندهم ووز أنيعتبر 
التوقف علىهذ| جشر الاجاد على القول بإمتناع اعادة المعدوم لكن فى کل منالتوقفين الأأخيرين بحث 
ركوب من الاجسام الدجقراطيه فيما 
( قوله متعددة موجودة) اذ ايها ين حينثة عدميئها واذ لا واسطة يتعين وجودها 
| '(قوله وقدبغال العلوم من هذه | 3 
موضوعات وانم تكن كذاك من جهة خم وسبانها وأ 
إاسستدعي ححولات لها مع انتفاها فى الواقع على انا تقل الكلام الى حدولات الحولات وهم جرا فم 
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منه فلا يكون عرضا ذانيا له وان أريد به ما صدق عليه من افراده كان آعم منه فلایکون 
أيضا عرضا ذاتيا يا مبحونا عنه مالم ید ما يله مساويا له حقق فى موضسه لان 
أقول قسة حقق هناك أي ان امرض ای يجوز دا TEE AR‏ 


لد الديية الممولات ولوسائحة 1 يدل عليه ظاهر قود ان کک على العلوم 

ا العتائد ولا يصدق المعلوم من المينية المذدكورة على الجمولاتلانها ليست المعلوم من حيث 
اله يتماق به اثبات العقائد الدينبة بل ثفسها فليتأمل 

( قوله فالاولى ان قال ) انما قال فالاولى مإواز ان يصرف العبارة عن ظاهرها وحمل على 
حذف ااضاف فيكون المعنى »ن حيث يتعلق بوضمه إنبات العقائد الدينية أى الزاء با على الغير 

( قوله وان أريدبه ماصدق عليه من افراده كان اعم منه) فيه بحث وهو اه كن أن بم ملإدق 
عليه مغهوم العم بحت يتناول كل مايساوى شيثاً من الحدولات حت ان مفهوم المعاوم من ججلة ماسدق 
عليه وما يساويه هو الوحدة والماهية ثلا وحينئذ لا اناد جا ذكره و 


والاحوال المبحوث عا ليست اعراضا وا E TEE‏ أن موضوع العم 
مفيوم اللوم قلت معن كوه موضوع العم ان اللحوظ وسنف المعلومية غلى مع أنه بحت فى الكلام. 
عن اعراض ما اتصاف بمفروم العلومية من جيثه وكذاك بلا ملاحظة خصوصية فرد وذاتله المعاومية 
فان قلت قد اختار فى حواشي شرج الطالع ان موضوع المسكمة أنواع الموجودات واعتير تقييد 
الحمولات العامة جا يجعليا مساوية للموضوع فل عدل هبنا عن تلك الطريقة واختار ان الموضوع مفبوم 
المعلوم قات وجه العدول انه لو كان الموشوع ذوات المعلومات كان ذات الواجب من جل الموضوعات 
فيد الوجه الثاني من النظر الذي أورده علي كون موشوع الكلام ذات اله تعالي بى فيه بحث وهو ان 
جواز خموس العرض الذاني يمعروضه مشروط بأمرين أخدها الشمول وامساواة معمقابله الذىبتعاق 
بهما عرض علمى واثناق ان لا تاج في عروه الى ان يصير الموضوع نوا معينا لا خةقيا ولا اضافيا 
کا صرح به فيحوائي شرح المطالع والاحوال المبحوث عتها فى لوقف الثالت والراببع والمامريمتاج 
فى عروضها للمعلوم الی‌ان تسیر عرضا أوجوهرا أو واجبا کا يدل عليه سياق كلامه فوببان وجه نريب 
الكتاب على ستة مواقف 


(1-مواقت) 


1 


CE) 
ذم تبه ان الميثية الذكورة لا مدخل | فعر وض لامعاوم مثلا فلا يكون عر عا‎ 
ذانيا له من تلك الميثية وا كان حث المتكلم عن قدرته تمالى لاثبات عقيدة دينية (وقيل‎ 
هو) اي موضوع الكلام ( ذات الله تعالى )والقال ذلك هو القاضى الارموي ( اذ حث‎ 
عن عات اذا وى عن سنت رو ة والسلبية ( و) عن ( افغاله ) اما( فى‎ 


ٍِ ان الكينية من ارزع ف أن بكرن ها مكل ور 
الاحوال لتكون اعراشا ذانية للمقيسد ولو م يكن ها مدخل تكون الاحوال عارضة لمطاق الوضوع 
قنكون من جلة الاحوال الغرببة للمقيد ضرورة ان اليد أخص من الموضوع وقى قوله EDS‏ 
التكام اخ رد على العلامة اني حیث ذکر فى تاوخ ان قولنا من حي كذا ر تمان 
بإلبحث المذكور تتا فى ضمن لفظ الموضوع فيان يب أن بلاحظ الميثية فوالبحث عن أحواله 
ولاييب أن کون له مدخل فى المروض ووجه الرد انه لابدمن المدخار 


الذكورة) هذا الانزاض مبى علان الاب المذكورة من 

قبد له لا اشارة الى اججال تفاصيل الحدولات ما تظرر عندهم من أن تايز العلوم بحسب ايز الموضومات 
لا بالجدولات لان الحمول او جمل وجه الغايز يأن يكون البحث عن بءش الاحوال الذا 
بعض آخر علا آخرم بنشبط أم الاختلاف والانحاد ويكون كل كلعل عاوماجة ضرورة اشتهله على أثواع 

خمة م نالاعراض کا ذكرء في شرح المقاصد لان أنواع الاعراض الذائية اذا كانت داخلة نحت أمر جاع 
E‏ الانشباط بل لان الحمولات صفات مطلوبة لثوات الموضوعات فالانسب انتمل جهة الوحدة 
قيد الوشوع على ان التسود من اعتبار كل طاشة علا على حدة هو تدويل آم التعام ولا لزاع فی ان 
السهولة في جائب الموضوع اير أمنها في جانب الحمول فان قات قد ا ب الحقق الثفنازانى فى التو 
الاعتراض غن الؤال الذ كور بإن الوضوع لا كان عبارة عن عن البحوث فى العم عن اعراضه الذالية قيد 
بالحيئية على مى انالبحث عنالعوارض يكون بإعتبار الي ييا 
حذا المعنى الكلي لاعلى معني ان جيع العوارض المبحوث عنما لحوقها بهذه الحيثية اليه 
الوضوع يضمن معني فملى الببحث والمروشس فلار فى قوم موشوع الكلام العاوم من حي ثكذا 
متعلق بلفظ الموشوع بإعتبار جزه معناه أعنى البخث لا باعتبار ال جره الآخر أعنى العروض حتي يلزم 
أن يكون الحيئبة مدخل فى عروض الموارض فج يلتقت البسه الشارح قلت لان اليثية اذا كانت من 
عة الوضوع وم يكن ها مدخل قى عروض العوارض لم e‏ 1 2 اناما 

المذكور أذ لاإصدق حينئف على الموشوع المقيد با 

الاعراض على دير أن لا يكون لاحينية مدخل فى المروض لبت 
| وان غفل عن هكثير من الناس 


CE) 


الدنیا کدوت امال ) أي احداله (و) اما (فى الآآنخرةكا حشر ) للاجساد (و) عن ( احكامه 
فيهما كبمث الرسول ونصب الامام ) في الدنيا من حيث الما واجبان عليه أملا (والثواب 
وال قاب ) فى الآخرة من حيث انهما يجبان عليه أملاولابد فىهذهالاريعة من اعتبار قيد 
الوجوب أو عدمه والا لكانت من قبيل الافمال دون الاحكام ( وفيه نظر من وجران 
الاول انه قد بحث فيه) أى في الكلام (عن غيرها ) أىعن غير ماذ كرت من الاعراش 
الذائية لذانه تعالى ( كالمواهر والاعراض ) أى أحوالما (لامن <يث هى مستندة اله 
تعالى ) حى يمكن ان ندرج فى البحث عن اعراضه الذائية وذلك مثل قوم الجوهران 
الابتداخلان والاعراض لانتل ( لابقال ذلك ) البحث انما بورد في هذا الم 0 
البدية) لاع اه من مسائه فلا ارم ان بكو داجما ال أحوال وضو (لانا قول 
ليس ذلك ) البحث ( من الامور البينة بذائها) حتي تكون من البادى الطلقة السيغنية 
بالكلية عن الببان (فلا بد من ببأنه في عل فان بين في هذا الم وو من مسائله ) وجب 
أن يكون راجما الى أحوال موضوعه ولنس كذلك 6اعرفت ولاشبهة فى جوا کون لمش 
مسال عل مبدأ أ مسائل أخرى منه اذالم "توقف الاو عل الاخرى کون ملین 02 
ی كا سيأى (أوفى عل آخر) أى وان لاخر( ( کان ۶ ملآ 


د 


(قوله اله ديعت فيه إ) عتاوارد عل اتتدير ان فان الي موضوع لكلام التأخرين وأماع 
قوله انه موضوع لكلام التقدمين فلا اذ لا يدث فيه عن الإواهن والاعراض بل ۴ا سوي ذات الله 
وسقاته وأقماله وأحكاءه 

( قوله لابقال ذلك الى آخره) لم يتعرض لوا أن يكون البحث علرم! على سبيل الا_تطراد 
تكميلا اسناعة بان بذ كر مع المطلوب ماله نوع تعلق به من الفروع واللواحق والتقابلات 
البحث على سبيل المسكاية لكلام الخائف لان كثيراً من تلك المياحث ممايستعان بها في إلبات العقائد فلا 
وجه هابا استطرادية :ولس ايحت عباعل سيل الحكاية أيضاً 


(قوله أى احداء ) قال الاببريواتما مثل الممتف E‏ يها لیران تاي والائر a‏ 
وهذاكلام مشهور فيا بيهم حيث يقولون الايجاب عين الوجوب بالذات والنعلم عين التمرالكن جل عل 
الإنحاد بالشخص لا يخلو عن تضف لقيام كل منبها بموشوع على حدة قتأمل 

( قوله لا من حيث هي مسندة اليه ) قد ينع ذلك بناء على ان المقصود من جيع مباحئها الاطلاع 
على كال الصانع حسب مايبلغه طوق البشر على الوجه الاثم الاوفر 


CE) 
منه) أي من عل الكلام بين فيهمباديه ( شرعی) اذ لایجوز ان بین مباديه فى عل أل غير‎ 
شر والا لاحتاج رئيس العلوم الشرعية على الاظلاق الى عل اعلى غيد شر( واله ) أى‎ 
بوت مل شرتى أعلى من عل الكلام ( باعل اتفاقا ) ولقائل ان قول ان مبادی الم الاعلی‎ 
فد تين وان کان عل تلتق العم الادني فاللازم على ذلك التق د برثبوت عل شرعی لین فيهمبادى‎ 
الكلام أو احتياجه فى مباديه الى عل غير شرعى فان سل بطلان الانی ققد لانسم بطلا‎ 
الاول الا ان قال ليس لنا ءل شرعی بين فيهما حن نصدده ( الئاق ان موضوع الم لابیین‎ 
فيه وجوده ) وذلك لان المطاوب البين في الم ابات الاعراض الذائية لموضوعه ولاشك‎ 
لك ا‎ E RE نوت ال‎ 


: 0 50 


في ذلك العركئة أمتاع اجره وقد 
جلع مسال ليكون مسثلة هن وجه ومبدأ من وچه 
( قوله ولاثك اله چ ا ا ES‏ الي الاثبات فاللازم على ذلك 
التقدير أذكرن ا 


الاق أى عل الك ا المد 27 ا 

البوت ئ له وعلى هذا ورود الاعتراض تلام لان انيات ماسوي الوجود موقوف على البات الوجود 

واو جعل الضمير راجعا الى العروض المستفاد من قوله الامراض الذانية ولا شك ان مروض شى* 

الثى* «وقوف على وجود المعروض قى تأرف العروش اذاللائى لا يكون معروسًا لن فى ذلك الظرف 

فاو کان الوجود عر ضا ذانيا اله لكان عارضا له ضرورة إن العرض الذاتى مابلحق الثى* اذاله أو ىا 
بيه قيكون «وقوفا على وجودء قى فده فيازم توقف الثى على نفسه وعلى هتا التقدير لابرد 

الاعن اض للذ ذکررکا لاق : 


( قوله وان کان على ق قة في اسم الادني) ل رحه قالات ليوف قل ستة من الم الاي 
الباحث عن أحوال الموجودآت با هو موجود وقد توقف على نق الجزء ٠‏ الذى لا يحيزى وجوم نالع 


الطببي الباحث عن أحوال الجسم الطبيي من حيث التغير 


Cie) 


واعترض عليه بان ابات العرض الذاتی الذى هو غير الوجود متوقف عايه واما البانه فلا 

محذور فيه اصلا واجيب بان الوجود المطلق مشترك بين الموجودات ياسرها فلا يكون 
| عرضا ذانيا لشی' منها واما الوجود الخاص بواحد منها فهو جزئي حقيقٍ لاتحمل على شی" 
| قطما وريا تقال لما امتاز الوجود عا عداه من الاعراض الذانية بتوتفها عليه لم يستحسنوا 


أما أولا فلانه يجوز 
من الموجودات مسئلة فى شى" من الماوم فلا يصح قوطم 
بين وجوده فى عل أعلى منه وأما ثاثا فلان قوظم موضوع العم لا بین وجودم 
ت فى العم سوي الاعراض الذاتية يكون افوا من الكلاموالجواب عن الاول ان 
اعتبار التييد بوجوب في قولنا ان الواجب: موجود بوجود جب له لفو وكذا تقييد الجوهر موجود 
بلوجود الإوهرى والعرض موجود بلوجود العرضى الى غير ذلك وأيضا البين أا هو الوجود معللقا 
لا القيد بوجوب وان کانمتحققا فضمنه وغ نالثاني ان وجود الاخص أنابين فی‌الاغم بانقسامهاليه والي 
5 للام کا سيججي”وعن الثالث ان التنسيص على الحسكم الجزفي بعد 
بیان اکم الكلى اذاكان خفاء فى کون جزئيا له لا يكون لغوا 

( قوله لا حمل على شي" قعلما) أما بالمواطأة فلما ذكر الشارح رحه الله في تصائيفه ان الإزقى 
الحقبتى.«تأسل في الوجود لا بننزع من شی" حتى يحمل عليه وتفصبله فى حواغينا على شرح الرسالة 
الشمسية وأما إلاشستقاق فاك صاحب العرض الجزثي جزثي حقبتى لامتناع تشخص العارض بدون 
تشخص معروشه فاندفعماقيل أن امعتبر في حل الاعراض الذاتية الول بالاشتقاق ويجوز أن بقال زيد 


(قوله وأجيب ال ) فى شرح القاصد فيه ء 


وأما ثانا فلانه يستازم أن لا يكون وجود. 


النخصيص فان الكلام فيا يدخل فيه الوضوع فتأمل 

(قوله وأجيب بإنالوجود المطلق ا) هذا بالحقيقة دول عن الوجه الاول واستدلال بوج هآخر 
عليعدم جواز البحث عن وجود موضوع عل فى ذلك الع و.شله مقبول فى صناءة الناظرة لكن فيه لطر 
وهوانه لابازم من عد مكون الوجود المطلق عيضا ذانيا لني* من الموجودات وعدم سحة حمل الوجود 
| الخاس عدمكون الوجود مطلقا من الاعراض الذانية لشي" منها لجاز أن يكون الوجود مق دابلوجوب 
| من الاعراض الذانيةلاواجب ويسح حمله عليه لكونه كليا على أن الانحاد قي الوجود اذاكنى ف ا جل 
| كاندل علب هکان ازم سحة حل ال جز اسلقبتى على شو كا يصح أن يحل عليه لان الحا من العلر فين 
| فكا جاز زيد انسان فليجز عكه وأيقاً سلمنا ان ال جزنى اطقيتى لاجمل علي ئ مواطأة لكن امحل 


3 ذانه تعالى ( اماک کون نات المانع ينا بذاته ) فلا تاج الى يان ألا ا 

مبينا فى عل أعلى ) سواء كان ششرعيا أولا فا جود الموضوع انما يجوز فى الاعلى الذي 
هو آعم موضوما دون الادنی لان الاخص د وح امت لدان غيره دون 
المكس ( والقسمان ) ) يمني کون انبانه تعالى پیا بذانه وكونه مبينا فى عل أعلى من الكلام 
( باطلان ) امانطلان الاول فالا ينبنى ان يشاشفيه وامابطلان التانی‌فقدخالف فيه الارموي 
حیث جوز ان رکون فاته تمالی مسل الانيةفى الكلاممبينا الم الاي الباحث عن أ<وال 
الموجود با «وموجود النقسم الى الواجب وغيره وهو صردود بان اانه تمالی هوالمقصد 
الال فى دنا هذا وأ كيف يجوز كون أعل المادم الشرعية أدنى من عسلم غير شر 
لاج لايس ارا اا ام الات 0 


)٠‏ فى الخارج وي الذهن أوى نفس الامس وهو من الامراض, الذانية 
الام وبةازموجود الاقسام فى طرف الانقساممثلا بقالفي الاي الموجودمنقسمفى الخارج الى الواجب 
والمكن والممكن الى الجوهر والعرض والطوهر ال ىالاقسام اة والعرض الىالاجناس التسعة الىغين 
ذلك فيلزم وجود تلك الاقسام فى الخارج 

( قوله ف لا ينبغى ا ) هذا بالنظر الي طورٌ العسقل وأماعدد أرياب المكاشفات فوجوده تعالى 
بدي حټی قب ان خفاءه لکال ظهوره اذ لا شد له وسثل ال نید عن الدليل على وجوده تعالى فقال 
اغنى الصباح عن المصباج ولمل الحق هذا فان وجوده تعالى فى سلسلة الممكناتكوجود الواحد فى 
بمراتب الاعداد ووجود المشئ' إلذات فى الامور المستضيئة بإلغير ووجود القام إلذات في الامور الغير 
القامة بذانها بدببي والدلائل الى أوردوها أخنى من هذا المطلوب 

( قوله بل احتباجه ا ) أنا الاضراب ان احتباجه على لقدير أخصية موضوعا وان احتباجه 
فى الاعراش الذانية الل بالاشتقاق ولا مام من أن يقال زيد ماحب هذا الوجود فتأمل 

(قوله لان الاخس ينبت فى الاعم إنقسامه اليه والى شه ) ثلا بيان موضوع العل الطيبي أعنى 
الجسم الطيي نيالم الالمي الذى موضوعه الموجود مطلقا بأنيقال الموجود إما تمكن أو واجبوالممكن 
إماجوهن أو عرض والجوهر أما جم طبیی أو غيرء 

(قوله إن انبانه تعالى هو المتصد الاعلي في عامنا هذا ) قان قات هذا بنافي ماص من أن الوجود 
لا يكون عرسًا ذانيا لاواجب قلت بعطلان الشق الاول فا سبق على نفدي ركون الموضوع ذات الله تعالى 
أما اذا كان المعاوم أو اللوجود فلا يلزم أن يكون الوجود المطلق من الاعراض الغريبة وبال انبا 
الوجود المطلق الباري تعالى فيعامنا هذا ليس اعلبارانه موضوع للفن بل باعتبار انه موشوع المثلةولا. 
دلبل علي وجوب بكرن مول المسثلة مساويا لموضوعها 


CV) 
الذى جملنه موضوع الكلام ماذا حال انيته قلت هي ببنة بذاتها غير حتاجة الى بيان كانية‎ 
الدوجود الذي هو موضوع الل الالحي ولا لعي باتيما سوى ليما على غيرهما ايجابا‎ 
فتدبر( وقیل هو ) ای موضوع الكلام (الوجود عا هو موجود ) أى من حيث هو هو‎ 
غير مقيد نثى؟" والقائل به طائفة متهم حجة الاسلام (وعتاز) الكلام (عن الالحي) المشارك‎ 
له في ان موطوعه أ هو الوجود مطقا (بعتبار وهو ان البحث هين ) أى في الكلام‎ 
(عل قانون المع ال 0 الالمى فان علي قانون عقوم وافق الالام أو‎ 
خالفه ( وفبه أيضاً )كالفول الاول ( نظر ن وجياث الاول انه قد بحث فيه ) أى فى‎ 
الكلام (عن ) أحوال ( العدوم والال وعن) أ وال ( آمو رالا باضبار الها موجودة فى‎ 
امارج ) أى نحث فيه عن أحوال لامور لانتوقف تناك الاحوال على وجود تلك الامور‎ 
فى ارج سواءكانت موجودة فيه ألا (كالنظر والدليل ) فيقالمثلا النظرالصحيح فيد‎ 
ES جه دلالته اکا ا ا م‎ E 


ETI 


( قوله ولا نمني ا ) دقع لما يرد من ان المعدوم والوجود ااطاق م من الامور الاغشبارية فكيف 
يصح القول ببداهة الما وحاسل الدفع ان المراد لیا ان مبدأها موجود وانهما يحملان عليه لاما 


ال) دفع ذا التفسير ما برد على ظاهر العبارة مرف ان البحث عن الامور 
لا بإعتبار انها موجودة لا يقتضي ان لا يكون تلك الاحوال أحوال الامور الموجودة بل اثلا يكون 
وجودها ملحوظا فى البحث فلا م التقريب 
( قوله فان هذ كلها مسال كلامية ) لكونها عا توصل بها في اثيات العقائد الد. 
مباحث النظر والدليل من المبادى ومباحث الخال والمعدوم من لواحق مسثلة الوجود مها امقصود 
'إ| بالتغرض لما بقابله تكئف 


عن أحوال ا ETE‏ في الم أحوال الوشوع E‏ 
لا نفسه قدر الشارح لفظ الاحوال فى كلام الستف في موشمين تم لا كان الام لف الاعشبار فى كلامه 
موه بان الواجب له مدخلية القيد فى البحث لا في العروض كا ناته من النلوج وقد عرفت بطلانه 
فسر الشارح ۽ ا ذكره ونص على أن المراد عدم مدحلية الوجود فى لوق تلك الاحوال الا أنه انما 
يظبر ورود هذا الوجهمن النظر لوكان القيد مزحو الوجود ولب ىكدلك بل, هو قيدكون البحث 
على قانون الاسلام فليفهم 


CER) 


لا بعت فما وجود موضوعاتبا فى الخارج ( وأما الوجود فى الذهن فيم ) أى الت امون 
| (لانقولون به ) حتى يقال النظر والدليل وكذا المعاوم المارجي والمال من الموجودات 
الذهنية فيندرج تحت اللوجود با هو موجود ولا شك ان أحوالما انما تعرضها من حيث 
انها موجو دة طلقا فلا اشكال ( الثانى قانون الاسلام ماهو المق من هذه المسائل) الكلامية 
اذ المسائل الباطلة خارجة عن قانون الاسلام قطما فان زعم هذا القائل ان الكلام هو هذه 
السائل المقة ققط ورد عليه ما أشار اليه وله ( وبذا القدر ) أى بكون المسائل حقة على 
ا E OE‏ الكلام ( كيف وکل ) من 
صاحي المسائل المغة والباطلة ( بدعيذلك) أي کون مسائله حقةعلى قانون الاسلام ( ع 
ان) هذا ازع من عل تنا لان (المي' من أرباب عل الكلام ) ) ومسائله من مسائل 
| الكلام 6ا أعير اليه بقوله ( ( وان كفر) ذلك الخطر*كالجسمة المصرحين بكونه تمالى جسما 
دون القائئين انصافه نصفات الاجسام السار ا 2 )كا لمەبزلة وقد 

(قرة | أي التكلمون ) أى جبورهم فلا بمح کون طاق الوجود موضوعه على رأيهم 
أن جمعا من امتأخرين قاثلون باوجود الذهنى فليكن مطاق 0 حجة 
| الاسلام القائل به متكر الوجود الذهنى 

( قول الثانى قآنون ا ) حاسله ان هذا القيد وان أفاد امتدازء عن الالهي لكنه مخل بالتعريف 
لان قانون الاسلام انا هو المسائل القة ذنم ر اا اص عن الكلام وهو خلاف المقرر 
عندهم وان ازم مخالفة القوم ازم غسدم امتيازه عما ليس بكلام أن 00 لانه أيناً يدي 
| انها حقة والجواب انقانون الاسلام ما هو الق واو ببزعم 

( قوله بالبلكفة ) مأخوذ من بالاكفية أى المستترء, بن الكنية 
N‏ وید وفى بعش النسخ با 


(قوله ونا وجرد في دعن فى لا عر ن به ) هذا آنا يرد اذا كان القائلون بان موضوعسه 
| الوجود هم التتدمون من الشكلمين الاين الوجود الذحى وأما اذا كان شه الله فلالا ان 
ينبت بأدلة بعللانه وستعرف انها غير نامة فتأمل 

( قوله مع ان هذا الزعم منه بإطل ) لا يقال المراد بالق أعم مما في نفس الام وعند الزاعم لاا 
تقول اذا أ يد باون الاسلام ماهو الق وعم الق لكلا القسين لم يحصل المطلوب وهو خروج 
الالهى لان صاحبه أيضاً يدعى حقيته 


(4۹) 


عنه بأن المراد بكون البحث على قانون الاسلام ان تلك المسائل مأخوذة من الكتاب 
والسنة وما نسب البهما فيتناول الكل ولقائل ان قول ان م حمل حيثية كون البحث على 
قانون الاسلام تیدا لادوضوع لم بتوقف تمابز العلوم على تمابزالموضوعات وهو باطل لماع 
وان جدلت قيداله اجه ان تلك الميئية لا مدخل لما فى عروض الحمولات موضوعاتبا 
فیا E e‏ 
مقافت ا 


( قوله مأخو A EEE OTT‏ 
RS‏ برد انه اذا م يكن الخسطوء خالنا للمسائل القطعية لإيصخ 
قطعية وان م يكن مخالفا فى اعنقادء والا قأخذ جيم 
فان زيادة الوجود وعيليته وتركب الجسم من الجواهر الفردة 

ا 


( فوله ان لم بعتقد اح ) جزما أو غلنا مساء 
( فوله فائدة ) أى مخصوسة قاما ان لا به 
( قوله م يتصور منه الشمروع فيه ) قال 


الك بن انالا د فقيل 1 


55 وما يا N TE‏ والعةول الذى لا ہما وبا غامله ان يحاففا ES‏ 
الباحث على القواعد الشرعيسة ولا بات التعلمبات منها جربا على ما هو «قنضي ا اا 
على ما هو قانون الفاسغة كذا فى شرح المقاسد وفيه يحث وهو ان بعض أرياب الكلام تكفره كال 
فان م يكن مدهبيم مخالفاً لقطع ازم ان لا تكفرهم وان کان مخالفاً له ازم ان لايكون مرن أرياب 
الكلام اللهم الا ان يقال المراد من مخاافة التطميات المنفية اللنة جرد هوي النفس وأما .خالفة 
القطع اثباما لمشابيسة نص آخر فليس من الخالفة المنفية هرناكا يشبد به قوله جريا على مقنشي نظار 
المقول القاصرة 

( قوله ل بتصورمنه الشروع فيه قطعا) هذا غا يستقيم علي هذهب الممكاء وامعنزلة القاثلين بوجوب 
وجود الاعتقاذ بالفع في الارادة وأما الاشعرية القائلون بوجود الارادة يدون اعتقاد النفح فلا استقامة 
ا اسيم الكفاية الارادة في الشروع بلاشية وأما ما يقال فى بيان امكان الشمروع بدون 
من اله لوم يكن ) بتصور وجود اعبت لان عل قاعادة الاختبار مالا بقصد ج ائدة 

يجاب عته بإن العبث فى العرف يطلق على الفعل الذي يقصد يه | 


( ۷-مواقت) 


)5( 
فيه قطما وذلاك لظروره لم عرض له وات اعتقد فيه فائدة غير 
0 م ا 


(قوله لشبورء ل1) أتار بذلك الى ان توقف الفمل الاختيارى على التصديق بابد 
ظاهر في الشاهد وان الول بكاية جرد الارادة فى ترجبح أحد ةا وبين في قدحى العطشان 
وطريتى ا مارب کا ذهب اليه الاشاع_رة ام خنی حت قال بعض الاذ اء لايم وجود هل هذه 
الصفة لاستلزامه الحال 

( قوله ورا م تكن موافقة لمر لان Be‏ ان كانت بايئة لما اعتقده م تكن 
مطابقة اغرضه أسلا وان كانت أعم فر 
١‏ نس اا ر انعد ين کون موا 


TENET EEE‏ كاه تصورا بل راتا 

( قوله وان اعتقد فيه فائدة ا ) قبل ما بقصد فيه فائدة ما غير معبنة خارج عن 
تراب الفائدة المطلوبة فلا يكون عبثاً مع انه لم يتصور الفائدة المعينة فالاولى أن يقال فية مضاف محذوف 
القديرء دفعا لاحيال العبث ودقع احتمال الفساد أمي ملوب عذد العقلاه وقد يجاب به داخل فى اشم 


| الاوك اذا اراد من قوله أن م يعتقد فيه فائدة أسلا أن لا :تقد قائدة معينة وذا اما إن لا 
الاو يمتقد فائدة ما غير معيئة وعلى كلا التقديرين لا يتضور الشروع وما وقع فى | 
الموقوق عليه لاشروع هو التصور بوجه ما والنسديق بفائدة ما ليس الراد منه التضديق 3 
معينة بل فائدة مخسوصة والتعميم بالنظر اللي فئدته فى الواقع علىان القول بإحثمال رتب الفائّدة المطلوية 
فى هذه السورة ليس ل هكثير معنى كا لا يف 

( قوله ورجا م تكن موافقة لفرضه ) ان قات المفروش ان الشارع فى العم تسور فا 
فائدتهفى الواقع ولا شك ان الترتب فاته الواقعة فعدم موافقنما لغرشه كلىفلا معني ارب امفيدة 
أوالتكثير قلت اما أولا فقد نستمار رب للتحقيقكا ذكرء ابن الحاجب فى قوله تعالي ( ربما پود || 
كفروا لو كانوا ملمين) واما ثانا ف اراد بالموافقة الملاءمة لا المطابّةو. 
مالاءمة للفائدة الى اعثقد ها الطاب بإن يكون لا نوع تعلق بها وتوقف عليها واما ثالث فالضمير فى عليه 
من قوله الا أنه لايترتب عليه واجع الى الاعتقاد لا الى العم م الشروع فيه والنى الا أنه الابثرتب على 

نفع في شي" ما قد بل يترتب ماهو فا > ذلك التو في لاقع ققد کون موافقة لاغرض اذا 

كان المعتقد قله الواقعة وقد لا تتكون اذا لم تك نكذلك وب قوله رجام تكن ا حك كلى ليس 
| مقصورا على اله 0 وقد بقال ليس المراد من الغرض في قوله وريمالم 
نکن مواق القرض من الفعل الذى اعتقد فيه فائدة غير ما هو ائه فى الؤاقع حتى يتوجه 


ك4 
فيمد سعيه فى تحصيله عبثاعرفا ( وليزداد ) غطف على دفما (رغبة فيه اذا كان ) ذلك العم 
(مبما ) للطالب يسبب فائدته التى عرفا فيوفيه حقه من اد والاجتهاد في محصيله 
محسب تلك الفائدة (وهى ) أى فائدة عل الكلام (أمور الاول ) اد الى الشخص فى 
وله نه النظرية وهو( الترقي من حضيض التقليدالى ذروة الابقان ويرفم الله الذبنمنوامتكم 
والذين أوتوا السا درجات ) خص اللاء الوقنين بلذكر مع الدراجهم فى الؤمنين رقا 
لازا بم كأنه الوخصوسامؤلاء «الاعلام منم ( النائى) بالنظرالى كيل النير وهو (إرشاد 
ا بايضاح الحجة ) لم الى عتقائد الدين ( والزام النائدين باقامة المجة ) pl‏ 
فان هذا الالزام المشتمل على تفضيح الماد رما جره الى الاذعان والاسترشاد فيكون 
نافما له ومكلا اياه ( اثالث ) بالنسبة الى أصبول الاسلام وهو (حفظ قواعد الدبن ) وهى 
عقائده ( عن ان زاره | شبه المبطلين الرابع ) بلنظر الى فروعه وهو( ان نى عليه الملوم 
الشرعية ) أى يني عليه ماعداه متم ( فانه أساسم| والب يؤل أخذهاواقتباسما ) فانه مام لبت 
وجود صانم عام قادر مكلف مسل لارسل منزل للكتب ل بتصور عل تسیر وحدديث 
ولاعل قفه وأصوا له كايا توقفة على علم الكلام مقتبسة منه فالا حذ فيه بدونهكبانعل 
غير اساس واذا سثل ما هو E‏ فا 


ااراد بقوله اا قفري وهو مالا تب عليه فائدة 
ES OAD TASE AS a E)‏ 
لفاعل الفمل المعلل به 
( قوله ويرفع الله الذين ا ) الواو من الحكاية والكلامءن قبيل الالتفات يممني تعقبب الكلام 
يجملة مسشقلة ملاقية له فى العنى على ل ربق القثيل أو الدعاء أو حو نمو قوم قمم الفقر ظليرى 
والفقر من قاسمات الغلور والنلاقی ينهما ظاهر فان مخصيص الها)ء بعد دخوهم فى الذبن آمنو ايدل على 
رفمة شأنهم لاجل الم 


1 بل المراد غرض الفاعل في الل فال تجوز أن بكرن #فأعل امراش عتلفة من نعال مختافة 
وتكون الفائدة التى اعتقد فيه «وافقة لغرضه مر فمل آخر وان لم تكن موافقة لغرضه ٠ن‏ ذلك 
امل نيتأي 


220 
إلعينه ( اللادس ) بالنظر الى الشخص ق فونه | صم 
فى الاعمال ( و) صعة ( الاعتقاد ) ونه فى الاحكام المتعلقة بالافمال (اذبها) أى هذه 
الصحة فى النية والاعتةاد ( برجي قبول العمل ) ورتب الثواب عليه ( وغابة ذل ككله ) 
أى والفائدة انى بفيدها ماكر من الامور الخسة وتنتمي اليهاهي (الفوز بسمادة الدارين) 
فان هذا الفوز مطلوب لذاته فرو منتهى الاغراض وغابة النايات بل امقصد الرابع ميته » 
أى شرفه وائنما وجب تقديم عة الم الذي يطلب ان یشرع فيه ( ليعرف قدره ) ورلبته 
فبا بين العلوم ( فيوفى حقه من المد ) والاعتناءفى | كتسابهوافتنائهاذا عرفت هذا فنقول 
لاعت ان وعو )اى شيع الكل وعو لان رأم الاو وأادما) اول 


(قوله بإخلاسهم ) قان الاخلاس فى الا ل در عر 
نه ) لاستناده الى الادلة | 1 

( قوله أى شرفه ) فسر المرتية شرف لان المبين فيا بعد جهات الشعرف وان كان معناء المشوور 
بیان مي ثبته فا بين العلوم فى النحصيل حيث عد في الرؤس المانية مغابر | لاشرف 

( قوله فوتناول ) اخ فيه اختلال من وجوء أما أولا فلاله لاحاجة الى هذا التفر بيع بعد التصريح 
بان موضوعه أثم الامور أى الموضوعات لماتقرر أن العلوم نتصاعد بتصاعد الموضومات عموما وخصوسا 
واماثائياً فلان مباحث ذاته تعالى وسفانه وأفعاله من المسائل ولامعني لتناول الموضوع للمسائل وأما الا 
فلانه علىصحته يفيد ابات شرافة الموضوع باعتبار شرافة المسائل وذا ليس يمطلوب وأمارابعاً فلانقوله 
لاشك انهاذ كان المعلوم اسل يقيد اثبات كد باءتبارمعلومه والمقهود ابات ث 


الل تعالى 


!خوك ا اذ بقونه فی الاحکام ) قان قات رب صاحب سنا لبس له تلك القو ورب مادم 
ها له تلك قات الاول لقسور قي الراعاة والثاثى منوع على ان تعدد الاسباب لا ينفيه 


( قوله أى شرف ) جمل ف 
بلارتبة حال العم بالقياس الى العلوم 
وجبة هو مولا 

( قوله فيتناول أشرف العلوءات ال هي مباحث ذال وصفاله ) ان أرجع ضمي يتناول الى الوضوع 
ففتى تناول الموضوع المباحث تناوله اياها 3 حيث الموضوعية أو تناوله لموشوعام) على حذف المشاف 
ونظيره قوله فيا سيآني عن مو شوعه على وجه يتناول تلك العقائد والمباحث النظرية 


ة السغرى بان ارتبة مابلا لبيان الشرف 
رف اله بإلنظر الي انه وفسر امربة هونا بالشعرف ولكل 


ويحتمل أن يراد باح ذانه وصفانه ذاه وسفاته البحوث عنها على تهج حصول الصورة وائما ألقمه 


أشارة. الى أن المباحث ماحوظة في جات الشرق وان أرجع الى انكام فالامس ‏ ظاهر 


G2 


أشرف المعلومات التى هى مباحت ذاه تعالى وصفانه وأفماله ولاشك انه اذاكان امعسلوم 
اشرف کان العم به آشرف مع أن موضوعه مقيد * عن شرفه أيضا ( وغاشه) 
ا السعادة الترتبة علي الامور الخجسة ( الايات واججداها) شما (ودلائله 

شينة بحم )ی لصحة مقدمانها وحقية الصور المارضة لما ( صر ج المقل ) بلا شالية 
من الوهم ( وقد تأبدت ) تلك الدلائل (بائقل وهي ) أى شرادة اقل لما بصحتها مع 
اتأبدها بالنقل هي ( الغابة في الوثافة اذ لاب شيهة فى ة الدليل الذى تطابق فيه العقل 
والتقل قطما حلاف دلائن الم الاي قان عالفة انل ايها شرادة عليه ان احكام تقوم 
بها مأخوذة دن أوهامرم لامن صرائح فلا وثوق بها اصلا ( وهذه )لامور الذكورة 
نرف م لحن أعني معلومه وغاته وحجته (هی جب 


وغابة التوجيه انه قدس سره حل الال ل معن الاشوق لعل ا 3 با يكوا 


| اله تعالى وصفاته وأفماله من يث N‏ 
للامور ااثاثة من حي بفيد شرافة الع ألا تری أن موشوع النحو ,تناول كلامه تمالی 
وكلام الرسول ولايازم منه أشرفيته من عم التفسير والديث وللاشارة الي كون التتاول منخيث البحث 
عمط الشرافة قدم انظ المباءث فالحاصل ان موضوع الكلام أعم الموضودات فيكون أشرف لان العاوم 
انتصاعد بتصاعد الموضوعات وأنموضوعه أرق الوضوعات لتناولهذاته وسفاته وأفماله الى هي أشرف 
العلومات ولاشك ان العلوم الذى هو الوضوع اذاكان أشرف إسبب ذلك التباول كان العم التعلق ببأي 
الباحث عن أحواله أشرف وخلاصته اثباتشرافة مو ضوع باعتبار شدوله لاموضوعات وباعتباره فينفسه 
ولذا عبر عن الموشوع فى قوله ولا شك ال بإلغلوم 

نسبة اجداها وهوامم تفضيل من جدى يدو جدوى من الاغطاء ولس 
مفعولا به لان اسم التفضيلل لا يعمل فى المفعول به الظاهر 


بة الخ ) قل عليه قد مر ان مسائل الخطي' من الكلام كيف تكون دلائ 
| بقينية واجيب بانخصيس 
(قوله يحكم بها صر العقل ) أي خالصه فى الصحاح الصري داص من كل شئ وقد صرح بإلغم 
صسراحة وصروحة فقوله بلا شائبة من الوهم اشارة الى أن المراد خالص العقل 


)¢4( 
لاوز جبات الشرف هذه الامورالتى ذ كرناها واما کون مسسائل السا أقوم فراجع الى 
فضيلة الدلائل ووثاتتها ( فهو ) فالكلام ( اذا شرف العلوم ) بحسب ججيع جرات الشرف 
و القصد المامس سائله > بدو كلة فى وهو المناسب لما تقدم وماتأخر والموجود فى 
كثير من النسخ فى مسائله واتما وجب تقد الاشارة الاجالية الى مسائل العم الذي 
يطلب الشروع فيه ليتنبه الطالب على ما يتوجه اليه من المطالب تنما موجبا لزيد 
استبصاره في طلبها وما قال ( التىهي القاصد ) لان كل عل مدون له مسائل هي المقاصد 
الاصلية فية وهي حقيقته ومباد إما تصورية أو تصدبقية هي وسائل الى تلك المقاصد ورعا 


عدت جز منه لشدة الماجة اليبا وأما عد موضوعه جز ثاثا منهففيه ان الاوضوع نفسه 


(قوله فسالل ) أيبيان وجوب تقديم مسائ ل كلعل شرع قبه اجالا لیکون مواقا لا ثقدم ويجوز 
أن يكون معناء في بیان مسال الكلام اجالا ويكون بیان وجوب تقديم »سائل كل عل مع دلبله الذى 
ذكره الشارح مطويا فى الكلام لانسياق الذهن اليه بعد ملاحشة ماتقدم وحينئذ يكون ضمير هي راجما. 
الي قول مسال الان الشارح رحه الله جعل شير مسثله . راجما الي العم الذى يطلب الشمروع فيه 
والدایل «تروكا وره وجعل ضير هي راجعا الى مايفوم من السياق أعنى مسائل الكلام رعابة المملابقة 
يما تقدم ولقايلا للحذف 

( قوله واما قال ال) يمن ليس التقيبد بالصفة للاحتراز عن المسائل التي ليست بمقاسد بل لاثلبيه 
مسر القاسد عليها على انها المقصودة بلذات وانها حقيقة العم واابادي وسائل 

(قوله اناللوضوع ) أى «وضوع العم لا مقووم اضوع مطاقا فانه بيين في صناعة البرهان ٠ن‏ 
النماق ان لااختصاص له بتي" من العلوم فبناسب ابراده فى المنطق الذى هوآلة + 

( قوله 
المبادى التصورية لكن لا اماز عن غيره بكوله سببا لان تعد المسائل المتكثرة علماً واحدا كان للمسائل. 


أن الموضوع نفسه من المبادى التصورية ) 


مزيد ارنباط به واحتياج اليه فاستحق لان يخرج من المبادى وید جز برأسه بتى هرنا بحث وهو ان 
اكمور فيا بهم هو ان المبادي ما يتوقف عليه ذات الئلة والقدمة ما بتوقف عليه الشروع وتصور 
الموشوع لما كان موقوفا عليه التصديق ؟وضوعيته وهو من مقدمات الششروع الفاقاكان تصورء مقدمة 
المقدمة فكيف يعد من المبادي اللهم الا ان يقال المراد بللبادي هبنا ما يتوقف عليه المسكلة فالا وشروعا 
لا المبادى المصطلح علا وفيه ما فيه 


(os) 
من المبادى النصورية وكونهموضوعا له من مقدمات الشروع فيه المارجة عنه افاقا واليته‎ 
أعني وجوده من البادى التصديقية السماة عندهم اصولا موضوعة 6ا صرح به ابن سينافي‎ 


(فوله من المبادي التصورية ) لوقوعه موضوع الم وما قيل انه مقدمة اقدمة الشروع لنوقف 
التصديق بالوضوعبة عايه قكييف يعد من المبادى ففیه أنكونه من مبادى الشروع لا يناي كونه من 
مبادي العلوم قبلان الموضوع نفسه وان كان من المبادى التصورية الله عد مطلوبا برأسه لشدة ازتباط 
اللسائل به وفيه انه ينافى ماقاوا فى تعليه بان مالا يل لبون کا 
اراد به جود 

( قوله الحارجة عنه انفاقا) وذلكلان التصديق وضوعية ااوضوع بعدسيرورثه موضوعا وهي بهد 
فکبف يكون جزءا ہن العم 

(ذوله أعنى وجوده دن البادى التصديقية 11 ) أى ان کان خن الوجود صرح به في الشفاء حيث 
قال وموضوع المناعة فقد يجب أن ,سدق به وان يتصور جيما قاكان ظاهى الوجود خن الد مال 
الم الطبيني م يوضع وجوده في الع بل اععمل. أ شع حلام فقط وماكان خنى الوجود والحدمما 
مثل العسدد والواحد والنقملة فام إضعون وجوده أيشاً ووضع وجوده من حلة مبادى الصناعة اى 
انسمى أصولا موضوعة لال مقدمة مشكوك فما بن“ عليها المناعة انتهي بتى أنه قال فى فصل ساءق على 
هذا الفسل ان لكل واحد من اصناعة وخصوصا النظرية مبادى وموضوعات ومسئل والبادي هي | 
انقدمات التي مها برهن على تلك الصناعة وقال أيضاً فيه البادي الخاسة لمسائل عل ماعل سين إماان | 
تكون خاسة بحسب ذلك العكله أو تحب مث ة أو مسائل انتهي وعم م نكلاميه انه قد يلاق لادی | 
عليه الشناعة مطلقا وقديطاق على المقدمات الى يبرهن مها على تلك الصداعة فيمكن أزيكون 
موشوغه جٍزْءا ثالثا نظرا الى المدنى الثاني الذى بإعثباره جل المبادي جز؟! من الم وان کان 
داخلا فى امبادى لعي الاول واليه يشي كلام الملامة التفنازانى فى شرج القاسد وقي توسيف الشارح 
نوله الى تسمى أصولا موضوعة رد على القول بان الشيخ غده من البادى 
التصديقية بلمعنى الاغوي لابلعني اللصطلح 

( فوله والبثه أعنى وجوده من البادى التصديقية ) قد يقال المبادى النصد. 
هي المقدمات الى بتألف نبا قياسات العم واتتصديق بوجود الوضوع لبس مها وأما تصرج ابن سينابإن 
النصديق بلوجود من البادى التصديقية فأراد به المعنى القوي من حيث ان الات الاعراض الذائية 
لاموضوع يتوقف عليه ويرد عليه ان بءض اابادى التصديقية يتوقف عايه حة الدليل ولا يتركب منه 


البحك عن غوارضه الذالية 


رجه الله البادى التصد 


ولا حص رحيئذ أجزاء العلوم في اة ثم فيعدانية الموضوع من الاسول الموشوعة تأمل لانها القضايا 
الى يتأ منها قياسات العم ولا تكون بينة بذانها بل هي مسامة بحسن الظن والتصديق بملبة موضوع 


6) 


برهان الشفاء (وهى ) أى مسائل الكلام ( كل حكم نظرى ) جعل المسكلة نة تقس المكم 
لانه القصود فى القعضية الطاوبة فى العم واما اطرافه فن المبادى التصورية ووصف الحكم 
| بكونه نظريا ناء على النالب والا فاس اة قد تتكون ضرورية فتورد في العم اما لاحتياجما 
| الى تننيه يزيل ما :اولان ليها ونا حل کل حك ری على الئل نر الى 
ا ل دنا کاله قال وهي الاحكام النظرية ( لم لوم هو) أى ذلك الحكم النظاري ( من 
المقائد الديثية أويتوتف EE‏ قفا OL‏ 
الكلام ( الم الاعلى ) اليه تمي العلوم الشرعية كام ويه شت موضوعانا أو حلام 
( نليست له مباد تین في عم اخر) سواء كان علا شرعيا أو غمير شرعی وذلك ان علاء 
الاسلام قد دونوا لاثبات العقايد الدينية التعلقة بالصائع تمالى وصبفاته 0 
عليها من مباحث البو والماد عليتوصل به به الى إعلاء كلة الح فيبا ول برضوا ان بكو أو 
عتاجين فيه الى ۶ ءل آخر أسلا تأخذوا موضوعه على وجه بتاول تلك المقائد لبت ا 
النظارية اتی نتوةف عايها تناك المقائد بسواء كان وقفما عليها ياعتبار 0 أو باعتبار أ 
| رماو اوا ج دوت اد معاوبة فى ملم هذ . 


الكلام والالحي ملا بديهي کا ذكرء الشارح سابعا فكي 0 د ة الوشوع من الادول 
الموشوعة طلقا الهم الا ان يحمل على التغليب 
( قوله وفيه تنبت موضوعاتها أو حبتباتها) أى ان احتيج الى الاثبات فلا قض بالعربية وءثئل 
| اثبات حيثية الموشوع فى الكلام اثبات المحة وعدمها الى هي حيئية الاعمال الق هى موضوع 
| فيه فا البات صحة الاعمال وفسادها انما کون بالقرآن والحديث واثبانهمايكون فى هذا الفن 
Ee N)‏ عنا التقرزيع اغا ينم على زعم المصنئف والا م 
ان مبادى الم الا عل قد نرين في عل أدنى وان کان على قلة فیجر کون اكلام عاماً 
حدةلايستتيع ان لا تكون له مباد ۰بی في عل آخر الهم الا أن الاحظ ما کرم ه الشارح من البيان 
| أو باحق النادر بإلعدوم وفيه مافيه 
( قوله وجعلوا جيع ذلك مقاسد مطلو بة ا ) فيه يحث لان هذا الكلام مخالف نا ذكرء فرحواشي 
| شرح الختصر حيث قال واعق ان ابات مسائل العلوم النظرية يحتاج الى دلائل وتعريفات معيفة العم 
بكو لما موسلة الى المقصود لا محصل الا من المباحث المنطقية أو يتقوى بها فهي تاج الما لنلك العلوم 
| ولیس جزءاً مها بل هي عل على حياطا وعم الكلام ماکان رئيس العاو العير 


ظ 


(قوله ننس الك ) أي الوقوع لا الايقاع لان المثلة من المعلومات 
(قوله أو لبيان اينها) فان قات لميتها أذاكانت نظرية كانت بهذا الاعتبار داخلة فى الحسكم النظرى 
فلا وجه لادخاها فى الضرورية قلت الظاهر فى العم إثبات العوارض ادا سة أي العم نوها وهي بهذا 


(قوله أويتوقف عليه ا ) ويكون مزيد اختصاس له بها باندون ذل ذلك لاجاہافلا يرد ان جيع العاوم 

العربية والشمرعية مايتوقف عليها إلبات العقائد الدينية بلادلة النقاية اذليس ندوينها لاجل إنبات العقائد 
بخلاف مباحث النظر فانجعها وندوينها لاجل ذلك وبا ذكرنا ترين فساد ماقيل انالعلوم العربية 

جزه منه الا انه أفرز منه إفراز الكحالة من الطب والفراأض من 

(قوله وفيه ثثبت ا) فان عل التفسير والاصول يحثان عركلام اله عالى وثبوثه من م 
وع الحد يث عن أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته من حيث اله رسول والحيئية المذكورة مثبتة 

الفقه بح عن أفمال اللكلف من حيث يتعلق بها الاحكام الشرعية الثابتة بالامس والنهى وكوله 

تعالى آما وثاهيا مثبت في الكلام وما قيل ان بات الصحة التي هى حيئية الامال الى هي موضوع 
الفقه فى اكلام لان إنبات صحة الاعمال وفادها أنما يكون بالعلوم الشرعية وقد عرفت ان الكلام 
مبناها فليس بش لاله على تقدير صسته انما يدل على احتياج الفقه اليه فى بوت الحيئية المذكورة 
الاعلى إنبانها فيه 

( قوله فليست ا) بناء علىان جميع مايبين فبه من الموارض الذانية لموضوعه كا ببنه الشارح ر حه 
اله لاعلى انه لا ين مبادى الاعلى فى العم الادتي ليرد عليه نه قد رين ميادى الاعلى في الادثي على قلة 
فلا يسح التفريع الم كور 

(قوله على وجه يتناول ) ناو الو ضوع لامسائل هوأن ببكون ءوضوعات المسائل راجما الیهوولانما 
من الاعراض الذائية له 

(قوله وجعاوا ا) ماذكره ههنا منجعل مباحث النظر من مقاصد الكلام مذهب الور وا ق 
عند الشارح رحه ال ماذكره فى حواخي شرج عختصر الاسول من أن جبيع العلوم في حة مواد أدلها 
وسورها حتاج الى المنطق وانه عل على حياله لیس جزءا لمم ولا بازم من ذلك كوله أعل من الكلام 
والاطى لان احتياجهما اليه بإعنبار مازهرض لباديهماالته ور بةوالتصديقية لابإعتبارالبادى أنفسم! فلاتخالفة 
بین كلاميه واللق عندى أن مباحث النظر جزء من الكلام لكونه من أحوال المعلوم من حيث يتعاق به 
إنبات العقائد الدينية وهي مخالفة لكثير من المسائل المنطقية والاشتراك فىالبعض لابستازم الاتحاد فكون 
المنطق علا على حدة لا يستازم أن تتكون مباحث النظ ركذلك وما قيل ان المسائل امعد حك 
انها بتوقف عابا إثات العقائد الدينة من الكل دمن ع ا اتا مم 


(0۸) 


عداه ليس له مياد فى عم آخر ( بل مباديه امبينة فسا ) مستفتبة عن 

( أوميينة فيه فهى ) أى فتلك البادي البينة فيه (مسائل له) من هذه المينية ( ومباد 
لمسائل اخر منه لاتتوقف ) تلك المبادى ( عليها ) أي على المسائل الاخر ( اثلا يلرم الدور) 
وما فررناه بين لك ان أحوال المعدوم وال ال ومباحث النظر والدليل مسائل كلامية 


عليها استدباط الاحكام الشرعية جزا من الاصول وقس على ذلك 
( قوله مستغنية ال1) أى لا تحتاج الى دليل ولا تنبيه ولا الى بيان الامية فلا تتكون من المسائل لان 
أو يديهية تحتاج الى ثنبيه آوالیبیان الدمية كا مي 


هذه الفاعدة الحتاج اليها فمدت مبادى كلامية للعلوم الشرعية هذاكلامه ونقل عنه فى الحوائى لابقال 
فعلی هذا يازم ان يكون النعلق اع من الکلام والالمى لانه بين مبادى كثيرة لها لا بيبين عثلها فی 
الادني كا لانن لانا قول لا يبين مباديهما أصلا بل يبين ما يعرض مباديهما النصورية والتصديقية 
المصطاح علها من الطرق اللوم الى مقاصدها ومثلها يسمي وشيلة وآلة ويمكن ان يقال فى النافيق 
الاشك ان أحوال الله#لومات النصورية والتصديقية أحوال الموضوعات الكلامية لكن اذا حملت تلك 
الاحوال علا وجعات مث قفبه اعتباران الاول اعتبار أنه يتوقف عليه البات المطالب مطلقاً ولبست. 
بهذا الاعتبار جزء| من الكلام أسلا قيل وهذا احترز عن النعاق فى تعريف الكلام ولو کان جزء! ‏ 
یکن للاحتراز وجه اذ لا معن اذ كر قيد فى تعريف عل يوجب خروج بعض أجزائه والناق اعتبار 
أنه يتوق عليه ابات الماد الدينية وهي بهذا الاعتبار جزء منه فذكر تلك المسائل في كنب الكلام 
لا من حيث الاعتبار الاول بلمن حيث الاعتبار النانى وذكرء فى مبادى الاصول لامن حيث الاعثبار 
الثانى اذ لا معنى له بل من حيث الاعتبار الاول واليه. بنظر قوله فى الحواشى والواب ان اثبات العلوم 
النظرية ا لا يقال تلك المسائل اذا م جلى جزءا من علم الكلام ولو بالاعتبار الثاى لم بازم ان يكون 
المنطق أعلى منه کا م فأي احتباج الى جعلها جز٤!‏ لالا نقول لانمم لم يرضوا ان يحتاجوافى عامهم هذا 
الي شی“ سواء بتى الكلام فى قواعد العربية الحتاج الها لاستنباط بعض الاعتقاديات »رن الادلة 
| ال قال هو أيضاً جزء من الكلام أفرز عنه افراز الكخالة من الطب وافراز الفرائض من 
| الفقه فليتأمل 

( فول أو مبينة فيه فهى مسائل له ) قب ل كام الشارح بشمر بإن مبادبما البيمة ينفسها ليست من 
سائ الكلام مع أن فبا الحكم جعلوم يتوقف على ذلك اكم أثبا 
الكلام الاذلك وأما التقبيد بانظرية ققدعرفت انه بالنظر الي الغالب وأمااحمال كون عروض ممولات 
المبادى البينة منحيث خصوص موضوع ال لامن حيث انه معلوم خصوص حي يكون من المنائل 
فقائم فى البادي النظرية أيضاً الهم الا أن يقال لم يوجد ذلك قالبادي النظرية 


C0) 
وتجويز ان نكون مبادي أعلى علوم الشرع ميبئة في عل غير شرعى ونحتاج بذلك اليبه‎ 
ممالا يجترىء عليه الا فلس أوم:فلس ف يلحسمن فضلات الفلاسغة وتشبيه ذلك باحتياج.‎ 
أصول الفقه الى العرية ما لابفوه به محصل فان وجدت فى الكتب الكلامية مسائل‎ 
لانتوفف عليها اثبات العقائد أصلا ولادفع الشسبه عنها قطما فذاك من خلط مسائل عل‎ 
آخر به تكنير]للفائدة فى الكتاب ( فنه ) أ من الكلام( تستمد العلوم ) الشرعية( وهو‎ 
لايستمد من غيره ) أصلا ( فهو رئيس الملوم ) الشرعية ( على الاطلاق ) لنفاذ حكه‎ 
ہا باسرها ولیس بنفذ فيه حكم شی مھا ثم قد بنفذ حكم بض منها على بض آخر‎ 


(قره ونجويز اغ) ذلك ردعلى العلامة اللفنازانى لافى شرح المقاصد من انه 
الكلام عل ى:قدير أن يكون موضوعه ذات الله تما متا ۋا الالمى وهو ت 
يصدر مثله عن عيز فلا عن عام العام ومع ذلك برد عليه انه إن أراد انه بازم احتباج العم الشرعى الى | 
غير الشرعي فيا بالف فيه الشرع فمنوع وان أراد اله بلزم الاحتياج فى أمى م يبينه الشرع ف لكن | 
لاقدح فيه اذا كان ذلك الام ما يقبله الشوع والعقل المستقيم وساق اليه البرهان القويم فان الحمكية 
سا الؤمن يأخذها يها فر بها وهل هذا الا جرد عصية كيف وقد احتاج النف فى قسمة ال 
| ومسائل الوصية الى عل الحساب وقال حجة الاسلام في الاحياه ان تعامه من فروض الكفابة 

( فوله ما لاايفوء به تحصل ) بناه على أن العربية من العلوم الشرعية لان مدونها أهل الشمرع ولا 
كذلك الالحي وقدعفت أن ذلك محرد عصبية بتى هنا يحث وهو انه جوز فىحواشى مختصر الاصول 
کا م کون الكلام والاهي محناجين الي عل النطق ولابلزم کوت مهايند عل الم بين | 
مباديهما بل مايعرض بمباديهما وبذاك د أن يسعي خادما وآلة لها ولاجخنی أن الفرق امذ كور تح | 
اذ الاحتباج فى إثبات المسائل علي التقديرين لازم لان مايعرض المبادى من المحمة مادة وسورة ماتاج 
اليه في اقامة الدلائل عايهما 

(قوله مسائل لا يتوقف عليه ) كسائل الرياشى والمركة والتكون والكيفيات وغير ذلك 

(قوله من خاط ا) يعني آنه من فضول الكلام لا تعلق له يع الكلام 

(فوله قد بنفذ ا )كنفوذ حكم التفسير والحديث فى الفقه 

(قوله فهو رئيس العلوم الشرعية على الاطلاق ) هذا كا ذكرء لكن هرنا مسئلة لا يخلو التلبيه عليا 
عن الفائدة وهي اله ذ كر صاحب القنية وغيرء من الثقات في حق تريب الكتب بحسب الوضع ان اللغة 
والنحو نوع واحد فيوضع بعضها فوق بعض والتعبير فوقهما والكلام فوقذلك والفقه فوق الكلام والاخبار 
والمواعظ والدعوات المروية فوق ذلك والتفسير فوق ذلك 


C2 

فيكون لذاك البعض رياسة مقيدة ثم ان نقع الكلام فبا عداه بطريق الافاضة والانتام 
من الاعلى على الادنى دون الدمة فلا يناسب تسميته خادم الماوم ل اللقصد السادس 
تسمینه ‏ واا وجب تدبا لان فى بان نسمية العم الذى توجهالى تحصيله مزيد اطلاع 
على حالة تفضي الطالب مع ماسبق بق الى كال استبصاره فى شأنه ( نات ) الكلام كلام 
اما لاله بازاء النطق للفلاسغة ) ) نی ان لم علا ناا فى علوميم موه بالنطق | اولنا أيضا 
عل نافع فى علومنا معيناه في مقالنه بالكلام الا ان نفع انعطق فى عادمهم بطريق ال" لية 
واللدمة ومن نة يسمى خادم العلوم وآلها و رئيسها نظرا الى تاذ حکه فیا 
ولع الكلام فى عاومنا بطريق الاحسان والرحمة فلا يسمى الارئيسا لما ( أولان أبوابه 
عنونت أولا) أي في كتب التقدمين ( بالكلام في كذا ) فبعد تير المنوان بق ذلك 
الاسم حاله (أولان مئلة الكلام ) يمني قدم القرآن وحدوثه ( اشبر اجزائه ) وسيب 
أيضا اندو( حتی كثر فيه ) أى فى حكم الكلام أله قديم أوسادث (التناحر )أى التقائل 
( والسفك ) اذ قد روى ان بعض الخلفاء المباسية كان على الاعتزال فقتل جاعة من علياء 

( قوله فيكون لذاك اط ) وفيه ا يازم أن يكون لمم الحو والغة رياسة على عل التقسير والحدرث 
والفقه الاان يقال ان ذلك ليس أغاذا للحكم بل خدمة بناء على ان دورن علوم العربية لاجلها كندوبن 
أصول الفقه افقه وليس تلك العلوم مقصودة بلاسالة ولذلك لا يلزم رياسة المبادى للمسائل أويعترف بان 
ها رياسة بإعتبار التوقف وان كانت مرؤسة باعتبار كوثها غير مقصود: 

(قوله فلا يناسب ال) رد على الشارح الفاشل الابهري ولك أ تقول خادم القوم سيدهم 

(قوله انما سمي الح )كلة انما لتا كيد لا حمر اذ ها وجوه أخر وكلة أو لاستقلال كل منهما لا 
لامتناع المع أو اللو 

( قوله يعنى انهم ا ) يعنى ليس المنظور فى هذا الوجه انحاد جهة النفع وهو ايراث القدرةولافي 
ابراث القدرة كونه بازاء لاناق فتمدد الوجهان والعلاءة التفتازانى جعاوما قيشرح العقائد وجهاواحدا 
بناهعلى ان الاشتراك فى مطلق النفع لا يحسن التسمية يلفظ بناسب لفظ المنعلق 

(قوله عنونت أولا) بناء ران الباعث لندوينه الحلاف فمل الكلام 

(قوله اذ قد روي ان بعض اللفاء ا‡) روى ان الأمون الخليفة امتحن العلماء بخلق القرآن فى 
سنة ثمان عشسرة ومين وكتب بذلك الى ناه ببغدادوباغ بذلك وقامقق هذه البدعة قيامامعتدا به فأجاب 
أكز العلماء عل سبيل الأكراء وتوقفطاقة ناظروا قم بانفت الى قوم وهددواإلتثل وعظمت الصيبة 
وم يثبت من عله العراق الا الامام د بن حتبل ود بن نوح فقيدا وجهزا الي الأمون وهو 


CD 


الام طلا منم الاعتراف يحدوث الفرآن ( قثب عله ) نسية لشي بام أشبر اجزائه 

(أولانه بورث قدرة على الكلام فى الشرعيات مع اتلصم ) على قياس ما قل في المنطق 

من انه شيد فوة على النطق في المقليات والخاصمات 

« المرصد الثاني فى تمريف مطلق العلم > 

من غبنا شرع ف مقاصد عل انلام مادم فى للرْسد الول كان مقندمة الشروع فيد 

ولابد للمتكلم من تحقيق ماهية الم أولا ومن ان انقسامه الى ضرورى ومكتسب ایا 

ومن الاشارة الى بوت العلوم الضرورية التى الها متهي ناث ومن بيان أحوال النظروافادته 

لاعم رانم ومن بيان الطريق الذى بق فيه النظروبوصل الى المطلوبخامسا اذ بهذهالمباحث 
م بتوصل الى اثبات المقائد واثبات مباحث أخرى نتوقف عليها التقائد وند عرفت انه قد 

جع لجيع مابتوقف عليه ابات العقائد من القضايا المكتسبة مقاصد في علمه كيلا حتاج فيه 

العم آخر فالمباحث المذكورة فى هذه المراصد الجسة مسائل كلامية وفي ابكار الافكار 


(فوله طالبا الح ) ونما م يسترفوا لما نقرر قی عله ان الحلاف فى حدوثه وقدمه راجع الي لحلاف 
فى بوت الكلام النفسى وثفيه والا فهم لا بقولون بحدوث التفسى وتمن لا تقول بقدم اللفظي 

( فوله مسائ لكلامية ) من وجه ومباد من وجه فلا ينافيه قوله الموقف الاول في المقدمات لان 
اراد مما مايتوقف عليه جع ماعداها إما شروماكا فى المرصد الاول أو ذانائني هذه المراصد اة 


بطر طوس فا باا الرقة جاءهم الفرج جوت الأمون وعهد بلغلافة الي أخيه اامتمم قبع أ اه بالبدعة 
الم ذكورة وضرب أحمد بن حنبل بين يديه إلسياط حىغثى عليه كل ذاك حت يقول بخلق القرآن وهو 
مصمم علىقول اعاق فاطلقه منم على ضربه وامتدت هذه الصيبة مدة خلافة المتعم وهي تسعةأعوام 
نقريبا ثم انتقات الخلافة الى انه الوائق فتبع | في ذلك حت قتل العام السام أحمدين نصر المزاعي 
بيده اعه من القول بخاق القرآن فازقات القرآن عند العئزلة هو اظ الحادث ف م يعترفوا بحدوتم 
واختاروا الشرب والقنل قات الظاهر ان مهبم كان قدم الالفاظ أيشاً كا هو مذهب الساف 

( قول وما تقدم فى المرصد الاول كان مقدمة الشروع ) فان قات كلام الشارح هونا يناقض قول 
اللسننف فيا-.ق الموقنف الاول في اللقدمات وفيه مر اسد فانه يدل على إن كل المراصد م نالقدمة وقول 
الشارح يدل على ان المقدمة هى المرصد الاول فقط قلت المرصد الاول مقدمة على الاطلاق والمراصد 
| الخمسة الباقية مقدمة من وجه ومقاصد منوجه فراد الشارح بإلقدمة على الاطلاق أعنى مقدمة الشروع 
ومياد الصف أعم من ذلك فلا نناقض 

( قوله وفى ابكار الافكار للا مدي تصرح E‏ اله آن اج عاو سر 


تصرح بذاك حيث جعله مشتملا على الى قواعد متضمنة للميع مسائل الاصول الا ولى فى 
العلم وافسامه الثانية في النظر وما يتعاق اثالثةىالطرقأوسلة الى الطاوبات النظربة(وفيه) 
- | أى ف العم الطلق ( ثلانة مذاهب ) اللذهب ل الاول اله ضرورى € أي تصور ماهيته 
بالكنه ( واختاره الامام الرازی لوجبين ) الوجه ( الاول ان عل كل احد بوجوده ) أي 
اله موجود ( ضرورى ) أيحاص لله بلا اتساب ونظر (وهذًا عل اص ) متعلق بمعاوم 


(قوله تصرح ا ؛ اذ لابقال ان الاي متضمتة لمسائل الاصول بإعتبار تضمن حمسة منها فلا بد أن 
بن بعض مایذ کر فہا مسائل دون بعش نحكم م بقل 

به أحد فيكون جہع مابذكر فہا سائ لكلامية فافهم فاته زل فيه أقدام 

(فوله اوجهين ) أي لدليلين يناء على ان الحم ببداهة 'البديمي 
اكيفية حسوله ابتداء لقلة العمل فرحصوله واختلاطه بالعلوم | 
بلبداهة أيا بديريا لكن كا الناقشة هما تأي ع نكونهما يرين 

( قوله أى بله موجود اح )م يحدله على ما هو الظاهر من ان آصور کل أحد اوجودبديهي لان 
الامام قرره فى کنب بلعل بإنه موجودلا لاله برد عليه انه ان أريد به الوجودالخاص فلا اسم أن تصوره 
بدي وان أريد به الوجود القيد بلاضافة فوفرع نبوت الوجود المطاق ولا نسم نبول ولان في بداهة 
تصورهمنافغة سواه أريد به الوجود الحاس أوالقيد حيث أنكر جور التكامين الوجودالخاص والبنوا 
الخسص والشيخ أنكر الحصص لنفيه اوج ود الطاق ثم لا بتي ان العلوم الوب الشرورية م 
التصورات والتسديفات كثيرة فتخصيس الاستدلال ببداهة هنا المٍالجزي أعني العم بوجوده ينا على 
انه أسبق اللوم الضرورية على ما قلوا وجي اوج الاول علي قانون الامندلال ان يقال الم املق 


مس وأما الازومفلا اذاللازم عدم خر خروج السائلعن تلك القواعد وأماكون كل قاعدة منها علا 
فلا وما قبل من ان تشمريك الكل فالعنوان أولا وتعيين كل مثا لبيان مايبين فيه مع كون البعض من 
المسائل قطعا بلا اشارة الى پیز يبن ماهو منها قطعا ويين مايختلف فبا ويشك انها يستفاد منها ذلك والا 
يكون إلغازا تنبا عنه في هذا القام لايغيد ازوم كال بخن 

(قوله اوجهين الاول ان ع كل أحد الل ) بداهة العم بنئ' لا يستازم الع البديهي ببداهته ولذا 
استدل علبا وأمامايقال ازماهيته اذا حصلت لانفس بللأكسب وا ت النفس الما عرفت جرد الثفاتها 
الما الما بغي ركسب فتكون بداهة كل بديهي غنية عن الاحتجاج عليها وكذا كدبية کل کي كواب 
الهقد يحصل فى النفس صورة ولا .يلتفت ال يكيفية حصوها فاذاتطاولت المدة وكرت الصور ونوجهت 
النفس اليما فرعا التبست عليها كيغبة حصول بعضها فاحتاجت الى الاستدلال على ان الوجهين جاز 
أن يكونا تين 


CI) 


خاص هو وجوده ( وام الطلق ججزء منه ) لان الطلق ذا للمقيد ( والممبالمزء عسابق 
ا أحد بالضرورة كان الم طاق 
الذى هو جزؤه ۋە ساقاً عليه ( والسابق على الضروری أولى ان يكون ضروريا 2 
شرورق ) ومو للطاوية ( والجواب ) عنه ( ان الضروری حصول علم ) جزئی ( متعاق 
بوجوده ) فان هذا العم حاصل لكل أحد بلا نظر ( وهو ) أى حصول ذلك الع ال مزلي 
( غير نصوره وغير مستلزم له ) اذ كثيرا ما محصل لنا عاوم جزئية تعلومات عخصوصة 
ولانتصور شا من تلك العلوم مع كونها حاصلة لنا بلنحتاج في تصورهاالىتوجهمستأنف 
الها فلا يكون حصو ما عبن تصورها ولامستازما له واذا لم .يكن ذلك العم الجزثى المتملق 
بوجوده منصورا (فلا يلزم تصور الم اعطاق ) ألا ( فضلا عن ان يكون) 5 
( ضروریا) ويجوزان يجاب عنه أيضا بأنه انها ينم اذا كان العم ذا ماتحته وكان ثئ؟' 

افراذه متصورة بالكنه بديبة وكلاهما ممنوعان ( لا يقال ) ا 
قول ان كل واح دحم بل قاله موجود ( وبل ) أيضا كذلك( انه ب EE‏ 


سابق على العلم الضروري والسابق على الضرورى شروري أما الكبرى فشاهية وأما الصغرى فلا 

من العلم الضرورى به موجود والجزء سابق على الكل أما جزثته مندفلانه مطاق وذاك متيدوالطلق 
جزه المقبد وأما ضروریته فلحصوله من غير کب وکل ما شأنه هذا فهو ضروري 

( قوله فلايكون حصوطاعين تصورها ) وما قيل من ان العلم بالعلم بعد الالثفات اليه ضروری 
على مالص المص عليه فى الاعراض فيكون العام بهذا العلم ضروريا والملم المطاق جزء منه فيآمالثة, 
فليس بثئ' لان معنى ذلك ان العام بحصول العلم بعد الالثفات ضرورى لا ان تسوره ضرورى حى 
بام ضرورية الطلق 

( فوله والعلم أحد تصورى هذا التصديق ) انما قال أحد النصورين من غير تعيين لاله يجوز 

( قوله والجواب عنه ان الضروري حصول عل ال) فان قات سيجي* في بح العم من الالهيات أن 
العم بلعم لا نوق الاعلى الااتنات وهذا تلن ان العم إلئئعين ال الع وحينئذ يندفع هذا الجواب 
ويحتاج الى جواب ب الشارح قات المذدكور فيا سأي أن من ع أمكنه أن بعل اله عا به لا ان الملل 
لا يتوقف الا على الالنفات على انه شببة الحصم فى بوت عل أله تعالي فلا علينا ان لانسلمه والحق ان 
الذدكور فى الالحيات وان كانماذكر الا أن الاهران من عل شيا واثفت العم يج ردالثقاته انه بعلب 
واليه أشار فى مباحت العم من موقف الاعاش واب الشارج اہر 

(قولهوالعم أخدتصوريهنا التسديق ) انما مَل آحد تصوراته إنباعا لامتقدمين فا ناعتبار تصور 


C14) 


أحد تصورى هذا التصديق ) وهو بديبي أيضا فيكون تصوره السابق على النصدزق 
البديهى أولى ان يكون بديبيا ( فان قات ) فى جواب هذا التقرير (لا يلزم من بداهة 
التصديق بداهة نصوريه ) ولا بداهة شى“ منبما ( فان ) النصديق ( البديبى مالا يتوقف 
يعد تصور الطرفين على نظر ) از ان نكون نصوداته ياسرها كسبية فلا يصمح الاستدلال 
ببداهة التصديق على بداهة ثى* من تصورانه أصلا( فلت ) في رد هذا الجوا بان (المدعي 
حصول هذا التصديق بلا نظر) فى الحكم ولا فى شی من أطرافه (اذ لا تخاو عن البله 
والصبيان ) الذين لايتأني منهم الا کتساب لافى حك ولافى تصور ( واأزاع فى النسمية ) 
بان التصديق انما هو ال کم وحده وتصورات أطرافه شروط له خارجة عنه فالبديبي منه 
هو المكم المستننى عن الاستدلال وان كانت تصوراته نظربة وليس التصديق عبارة عن 
E E‏ ا ا ا 


ام E‏ أله لاوز ار د فن قال انما ابقل 
ا التصورات اناما لامتقدمين وان اعثبار تصور النسبة في التصديق من تدقيقات المتأخرين فقد 


هنا التقرير) خمه ذا التقرير وان س حكولة جوا! عل التقرير الاول 
بر الثاني وجوابه ل قول اخ واا صح كوله جوا! على الاتريز الاول لاله وقح 
فيه الع م قاس أعنى العلم بكونه موجودا موشوعا وحكم عليه بإنه ضرورى یکن ان يقال لا .بلزم من 
كون العام بإنه موجود ضروريا بداهة العلم الذى وقع فيه موضوعا لاله تصديق شروري ولا باذم من 
بداهته بداهة أطرافه قتدير 
( قوله اذ لانو اخ ) أشار بهذا الدليل الى ان الثبت بداهة النسديق مع قطع النظر عن خصوصية 
الاطراف والثبت ببداهة النصديق بداهة العلم الذى هو أحد طر فيه يخصوصه فلا دور 
النسبة فى النصديق منتدقيقات التأخرين 
(فوله ولا في ثي من أطرافه ) لا يقال فيد يلزم للمصادرة لان أحد طرفية هوالعم الذي يراد 
إثيات بداهة تصوره لان نقول المدعي يداهة جزء معين تفسيلا أعنى العم والدليل بداهة هذا التصديق 
بجمبع أجزائه اجالا فلا مسادرة لاختلاف العنوان ونظيرءكبرى التیاس مع تتيجته كا سبي في 
بحث الوجود 


لايجدي 


| لاجد طائلا) هذا الام ماعرفت من ان هذا التصديق الذي نحن فيه مستفن عن 
النظر مطلقائم شرع في جواب لاتقال بقوله ( لانانقول بكنى في النصديق تصور الطرفين 
TA‏ ننه ل ESN‏ عل جم مين ) )مشاهد من مید 
(باله شاغل لليزممين مع الجبل محقيقته ) هلهو انسان أو حجر بل ومع اله-ل محقيقة 
الميز والشغل ( بل نحكم بان الواجب)تمالى (اما نفس أولا وان ل نعم حقيقتما بکنپپما 
( بل باعتبار آم عام ) عارض لبما ككونه صانما للعالموكونها مدبرة للبدن مثلا فاللازم مما 

ذ كرتم ان يكون تصور مطاقالعليوجه ما بديهيا ولانزاع فيه بل فىتصورهحسب المقيقة 
الوجه (الثانى ان) ) اللرلوكان کبیا معرفافاماابتعرفبنفسهوهو باطل قطما أو یره وهو 
أبضا باطل لان( غي العم غا يمل بالممفلو غل العم يفير زم الدور) لتوق ف مملومية كل منهما 
على معاومية الا خر حينئذ ( وهذا) الوجه على تقدير صمته (حجة على من قول إنه) أى 
مطلق العم (معلوم ) بحسب حقيقته لكن (لابالضرورة)فانه اذالم يسم كونه مماوم ا كذلك 
أنجه ان مال لابازممن امتناع كونه مكدتسبا انيكونضروريا لواز ان يكونتصور “بكنيه 
يننا ( ركلوا أن عابت الع الام ول عل عرفا ) متعلق به ( لانتصور حقيقةالمم) 


المطاق فان أ كثر الناس يمون أشياء كثيرة وليسوا بتصورون حقيقة المل الطاق (والذي 
تحاول ل ل لاس 
اذ اللازم ان يكون تصور حقيقة المل موقوفا على حصول علم جزئى متعاق بذلك الفير 


( قوله مستفن عن النظر معطلا ) أي باعتبار لمتكم والعلرفين سواء كنا جزأن أو شر لين 

( قوله بنفسه ) من غير أن يغايره بوجه واو بالاجال والتفصيل 

( قوله وهذا الوجه ال ) ولذا قيد الشارح الك بقؤله معرفا 

( قوله اي نطاب ان تحسله) أشارالى أن فى التن تساتحا حي جعل العلم بتصورالعلم مطلوبا ولس 
كذلك اذ المطلوب تسور العلم فتعلمه جاز عر تحصيله ثم فى عبارةالشمرح أيضا تسامح لان الظاهر 
حصوله لاتحسيله فالاحسن ان يقال فالذى متحاول حصوله 


(قوله ل ا ا م 
الشارح قبا ع نع لو استدل بان کل أحد يه أله علا مطلقاتمين جواب الس 
(قوله مت واس اشر الي ناف لمان :سن لات د اول لمر شور اط 


CU) 


وعلى حصول حقبقةالم في ضمن ذلك ا مزن ا على حصو ا طمن 
عض جزئيام اولس ذلك الحصولمتوقفا عل نصور حقيقته فلا دور ( وحاصل حل الشبمتين 
بالفرق بون حصول العلم ) المطلق بنفسهق الذهن (و) a‏ وذلك لان منشأهما 
عدمالفرق هما ف الشبية الاولى تخيل أنه اذا حص ل بالضرورة ع جزفى قام بالنف كانت 
ام حاصلةبالضرورة فىضمنه قاثة بالنفسأيضا وهذا معني كونتلك الاهية متصورة 
وف الشببة ية تخيل ان تصور ماهية العم اذا توفف على حصول ملم جزئي متعاق بال 
ولا شك أنه يتوفف على حصول ماهيته فى ضمنه قائمة فى الذهن وهذا معني تصورها فقد 
لوقف كل منبما على الاً خر واذا ظير الفرق هما بان ارتسا ماهية الم في النفس على 
وجرن أحدها ان ترم فيها بنفسه! في ضمن جزئيام! وذلك حصولها وليس تصورها 
ولا مستازم له على قياس حصول الشجاعة للنفس الموج بلاتصافه مها من غيرأن تتصورها 
والثائى ان ترسم فیہا الما ونصورتها وهذا هو تصورها لا حصوها على قباس تصور 


( قوله وعلى حصو 
أن مطلق العلم ذاتي لا ته وأما على القول باجا أمور انمزاعية أو انه ليس ذاتيا ىا نحنه فكلا 

( قوله فد توقف اح ) اى يكون تصور ماهية الم موقوقا علرحصول العم ال زئ التعاق بقيره 
ويكون ذلك الحسول موقوفا ايشا على تصور ماهيته وهو الدور 

( قوله واذا تهر الفرق ا ) بين الفرق بين الحسول الانساق وبين العم الارتساءي ألذى هو 
حصول الى بصورته بإنفكاك كل منها عن الآخر وم يتعرض للفرق يينه وبين العسلم الحضوري بان 
حصول النىة على وجه الاتصاف لايستازم الالنفات اليه لان الكلام في بيان الغايرة بين خصول العم 
المطلق وبين تصوره ولا شك ان العم المطلق أمي خارج عن الذهن لبس نفسه ولامن االله 
لايكون الا ارتسا 

( قوله لاحسوايسا) أي ارتسامها من حيث انها ارتسام يصورتما لا یکون حصول نفسهنا 
ا ی و ن 


(قوله وذلك حصوها وليس تصورها) أي المراد بإلتصور فيهذا القام هوالارتسام الكل أعن امم 
الحصولى لاله التنازع فيه بالضرورية والنظرية فاطلاق التصور على نفس خخصوطا بمعنى آخر على ماقالوأ 
من أن تصور الصفات النفسية يكون بحصول حقائقها فى النفس لا بتقدح فيا ذكرهم لايخفى 
(قوله وهذا هو تصورها لاحصوها) فان قلت تصورها فرد من أفرادها وجزثٌ منجزثياتها فني 


COW) 
الشجاعة الذىلاو جي اتصاف النفس بهاوهوامطلوب ترما اضمحلت الشبتان بالكلية‎ 
الذهب الثانى » وبه قال امام الأرمين والنزالى آنه لیس ضروریا) بل هو نظرى (و)‎ « 
ري ا‎ E E لكن رد‎ 
أنه ان تم دل على امتناع التحديد دون عسره وان م م يدل على ثى' (قالاوطريق‎ 
معرفته القسمة وامثال ) اما القسمة فهي أن يزه عا بانس به من الاعتقادات فقول ثلا‎ 
الاعتقاد اما جازم أو غير جازم وال مازم اما مطابق أو غير مطابق والمطايق اما ابت أو غير‎ 
لبت فقد خرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العل معني اليقين وقد يز عن‎ 
الظن بالإزم وعن الجبل اركب بالطاقة وعن تقليد الصيب ال جازم نابت الذى لا يرول‎ 
التتحكياك واما لال معان كال لبر او المشابه لادراك الباصرة أوبقال هو‎ 


( قوله لان النصرة به تخبيلية ) اى وهمية ليست فى الواقع فكلمة رجا لابو 
وهذا على تقدير ان يراد بالمسر شد البسر واما اذا اريد به ماليبى بسر قيتناول امتناع البسديل 8 
لتقلل باعتبار ان الدليل المذكور شبهة 

(قوله فهى ان تبزه إل ) بم لااعتبا لمم يسار الكيفيات النفسانية ولا العم التسوري اا 
او ي والقسمة المذكوره يزه عنها صل معرفة المر المعللق بإقسامه فلابرد ان الكلام 

فى العم العللق والقسمة انما تيز العم التصديتى عن الاعتقادات فلا تكون منيدة لمعرقنه 

(قوله العم ادراك البسيرة الح ) الا أن امشابية صفة لادراك البسيرة لاخراج ادراك البسسيرة 
الذى لايكون مشاباً لادراك البصر اعني ما ييكون فيه شبهة وحينئذ برد الث هذا تعريف لعل رمم 
له مكب من المشترك وا مبيز والكلام فى الال المفيد امرفنه فالوجه ان يجمل قوله ادراك البصسيرة 
عملف بيان او بدلا من المل لتعبين العني المراد فانه قد يطلق على اللملكة وعل امارم وقو! الاه 
خبراً له ويؤيده ماني شرح المقاصد اما امثال فهو أن ادراك البسيرة مشابهلادراك الباصرة 

( قول او يقال هو ال ) افاد به ان اللثسال قي کلام الغزالي يجوز ان يتكون يمعنى الشبيه والنظیر او 
يمعنى الجزثي لعل وذكره فى المستصنى الاول لا يدل على الحصر 


تسور ماهية العم حصوطا فى ضمن فرد من أفرادها کا فى الاول فا معنى قوله لاحصوها قات معناء ان 
النفس لا توسف بلعل بإعتبار ارتسامه فيه نله ونم توصف بإعتبار ارتسامه فيها بنفسه ولوفى شمن هذا 
الارتسام الثاني وهذا حق لا شبهة فيه 

( قوله فقد خرج عن القسمة الح) أن أراد انه لايخرج الاعن القسمة فمنوع والا فصر الطربق 
فى القسمة وامثال حيائذ ممنوع فتدبر 


كاعتقادنا ان الواحد نصف الاين (وهذا ) اقول( يميد فامهما) أى القسمة وا مثال( ان أفادا 
تزا ) ماهية الع عراعداها (صلحاممرفا) وحدا لها اذ لايعي هبنا تحد يدها سوي تمربفبا(والا 
ا ر ا ن Ea‏ از 

حصول معرفته بدون ميزه وآعل ان الامام النزالى رغه الله الال صرح فى الستصني ا 
يسر تحديد العم بعبارة عررة جاممة لاجنس والفصل الذانيين فان ذلك متسر فى أ كثر 


( قوله سالجا معرفا وحد الما ) بنا عل ما هو التحقيق من ان ما تستلزم معزفنهسعرفة الي" فهو 
O TT OT‏ 
قوانين الأكتساب 

( قوله اذ لا بعس ) على صيفة الهالب أى لا يمني الغزالي من التحديد سوى التعريف حيث فرع 
على غيره ان طريق معرفته القسمة والثال ولو كاف ماده التحديد القيتى لكان الواجب أن بقول 
فطريق معرفنه الرسم واورد هذا الكلام بعد بطال الرسوم الى ذكرها القوم 

( قوله لجنس والفصل الذائيين ) قبسما بالذائيين للتنسيص على المراد والاحتراز عن اهما على 
معن المشترك والمميق 

( قول سحا ممرة) قبل عليه لابازممن غجرد ادنا زا صلاحينهها انعر یف واورسميا انما بازم 
لو أفادا لازما ينا ولبست ت الحصلة بالقسمة مثلا لوازم ببنة والالم يجهله أحد من العقلاء فبذا يظهر جواز 
کون ئی طريقا الى معرفة ئی من غير أن يكون معرفا له لانتفاه شرائطه وه وکوله بین الثبوت فى 
جميع أفراده بينالانتفام ماعداء وان مااشنهر ينهم من ان القسمة الحقيقية لانطوائها عل مابه الاشتراك 
ومابه الامتياز يعرف منها تعريفات الافسام وانمال المثال الى التمرييف الرسمى ليس تو“ منبماعل اطالاقه 

( قوله اذ لايمني بحديدها سوى تعريفها) لاشك ان التنازع فيه حقيقة العم وطذا أجاب عن دلبل 
1 ت“ بان التصديق انما يتوقف على تصور طرفبه بوجه فاطق أن الراد التحديد 


جاساكامتنفس لاحيوان وما به الاءتياز فصلا كالضاحك والناطق وبهذا يظهر أن فهم التحديد 

ت ن قول الغزالى في المستصئي ليس فهم المقيد من المطلق بل صر حكلامه دال على ذلك هذا وقد 

بقال كلام الامام فوالبرهان صرج فىارادة عسر التحديد مطلقا ولاشك ان مذهب الغزالى والامام واحد 

ويؤيدذلك قوط فطريق «عرفته القسمة واثثال اذالاظهر حينئف أنيقال طربق معرفته الرسم بلاعدول 

عنه اذا أمكن الى ماهو غير متعارف غابة ماني الباب ان متع التحديد بالعبارة ومنع ع ارم الاثارة فل 
الرسوم وابطاها ثم الانتقال الى غير الاعرف فيه تأمل 


O0 

| الاشياء بل فى أ كثر المدركات المسية فكي لايسر فى الادراكات 
|التقسيم الذ كور نقطع العم عن مظان الاشتباه والقثيل بادراك الباصرة بماك جتيقته 
فظبر انه لما قال مسر التحديد الحقبتي دون التعرف مطلنا وهذا كلام عقق لالد فيه 
لکنه جار فى غير الم اعترف بد اذهب الال آنه نظرى » لايس تحديدة (وذ كر 
له أمريفات الاول لبعض اممتزلة أنه اعتقاد الشى' علىماهو به وهو ) أى هذا التعريف ( غير 
مالع لدخول التقليد فيه اذا طابق ) الواقع (فزيد ) لدفمه ( عن ضرورة أودليل ) فالدفم 
دخول التقليد (لكن بق الاعتقاد الراجح) العاابقأعنى الظن الصادق الماصل عن ضرورة 
أودليل ظني داخلا فيه( الاأن مخص الاعتقاد بالمازم اصمطلاحا )فلا بدخل الظن فيه (ويرد 


( قوله يفهمك حيقيقته ) ولو بوجهما 

(قوله فظهر انه اغا قال الل ) لارد_كلامه المنقول نص في ذلك وما ذكرسابنا تلاهفى ارادثه 
التعريف مطلقاً فيجب صرف عن الظاه بان ماده فطربق معر فته التحقق المعول غاب الفسءة 
والثال وان كان يكن معر فته بلرسم أي الا انه لم بقع ج غلهر فساد الرسوم الى ذكرها القوم 

( قوله اعتقاد الثني* ع-لى ماهو به ) ای علىروجه ذلك الثى متلبس به فى حد ذال من اثبوت 
والانتفاه والراد باثي الموضوع أو النسبة الحكمية 

( قوله عن ضرورة او دلبل ) أى كاثنا ذلك الاعتقادالمطابق عن ضرورة أو دلبل واعتقاد القلد 
وانكاث نشا عن دلبل لان قول املد حجة للمقال الاان مطابقته ليست ناشئة عن دلبل 
بل اثفاقي ولذا بقلده فما يسيب ويخسلي' اندع فاتمسير فيه النالاروت من أن التقليد اذا م 
يكن عن ضرورة أو دليل بازم ان يكون نقسيم الع بمعدنى المورة الاسلة الى الضرورى والنظرى 
غير حاصل روج التقليد وتكلفوا الدفمه إا #جه الاسماع 


( قوله والقتيل بادراك الباصرة يقهمك حقيقنه) فيه تأمل لانثفيم اللحقيقةبكنهها لاحصك من اكثال 
وتوجبها لا بحختص به لم وله بالنقسيم وغبره فلا وجه للتخصبص 
( قوله فاندفع دخول التقليد) فان قلت حصول مطلق الادراك لا لو عن ضرورة أو نظر فا بال 
التقليد خلاعما قلت أجبب ,نمب كلامه على ان الثبادر من النعرينب الضرورة العامة فيخرج التقليد 
لاه لبس عن ضرورة عامة ولاعن دليل بنظرية المسثلة ق الام فان قول 
فى ضس الآ والراد الغ 
أ كثرالعلوم الضرورية اذلاضرورة عامة فى الخد ميات والتجر بيات مثلاو ا يشا مخرج الاطيات الاأنلابقول 
| المئزلة بها أو داهم تلم را تال اموب في اواب أن يقال اعتقاد اللقاد نظرى لان 


°) 


لمم ) أي على أاب هذا التعررف ( خروج الع بللستحيل عن فاه ليس عبت اناة) 
يخلاف المعدومات الممكنة ااي تی اختلف فيها وقد أجاب بعضهم عن هذا أذ الم لا تعلق 
بالمستحيل فلا تقض به فاشار الى رده نقوله ( ومن أنكر تعلق الم بالستحیل فهو مكابر) 
لبدبةالعقل فان كلعافل حدمن نقسه المكم باستحالة اجماع الضدبن والنقيضين ولابتصور 
ذلك الامع كون اجتماعبما ااستحيل معلوما بوجه ما ( ومناقض ) لكلامه أيضا ( لاذهذا) 
أي انكاره تعلق العم بالمستحيل ( حكم ) على المستحيل لای e‏ 
| (قرة خري لمراة) بسن أن انم أن لا ام ما هو الصطاح لاله انى اقيق 
هم فيازم خروج العم التصديت النملق الستحيل كالمل إن 
ابر محال سواه اريد بإلاى* فى تعريف الم الموضوع أو النسية لان اللسبة الى استحيل »ستحيل 
أبن لامتناع ثبوت الاسبة في الخارج مع عدم بوت الماسوب اليه 
( قوله فان کل ماقل اخ ) يمنى أنه يتعانق ب اق به العم التصديق وهذا الجسم تصديق یی ناذئ عن 
الشرورة متمق بالوضوع والنسبة لتحيل واستحالتها بمعتى امتناع وجودها في حارجلا ينافى مطابقتها 
ډوافع‌فاقبل‌ان اراد ان انكار تماق العزالتصديتق بالستحي ل كقولنا اجتماعالنيضين واقع وارثفاع النقيضين 


وافع مثلا مكابرة فهو إطل قطما اذ الادراك الثعاق به جب لا عم وان اراد به تعلق العم التصودي 
فس لكنلاجبة لتخصيص الاعتراض بخروج العم بالستحيل اذ مطاق ااتصورى ا وايذاً بسي 
جوا ام كلد عدر ل اطا ادل رر تة ة الستحيل شيع لا يدخل العم به أعنى تصوره فى 
التعريف لاله لبس بإعتقاد فلشأء عدم الفرق بين أستحالة الاسبة وصدقها فندبر 

( قوله ولا یتصور اځ ) ذكره اسطرادىالميالقة فى الرد علىمن انکر تعاق العم بالستحيل بات 
تماق تومه به والا فلا دخل له فى اقش 


الدليلعنده قول المقلد کا صرح اوح عن : قول الةلد ليس الدليل الذى TEES‏ 
| فى الوافع والمراد بلدلبل هو الدليل في نخس الام يقرينة لمقام فيخرج التقليد عن هذا التعربيف وأما 
امراد إلنظر فى قوطم معللق الادراك لا يخاو عن ضرورة أو نظر فهو النظر المطلق سواءكان حيجا أو 
فاسداً فلا حذور فتأمل 

(قوله ومن أتكر تعلق العلم لتحيل ) قال الاستاذ الحقق ان أراد ان اتكار تعاق العام التصديى 
| بستحي ل كقوله اجناع النقيضين واقع وارنفاع النقيضين واقع مثلا مكابرة فهو باطل قطماً اذ الادراك 
المتعاق به جهل لاعام وان أراد تعاق العام التصوري كا يظهر من كلامه وكلام الشارح. ف لكن 
لاجهة لتخصيص الاعتراض يخروج العام بالمستحيل اذمطاق النصور خارج عنه كاصرح به الشارح آخرا 
وأيضاً بسير قوله نم قد يمتتر طم اخ بطلا اذ على تقدبر تسمية الستحيل شيئا لا يدخل العلم به أعنى 


CN) 


(العلربه ) لامتاع لمكم على مالیس مماوما أصلا ( نم قد پعتذر) نم (بان للستحيل پسمی 
)لام ال ج عن رضم (وكةلبى دی عن اه ت لت ف | 
لامنع ذلك ) ) أي كونه شب لئة (اانی لقاضى أن بكر) بلاق ( (أنه معرفة امعلوم على 
الو لش ) عن عد ( عل الُسبحانه) مع كونه مترفا بن لله عدا (اذلايسعى )عله 
تعالى (معرفة ) اجماعا لا ابطلاحاولالنة (وايضاففبهدور اذ العلوم مشتق من المل فلامرف 


( قوله لعم قد يمتذر ا ) فيه اشا ل ا درا E‏ 
قريئة لان المعني اللغوي سواء كان مجازيا معنى مجازي عند اهل الاسطلاج 

( قوله يسمي سبق لغة حقيقة أويجازا )وما سيحجي" من أن أعل اللغة لا بطلقون الت على المعدوم | 
فالراد الاطلاق حقيقة ١‏ 

قو کون مم اخ ) حيث بت تال علا وعلية تمق ما لاحدهما أو كما نبت | 
فى الشاهد قيكون العم اللطلق نكا بين عل الواجب وعم الممكن اشترا كا معنو دمن أدغولة فى | 
انعرف مطاق العم جلاف العتزلة فام لا إعترفون بلعم الزائد ويقولون أنه ذاه تعاللى فلفند المل | 
عندهم مشترك انثلي فالتع ربيف الم نكو ر يكون لمطاق الم الحادث اذ لايمطاق سواه واذا )بورد النقض | 
ع ىتعريفهم بعامه تعالى فتدبر ومن هذا تلور اله لابرد النقض بعامه تعالى على :م ريف الامام لاله اختار | 
في المطااب العالية انى العم عن ذاله تعالىي وإنبات العالمية الى فسرها بالتعلق بين العام والمعلوم ١‏ 

(فوله اذ المعلوم ا) يعنى ان المعلوم وان كان رادشه مادق عليه لكنه لا بن من ملاح | 
منووله الذئ سار لاحت أفرلدء ومغهومه ماتملق ب به العم والراد حبنا مامن شأنه أن بت كم 
به فيلزم الدور فتدبر فانه زل فيه الاقدام 


نصوره فى النعر يف لاله ليس بإعتقاد لا يقال قوهم اعتقاد الني* EEE‏ 
بال محال الا بالاعتذار المذ كور 

لان قول هذا المعنى بميدجدا اذ الاعتقاد وأمثاله انما يضاف الى الاسبة لا الى المكوم عليه فأ ضرورة. 
فى عبارنهم على هذا العنى البعيد حى بتوهم ورود الاعتراض أقول ولوسام ان المراد بالعلم لتحيل | 
العام التصديتى وبالئئ' اللسبة بتوعم ورود الاعتراض أي لان الاسبة عند المتكلمين بأسرها اعتبارية | 
يستحيل وجودها فى ارج 

(قوله إسى شيثاً لف ) أوعدد أحاب هذا اتمريف وهم التئزلة وقد صرح به صاحب الكشاف | 
فلا برد أن هذا عخائف للا صرح به فى بحث الوجود من ن أن أهل الغة لا يطلقون الث عل العدوم لانه 
مذهب أل الحق وحمل التسمية على الاطلاق الجازى يأياء مقام التعريف 

( قوله وأيضا ففيه دور ا ) قبل سؤال الدور اللازم من أخذ المشتق فى تعريف الشتق منه غير 


(VD 

الاد ممرقه) لان للشتق مشتمل على مني الشتق من ع زبدة(و) )ابا (فيل ماهو 
اراي اچ ا خارف تكرت الا كذلك )لان أدراك الف لاعلى ماهو 
به جبالة لاممرفة «الثالث لاشيخ ‏ أبى المسن الاشعرى ( ققال تارة ) بالفياس الى الكل 
(هو الذى بوجب کون من تام به عاما أو )هو الذى بوجب (أن قام به اسم العالم) ومؤدي 
العبارتين واحد ( وفيه دور ظاهى ) لاخذ العالم فى تعريف العم (و ) قال ( أخرى) بالقياس 
الى متعلق العم (ادراك العلوم على ماهو به وفيه الدور) لاخذ المعلوم في امد (و) فيه (ان 
الادراك از عن المل ) لان معناه المقيتق هو الادوق والوصول والحاز لايستعمل فى 
المدود فان أجيب باشتباره فى معني العم نا لم يندفع بذلك تعريف ائ بنفسه لانالنى 
( فوله جهالة لا معرفة) اذ لايقال في العرف والاغة والشرع اجاهل جهلا مركا اله مارف نف 

يكون أجول الناس ع فهم فا قبل انه كون اعتقاد الثي* لاعلى ماهو عليه جهالة غږ سم 


إلى المقابللاشك والنان واطهل والوهم 


ذانه لا مغهومه الوقوف كانه قال العم اليه معرقته على ما دوه 


وفبه يحث لان العرفة حياشذ أن خص بعلم يحصل من الدليل يناه على ما قال الراغب من أن العرقة اسم 
لا لحمل من العم بعد تذكر المعبود والاستدلال بالآثار يخرج العم الضرورى بلى النصور مطلتاً وان ل 
بحاص يدخلى التقليد والاعنقادالمطابق للواقع النائوثعن دلبل نى والحاسل أن التقليد والظن المذكور 
انما يمخرجان بلفظ الماوم لان الاعتقاد الظنون مثلا ليس معرفة المعلوم بل معرفة المظنون فاو أريد 
إلماوم ذاته لاختل التعريف لسم الا أن يقال اراد بلمعلوم ما يطلق عليه امعلوم ومكن ان بعلم هفنا 
الاطلاق بدون ان يهل منهوم العم بلكنه کا كن أن يمم أن زيدا يطلق عليه النقيه عند العلمام هدوّن 
أن يمام أن الفقه هو العام بالاحكام الشرعبة الفرعية عن أدلها التفميلية وهذا وان كان صرف النعريف 
الى خلاف التبادر لكن بهش الشرأهون من بعش وقد يقال فى دقع الدور العم المعرف هو لامك 
بالصدر الى بقع وسا اعام ويستمر اتصافه به وأما معرفة العلوم المعتق اما يتوقف على العام معني 
المصدر والتلازم بين الصدر وحاسله انما هو فى الوجود الخارجي لا فى التمقل فلا دور فتأمل 

(قوله وأيشا فملى ما هو به قيد زائد أ ) فليس من قبيل التصرع جا عام الثزاما لان دلالة المعرفة 
عليه ليس بطربق الالتزام بل بطريق التضمن فلا احتباج اليه أملا 

( قوله لان العنى الجازىهو العام الخ ) أجاب الاستاذ الحقق 


ن العنى الجازي المشهور للادراكهو 
تعر يف الثي" نتقسه 


2 


امجازي هو العم نفسه فكانه قبل هو عل العلوم ( وفيه الزادة لم كورة ) يمنى أنقوله على 
ملهو به زان قان مساوم لاإيكون الا كدت (ارايع لابن فورك مايصحممن قام به انان 
الفبل) أى إحكامه وتخليته عن وجوه الال فان أ راد مايستقل بالمحة فبو باطل قطعاوان 
أراد مله دخل فيا (فتدخل الفدرة ) في امد ( وعخرج) عنه (علنا اذلامدخل له في)صمة 
له ان على رأبنا ) فان أفعالنا ليست بايجادنا (وقد أوردعليه) بمدتسلم ان فمل المد 


والتقليد والجاز الشور حقيقة صرفية قصح استع اه فياتعر OE‏ 
للادراك المشوور هو العم يمعنيالصورة الحاصلة مطلقاً ار دياعت الو بعت وواد مد ل 
ماهو به فدفوع بإن ذلك المعنى مشهور عند التككاء لاعند أسسا. هذا التعريف 

(قوله فان المعلوم ال) فيه بحث لانالمراد د إلعلوم مهومن شأ أن يمر ولابلزم أن يكون الادراك 
المثعاق بماهومنشأله العام أن يكو ن على ماهو به ام لو أريد بإلغلوم ماهو معلوم بهذا الادراك لاتجه ذيك 

(قوله مايسح من قام ا) والتقليد والتان الغااب لا يدخلان فى هذا التغريف لان انقان الفمل 
وتخلبته عن وجوه الال انما يتصور اذا كان مالا بالفاسد والصال علماً يقينيا تفصيليا واذا استداوا بإنفان 
العام على علمه تعالى 

( قوله اذ لا مدخل اط ) يهن أن الاثقان مضاء الاعجاد على وجه الاحكام وذلك انما يتور عن 
الموجد فيكون لعلمه بوجه المصالم مدخ في الاثقان وأما غب الموجد فلا تمل قله بالايجاد فلا بتصورمنه 
الاتقا اذ لا يكن انفان فمل الغير فلا مدخل لء.له في حة الانفان وأما القول بإنه على نقدير فرض 
مادنا لا فعالا يكون علمنا عا يصح به انقانالنمل فمتوع ولا دلبل على ذلك فانه فرض محال يجوز أن 
يسنازم امال وكذا ما قيل إن امراديه انقان القعلىكسبياكان أو ايجادا اذ الكسب عبارة عن صرف 
القدرة والارادة حو القمل ولا تعلق له بالايجاد 


ب على اوجود الذحق الذى م لابقواون ب سا ادما وککن أن يا يقال ۷ا 

الاول التاول لملم العرف وغيره وهو الوصول الى معني أو اضافة مخصوصة بين العام والعلوم ومقصود 
الجبب ان الادراك جز عرن ذلك المعنى الاعم وامناقثة فى العبارة بعد وضوح المقصود لا يلتفت اليه 
فلا دور 
( فوله الرابع ال ) لايخنى ان لا دل لكون الادراك عن يل بل لكر لما أينا في لاان 
بديكنيه 1 

ان صحة الاقان به لا يستزم الاثنا بال مل قعامنا 
ا اثقان أفانا 3 اباد على ان المراد انقان الفم ل كسباكان أو ايجادا فلا 
يرج اا 


(V4) 
جاده (عل حدنا بنف» وباباری) الى وبلاستحیل فان ماآماق به هذا الم ليس فملاولا‎ | 
مامح أنقانه به ( وائما برد ) عليه هذا (ان لو اراد ماإيصح به اتقان متعلقه واما لو اراد‎ 
مايصح به) الاتقان (في الجلة) وان ل يكن مصححا حسب شخصه (فلا) ورود لهذا عليه‎ 
(ولم عبارات قرببة من هذه ) المبارات المد كورة ( نحوتديين المعلوم) على ماهو به وفيه‎ 
الزيادة الذ كورة والدور وان التبيين مشعر باللبور بعد اعلفاء فيخرج عنه عله تعالى ( أو‎ 
اانه ) آي اثبات المعلوم على ماهو به وفيه الزيادة والدور ونه يلزم ان يكوذالعالم منابوجوده‎ 
تعالى مثبتاله وهو عال وأرمناً لاثبات يطاق على الاجاد وعلى نسكين الثى' عن ارک‎ 
ولا ال هبن لارادة شي" منبما وقد يطلق على الم تجوزا فيلزم تعزيف الثى' بنفسه (أو‎ 
| الثقة بانه ) أى العلوم ( على ماهو به ) وفیه الزيادة والدور وانه بوج ب كون البارى تعالى‎ 
واثقا عا هو عالم تنم اظلاقه عليه شرعا ( كامس للامام الرازى ) اله( اعتقاد‎ 


(قوله يسين المعلوم ) على صيغة التفعيل لبكون سفة العام فيمح حمله على العم لاعلى سبغة النفدل 
فاه صبغة المعلوم ف يبز العلوم وكشفه على ماهو به 

( قوله وأنالتبيين مشعر ا ) لاله مشئق من البينونة وهو النصل بين الشيثين بعد الانصال فكان 
ال قبل الم بدكان مشتياً بامثاله عند العام فاذا علمه فسله علا وأظورء 

( قوله يلزم أن يكون ام ) يعنى أن ممنى الاثيات هو جعل الئيء ثابنا باي معى يشن رالثبوت فالعا 
منا بوجوده تعالى في الخارج مثلا يكون جاعلا لوجوده نابتا وهو تحال لان ذانه ليس علا لاجمل وألا 
خص الوجود باذ كر لانه أيين استحالة ومن هتا غلور وجه مخصيص الاعتراض يملا بلباري تعالى 
والدفاع ما قبل لا أستحالة في كون الع بوجوده اثبات الوجود ل فى الذهن واه لا نتوقف الاستصالة 
الم ذ كور على تفر الاثيات ولذا قدمه على التفسير 

( وله وانه بوجب ا ) يعني أنه تعريف لعل لمعلاق قيكون شاملا لعلمه تعالى فیو جب كونهتعالى 
وااعا علمه 


( قوله وذلك ال ) أي كون البارى وائقابما علمه ما يجتنع اطلاقه عليه شرا باي لظ عبر عنسه 
فلا يسح اطلاق العام لانه دليل العجز والشعف فى شمس العلوم وئق به ثعةاذا اعتمدعليدوفي الحديث | 
| اثنفة يكل أحد عجز وني التاج الثقة والموثق استوارشدن وبعدي لباه 


( قوله مثبنا له وهو حال ) قبل لا استحالة کون العلم بوجودء انبات الوجود له فيالذهن ولا | 
.يازم أن لا يكون له وود سوى الوجود العامى 
( قوله وذلك ما بتع اطلاقه عليه تعالى شرع ) أجيب عنه بان امتناع اطلاقه علبه تعالي شرا 


(Ye) 


جازم مطابق لموجب ) اما ضزورة أودليل وانماعيفه به بعد تنزله عن کونه ضروريا 
( ولاغبار عليه غير انه مخرج عنه التصور ) لدم اندراجه فى الاعتقاد ولحي وروده 
ينا ل اريف الاول الول عن بمض المنة رمع أنه ع يقال ) مثلافى الاخرا 
(علت معني اثلث و ) في الجواهر عالت ( حقيقة الانسان ) أو أراد ان الاول مره 

( قواه وجب ) أي يكون ذلك الاعتقاد القيد بلجزم والطإقة اشنا عن ضرورة أو دلبل فقيد 
الجرم لاخراج الجبل المركب وتقليد الخطي" ولوجب لاخراج تقليد المميب فان الاعتقاد وان كان 
ناشثاً عن الدليل عن قول المقلد كن مطابقته ليس ناشثا منه بل اتفاق وقد مر 


إستازم امتناع اطلاقه عليه لغة وهو المراد هبنا وقد يقال الوثوق مشعر 
باه فا حنمل غيره قبت الامتناع مطلقا 

( قوله لوجب ) فان قات ان أراد ال وجب المحيح فلا حاجة الي قيد المطايقة وان أراد الاعم 
بدخل الاعتقاد الجازم المطابق لموجب فاسد كادلة أهل الق الشعيفة مع انه لبس بثابت قطعا ج واز 
زواله عند العم بفساد الدليل وقد تاوا ان الثباتهو العتبر قى العلم قلت الراد هو الاول وقيد المطايق لاما 
العثيرة فى ماهية العلم لا للاحتراز 

( قوله غير اله يخدرجعنه النسور ) فان قلت لله خصص العام بالتصديقات كا هو ايور قلت 
التخصيص بها أمض حادث |صطلاحي والقصود تعريف ماحية لملم ولا كاك تخصيسه يماسوى ادرالا 
ا جات کا سيذكره هذا واعترض على قوله ولاغبار اخ ب يخرج عام الله تعالى أيضا أذ لا يسمي 
اعتقادا فلا بمح فوله لا غبار عليه غير خروج التصور 0 بان التعرينف للمام الاد التقسم الى 
الضروري والكبى والتسور والنسدئق فلا ضير فى خروج علمه تعالي وفيه انه اءتزض على تعريف 
القاضی ر وجهفيندقع بهذا اعتراشهعنه أيضا الا ان يثبت وجودقرينة النخصيص فى تعريف الامام دون 
القاضی ودونه خرط آلقتاد وکن ان يدعي ميل الامام الى مذهب المعتزلة في كون عامه تعالي عين ذاله 
كا أشار اليه الحقق الثنتازاني في ابات المقاسد فينئذ لا غبار فتأمل وأما حديث تخصيص العام المعرف 
بالحادث بعد القول بالعلم القديم ففيه آنه لا يناسب المقام لان تصور العام ءن المبادى التصورية قان مل 
إثباث العام الواجب مستدعية ضرورة ازوم تصور الحمول فى النصديق فالمناسي ان مجملي العام اعرف 
المصدر بمباحث فن الكلام شاملا للاطي الم الا ان يقال ليس تعريفهم للعلم يما ذ كر فى أوائل الكتب 
الكلامية فتأمل 

( قوله عدم اندراجه فى الاعتقاد )اذ لايقال اعنقدت معنى الثلث وما يقال من ان معن اعتقاد 
الثيه اقتناؤه وانخاذه قى اثقاب لاما يرادف التصديق على ما عليه الاسطلاح وهذا م يحكم الص فى 
التعرريف الاول بخروج التو رمطلقاواتما حك به فى هذا التعريف لان الجازم بل اأطابق أيسًا لا يكون 
الا فى النسبة لا لان الاعتقاد لا يشءله فتعسف محض يأيله مقام التعريف 


الشبومات الاسطلاسية رالاق مى للاهيات الوجودة (السادس لسكا ا( EE‏ 
صودة الشى' )كليا كان أوجزثياً موجوداً أو معدوما( في المقل ) أى عنده ليتناول ادراك 
الإز ئيات ( وقال ) بعبارة ظاهرة الاختصاص بالكليات ( هو تمثل ماهية المدرك ) شح 
الراء (فى نفس المدرك ) بكسرها ( وهو ) أى كون الم حصول الصورة أو تمثل الماهية 
( مبنی على الوجود الذهنى وسنبحث عنه ) أي عنالوجود الذهنى وكون العلمعندهم عبارة 
عنه ( وهذا ) أي ماذكروه فى تعريف الل ( بتتاول الظن وا ممل ) المركب ( والتقليد بل 
الشك والوهم ) أيضا ( وتسميتها عم ) أي جملبا مندرجة فيه 6اذهروا اليه ( يخالف استمال 
لوانت )الى الال ge‏ شی" من استعاللات 


َ جأوافعن ليل الم الحضوري 
N MT‏ على القول بكوله يحصول 

E ES 0‏ القول بكونه عین 
ذانه أو عبارة عن النجرد فلاوان اريد بها ماعيز به في الذهن علي ما قبل الاشياه فى الخارج أعيان وفي 
الذهن سور فهو مبیعلى تف العم الحضو ري وان العلم باسنا وصفانناالنفسانية أيسا حمولى 

( قوله أي عنده ) بناه على اعتبار النوسع فى الظر فية بإدعاء أن الحصول فى آلات الثى حم ول فيه 
الكونه فى تصرفه کا يال هذا الال في بيد زيد لا ان في بمعنى مع على ما وهم لاله لا بد من حمله على 
مقارنة الال لاحل قالاشكال حال 

( قوله اهرة الاختصاص ) أي بل بة الى التعريف السابق وان كللة في وان كالت ظاهمة فى 
الظرفية الحقيقية لكنه يحتمل الظرفية النوسعية أيضاً يلاف فى نفس المدرك آيادة لفظ نفس فاله 
لاتا | 

( قوله نشل ماه للدرك ق شس الد الدرك ) لم يمترضعليه بكونه دوريا بناءعلى ماذكره الحقق فيشرح 
الاتاراتى أددريك نسل برشا يدري الدور اذ لير ى افرش تحميل الجوول «نعيين 


( قوله أى عنده) لمل توجيه على القاعدة TT‏ تعالى ادخلوا فى 
أم قيكون محملی معناء معن عند والا کون قی يبعت عند م بذ كر فيكتب الغربية 

( قولهظاه: الاختصاصبالكليات ) قان قلت المبارة الاولى أي ظاهرة الاختصاص بها فا الوجه 
فى تخصيص تلم ر الاختصاص بلثانية قلت بعد تساي غلوووالاختصاس فى الاولي أبضاً لاشك ان اللوور 
والفاء أمران نسبيان فراده ان العبارة الثانية ظاهرة الاختصاس بالنسبة الى العبارة الاولى لار 


اللغة والعرف العام والشرع كيف وبلزم ان يكون أجبل الناس ماهو فى الواقع أعاموم به 
وکذا لابق الام شی ؛ مه على الظان والشاك والواهم وأما اتيد ققد يطلق عليه لع 
عازا لا حا تقيقة ( ولامشاحة ) أى لامضاقة ولامنازعة ( ( في الاصطلح ) بل لكل أحد 
ان يصطلح على ماشاء الا ان رعابة للواققة فى الامور الشبورة بين الجهور أولى وأحب 
( السابع وهو الختار ) من لرن ال لبراءئه ما کر من اللال في غير وتناوله للتصور مع 
التصديق اليقبني ( انه صفة ) أي أمى قالم بشيره ( وجب ) تلك الصفة (لحلبا) وهو 
موصوفبا ( تمييزا ) خرج به عن المد ماعدا الادراكات من الصغات النغسانية كالشجاعة 
وغير النفسانية كالسواد مثلا فان هذه الصفات توجب لحلبا مزا عن غيرها ضرورة ان 
الشجاع بشجاعته ممتاز عن الجبان وكذا الاسود سوادهمتميز عنالابيض واماالادراكات 
فبا توجب لال تيز عن غيرها على تياس ماتقدم وتوجب لما أي مي لمدركام! ما 
ا ا كت سواها( بين الاق ) ) أى ماليس من 


i)‏ اول واحب ) اذالم حكن هان باعث کا فى هذ لقم ان انلق لاكان جيع قوانين 


الاكثساب لايدطم من تعميم الم 

( قو أي آم ا ) بان لعن الراد اما قد تطلق على مايم.ل عل النى کا سيج ر 
الىأن دلالة الصفة على الغير الذي هو الحل والموسوف دلالة تضدنية وهي معتيرة ن 
قريئة على أقدير حلها وموسوفها 

( قوله وجب أ ) يعنى أن المغة ليست بميزة والا لوجب الت يقال ثميز ممييزا فمام أن ايجابيسا 
لامي وما ذلك الا الحل المدلول عليه يذكر الصفة 

( قوله أي تبعلها محيث ا ) يعنى أن جما شعي ليس بالفعل ضرورة أن الفيز جماعداها فرع 
ملاحظة الدركات وتصور ماعداها فالمراد توجبياهةء الحيثية فلايخنى عليك أن يانه هذا يشعر يان الهيز 
هونا بام المصدري وهذا بالنظر الى الظاهر فيخرج به ادراك هذه اواس فالم! توجب تيبا فى 
الامور العيلية کا صرح به والتحقيق ماسيجيء من أن المراد يه مابه الف قالع صفة توجب ماب القين 
أ ى كونه بحيث كيز 


الختساس ف لرل ل لهم من ار واحدة وي لغ فى و ثية من فة ياغ وة 
بالكليات اختصاس الطوية بالجزئيات ومن قوله فى نفس اله رك 

( قوله اعام به به) أي ل دن ار ا 
| ا ا 


CVA) 


الاعيان الحسنوسة بالمواس الظاهرة فيخرج به ادراكات هذه الوا فانها وجب نیزا 
فى الامور الميئية ا سيصرح به ( لامحتمل النقيض ) أى لا محتمل متعاق الفييز تق 
ييز وم ذا القيد خرج الظن والشلك والوهم فان متعلق الفييز الحاصل فر عنمل 
نقيضه بلاخفاء وكذا خرج ال ہل ارکب لاحمال ان يطلع في المستقبل صاحبه على ما في 
الواقع فبزولعنه ماحكم بةمن الايجاب أوالاب الي نقيضه وكذا خرج التقليد لاله بزول 
بالنشكبك وعصله ان العم صفة قامّة محل متعلقة بثى”توجب تلك الصفة إبجابا عاديا كون 


( قوله ادراكات هذه الحواس ) أى الظاهرة المعلومة لكل واحند واما ادراكات اواس الباطنة 
الى أبنب ابع فهى دا فى العم عندهم آما الوهم فتكونه متعاتا لعا | 5 
التخيل فلكو غير مشروط بحضور الاد .يكون موجبا بلدا 
لزه ألا يري ان غيل زيد موجب لي هعم عدا سواه کان زيد موجودا أو معدوما 
(قوله أى لامجتمل ا) يعن ان المذكور فبا سبق أمران المفة والقييز ولا يجوز أن براه 
تقيض الصفة لمدم حنه فى قوطم تيز لايحتمى النقيض فنمين الثاني بائذ الف مير في يحتمل لايجوز 
أرجاعه الى القييز اذ الثى* لايجتمل تقيض نفسه الا ان يراد بالاحزال جواز حصول أيه يدله عند 
الدرك وهو خلاف امتبادر قيكون راجما الي النعاق الدال عليه لفظ القييز وهي المعائى 
(قوله خرج الفان والشك والوهم ) أى تصورالنسبة من حيث يؤخذ من حيثالتزدد في الوقوع 
واللاوفوع على النساوى انه بوذا الاعتبار ليس بم فدخوله من حيث ذاته فى النصور الذى هو قم 
الم لاينافي ذلك وهو المراد من قوطم الشك من قبيل التصور 
خقاء ) لكون الاحثمال فا متحققافى امال بخلاف الجهل المركب والتقليد فال لااحئمال 
فا مل كنا تلان مآ لاك ينه وااراد إلاحتال اني آعم من الاحتال فى اال أو الآ 
( قوله قا بحل اخ تصرج بما عم ضدنا من قوله صفة ولوجب ديزا اتتصيس على أنه صفة 
حقيقية ات تعلفين 
( قوله يجا عاديا) هذا على تقدير كرته تمريا لخم الحادت واما على تقدير شمولة امل الحادث 
والقديم فالايجاب أعم من المقيتى والعادى 
( قوله تقيض ذلك القييز ) فالقييز فى النصور نفس الصورة والمتملق الماهبة!انصورة وف التصدبق 
الننى او الاثبات واللتعاق الطرقان كتا أقاده الشارح فى حواثى شرح مختصر الاصول 


( قوله صفة قائمة بمحل ) قوله قامّة سفة م ؤكدة لصفة اذ قد اعتبر فى مفهوم الصفة القيام بالغير کا 
أثار اليه في سبق 


C9) 
هو الال لان اليز تفرع عل الصفة ا هو هلا للصفة ولا شك ان ت عييزه اما هو لعى"‎ 
تعلق به تلك المسفة والقييز وذلك الشى* هو الذى لا حتمل النقيض وهذا المد بتناول‎ 
النصديق اليقيني وهو ظاهى والنصورأيضا اذل نقيض له لان التنانضين ها الفبومان‎ 


( قوله أذ لانقيض له ) أي لفيزه بناء على أن التصور والتصد؛ ق القن عبان ما برجب الد ورة 
والننى والائبات لكن ظاهر قوله ولاتمانع بين النصورات قان مقبومي الانسان الح أله فيحتاج الى 
العناية فى مواضع عديدة فالاظمر أن يول قوله وهذا الد يتناول مني بتناول مايوج ما ويحتءل|انصديق 
والتصور على لی دا الحكي والصورة 


5 الاق أذ العتبر في العلم EEE‏ 
وف الاصديقات الاثبات أوالنى 
والمتعلق الطرفان 0 الاولى لا تقيض ها والاخوين کل منهما تقيض الآخ ركذا حققهالشارج 
في حوائي شرج العضدفلايردازوم أن لايكون النسورعاا بل تمييزا متر باعل صفة هي الملموكيذا الال 
في النصديق لكن بام ان لا يكون التصديق نفس الاثبات والنفى بل صفة موجبة هما وكذا ان لأيكون 
النسور نفس تلك الصورة بل سفة موجبة طا وهذا مخالف ما تقر عندهم على انا لا نسلم أن لنا صفة 
موجبة وجب الاثبات والننى والصورة المقلب بل لبس لنا في الواقع الا أحدها فااسواب ان يراد بالصفة 
العو التدرى ویون الحو لا بحل متمق نكت ا8 نقيض تلك الصفة 

نفسه بالقياس الى المدرك فتعلق القيز في النسور أغنى المتصور لانقيض 

له فلا بجامله أصلا ومتعاق التصديق أعني وقوع النسبة فى قس الا له نقبش وعولاوقوعها فيه فكل 
واحد من التصور والنصدبق سقة وجب اتكشاظ وابضاحا لالحتمل متعلقه قيضه بالقباس الى مدرك 
اما التسور فظاهر وأما التصديق فلأنه اذا کان مطابا جازما لم يحتمل بالقياس اليه واذا فات شي" من 
الصفات احتمله والشارح الحقق اغا م يحمل التعريف على هذبن الوجهين انباما لما ذكرء السنف في 
شرح الاصول من أن متعاق القبيز فى النصديق الطرفان وان العتير تقيض الفبيز هذا واعرض أيشاعى 
ماذكره الشارح بأن كل متصور لايحتمل غير صوزته الخاسة فار سل ان للتصور ١‏ ا فتعلقه لاغتمل 
أقيضه فلا معنى للبناء على عدم النقيض وأجيب بأن هذا في المنصور بالكنه لافى المنصور بلوجه فانه لو 
رمن إن اللاشاحك بالفمل قيض الضاحك بالفعل فلا شك ان الاتسان المتصور بأحدها يحتمل أن 
ني" على ئی“ فى الواقع لاينافى وجود مبنى آخر له في التقدير ويما ذكرنا 

من أن انمز فى التصديق هو الاثبات والننىكا صرح به الشارح فى الحوانى يندقع اعتراض الاستاذ 
ل يدل عليه قوله وتا القيد خرج الظن اونا يم ان 
3 در حورت e‏ بين الميزوالميز 


20 
المانمان لذاتيبما ولا عانع بين التصورات فان مقبومي الانسان واللانسان مثلا لا تازمان 
ألا اذا اعتبر ونما لشي" وحينذ محصل هناك قضيتان متنافيتان صدا وک ذبا وكذا قولنا 
حيوان ناطق وحيوان ليس بناطق على التقييد لاتمائمان الا ملاحظة وقوع تلك النسبة ايجابا 
وارتقاعبا سلبا أعني التصد شين الاذين أشيريمذين الفولين اليما بمدرعابة شر وط انناف 
3 واطلاق النقيض على امه سواءكانت تلك الاطراف جى الساب أو 


E‏ قوله الاتعان ETE‏ بو أحدهما مستازما لذاته | الآخر وإلمكن 

( قوله فان مفهومي الانسان) اللاثق أن يال فان تسوري الانسان واللانسان لاجا نما نكا في 
حوانى الاإمرى الا أن الشارج قصدا البالفة ,بيان ان هتين المفوومين لاب.انمان لاني الارج ولا في 
الذهن لتحققهما فيما 

( قوله حمل ان متنافبتان ) أى فى الارج وى الذهن قوله سدقا وقع فى أ كاز الاسخ 
صدةا وكذيا وفى حواثى شرح مختصرالاصول سدقا وقي حوائى المطالع سدقا لاكذب ولا ثنافى ,ينها 
لاله ان لم يعتبر وجود الموضوع كان متناقين صدقاً فقط وان اعتبر كا متنافيين صدقا وكذبا واناعتر 
اللانسان مى الاب حتى يحصل من اعتبار ثبوته قضّية سالبة الح.ولكانا متنافيين صدقا وكذبا وان 
اعت يممنى العدول كنا متنافييين 

ا الا ملاحطة ا E‏ الفا بن ا للد ن وبل ا ثلثة بإعتبار بو هما لشي 
وباعتبار وق 
او صدقا 0 على ا الفرد ا وقوع تلك النسبة تجا وارتضاعيا سلبا 
| وحينئذ بحسل آصدبقات متناقضان والشارح تعرض هذا الاعتبار فقط لكونه اقرب لان النسب النقبيدية 
العتيرد 5 نایر الاوساف قبل الم بها أخبار والاخبار يمد العم بها اوصاف وتمر للاعتبارا 


قكيف بكرن امات لز يحازحما يه الي وما ذ كن قر E‏ بی هون يان ن الول انه لانناقض 
بين الادرا كات ألا یری ان الايجاب والسلب ميتفعان عند الجهل البسيط والشك والتناقشان لابسح 
ارتفاعهما فكيف بعال ان الننى والالبات متتاقضان الات انه ان أريد E‏ به القبين الذى جعل اذا 


كان ماف تقل عنه في الحوائى من أن المراد نقيض القيز لانقيض الصفة أو التعاق وان اا 
آخر يلزم تحقق امور ثلثة السفة والقييز وشىة لك ينهما به الثيز ولايخفى بطلانه اليم الا أن 
يجاب عن أسل الاعتراض بت مكون الايجاب والساب. 

( قولهمتنافيتان صدةا وكنبا) ان أخذ اللانسان منيالساحتتكون القضية االشتدلة عليه موجبة 


العدول. 


دول ازمل الأول لال فى هذا جيع انمورات عل مع اذ عشبا ير ماق لال 
تقول لابوصف التصور معدم الطابقة أصسلا فا ذا أينا من اميد شببجا هو حجر مثلا 
وحصل منه ق اذهانا صورة انسان فتاك الصورةصورة للانسان وعلتصورى به والططاً 
ماهو في حكم امل يان هذه الصورة لاشبح المي فالنمورات كلما مطابقة لا هى 
ورات موجودا كان أو وما مكناكاق أو مما وعدم الطقة في أك اذل 


كاناممانعمين أولاأو التأوبل بإن ا لحك على الاطراف بلنقيض بإعتبارا 0 إن لنصورانهاوهو ان هذه 
السورة لذلك الثى" والاول أوجه والي الثانى ذهب الفاضل الابهري 

( قوله فه_لى هذا ) أي اذالم يكن لامقرومات التصورية تقيض يكون جيع النصورات أي مايوجب 
الصور علوما مع أن بع الصور غير مطابق كا اذا تصورناشيثاً بوجه لأيكون ذلك الوجه وجباله , 

( قوله فانا اذا رأينا ا ) ان کان ادراك الحواس داخلافى العلم فبو مثال والافنفايي 

(قوله انما هو في حك العقل ) وهذا ا سكم صار ملسكة لانفس لاعتيادها بادراك الاشياه على ما 
هي عليه واعام ان ما ذكرناء حل لعبارة الشرح وأمانفصيل الكلام فى النعريف والايراداتعليه والاجوية 
عا كور في حواعينا ع الحوانى اطبلية 


الموشوع والا فللوجئان المذكورثان قد “رتضعمان عند عدم للوشوع واو اتنصر حلي ذكر التنافى في 
الصدق لكان الور كا فى حوائى المشد فتأمل 

( قوله فانااذا رأينا من بمید شبحا ) قبل يرد عليه أنه فرق ن العم بويج والعم شی من 5 
ذلك الوجه فالاسور فى الشال ا1ن دكور هو الشبح والصورة الذهنبة آلة الاحفاد ب 
رجوعه الى ماذكره الشارح فانه اذا حمل فى الذهن من حجر صورة انسان فالصورة الانسانية 
عرآة للاحطة الافراد الانسانية في فس الامر ولا خط فيه وائما الط فى حكم الذهر: بان تلك 
الصورة آل للاحظة ذلك الشبح المرئى فان هذا الحكم والحكم بإن الحاسل في الذهن صورة 
انان كاللازمين هذا التسور وهذا قيل إت الزاع فى استازام النصور للتصديق حول على غيرهما 
واث الطابقة أيضا من صفات اكم والموسوف با ههنا هو اكم الاخير وان كان الاول 
لاه الاندفاع بإن السك المذكور قد مار ملك لننفس لا أت يكون من استازام التصور لتصديق 
واعلم ان النصو رك لا يتصف حقيقة بعدم العلابقة ولا بإلطاقة على ما هو التحقيكذيك التصديق 
على هذا التعريف اذ لا مخ أت الطابقة مشلا هو الايجاب والسلب دون ما يوجبها نم يجوز أن 
بوص بهما يازا اعتبار > 05 ام ألا أن يراد بللطايقة أن يتعلق يما فى نخس الام فليفهم 


WEE 


امقارنة لناك النصورات فلا اشكال ( واورد ) على المد الختا ( العلوم العادية ) وهى العلوم 
المستندة الى المادة كملا معلا بان الجبل الذى رأبناه فها مضى لم اب الان ذهبا ( فاا 
تحتمل التقيض ) فتخرج عن المد مع كونما من افراد الحدود وائما كانت محتملة له لمواز 
خرق العادة فنقول مغلا في امثال المذ كور ان ثمول فدرة الختار مع استواء الجواهر 
الافراد فى فبول الصصفات التقابلة كالذهبية والحجرية اذا كانت متناسبة متجانسة فى 
ذلك الاحْمال واذا قيل انها متخالفة الماهية ومايت ركب 


الاجسام ا ذهب اليه بعضيم يو 


( قوله وي العلومالستندة) أىالعلوم السببها جريان 
وكينية مخصوسة مع امكانكوئها على خلاف ذا 
امال جواز خرق العادة قانا النافى للعلم وقوع خلاف العادة لا رد الجواز وهذاك انا لجس واظر 
العقل بفيد العام مع جواز الغلط فما والس أن كثيراً مر الامور الجائزة في ألفما يعلم التفاؤها 
فى امارج بالبداهة 

(قوله يوجب ذلك الاحؤمال)لانه اذا كانت الجواهر متمائلة كات الجواهر الموسوفة بالسفات الجبلية 
محتملة لان نتصف بالصفات الذهبية بحلاف ما أذاكانت متخالقة فان الجواهر الى بتألف ما الجبل 
يتنع اتصافرا بالصفات الذحبية فلا يكون الملم بال لم بقلب ذهبا محتملا للنقيضش فلذا قال الشارح فانا ناخ 
الموشوع ماهو قدر مثترك .ينما كالشاغل للمكان الفلاي من غير ملاحظة خصوصية 
يكون الك وارداً عرخسوسية المبل حت لايسح الحكم عليه يجواركوه ذهبا قل المتصفبالحجرية. 
فى نفس الامس هو عدوع جواهر مخصوسة مما بالجبل لا مفهوم الشاغل الذي جل عنوان! والةالحكم 
فمل ادير تائف ال جواهر لم يحتمل ال الاي وهو ظاهر وأما الحاكم فالظاهر أله اراد 


بالشاغل الفلافي العود ماري فان اعتقد تخالفها بالحقيقة فلا يحثمله عنده أيضاً والا احتملهلكن لوأخذ 


الموضوع خصوسية الجبل لكان الام كذلك فلا فرق بين أخذ الموشوع مشركا فى 
أن وسنت الحجرية والذهبية لا يردان على موضوع واحد والاحئال انقيض على تقدير التخائف لا) 
کون الاعلى وجه الابدال غاة انی لباب أن العدوان على تقدبر كوثه قدرا مشركا واحدا لانزاع في 
أقول الحكوم عليه على قدب ركون المنوان قدرا مشتركا ما صدق عليه هذا العنوان من غير خصوصية 
الجبل فيذا العم التعاق به مى هذه الحيئية يحتمل بان يتصف ما صدق عليه العنوان المشترك 

( قوله فائها محثمل النقيض) ينبني اف يصار الى حذف المذاف والمشافاليه على مط قوله تعالى 
أو كميب أىكثل ذي سيب والعن فان متعلق تيزها يحتمل النقيض ليلم ما سبق فيالنعريف من 
من أن العتبر عدم اعمال المتعاق لنقيض الق وكذا الكلام فى قوله ولواب احمال العاديات 
لنقيض اا أي احنال متعلق تيز العاديات فليههم. 


CAE) 


منهالمجر لا تجوز ان يتركب منه الذهب فات نحن فصل بامادة ان الشافل لذلك المكان أ 
القصوص مثلا حجر مع جواز ان يكون الختار قد أعدمه وأوجد بدلهذهبا ( والجواب ) 
انأقال ( احمالالمادياتللنقيض عني) انه (لوفرض تقيضها ) واقعابدلحا ( ( بارممنه) أى 
من ذلك النقيض عال لذاته لان تنك الامور المادية ممكنة في ذوامها والمكن لاييستلزم 
بش" من طرفيه عالا لذائه ( غير احنال ) متعلق ( القبز الواقع في ) أى فى العم المادى 
(للتقيض ) وذلك لان الاحتال الاول داج الى الا كان الذاتى الثابت لاممكنات فى حد 
ذواتا ما بيناه والاحمال الثاتى هو ان يكون متعاق القیر حتملا لان حك فيه الميز بتقيضه 
في المال ا في الظن أو فى الال ا فى الجبل ار كي والتقليد ومنشأه ضمف ذلك القييز 
اما لعدم الجزم أو أعدم الطاقة أولمدم استناده الى موجب ( وهذا ) الاحتمال الثاني المفاير 
للاول ( هو المراد) من الاحمال الذ كور فى التعريف وهو الذى ورذ عليه انی فيه ( واله 
منوع) : وهف العلو + المادبة كاف العلو N‏ ءة الى الس وبوت الاحتالالاول e‏ 


ف م أذاكان الحكوم عليه جيل خو سنه فاته بنع الصاقة بالذجبية في تقس الاس رمتا 
الاک العام بتخالفها. 

( قوله وانه نوع لبوله ) لان الني* الواح د كالجبل اذا عم كوثه حجرا في وقت استحال أذيكون 
هو بعبنه قى ذلك الوقت ذهباً والا امك ناجماع النقيضين و واذا عام بالعادةأيضاً نأ كوه حجرادائاان تحال 
1 با ف شي" من الاوقات وما كر من الاسحالة هو المراد بعدم الاحمال كذا أقاده الشارج 
فى حوائى مختصر الاصول وخلاسته أن اراد بعدم انال النقيش جزم العقل بان النقي ليس افع 
في نفس الام البنة وان كان تمكناً في ذال 
( قوله ولوت الاحال الاول ال 3 5 أن هذا التجويز جارف جيع المكنات ولا اختصاص 


(قوة قلنا نحن مم ا 
الطقيقة لا رك منه الذهب لم يكن هناك موضوع ممين بمح أن بتوارد علي هذان الوصفان افيان 
فلب الم على الجيل بأحدعما عشلا اقبت نم يككن أن يعدم اليل وبوجد الذحب كانه ا فيختاف 
الموضوع فلا ثناف بين اع ب E‏ الالأخذ الوشوع ماهو قدر مشترك 
ينه كالشاغل للمكان الفلاقى 

(قوله وانه منوع وله فى العلوم العادية ) قيل فيه بحت لأن ما ككرء من مثال العم العادي وهو 


ت بالاءورالمقلية ) كلية كانت أوجزئة اذ لمراد بها م يقابل 
0 المواس اخس ( فيخرج ) عن حد العم ( ادرالك 
المواس ) الظاهرة لان بيد تبي فى الامودالينية ( ومن برى ) كالشيع الاشري( ا( 
أى إدراك اموا الظاهرة (من تیل امم) جا سبق E)‏ 


الاحثال حب نفس الامر مثلااذا وقع أحد طرفي لمكن فان قبس طرفه الآخر الي ذانه من حيث 
ہو کان مکنا له فى ذلك الوقت وان قيس الى ذانه من حيث ال بذلك الطرف كان ممتنعاً. 
لا بحسب الذات بل بحسب تفييده با ينافيه فهو امتناع بلغي وعلي هذا فاللمكن الطابق بمكن نقيطه 
بالذات وهو معن النجويز العقلى ويستحيل بالقير وهو ممن ننى الاحتمال هذا نهاية التحقبق الذي افاده 
تن عات دع عد ادر 


قوله الجبل الذى رأيناء فبا مشى م ينقاب الآن ذهباً يحتدل E‏ لغب فى ال آواان بات 
الانقلاب نغلراً الى قدرة القادر اما على تبديل سفة الحجرية الى الذهبية أو على اعدامه وايجاد الذهب 
بدا سواه قصديه اطبار المجزة أو الكرامة أم لافلؤال اق لنحقق الاحنال بإلمنى الثاني ام لو بين 
ااب المادة حالا ومآ لا م برد البحث فيه فال واب الق أن المراد عدم احتمال انبتبدل الفيز التاق 
بش" ما دام ذلك الثئ' وهو واقع فى العلوم العادية لبقاء موجب الخيز اما اذاتبدل التماق فتبدل القيير 
هو العم وبقاؤء جبل فاحنال ذلك التبدل غير قادح في عدم الاحتمال المرادكا في الضروريات فان العم 
بكون الكل أعغلم من الإزء عل بديهي كن مادام الكل كلا واطإزء جزءاً فاحمال نيدل بتبدل الكلية 

لإزئية غب قادح فكذا فبانحن فيه 

قوله اذ المراد بها ما يقابل العينية ) قبل برد عام انهم صرحوا بان الجزئيات العيلية درك علما 
كادراك زيدقبل رؤيته واحساسا ادرا که عند الرؤيةومقتضى التعريف أن لامر تلك ال جزثيات واجيب 
بان مثل زيد اذا اخ ن وعلى وجه كلى فمنى ولا يدرك قبل الرؤية الاعلى وجه كلي کا 
سيصرح به في مباحث العم فان قات الامى فى ادراكه يمد غينته عن اواس مشكل قات اجيب عنهبإن 
المدرك في هذه الصورة أمى خيالى فلا يكون عيتاً وهو لاشئ' محض عند المتكلمين فليس من الاعيان بل 
من قببل المعاني لکن بعطابقنه للا الخارجي وكوته وسيلة الى معرفنه بوجه ما 

( قوله ومن يرى أنه من قبيل الم ا( قال شارح المقاسد قى مباحث الع والق أن الاق الع 
على الاحساسخالف لاعف واللغة فاله اسم لغيره من الادرا كات انتهيكلامهويؤيده أن الام ليس من 
أولى العم في نه منبما سكن هذا اللؤيد يدل على أن الادراك بلآلات الباطنة لا يسعى عا هما أيضا. 
لحصوله لابهائم فان ادراك الجوع وتحوه اسل ها بلاشدبة. 


دهم 

توجب نییآ لا محتمل النقبض ( ومنهممن بزيد قيد) فى المد الختار (ويقول بين العئى 
الكلية وهذه الزيادة مع النني عنما تخل بالطرد ) أي طرد المد فى جيع أفراد الحادود 
وجريانه فما وثموله إياها فېو مول على معناه الاذوي دون الاصطلاحى ( اذ مخرج ) | 
عن المد ( العم بالجزئيات ) كالمل ب ألامنا ولذائنا ( وهذا ) الختار انما هو حد لمم ( عند من 
تقول الل صفة ذات تماق ) بالعلوم ( ومن قال انه نفس التعلق ) المخصوص بين الام 
والعاوم؟! سيأ ( حده يانه تيز ممني عند النفس تزا لا يحتمل النقيض ) واعلم ان أحسن 

( قوله مع الغنى عنها ) اذ لا بفيد اخراج شئ ليس من افراد الحدود بل بالجمع لا أيه مخرج بعض 
افراد المحسدود 

( قوله فهو عمول إل ) فلا برد أن السواب المكلى لان الطرد المنع والمكس اج 

( قوله ومن قال إنه نفس التعلق ال ) هذه العبارة ننادي بان القييز فى التعريف جم الأأكشاف 
النصوري لانقيض له والأككفاف الاصديتى أعني الننى والاثبات كل واحد منهما قيض الا خر ومتعاق 
الاول لايحامل النقيش أسلا ومتعلق الناق قد يحخمله وقد لا يحتمله ولس المراد به ف التصور المورة 
على ما أفاده الشارح فى حوائى شرح مختصر الاسول إذ حي ذلا يكون العام نمس التملق ولءله لإجل 
هذا لم يتعرض:هينا إبيان امن فى النصور 

( قوله تمبز معنى عند النفس ) هذا مبنى على ما قال الشيخ الري. ار اام سماد ا 
مخثافان بالاعتبار وما ذكرء المنف فى شرح مختصر الاسول من آغاد الابجاب والوجوب 
اذا اعقير نسبته الى الننفس كان نیزا فلا يرد أن الم بن صفة المعنى والعام صفة الما فلا يجوز تعريف 
أحدهما بلا خر والقول بان المراد" بالفيز مابه القيز أعنى المي واغتمد فيه على طهور المراد مما لا 
يرضى بهالطبع ر 

(فوله أن أحسن ما فيل ا ) لعدم النعقيد جلاف النءا 

ممق 
مؤداها ويقوم مقاءما والا فالتعريف نا يمل بالطرد بل انه لايحناج الما اذ لا قائدة ها بل 
ها مضرة والاقرب أن بال الفني بالنسبة الى ال رات الظاهرة لان المعانى تفاب العيلية الخارجية 
ات الباطنية كالمل بإلامنا ولذائنا 

(فوه اذ بخرج ما الم بئات ) اجيب بان قيد المماني بالكلبة مال ل الى تخصيص الع بالكليات 
والعرفة بئاتك هو الشوور فلا أخسلال الطرد وقد يدقع بان التخصيص آم حادث اسطلاحي 
والتمود تعريف ماعية الم وفيه منع طاهر أشي ليه فا سبق قان مراد اليب تخصيص اطلاق لظ 

الع بحسب أسل اللغة كا يدل عليه ماتقلته من شرح القاصد لاخصبس ماهيته بعد بوت عمومها 

( قوله بإنه یز معتى غند النفى اخ ) فيه مساعة لان العم سغة العام والير صفة المعنى الذى هو | 


(AWD 


مايل فى الكشف عن ماهية المي هو اله صفة يل بها اذ كور من قامت هي به 
فالذكور بتناول امو جود والعدوم الممكن والمستحيل بلا لاف وبنناول المغرد وال رك 
والكلى والجزثي والنجلى هو الانكشاف الام فالمنى أله صفة ينكشف يها لن قامت 
به مامن شأنه ان يذكر انکشاف اما لااشتبا فيه فيخرج عن المد الظن والجبل الم رك 
واعتفاد التاللسيب با لانه فى المقيقة عقدة على القاب فلبس فيه انكشاف ثم 


(الرسدانا دق سا اوه مامد 


واد لول أن 4 أى ان مى لادراك سالا اليا أيضا وان اسر 
( قوله والتجل حو الأتكشافالنام ) ما لان سيفة التفمل لامبالفةكالتكبر وإنا لان المطاقبنصرف 
الي الكامل 
( قوله ن قامت ) يخرج به النور فانه جلى به لغير من قامت به واختار كلة من لاخراج النجلى 
ألحاسل لاحيوانات المجم 
و ب 
جيع التصد ية 
(١‏ كول أو لعن لاش ) وق اطا وعدله عل تدر كونه نة قات تعلق أن لاوجب الل 
وبوجبه وعلى تقدبركونه نفس التعلق أن لايكون نفس الحسكي وان يكون نفسه لان القيز عبارة عن 


) أزاد لظن هبنا ما يقابل البقین کا سيجى" فى هبحت تەر بف النظر فيك .ل 


7 ه ند نفس سفة العام وآن كان لير اجرد صفة المغني مدفوع جا حققه الشارح 
انى المعطول بل الراد مايه الغيز أعنى لقي واعتمد فيه على ظهور المراد 

جلى هو الاتكشاف النام ) فان قلت النجلى هو الاتكشاف مطلقاً فالتقبيد بإلنام غناية في 

ذا 17 كلت لو كز حادر مق طاو لحكل a‏ 

نع ردأن فيه جهالة لان نامه عبار: 

التقايد والجبل المركب والجواب انه 5 
في الآ ل لم يعم قلت مما يعم منه عدم أحتال النقيض بوجه من الوجوء 

( قوله ليتناول الظتيات ) 1غا يتعرض ما شوى الغلنياتمن التصديقات الغير اليقينية كالجهل المركب 

وغيره مع لناول مطاق الادراك اياها لان شيثاً نما لاطاب بانظر من حيث هوكذلك لما سيجى* في 


CAY) 

امد تار (ان خلا عن الحك ) أى انقاع النسبة أو اتزاعبا (فتصور) سواءكان المادم | 
ما لانسبة فيه أصلا كالانسان أو فيه تسبة تقييدية كالميوان الناطق أو انشائية كقولك 
إضرب أو نسبة خيرية ل يحكم بأحد طرفيبا 6 اذا شككت فى زيد قاع فان هذه كا 
علوم خالية عن الحكم الى كور (والا) أي وان لم مخل عن الحم رتصديق) ) والتتادر 
من هذه العبارة ان التصديق هوالادراك المقارن 1 6 تقتضيه عبارة التأخر, ن ن لافس 


(قوله ان علاعن الط ا( EN‏ يكون اللو NETE‏ 0 أن 3 
ايكون ما صدق عليه هذا القسم معتبراً في النصديق ضرورة أن تصورات الاطرا اف 1 أئما بسدق 
عليهيا مطلق النصور لا النصور المقيد بعدم الك لالا عند تصور الاطراق غفول عن الحكم وعدمه 
کا يشهديه الوجدان وان اراد به أن لايكون الحكم معتبراً فيه سواه اعت عدم الحكم أولا بازم 
الثى" الى نفسه والى غيره والحقق الرازي اختار الاول والعلامةالتفتازاني اختارالثاوكلاماسمج 
وال أعلم باسرا ركلام عباده 

(قوله اوانتائية ) أي النسبة التي لا تعمر بالنسبة ا 


( قوله أو نسبة خبرية ) أي نسبة مشعرة ب 
( قوله والتبادر من هذه العبارة ) فيه يحث لان ذلك | 


معى خلا الموصول بإلباه أوالي أومع 
أما خلا الموسول يمن فم درء الاو المفسر 
بهي شدن والتبادر منه عدم الحصول قبه فعنى التقسيم ان خلا عن الحسكم بان لم بحسل فيه قتصور 
ق فيكون التشديق عبارة عن ن الجبوع كا أختاره الاما 


فی التاج يقال خلايه واليدومعه مني واحد ومسدرء | 


الرسد انخاس بن هذا الوقف وهذا الريك وجب في حدم اکر للا 
(قوله ادام ) أراد بإلحلوغن الحكم على تقدير أن بفسر الم بالحد الخنارعدم يدايا 
قبل اطلاق النسبة الخبرية على يرد النسبة المكمية غير متعارف لجوازان 
خبير إنه انما اطلقها على النسبة الحكمية فبا سوى الانشاآت وأما الى 
فلا عڌور 
( قول اذا شككت ا ) فيه انه قد أخرج الشك من تعريف العام الختار قكيف أدرجة ههنا 
فى التصور مع دخوله فى العم على ذلك التعر نف کا سبق الہم الا ان يقال الاخراج فيا سبق مبىغلى ما 
قاله الشارح في حواني النجريد وكا الشك عندهم يعنى غند المتكلمين حالة وراء التصوروالادراج 
هنا على مبى على مذهب الفلاسقة والاقرب ان بقال الذي أدرج فى التمور قى صورة الشكتصور ذات 
النسية فلا مخالفة 


CAR) 
ا لمکم ما هو مذهب الاوائل ولا الجموع اللركب منه ومن تصورات اللسبة وطرفيها‎ 
تدا رجوعك الى‎ E EE ؟ اختاره الامام الرازي وحن تقول اذا‎ 
وجدانك فالصواب ان يقال العم ان كان حكن أى ادرا كا لان النسبة واقمة أو لبست‎ 
بواقسة فبو تصديق والا فبو تصور فيكون لكل من فسمى المم طربق موصل مخصه‎ 
وان جمل ثعلا نوه العبارات التي يعبر بها عنه من الاسناد والايجاب والايقاع‎ 
والساب والانتزاع فالصواب ان يقسم 2 3 تور افج وتممور معه تصديق‎ 
(قراه ولاالموع )ا به نه دراك مقارن‎ 


مذهب الامام ETE‏ انه ادراك مقار نکم 
الله الاان يراد بالقارنةاقتران المعروض بالعارض فيخرج اقتران الكل با جزم لك لاضرورة الىذلك وادعاء 
أله متبادر من غبارة التقسم والكلام مبنى على هذا التبادر قد لابسل بعد ت 
( قوله ا يدهد به ال ) اذلا يحسل لنا بعد تصور النسبة الأ ادراك أن النسبة واقمة أو ليست 
يواقعة واذعانها 
( قوله فالسواب ال ) أى السواب ان بجمل المسكم نفسه قدما من العلم اذ لو جمل معروضه او 
الجموع المركب همام تكن القسمةحاسرة كذا قل عنه وهذا مبنى على أن الحكم ليس داخلافيالنصور 
بإلانفاق وكيف بكون داخلا فيه وقد اغقواعلى | كةساب التصور من العرف والنصديق من الحجة 
( قوله فالسواب ا ) أي السواب انلا يجمل الحكم نفسه ولا المركب منه ومن غيره قسما. من العام 
واا 2 القارن e‏ ا إلى تسورساذجوالى النعد i‏ 
معه سكم کا يتبادرمن 
ادا لم لا هدر لفارت 9 ااال جناء رس نفك ادو كف أرط 4 
قوله ( الى نسور EE‏ معد لمح لاه أ عت 
٠‏ (قوله ولا ال جموع للركب ا ) اعترض عليه بإ لا 3 
مقارن للحكم واو واب أن التبادر من ادقارنة الحروج فالكل لا ارن | 
( قوله اذا جل الحَكم ادرا ) اما اذا جمل الحكم موجبا للادرا 
الخنار لا بتأني هذا القول 6 لا ينأ عل القول 
( قوله ج توعمه المبارات ا ) قال الشارح فى حواشى المطالع لاغبرة بيهام لك العبارات فان أهل 
اللغة لا يفرقون بين القبول والفعل ويسمون القابل اسم فاعل والمقبول امم مقعول وفيه نظر أذ ليس 
الكلام فى لنظ الفمل والاأغعال بل فى مثل الاسناد والايقاع ولا شك أن أهل الئغة وضعوها بإزاءالتمل 
فلا يوز استعماها بطريق المقيقة فى الكيف والانفمال الا جازآ وهذا م انهم وشعوا بإزاء الفمل نحو 
الك وبإزاء الانعال تحو الاتكسار فلا تقريب لا ذ كره نم لو استدل على فملية التكوبإن أهل اللغة 
يطلقون عليه الفعل وعلى اللا ك الفاعل وغلى الحكوم به الفعول به لكان فيا ذ كرء أقريب ظاهر 
( قوله فالصواب ان يقسم العلم ا ) فعلى هذا يلزم نوقف التصديق علي خسة أشياه 


EE 0‏ ندم حن وهو نمور لقا طريق ناس كاسب أ 
لاهو نظري مته ولمارضه السمى بالمكم والتصديق طريق خاص آخر واما جعل 
CT‏ مه 


صوص وقد جعل إمضيم لظ الم مشتركا بين المعروض وذلك العارض وقنم الم الما فكانه قيل 
ما يطاق عليه لظ العم اما تصور واما حكم وهو التصديق وتکاف آخرون بجمل الاشترالك معنويافقالوا 
كان الاوائل قسموا المعاني الذهنية الى نفس الادراك والىما بلحقه وقسموا ما بلحقه الىما يجعله محتملا 
لاصدق والكذب والى مالا يجملهك ذلك كالهيئات اللاحقة به فى الاس والنهى والاستفوام والقني وغير 
ذلك وسموا الشترك بين القسمين الاولين علما هذاكله على ان الحم فمل والصواب خلافهكذانقلعنه 

قول (كا دقع ا ) وف نع اللسع كا ورد أى قبا ممائلا لا ورد في الكتب المعتبرة كالشفاء 
والنجاة وان أوله الحقق الرازى بأن المراد أن العسم التسوري بحسل على وجرين وليس مراد الشيخ 
التقسيم بناء على أن الحكم عندء ادراك فطل الحخصر 

( قوله فلاوجه له ال ) أما اذا كان فملا فلن مركب من الثمل والادراك لأبكون ادرا وأما 
أذاكان ادرا كا فلبطلان الحصر وأيضاً على النقديرين لافائدة لتزكيب الحكم مع غيره لاله وحده ممثاز 


ETE‏ اة ) قبل عليه قم العم الى ا الک فى عض 
الكتب العتبرة هو أبو على بن سينا کا نقله في شرح المطالع والمكم عنده ادراك لاقمل فا ذکرء ماح 
لاعن ثراضى الخصمين وا أن مراد الشارح ان الصواب حينئد ان يقسم مطلق العل اليالقسمين 
الذكورين والشييخ عاق م الما العم التصوریلا مطلق العم كا صرح به الشارجى حواشيه عل ذاك 
الششرح فان أر اد ببعض الكتب المعثبرة غير كثاب الشييخ فالا ظاهر وان أراد كتابه الضمير فىورد 
راجع الى قم العم الى الخاص بط ريق الاستخدام اذ المراد حبلئذ ورود قم قم من العل الما 
والكلام حول على التتظيردون القثيى واعام ان هذا اموا مين علي ماذ كرم « الرازي فشر الطامع 

دن ان مراد الشيخ با ذكره لين الحصر للم بقع على أحد الوجون ووقوعاعل الوج اثالث 


تصوراف م واطلاق المعية بالنظر الى الغا 
يمكن رد قوم العلم إما تصور ساذج أو سور معه حك الى هذا لمعن فعلي هذا يرجع تقسيم الفيخ 
الي التقسم الختار وينم الحصر لكنه خلاف المتبادر 

(قره فلا وجه له فملاكان الك أو ادراكا ) قال رمه ال أما اذا كان قملا فلن مركن من 
امراك راقعل لایکرن كك وأما اذا كان ادرا كا فلبطلان امسر ايشا التقديرين افا 


RET ) 


المادث € قيده بالمدوث ليخرج له ال AE‏ لضرورة ولا كسب 
ا ورف وك فالضروري قال القاضى ) أبو برق فسیره حك 


ت ا على اقم 
ذ يكون بأمى خارج وهو امقارنة بالحسكم وعدمه ا 
از القسسين فالنوجيه حمل قوله بلذات على معى بنفسه 
( قوله ولا يوسف ) أى عند المتكلمين ولذا أخذوا في تعريفرما الخاوق وأما عند النطةبينفداخك 
في الشرورى لعدم توقفدعلى نظرواذا جمل اغحقق الدواني القسمشاءلاطها ومن خلط بي نالاسطلاحين 
وقع فى ورطة اخيرة فقال الضرورى معتبر فى مفهومه ما من شأن جاه أن يكو ناسلا بلنظروالعل 


القديم ليس كذيك وهذا مع عدم دلبل على هذا الاعتبار انما يتم لوكان غل الواجب مخالنا ا جنس لعل 
الممكن أما لو كان عفالفا انوع فلا 
( قوله الى ضروري ) قال الآآمدى الضروري يطلقعلى ما أ كره عليه وعلى ماندغواطاجة اليددماه 
قوبائلاكل في الخمصة وعلى ماساب فيه الاختبار على الفمل والترك كرك المرتمش واطلاق الضرورى 
بهذا الاعتبار الاخير فهو الذى لاقد, 3 
تركب الحك مع غيرة لانه وحدة ناز جما عداء بطريق كاسب له هذا وقد جنع بطلان الاسر 
لام دخول الحكم فى التصور الساذج المقابل للتصديق فتأمل 
( قوله متايزان بلذات ) قديينع ذلك ودعي أن ايز ليس الا بالموارض وأما الوجدان فر ل 
قنع به الم 
( قوله نوعا آخر من العام ) قد يمنع نع ذلك يجبوازان يكون الامتياز بطوية أو بالعوارض كا سيأ دثله 
في مباحث العل والوجدان في مثلوليس ينقع لاجاحد 
( قوله ولا بوسف بضرورة ولا كسب ) قان قات عدم التوقف على النظر والكمب يشمل عافد 
تعالى فاختصاص. الضروري بالعام الحادث حل نظرقات التقابل بين الغمروري والنظري تقابل العسدم | 
والملكة والاستعداد الممتبرفيه قد يكون بحسب الجا س كمدم البصر بالنسبة الى العقربعلى هاسيأنى محقيقة 
ام 0 الال ا ينه وبين عامنا على أنكلا منیا لابخاو | 


| (لتى يلم ننس التاق زوم لاجد) ارق ( ال لااك عنه سبيلا) كلم يجواز 
الجالزات واستحالة المستحيلات ( واورد عليه جواز زواله )أى زوال ل الضرورى بعد || 
حصوله ( باضدادهکالنوم والنفلة و) أورد أيضا (أنه قد ينقد) المل الضرورى لعدم 
مقتضيه ا نقد (قبل المس ) أى الاحساس ( والوجدان) وسائرمابتوقف عليه من التوائر | 
والنجربة ووجه العقل فلا يكون الملم الضروري لازما لنفس الخلوق لا انا ولا بعد 
حصوله ( ولابرد ) على تمريفه ماورد عليه ( اذ عبارته مشعرة بالقدزة ) أى باعتبار مفروم | 
القدرة فى التعريف منفية فلك اذا قلت فلان جد الى كذا سبيلا غيم منه أنه يقدر عليه 
واذا نات لاجد اليه سبيلا فېم منه أنه لایقدر عليه فراد القاضى ان الانقكاك عن العم 

( قوله وأورد عليه ا ) لان عليك ان خلاسة الأبراد أبطال 2 
بزوال العلوم الضرورية بطريان الاضداد سواء أريد بلانفكاك الانتكاك مطلقا أو الاتكاك بعدالحس.وك 
وان قوله واله قد يفقد لايفيد الا بطلانحامعيته على تقدير ارادة الانضكاك مطلقا فبوتكثير لواداانقض 
وليس ابرادا آخر فقوله وأورد أ ل 
وانه قد فقد على قوله جواز زواله ليمير حاسله انه لايككن ارادة الانفكاك مطلقاولاارادة الانفكاك بعد 
الحصول اذ لافائدة بعد ابطال ارادة الاننكاك بعد الحصول فى إبطال ارادة الاأفكاك مطلقا الا أن يقال 
اله قدمه لان التبادر من الانفكاك هو الفقدان بعد الحصول فابطال ارادثه أهم 

( قوله وانه قد يقد ا ) فاذا حمل بعد فقداله لايسدقعليه انه عر لا نجد سيلا الي الانفتكاك 
عنه م طلقا لاله قد انفك في بعض الاوقات فلا يرد اله فى وقت الفقدان ليس بعل جادث فبو خارج 
ا 

( قوله فلا يكون العم الضرورى لازما أ ) الا أن يقول فلا يكون العم الشرورى ما لبد 
الخلوق الى الانفكاك عنه سبيلا لاداتئما ولا بعد حصوله لان ملعا الاءنزاش ليس أخذ الازوم فى 
التعريف بل عدم وجدان الانفكاك الا أنه تساع فوضع ماهو لازم عدم الوجدان مقامه اعغمادا على 
لبور اللفصود وفي تقديم قوله لادامًا ولا بمد حصولة اشارة الى ماقانا من أن اللائق تقديم قوله وائهقد 
بفقد على قوله جواز زواله 

( فوله فيم مته انه لا يقدر عليه ) مع عدم حسوله وهبناكذاك لان اللاك غير حاصل في وقت 
حصول العم الضرورى 
عن ابام الحدوث واذا لا يوسف عل ال تعالي چنا 

( قوله فهم منه اله لا يدر عليه فراد القاضی ا ) فيه يحث لانا سامنا ان هذا الكلام يد فى 
لد وس عي الحصول فاذا قبل فلان لاجد سببلا الى كذا يقهم مته أنه غير حاصل || 


| الضرورى لبس مقدورا للمخلوق وماذ كرتم من وال بأشداده فقده بل مارقتضب 
لابنانى ماده اذ ليس شی“ منبما انفكا كا مة_دورا بل ليس بمقدور فان قات الانشكاك 
مقدوراكان أو غير دور ينافى الازوم المذ كور فى التعريف فالسؤال باق حال قلت 
لمله أراد بالازوم التبوت مطلنا نمقيده بكون الانشكاك عنه غير مقدور أو أراد به امتناع 
الانفنكاك اللقدور فيكون اخ ركلامه تفسيرا لاوله ( فان قبل فكذا النظرى إمد حصوله) 
أى هوأيضاغيرمقدور انفكا كه اذ لاقدرة للمخاوق على الانفكاك عنهبمد حصوله فيدخل 
فی حد الضروري والفاء فى قوله فكذا للاشعاربترتب هذا السؤال على الجواب عن السؤال 
الاول ( قلنالايلزم منعدم القدرة ) على الانفكاك عن النظريي( إمدحصولعدم الفدرة ) 
على الانفكاك عنه ( مطلقا )وال د كورق ا القدرةعلى الانفكاك aS‏ 


55 الخ) یمن النقض الذ كور وان اندم انر اقول اميد ال 
قوله بازم ثم لا يخنى عليك ان نقرير الايراد بلنظر الى قولهلايجد الى الانفكاك د 
لفظ الجواز فى قول جواز زواله کا يشير اليه قو ل الشارح وما ذكرثم 
ثقرير الابراد بالنظر الى قيد الازوم الم كور ف التعريف فان الازو, جواز الزوال وانه قد قد 
الفقدان القنضى وثقربر الجواب بان القدرة معتبرة فى التعريف فالمراد بالازوم امتناع الانفتكاك المقدور 
وحينئد لأيكون الابراد واحدا فتدبر 

( قوله ثم قيدء ا ) بأن يكون قوله لاجد ا صفة لاوما فيكون المفمولالطاق ادوع #افضربت 
ضربا شديدا 

( قوله قيكون آخر كلامه اح ) بان يكون قوله لاجد جلة لاحل ها من الاعرا ب مفسرة لقوله 
بازم والفرق بين الحجوابينان الازوم على الاول مول على المعنى اغوي وغل الثانى على الع الاسطلاحي 

(قوله والفاء فى قوله فكذا 00 يعني أن الفا الاول للدلالة على أن ماقبله مورد لهذا الدؤال 
.والاه انى للدلالة على أن ماقبله أمنى الجواب منشأ هذا السؤال وذلك لآ م اعت فى القدرة على ١‏ 
الانفكاك حمل توهم صدقه على |انظري بعد الحمول بخلاف مااذا اعتبر غدم الامنكاك 


له وغير قادر على نحصيله فنجويز صدق ات 
له عن التبادر 

( قوله قات لغله أراد بالازوم اثثبوت مطلقا ) الق المح هو ال واب الثانى لان الفعول المطلق 
مبين لامراد من عامله وأما أرادة النبوت المطلق من الازوم فنقبيل الجاز الى قريتنه والاولىانبجتاب 


O) 


اماو جدف الضرورى واما النظری ققد ور انفكا كدقبل حص وله بان بترك النظرفيه (ونقول) 
| نحن فى تلخيص تعريف الفاضى ( هو مالا يكون تحصيله مقد ورا للمخلوق ) فاذا) يكن 
(قوله ونقول تحن الح) م يشير لی وجه زب فق التاج التلخيص هويدا كردن ففيه اشارة 
ن التعريفين متحدان مفهوما لافرق بانهما الا باعتبار اتغاء والظبور قلا يرد انه لم يحمله على أن 
برأسهكا هو الظاه التبادر وكون التعريفين متلازمين فى الصدق لابقتضىكون أحدهامالخص 
الآخر كالتعريف الختار والاحن لعل 

( قوله هو مالأيكون تمسيله ا ) أي الم الحادث الذي لآيكون اخ فلا يرد العم بإلامور الفيي 
التناهية كالاعداد والاشكال 

( قوله فاذا م يكن تحسيله الخ ) وذلك لانه لامعنى لاقدرة الا الفكن من الطر فين قاذ كانالتحصيل 
مقدورا يكون رکه الذى هو التحصيل مقدوراً فاندفع مأنوهم من منع الملازءة بأن العم بالحسيات غير 
مةدور التحصيل لنوقفه على أشياء غير مقدورة ومقدور الااضمكاك بترك الاحساس الذى هو مقدور 
الاننكك لا لانم أن الانتكاك عنه مقدور لاه يستلزم مقدورية نرك الاشكاك الذي هو التحميل 


( قرا حو ما لابكون تحصيله مقدورا ال ) الا أن قيد الحصول مراد حا قربنة جعل الضروري 
من أقسام العم الحادث 

(قره انام ركن مياه مقدورا لم يكن الانفكاك هنه مقدورا ) منع الللازمة بجواز توقف 
حمول ئی" ؟ على أشسياء بعها «قدور كالاحساس دون بمض قيسدق ان تحصيله غير مقدور وان کان 
رکه مقدورا قبل ویکن ان يكون السببفعدولالستف الى مادکره من التعريف هذا وان بذ کره 
الشارح لا بقال من شرط القدرة حة تعلقها بالشدين على ال واء لاله مردود يما كره قى القصد 
السابع من النوع الرابع من الكيقيات النفسالية من ان من أحاط به يناه من جبع جوالبه بحيث 
بعجز عن النقاب من جبة الى جبة أخرى فانه قادر حيائذ على الكون فى مكانه بإجاع مثا ومن المئزلة 
مع انه لا سبيل له الى الانفكاك عن مقدورء الهم الا ان يجعل القاهى خارحا عن هذا الاجاع وقذ 
يجاب عن المع نع المد كور ر إن غير القدور يننن مع انتفاه للقدور فتكون الهلة لناة للاشكاك عن العم 
مجموع انتفاء المقدور وغير المقدور لا انتفاه كل واحد منهما والالزم التوارد ال تحيل على ما 
شاء اله تعالى والمجدوع ارکب من القهور وغير ادقدور لايكون «قدورا فالاتكك فى اله ورةا 
لايكون مقدورا أصلا وأنت خبير بان دعوى أنتفاء غيرالمقدور البتة عند انتفاء المقدور دو ناثبانه خرط 
القثا د كيف وهذا مبنى على ان حصول الامور الغير المقدورة بعد صرف الاسة مثلا فيكون التحصيل 
مقدورا لما جرت مادة الله تعالى بامخادها بعد صرف الحاسة المقدور نا وان م يكنيمة جاب 
كا ان الع ری دور لناالحصوله بعد النظر المقدور وان كان بطريق جرى العادة دون الايجاب | 
والتوليد على أن زمان اسول حیائد معلوم وقوطم لا بعل متی حصلت هي يدل على عجوولينه 


CAE) 


تحصيله مقدورا يكن الاننكاك عنه مقدورا وذل ك كالح وسات باأواس الظاهرة فما 
لاتمحصل جرد الاحساس اللقدور لنا بل نتوقف على أمور غير مقدورة لانمل ماهى ومتی 
حصات وكيف حصلت كا سنذ كره مخلاف النظريات فانها حصل جرد النظر المقدور لنا 
والح.وسات بالمواس الباطنة مثل غلم الانسان بلذنه وله وكالمل بالامور العادية مثل علمنا 
بان الجبال المعبودة لنا اة والبحار غير غائرة وكالملم بالامور التى لاسبب لا ولايحد 
الاسان نفسه خالية عنبأ مشل عامنا بان النني والاثبات لايجتمعان ولابرتفمان ( وا 


00 5 الاشكك عن الاحساى مقدور وهوالايستازم مقدورية الافنكلك 


( قوله لاتحسل بمجرد الاحساس ) والالما عرض الغلط 

( قوله بل تتوقف ال ) اذا حققت تلك الامور مع الاحساس حصل العم والا فلا وتلك الامور 
غيرمقدورة لنا لان القدرة لانتعلق الا بإلعلوموتلك الامور غيرمعلومة فقوله لالمإماهي ج مستا بيان 
لكون تلك الامور غير مقدورة ولبرسفة لامور على ماوهم ثم اعترض بال اذالم تكن معاومة 
كم على غير المعلوم ينها غير مقدورة 

( قوله فالا تحمل الخ ) أي حصوها دار على النظر المقدور وجودا وعدما فتكون مقدورة للا 
اذ لاممنى لقدورية العلم الا مقدورية طريقه وذا لابنافي توقفها على تصور الاطراف الضرورية فتدير 
فاله قد زل فيه الاقدام 

( قوله وكالعل بلامور الى الخ ) أي العلالبديهي واذا م يكن لهسبب سدق انه ليس تحسيلومقدورا 
لنا اذ لاممنى لكون العم مقدوراً |الأكون تببه وطريقه مقدورا فان قلت أبس ذلك العم اسلا لنا 
جرد الالثفات المقدور انا قيكون «قدورا فلت الالنفات قدر مشت ن جميع العلوم فليس ذلك سبيا 
له بل لموعية الاطراف مدخل فيه ومءنيكون محرد الالثفات كافبا فيه اله لااحتياج فيه الى سيب 
| آخر لاله سبب تام کا أشار اليه الشارح بقوله من غير استعانة يحس أو غيره أي من الاسباب 

( قوله بل توقف على أمور غير مقدورة لا نمم ما هي ) قيه بحث وهو أن لمكم على غير العلوم 
باله غير مقدو ركف مح مع جواز أن يكونمقدورا لناوان لم تطلع على طريق تحصيله المقدور ويؤيده 
ما سيق من قوله لجواز ان يكون کب طريق آخر غير النظر مقدور انا وان م نطلع عليه فتأمل 

( قوله حلاف النظريات ا) يرد عليه ان أعتبار التدرة عل التحصيل فيها إن كان بطريق الدخلية 
فى أجل عادة كا هو الظاهر بازم أن تكو نالعلوم الشرورية التى نتوقف على قدرئنا فى الج لة كالنوقف 
على التجربة والاحساس غير ضرورية فانه ما فيه مدخل لفدرة الخلوق وان كان على وجه الكفاية 
والاستقلال فهو خلاق المذهب مختار أن القدرة قد اعتبرت على وجه الاستقلال غادة بمعنى 


فهو أخص 1 ری وقد يطلق مرادفا #(والكسى يقابل الضروري) 
ا 0 e‏ بالقدرة امادثة (واما رى فرومابتضمنه النظارالصحيح) هذعيارة 
القاضي قال الا مدىممنى تضمنه له انمبماصحال لوةدرانتفاء الا لامكا ا نفك النظر 


(قرله فهو أخص من الضرورى ) لاله الذي أكون حا ندرا بأن لأيكون لب مقدور 
يدور معه وجوده وعدمه وذلك بان لایکون له سبب يدور ممه وهو || بهي أو يكون له سيب يدور 
معه لكن لأيكون مقدوراً كالحسيات والنجربيات والعاديات وغير ذلك فاستقم فاله قد زل فيه أقدام 
( قوله بالقدرة الحادثة ). هذا القبدلاخراج الم الضرورىلاله مقدور التحصيل فيا بالقدرةالقديمة 
ات عنه ) خرج به الم يما يحدث به من الام والاذة والفرح فانه ينفك 


TN‏ ا 
كالبادى الضرورية مثلاعلي ان عدم الم بتك الاشياء خصوصها لا يستلزم الغ بلعم فلا نسل أن العم 
بالكسببات انما يحصل بمجرد قدرة الوق وأيضاً كثير من العلوم الشرورية يحصل ججرد الثفاننا القدور 

لنا ا يدل عليه أفسيره الآ للبديهي فيلزم أن يكون ذلك من الكسبيات والزامه ينافى ما سيجيةمن 
ان النظرى والكي متساويان سدتا اہم الا أن يتنع خسو ها :جرد الالتغات ويؤول ما سيذ كر 
اسن دکره 

( قوله فهو أخص من الضروري ) فيه بحت لان البديهي علي ماعرفه به ما يثبته العقل جرد 
التفائه والتنات امل مقدور فيكون غسیله مقدورا والضروری غير مقدور فينهما ناف تطاهر اللبمالا 
أن يتنعكون الالثفات مقدورا بناه على انه لو كان كذلك لاحتاج الى الفات آخر وهم جرا أو ال 
الامور البديبية الحاسلة بلالتفات الكان فى وقت دون وقت موقوف علي أمور غير مقدورة أيضاوقوله 
من غير استعانة بحس ال كالتفسير لقوله بمجرد التفاته اليه وغيره فى قوله من غير استعانة بحس أو غير 
حول على الغير من الامور القدورة كالنظر والنجربة فتأمل 

( قوله بالقدرة الحادنة ) هذا القيد ضيح لا للاحتراز عن العم القديم لخروجه بالقدور 
تحصيله سواء أزيد بلعم القديم الصفة التدعة أو تعلقاتا اما على الاول فلأنما إطريق الايجاب | سيأ 
أن شاه الله تمالي وأما على الاق فاما صرحوا به من وجوب تعلقها بكل ما يجوز تعلقها به 

( قوله فهو ما يتضمنه النظر الصحيح ) أي عل يتضدنه النظر الصحبح بطريق أن يتراب عليه فلا 
نقض بالعدومات مراد بالتضمن‌هو الحصول الكنى القطبي على ما ذكرء الآ مدي فلا يبطلى طرد 


C0) 


السحيحعنه بلا يجاب وتوليد مع أنه لامحصل الامعه (ول تقل مابوجبه ) النظر الصحيح ۴ 
م ENE CN)‏ (مذهبنا ) بل حصوله عقيبه بطريق المادة عندنا 
(و) تقل أيضار (ماحصل عقيبه اذ يدخل فى المد )حينثذ (بعض الضروريات ) اعنى ماحصل 

من الضروريات عقيب النظرالصحيخ كالمل ما محدث بهمن الالمواللذة والفرح والثم وو 
ذلك ( فن برى ان الكسب لايمكن الابالنظر) لانه لاطريق لنا الى الع مقدورا سواه فان 
الالبام والتعليم غير مقدورين لنأ بلاشببة وك ذلك التصفية لاحتياجها الى مجاهدات قدا بنى 
بها مزاج ولامعنى لكون العم کبیا مقدورا سوي ان طريقه مق دور (فبو) أى النظرى 
( غنده الكسبي وتعرشاها متلازمان ) فان كل عل مقدور لنا يتضمنه النظر الصحيخ وكل 
ما بتضمنه النظر الصحيح فبو مقدور لنا( ومن برى أ 

( قوله مع انه لاجمل الا معه ) متعلق بإ ب 
بالنظر خرج به العم العم بالثئ؟' EEO‏ نابم لهم باش 3 
سواه »کان الع التي" حاسلا بنظلر أو بدو ولا يخفى أن تشمن الث لاثي* على وجه الكال انما بكون 
اذا كا نكذلك فلايرد أن دلالة التضءن من على القيدين خنية 

( قوله غير مقدورين ) لكوممما فمل الغير 

( قوله لاحتياجبا الخ ) فلا یکون مقدورا لامخلوق لان المراد منه أن يكون م دورا الكل أو 
الاك والتسفية ليس مقدورا الا بلبة الى الافل الذي بى مزاجه بالمجاعدات الشاقة فاندفع ماقيسل 
أن الاحتياج الاذكور يقتضى سعوبة الحسول لانعذره ليخرج عن المقدورية 


الحاصل عقيب النظر فان الاول لا ينفك عن الثاني عند کا سيأني فی موقف الاعراض الا نامكرت 
اظرباكا نقل عن الرازى ولاخ إطلانه أو يقيد الثزتب بوجه مخصوص 
( قوله لاحتياجبا الى بجاهدات الخ ) قد بناقش فيه بأن الاحتباج الى ماذكره يقنضى صسعوية 
ا اللقدورية وهذا جعلوا القدرة مدأ لعنى فى الميوان به يمكن أن إصدرعنه 
النام ااستتبع للاهام استتباا عاديا كاستاباع النظر للنتيجة على ماهو طر بق حكاء 
ريق مقدور أيضاً وسيأني تة هذا الكلام 
( قوله فان كل عل مقدور لنا يتضمته النظر الصحبيح ) مبني على ماأشرنا اليه من أن النوقف على 
الامور الغير القدورة معتير فى البديهيات اعتبارء فى الحسيات 


يجوز ان يكون هناك طرق آخر مقدو نا وان طم عليه (جساه أخص ) محسب أ 
الفيوم ( من الكسي لكنه) )أى النظرى ( بلازمه ) أى الكسي ( عادة بالانفاق ) من 
الفرقين والتقصد الثالث € ان كلا من التصور والنصديق بعضه ضروري بالوجدان ) فان 
كل عاقل جد من نفسه ان بعض تصورانه وكذا بعض تصديقاته حاصل له بلا قدرة منه 
ولانظر فيه ( واذاولاء ) أي لولا ان بمضامن كلمنبما ضرورى (لوم الدوراً والتساسل ) 
يكون 0 كذا 2 5 ا 0 - 1 


ف الوجدان الذي لاقع TS‏ ب 
0 انتدلان على تقدير التنزل عن كونه ثابنا باوج دان بناه على ماذهب اليه 
بمضهم من كون الكل ضروريا أو التسورات ضرورية 
11 جدان ) أن قلت الوجدان لبس بحجة على افير قلت النكر اما معائذ يمر 
الق مع عرفانه فبعرض عنه لان الك اب الناظرة واماجاهل عن مانكرء فيفوم معنا 
الى وجدانه ويعود عن ابكارءكذا دک الشارح فى حوائى شرح الختسر وبهذا أن 
بالوجدان ثارة يسمع في باب اأناظطرة وأخرى بر« بس محجة على الغير وكان السر فىذلك أن الاحكام 
متفاوئة جسلاء وخفاء فيدور عله القبول وعدمه ومن هينا تراهم يردون دعوى الضرورة 
لسع في بحل التراع وأخرى يدعونها ويعدون انكار ارها مكابرة کا يظور للمتدرب فى مباحنهم ثم من 
المعلوم ان ماتمن فيه من امقام الذي يقبل فيه 
( قوله واذاولاء الح ) هذا استدلال على المدعى بعد التتزل عن دعوى الضرورة الوجدانية أو 
بيه على الحسكم البديوى وباججلة, الغرض مته الزام المع أيذا فان حصوله بادعاء الضرورة الوجدانية 
هذا فان قلت أن ازوم الدور أو التسلسل انما بورع تقدير ظرية مطلق التصوروالتصديق 
ية كل أفراد ا بالحد الختار فلا يجوز أن تكون التصديقات اليقيلية نظارية 
ات البديهية اذ لاشك أن تراك الفدون قد 
بالنوائر قات النظوق الفان ن لايد الم وفاقايا صرح به شارح المقاصد فى مباحث النظر واعلٍ انالشارح 
ذكر في بعض كته ان ازوم الدور أو التدلل اتام فى النسورات مطلقا وفى النديقات لوامتنع 
| كتسابها من التصور وفيه يحث لان التصديق جناسبة المبادى للمطالب ب مما لابد منه وهو نظرى عل تقدير 
اظرية جميع التصديقات فاو جوز اكتساب التصديق لكان لزوم أحد الحالين إلنظر الى التصديق 
بالناسبة بحاله فيم الدليل في كلا القسمين 


ا 


( ۱۳ مواقف ) 


E‏ 0 َك أو اتصدتات li‏ ان ندور الاستناد في صر نبةمن المرانبأوتسلسل 
الى مالا تناهى ( وھا منمان الا كتساب )لانهما باطلان ممتثمان کاسبای فا توقف علیہما 
كان باطلا ممتنما وحينئذ يلزم أن لايكون شى من التصور والتصديق حاصلا لنا وهو 


نت ا قري 0 5 


ب ll‏ 
يجميع مقدمانه لان كونه ناما كذلك يستازم الحال المذ كور ( ولانا 


بور الخ ) قال دس سرء اعم ان ازوم الدور والتسلسل اغا مني التصوراتمطلقا 

وف التسديقات اذا امتتع اكتسابها من التصورات انتهي واعترض عليه إن النصديق بمناسية المبادي 
للمطالب ما لابد منه وهو نظرى على دير نظربة جيع التصديقات فيازم الدور أو التساسل وان 
جوزْنا اكتساب التصديق من التصورات وال واب ان اللازم فالأكتساب نفس الناسبة لا الع الناسبة 
فيجوز أن يكتسب التصديق من تور يكون مناسبا أذلك التصديق وان م يمل مناشبته له 

( قوله لامهما باطلان الخ ) لايخنى أنه أعلى هذا التقدبر بازم استدراك قول الصنف وها تنعان 
الا كتساب اذ يكتى أن يقال اذا حاوانا تحصيل شى منرسما يلزم الدور أو النسلسل وها باطلان فيكون 
التحصيل المتوقف عليهما بإطلا مثنعا فيلزم أن لآبكون شى* مما حاسلا لنا فالاوفق للمئن أن يقال وما 
ينمان الا كنساب لاستازام الدور وحصول الث قبل نفته والتسلل حصول مالاباية له وها الان 
ولا يتعرش لبطلامما بالبرامين 

( قوله فبذا الذى ذكرته ) أى التسورات والتصديقات الممتبرة فى هذا القياس الاستثنائق 

(قوله والحاسل الخ ) قرر الاعتراض بالنقض ليتجه ال جواب المفاكور لاله مع 

( قوله لانا تقول الخ ) متع لقوله وحياة. يعنى أن نلك القضايا وتصوراتها نظرية على 
هذا التقدير لاقى نس الام ولا نسم أن يكون بأنها بنظرى آخر حن بازم الدور أو التسلسل اذ 
الحناج قي حصوله الى نظرى ماهو غير معلوم في نفس الامر وهذه ليست كذلك ويهذا القدر يندق 
النقض الا أنه قصد المستدل اثبات مطلويه أعنى ابطال نظرية الكل فقال فيبطل ذلك التقدير أي اذا 
كانت تلك القضايا معلومة فى نفس الامرغير معلومة على ذلك التقدير كان ذلك التقدير بإطلا لاستازامه 
خلاق الواقع 


| ادر لاق ننس الا ) بل هو مساوم اناو نفس الام ( فیطل ذا 

لاستازامه خلاف الواقع أعني كون تلك القضايا معلومة في نفس الام ( ( الى اذهتا) | 
الدليل الذي ذكرناه (ححة) قائة ( على من اعترف بالمعلومات ) أي اعترف بان نلك 
القضايا الذ كورة في الدليل معلومة فى نفس الام ( ( وزتم انها كسبية ) ) على ذلك التقدير 
ولاتكون معاومة عليه فكيف يجوز السك بها في ابطاله اذ حينئذ يجاب بان الاستدلال 
بها توقف على معلومية صدقبا وهي واقمة فى الواقع فان جاممما ذلك التقدير فلا كلام وان 
م جاممما كان ذلك التقدير غير واقع فى نفس الام وهو المطاوب (لاعلى من | 
| مطلقا) أى جحد معاومية تلك القضايا على ذلك التقدير وفى نفس الام أبا ان هذه أ 
المجة لاننوم عليه قطما لان كل مابورد فى الات معاومية صدق مقدماتها تمه عليه مدع 
امعلومية اذ ثبت بعد ضروري لابقبل امنع وقد تقال أراد ان ماذ كرناه في امتناعكسبية 
ا ا اسان لنا مملومات تصورية وتصديقية الا انها باسرها | 


(فو الق الغ ) يعن اذا أردو السؤال الم كور يطريق النق 
وأما اذا أورد بطريق النع فلا م الدليل اكور الا اذا اعترف الالع معلومية تلك القضا في لذ 
الامر وأما اذا منع معلومينها فيه وعلى ذلك التقدير'فلا سبيل لمستدل الا التكوت 

( وله إن تلك القضاا) اللا في 

( قوله معاومة عليه ) أى على ذلك التقدير 

( فوله فكي اح ) عمف على قوله فلا تكون معلومة عليه داخل تحت الزعم كاله قبل فرعم اله 
كيف عبوز الفسك بها فى ابطال ذلك التقدير 

( قوله اذ حينئذ يجاب ا ) دلبل علىكونه حجة اة على من اعترف 

(قوله فلاكلام ) تي اله يجوز الفسك بها 

( قولدكان ذلك التقدير الخ ) أذ الامور الواقعة فى نفس الامى متجامعة 

( قوله بان نا معلومات الخ ) فاللام فى قوله بإلعلومات لالجل 


( قوله وقد يقال أراد ا ) قان قات لعل الم E‏ هته اسياق 


6.0 


كسبية وذلك لان اذا تنا حينئذ ان الكل من کل منہما لیس كسبيالزم ان يكون بعش 
كلمنهما ضروریا وامامن جحد المعلومات ولایمترف شی" متها فله ان قول امتناع كسبية 
0 الايستازم ضرورية البعض لواز امتناع المصول E DE‏ 
على أن تصور العم ضرورى ( ولعضه نظرى بالضرورة ) الوجدانية أيضاًفان كلعاقل ب 

من نفسه احتياجه في تصور حقيقة الروح والملك والتصديق بان الم حادث الى نظر 
وكسب «القصد ارابع», ف بعض مذاهب ضعيفة في هذه السئلة وهي ) أي نلك 
الذاهمب أوبل الطرائق (أريع ) الذهب ( الا ل ان الكل ضرورى ونه قال تاس ) من 


( قوللا اذا أنبتنا الخ ) هذه الشرطية صادقة وان لم يكن مقدمها سادق ان ار 
لايتوقف على صدق طر فبا فاقيل لعل المعترف يمطلق المعلوم نكر معاومية هذه القضاي التي استدللنا بها 
فلا قوم حجة عليه حيلئذ فلا وجه ل كلام السنف على هذا القول ليس بتي لان ورود النع على 
صدق المقدم لا يدفع ورود هذا الاعتراض على تقدير صدقه على الدليل ليلد كور 

( قوله بإلضرورة الوجدانية ) يعنى أن مقاب الضرورة بالوجدان وان كان ظاهر الدلالة على ان 
يكون المراد بها غير الوجدان يناه على أن العام اذا قوبل بالخاص يراد به ما عدا الخاص الا ان المراد بها 
هو الخاص بمعوئة للقام ونس هبنا بإلضرورة تنما على أن هذا الوجدان لا خفاء فيه لاف الاول ولذا 
اخثلف فبه کا سيجى» في المقصد الذى يليه 

( قوله بتأويل الطرائق ) جيع طريقة ليصح بذ كر أربع فانه ينظر فى د كير المدد وتأئيئه الى 
واحد المعدود أنكان جما لا الى لفط المدود__ 


( قوله بإلضرورة الوجدائية ) دفع لما يتوهم من لاخر قول الس إلعضه ضرورى NE‏ 
نظاري بالضرورة من أن الثاق ليس باوجدان وانبيه على أن ماده بالضرورة هو الضرورة الوجدانية 
وفي اخنلاف العبارة على الوجه الذي وقع دون المكس تكنة وهى أن ضرورية البديهى بإدراك عدم 
النظر فبي أنسب بلوجدان الذى هو الادراك الباطنى وضروربة وجود النظرى قق وجود النظر 
الذى هو أنب بادراك العقل أو الس الظاهر الذي يعرق مبادى النظر على أن فالعبارة الاولى حفر 
عن شناعة التكرار اللذغلي وفي الثانية رعابة لحن القابة 

( قوله بتأويل الطرائق ) وجه التأوي ل أن الواجب في العبارة أربعة لان الك كر بلناه فأولالمذاهب 
بع المؤننا وهي الع ارائق لانها جع طريقة قال فى شرج اللبواعم أن اعتبار موق الناء بهذهالاعداد 
وعدم لوقه اما يكون بالنظر الى واحد العدود لاالى لظ العدود قان كان العدووجعا لنظا وواحده 

المإعذات الثاء مها محوتلك نسوة وعيون وان کان مذكرا أنبتت الناهسواءكان في لفظ ابع 
أيث كاربعة حمامات في جع خام ول يكن 


GSD 
أسحانا ( وهو قول الامام الرازى ) وذلك لدم حصول ثي" مته بقدرتنا اذ لاتأثي ا‎ 
عندنا ( وهؤلاء فرقتا فرقة تسم وتفه ) آي توقف بعض من الكل أو توقق العم (على‎ 
انر يكو اذاع مهم فى جرد النسمة) بلاافة ممنوية لاا نسل أن ليس ادرت‎ 
تابر فى حصول شی" منه لكنا ننى بالكسي المقدور انا ماتعلق به القدرة المادئة كبا‎ 
وحصل عقيب النظر عادة لاماتؤثر فيه قدرئنا حقيقة قال الامام الرازي فى الحصل العلوم‎ 
كلبا ضرورية لامها إما ضر ورية ابتداء أولازمة عنبا ازوما ضروريا فانه إن يق امال عدم‎ 
الازوم ولو على أسد الوجوه لم يكن علا واذا كانت كذلك كانت باسرها ضرورية وقال‎ 
نافد أراد يالغروري معني اليقبتي دون البديمي المستغنى عن النظر وقد سمى كل البقينيات‎ 
عبرورياموافقة لقول أبى الحسن الاشعرى ( وقرقة تمنع ذلك ) أى نوقفه على النظر( وهؤلاء‎ 
ان آرادوا) دم توقفه (أنه) أى اللو (لايتوفف لل النظر وجوبا) اذ ليس ينما ارتا‎ 


الع) بد أن لامجو جوع الب الى لكل RET‏ 
لاهر فاما ان برجع الى البعض الفبوم من الكل أو الى الكل لكن توقفه بإعقبار البعش أو الى الل 
اللفهوم من کون الضرورى قمما منه 

( قوله قال الامام الرازى الخ ) تأبيد لما تدم قان مانغله من الحسل يدل على انقسام العم الى 
الضرورى ابتداء والى ما لزم منه ازوما ضروريا وهو الكسبي عندنا وقول ناقدء قد يسمي كل البقيليات 
ضروريا يدل على اطلاق الضرورى عليما عمنی انه لا تأثيي يفهم وقع فى حيمن بیص 
ففال يشير قله الى عف ما وقع فى بض سخ الحكتاب بعد قوله وبه قال ناس وهو قول الامام 
الرازى ووجه شعفه ظاه من كلام الحصل وناقده لدلاته. على أن المراد بإلضرورى معن القطبي لاما 
بقابل النظرى فان الاخارة الي مالييس فى الشرح أثر منه لامعنى له 

(قول دون البدييى ) والام بسح تقبينه الى التسمين 


.| (ةوله أي توقف بعض من الكل ال ) بريد ان شمير توقفه ليس براجع الى الل لحمو بعش 
العلوم بلا وقف على النظر ورجوعه الى الكل من حيث هو كل بعيد وحكذاك الي الحدول أعني 
الضروري لان المراد به هو اللفهوم 
( قوله فال الامام الرازى ا ) يشير به الى ضف ماوقع في بش فسخ الكتاب بعد قوله وب 
قال اس وهو قول الامام إلرازى ووجه شعفه لاعن من كلام احمل وكلام ناقدء لدلالتهما على ان 
سروري معنى الاشطرارى لا 


OD: 


0 دون( ف مس متو نال 
فينا عقيب النظر بطريق جريان المادة (فبو ذهب أهل المق من الاشاعرة ) واحترز 
ذلك عا اختاره الامام الرازى فى الحصل من القول بوجوب العم من النظر لاعلى سبي 
وابد وقد تنسب هذا القول الى لقان وامام الحرمين فانهما قلا باستازام النظر الس 
وجوبا من غير أن بکون النظار علة أو مولدا ( وان أرادوا ) بعدم توقفدطليه (أله لابتوفف 
عليه أصلا ) أي لاتأثير؟ ولا وجوبا ولاعادة ( فهو مكابرة ) وعخالفة لليجدهكل عافل من أن 
علمه بالمسائل الختلف فيها بتوقف على نظره فيبا « المذهب الثانى » في هذه المسئلة ( ان 
النصور لايكتسب ) بالنظر بل كل ماتحصل منه كان ضر وري عاصلا بلا | کتساب ونظر 
مخلاف التصدن يم ال شروري ومكتسب (وء نل لم ازى اله | 


. ( قول او أرادوا ال) الفرق ين الوجوء الثثة انه عل الاول لق اتوق الو 


كان سبباً أولا وعلى الثاني نت للتوقف السببى وعل الثالث نى النوقف كناية عن لفى التأثير لاسنلزام 
التأثير التوتف. 

( قوله بذلك ) أي بقوله أهلى الحق 

( قوله يخلاف التسديق ا ) لان مايتعلق به التصديق أعنى اللسبة أعي واحد معلومنصورأيجبول 
تسديقاً فلا تجري الشبرة المذكورة فيه وكذا اثثانية وهو ظاهر 

ا و الم 0 


جواز حصوله بد انز بطريق خرق الاد 
على لظرنا وان کا يستازمه وهنا ادر من الفرق لاناق الحكي بنك نها مذهب أهل الق 
لان عدم الاشارة الى شى ليس اشارة الى عدمه فتأمل 
( قول بل کل ملبحصل منه الخ ) قيل م لايجوز أن يحصل شی مته بطريق أن يترتب أشياه يري 
أنه هل ژدی الى شی أم لا قتفقان يؤدى الي تصور عخصوص نعم يكن الالزام لمن قول بالطل 
التصوري اما مشعور به ا ) قيل عليه اله منقوض بأكتساب التصديق مع 
ب مياق > شدي سا ارايت سان باقر فلا 


(°) 


لمصوله بناءعلى أن تحصيل ال ماصل عال بالضرورة (أولا) يكون مشعورا به اصلا (فلا 
إطلب أيضا لان النفول عنه ) بالكلية وهوامسمى بالحرول الطلق (لاإعكن توجه النفس) 
بالطلب ( نحوه ) بالضرورة أيضا ( وأجيب ) عن هذا الوجه ( ,أن الحصير ) أي حمر 
الطلوب التصورى فيا هو مشعور به من ججيع الوجوه أو غير مشعور به أصلا ( ممنوع 
مواز أن يكون معلوما ) ومشعورا به ( من وجه دون وجه ) آخر ول بین با ذ كره أن 
هذا القسم جتنع طلبه ( فماد) الامام ( وقال الوجه المعلوم معلوم طلقا والوجه الجرول بول 
مطلقا فلا مكن طلب ثى' منبما ) لا م من امتناع محصيل الحاصل وامتناع توجه النفس 
تحو النفول عنه بالكلية ( والمواب ) عن هذا الوجه بعد استيفاء الافسام الثلانة أن ,قال 
( لانسل ان الوججه الجول رول مطتق ) أى من جيع الوجوء ( فأن الببول مطلفا مالم 
بتصور ذانه ) بكنبه ( ولا ثى' ما يصدق عليه ) من ذاتياته أوعرضيانه ( وهذا ) الوجه 
لت مشاه عليه وهوالوجه المازم قان لوج 


N 1‏ 
ا هذا اللنظ ليسمحمقابلته بقوله ولاشى'" ما سدق عليه فان هذا 
الاأن ال اراد به ولا ئی“ ما إصدق عليه من حيث أنه يصدق عليه والقريئة على هذا التقديرمانقرر من 
أن العام اذا قوبل باص براديه ماعدا ااس‌ووقع في بعش اللخ ولا بثى* ممايصدق عليه فهو تقدير 
ا 


بحسب التصور يكون مجهولا مقا ذلا عم قبل لصوو وحاسله أن متعلق التصديق يوز ان يتعلق به 
قبل التصديق عل هو التصور بحلاف متعلق التصور 

( قوله بكبنه اد ا 
الشارح لفظ يكنهه ا 
فيتوجه على لاهره عر صا افوقاب قا کر وال ھی قف ارج ل جل 
تصور الوجه الصادق على الثى منافياً لروليته المطلقة ولبس الناى ها الا تصوره ولو بوجه والنوجيه 
ان مراده ئی ما يسدق عليه من حيث انه يصدق عليه قي التقررب 

( قوله فان الوجه الجبول فرضاً هو الذات والقيقة ) قال فى شرح القاصد عذا تحقيق لما هو الهم 


| ابول ) فرضا (هو الذات ) و اق تلت شورع E‏ 
عض الأعارات واه ) الاو دوا E‏ أوعرضيا ل (6بعم الروح ) 

مثلا( بأتها ئی" به المياة والس والمركة وان لها حقيقة ) خصوصة (هذه) الأمور 
الذ ارا ماك اي اسه E‏ د بكنرا أوبوجه أنمإما 
ذ كر ودم بلغ الكنة (و ْ ) فى جواب هذه الشبرة (وراء الوجبين ) أي 


الثثيل اهناما بشأن AE‏ كتاب اك انسور حب المثبقة وق شرح القاصد تجهولية الاك 
لازمة فيا يطاب تصورء حق لو عل الشي" وقمد | كتساب بعض العوارض له كان ذلك بالدليل. 
لا بلتعريف انتهي وهذا بناه على أن آصور التى* ممتيقته حصول الثى؟ بتفسه فلا يككن طلب حصولة 
بإعتبار حصول أمى ماوض له اذ الشي' اذا كان حاضراً لا يطلب با يكو نآلة لض وره فلب 
المطلوب الا ميوت ذلك العارض له وكونه وجهاءن وجوهه فا له النصديق 

( قوله ومنب من أنبت الخ ) اعم ا | في عل التي“ بالوجه وعم وجه التى" ففال در لا 
تحقيق له انه لا نغابر ينما أسلا وقال امأخرون إلتغابر بإلذات اذ في الاول الحاسل فى الذهن شس 
الوجه وهو آلة لملاحظة الثي” والثى* معلوم بإلذات وفى الثاني الحاسل فى الذهن سورة الوجه وهو 
| المعلوم إلذات من غير التفات الى الي" ذي الوجه وقال المتقد.ون ألتغاير ما بالاعتبار اذ لاك في 
أنه لاکن ان يشاهد لاحك اس سواء الا أنه اذا اعت صدقه علي أمى واتحاده ممه كا فى موضوع 
ال ة الحسورة كان عل الث بإلوجه واذا اعت مع قطع النظر عن ذلك كان عل الوجه كا فى موضوع 
القضية الطببعية اذا علمت هذا فاع أن عود الامام إما مبى على عدم التغاير مطلنا.وتقريرء أن اللي“ 
المشعور به من وجه دون وجه لا يطلب بوجبيه لان الوجه اللوم معلوم والوجه الجبول هول فلا 
يطلب شی منهما فلا کن طلبه وإما مبنی علي رأي التقدمين وتقريرء ان مط لوب اذا كان مشعوراً به 
بوچه دون وجه کان العسلوم الول قي | ها الوجبان لكن من حيث E‏ اني 


أن كان | كتساب التسور يحب | يه عل أن جرولة لات لازم في علب تصورء حن 

او عل الى يحقيقنه وقد أكتسابٌ بعش الموارض لكان 

أت تاھ ااب يش امراش اي بعد معرفة حقيقته قد يكون من حيث أنه آل الاحظته 

ومآ ة يتعرف حاله به قيكرن الطلوبالنصور دون التصديق وكون التصور بالعارض أنقص من التصور 
فى كوت الاول مطلوبا قد تعاق به الغرض دون التاق والاولي ان تعبين جهة الجرؤلية 

قذات لكونها أغلب وأنمب لمن هو بصدد معرفة حقائق الاشياء فلذا حمل الشارج الذات في عبارة 

امس على الحقيقة وم يحمله على ذات المطلوب حي يمل أنواع التعريفات كا سيق مثله على أن فيه ثنيها 


ر 


لوج لعو اوج الول (أسر ثان) هوالطلوب (يتومان) أ اجان( ) وهذا 
القيد اعنى قيام الوجبين بالام الثالث زائد على كلام هذا الثنت وقية حزا ةط+وازات يكون 
أحد الوجوين جزءا واطلاق التبا عليه مستبعد جد الا أن براد به لهل ( ولاحاجة ) فى 

دقع هذه الششببة (اليه) أي الى اثبات الاس الثالث لامها قد اندنمت بماحقتقناه مع ان البانه 
الف للواع ولك لان اذا أردا تعريف مغووم لتم وره فلايد أن 0 


وا اهما يه والعلوم معلوم مطل وجول تجوول مطتاً لیکن طلب شه مما فان أجيب على رأى 
التقدمين فالجواب ماذ كر الممنف وهو أل لا نسل ان الوجه الإبول رول مطلقالاه اذا كان الوجه 
المعلوم معلوما من حيث الاتحاد .بذلك الثيء والجبول تجوولا من نلك اليثية كان الوجه الجبول معلوها 
من يٽ أده الوجه العلوم به ولا معني حيلاذ لجواب تقد الحصل اذ المطلوب ليس أمأً ثل عنددهم 
وان أجيب على رأى التأخرين فالجواب ما ذا ذكره فى النقد وهو انه لا يازم من امتناع طاب الوجوين 
امتناع طاب الام الثالث الذى هو ذو الوجوين فك ان الوجه المعلوم سار آلة للاحظة النو* ومآ 
لانكثافهكذيك يطلب ذلك الئی بان يصيرأمس آخر آل الاحظته وميآة له وتفصيله ان عارضالثئ* 
قد بلاحظ فى نفسه قيكون المارض معاوما والنئ” مغفولا عنه بإلكلية وقد يجمل آل لملاحنانه و 
ایکون معلوما باغتبا ذلك العارض رولا إعتبار آخر فيتحد العسلوم ولجوول لكنه معلوم من حينية 
وحبول من أخرى ولا استسالة فيه ولا مني بئذ لجواب المسنف أذ لر بس المطلوب ع دهم 
الوجه حت يجاب بان الوجه الجبول لبس مهولا مطلقاً قندير وال الموفق وأماماذ كره الشارح من 
انه الزام للامام يث أغترف غايرة الوجوين لذى الوجهين ففيه أن العبارة المشعر: لبس الا 
قوله لكن لما اجتمعا فى ئى" واحد اذ لا بد من التغاير بين الظرف والماروف وهو لا 1 
بإلذات لجواز ان يكون ماده ١ا‏ اجشمما فى شي* واحد هو الكل من حيث ہو کل بل قول لا بدمن 
حل كلامه علي ذلك اذ لو حل على التغاير الذات م ينم التقريب اذلا يلزم من انتذ 
الوجرين انتفاء الاجال فى الثىء ذى الوجوين وحيئئة لا ينم الالزام اذ ليس فى الحقيقة الا الوجبان 
ولايمكن طاب شىء منهما 

( قوله مستبعد جد ) اذ القيم معني العروض واطمول يه تمتنع في الجزء وأمايجعني الاختصاص 
الناعت أو البعية فى التحبز فلاأنه لا نتصوتر النثية والتبعية الا بعد تعقل وجودكل منهما بدون الآخر 
ولا يعقل وجود الكل بدون الج زء ولاجل الخفاء قى عدم مة المعنيين الآخرين قال مستبعد جدا 
دون غير حح 

(قوله أحدالوجبون جزءا الخ) ف ىكونه جزءا كاب فى انالقيام نا غير واقع موقعه فنا اقتصر 
عليه والا فيجوز ان کون كلا الوجين جزء! 


(14-مواتف ) 


0) 


أى نفسه وعينه عرولا وغير حاصل لنا لمكن تحصيله وهذا مني قواا الول هو الذات 
أي ذاتالطلوب وعینه ولابدهناك أيضا من ان يكون أمى ماضدق عليه معلوما البح 
به توجبئا اليه وطلبنا اياه فبذا هو المراد بقولنا المعلوم عض اعتبارات الذات أى عض 
اعتبارات ذات الطلوب الذي هو لوول ولاخفا فى أنه ليس هناك أمى ثالث تعلق به 
غرضنا حتي بتصور أن يكون الطلوب آم الا وراء الوجبين فان فلت قد يطلب مفبوم 
الانسان من حي ث هو هو وقد يطلب وجه من وجوهه وقد يطلب مغبوم الانسان بوجه 
من وجوهه فى هذا التقدير الاخير بت أمور ثلاثة مغبوم الانسان الذي هو المطاوب 
ووجبه الجرول الذي باعتباره صار مطاوبا ووجبه امعلوم الذى بة أمكن طلبه فلت مفبوم 
الانسان بحسب ذلك الوجه الذى طلب به مغبوم هو الجبول وهو ذات الطاوب فليس 
ان الاذات امطاب الجبول وإمض اعتبارانه اموم واع أن صاحب نقد الحصل ألبت 
الام الثالث الزاما للامام بما ذكره فى مسسئلة المعلوم على الاجمال حيث قال امام على 
سبيل اج معاوم من وجه ومجبول من وجه والوجران متغايران والوجه المملوم لا اجمال 
فيه والوجه الحرول غير معلوم البتة لكن لما اجتمما فى شى" واحسد ظن أن الم الجلل نوع 
ينار العم التفصيلى فانه ند اعترف عنه هناك بان الث" المعلوم من وجه والوبول من وجه 
بغابر الوجبين فالزم هبنا بأن المطلوب التصورى ليس أحد الوجبين بل الشىئ" الذي لفاك 
الوجبان ويشبد لما ذ كرناء ان هذا المثبت قال في نقد تنزيل الافكار الطاوب الجبول هو 
حقيقة لماهية امعلومة ببعض عوارضها فا كتني بالوجرين ( وقال بعض المتأخرين )هو الولى 
| شرف الدين مراي ا و 


قياساً مشا ) أى كاد و قان ندم ان الان النالی قباس 
قاس استتنائي کا عرفت وفيه بحث بتكن تظربرها كا إو كان التصور 


( قوله ولاخفاء فى انه ليس ثالث ) قبل فيه بحت لان الوجه المعلوم كالماشي بالاسبة الى 
الانسانكنا نعامه قبل انيصير آلة للاحظة امم ما هو الانسانفاذا تصورنًا الانسان بالماشى ففيهملحوظ 
وآلة ملاحظة حاسلة فى هذا الآ ن ونطلب شياً آخر هو آلة ملاحظة أخري للحوظنا ولا فساد فى 
كون الث الواحد ماحولا يجبتين والواقع ليس الا هذا فايتأمل 

( قوله قياسا مقسما ) القياس المقسمعى صيغة المفعو قياس اقتراني مركب من منة صلة وحمليات بعده 


(1-۷) 


من منفصاة ذات جزءبن وهو من سمليتين هكذا المطلوب النصورى امامشغور به واماغير 
مشعور به وکل مشعور به تلع طلبه وكل غير مشعور به متئع طلبه فالمطلوب التصوري 
متنع طلبه ولا شك ان هذا الانتاج اما يمح اذا مدقت نت المليتان معالكن قولنا (كل 
مشعور به كتئع طلبه وکل غير مشعور به عتنع طلبه لاتجتمعان على الصدق اذ المكس 
المستوی لعكس قيض كل) منهما ( ينا الا خر ) فان الاول بنعكس بمكس النقيض الى 
قولنا كل مالا متنع طلبه فبو غير مشمور بهوهذا المكس بنمكس بالستوى الى قوانا عض 
غير الشمور به لاجتنع طلبه وهذا أخض من تقيض الثانى فينا فيه وكذا الثاتى بنمكس 
ا 


0 س1 يبول ماقا 

( قوله وهذا المكن الخ ) قبل ان عكى نقيش كل مهما يناف عكس تقيض الاخرى فلا حاجة الي 
اغثبار المكس الستوي وليس شى لان المسندل لايعترف بنا أنه يقول ان كل مالامتنع طلبه 
فهو غير مشعور به ومشعور به كالمطلوب التصديتى وقد بين شارح المطالع عدم اجماعهما فى المدق 
إن ظم عكن تقيض إحديهما الى عين الاخري لينتج الحال عكذا كل مالا جتتع طلبه فهو غير مشمور 
به وکل غير مشعور به تلع طلبه ينتج كل مالا تنع طلبه جتنع طلبه 


بس كل ماهو غير مشعور به بتع 


ES 2‏ اعتبار 0 ستوى وکاله أراد 

اخدى المقدمتين واعر ان لعدم صدق المابتين مما وجها آخر غير مادکره 0 

نقيض كل واحدة منهما يتنظم مع عين الاولى قياسا منتجا للمحال فيقال مثلا كل مالا متنع طلبه 

فېو غير مشعور به وکل غير مشعور به تلع طلبه فيلت كل مالا يجتتع طلبه تع طلبه وعلى هذا 
(قوله وهذا أخص من نقبض الثاني ) لان تقيض الثاني سالبة لايختاج الي وجود الموضوع وهذا 

معدول عمتاج اليه 


(°۸) 3 


كان لازم كل منبما منايا الا خر | يتصور اجتماعيما صدقا( فاجيب بنع المكاس الموجبة 
الكلية كنفسما بكس النقيض تارة ) فان انمكاس الموجبة الكلية بمكس النقيض الى موجبة 
کلبة کا هو طاريق ةالقدماء مام بت عليه برهان ( و) أجيب ( بتقبيدالوضوع فييماإلتصوو 
أخرى ) أى تحن أستدل هذا التصور اما تصور مشعور به واما آصور غير مشعور به 
وكل صور مشعور به متنع طلبه وگل تصور غير مشعور به جتنم طلبه وحيئاف تنمس 
الجلية الاولى بعكس النقيض الى قولنا كل مالا بتع طلبه فهو ليس تصورا مشعورابه 
وشمکس هذا المكس بالستوى الى قولنا بعض مابس تصورامشعورايه لامتدع طلبه 
وهذا لانافى المية الثانية لان موضوعه أ من موضوعبا ألا تري أن مالبس مورا 


( قوله الى موجبة كلية ) معد ولةوأما انتكاسرا الي موجبةكابة. البة الغارفين كا أثبنه شارح المطال 
فلا بيد هبنا لان الموجبة السالبة العارفين فى حك السالبة البسيملة فى عدم اقتضاه وجود الوشوع 
فينلذ يجوز أن يقال ردق عكس نقيض كل مء ولازمه بإنتفاء ااوضوع فلا بناني الاصلى القتفى 
جود الوشوع وكذا ضم عكس تقيض كل هنمأ مع غين الاخري لاينتج لانتفاء يهاب السغرى وبا 
ان الجواب الذكور نام واندفع ماقيل أن قولنا كل مالا متتع طلبه فهو غير مشهور به 
لازم قولنا كل مشعور به تع طلبه سواہ سی عكى النتيض أولا وهذا التدركاف في اماع اجالع 
امقدمتين على الصدق لاله ان أراد انه ممنى العدول لازم له افير سل لان الثى" اما ممشعور به أو غير 
مشعور به وکل مهما ما متنع طلبه فليس لا لايمتنع طلبه فرد حتي يسدق الا يجاب العدولى وان راد 
يح الساب فس لكن لايفيده لا عرفت 5 : 
( قوله واجيب بتقبيد الموضوع اخ ) وعندي جواب آخر عن الاعتراض وهو انالقعية الأخوذة 
في القباس قولنا كل مشعور به مطلقاً أي من جييع الوجوه يمتنع طلبه وعكس تقيضه كل مالاجتنع طلبه 
لبس مشعوراً به مطلقا وعكمه المستوىبعض ماليس مشعوراً به مطلقا لامتنع طلبه وهذا لابنانى الاسل 
لجواز صدقه بإعتبار ان بكون ذلك البعض مشعوراً به من وجه دون وجه كالطلوب التصديق 
( قوله عا م يقم عليه برهان ) أى على زعمهم والا ققد أيد الشارح طر ب مين ودفع علا 
الشية الى أوردها الكاتي وهونا بحث وهو ان التأخرين استدلوا على ان الموجبة لانتمكس موجبة 
على طريق القدماه لعدم الازوم في بعض الواضع كنا نمم انها انكس آلبها بالمعثى العرفي فى بعض 
المواد فان قولنا کل السان حيوان بستازم قولنا كل مالبس محيوان ليس بانسان اطلق عليه المكن فى 
الاسطلاح أم لابل هو عكى اسطلاجي كا صرح به الشارج في بعض مصنفاته واستدل عليه بصدق 
التعرنف والانتكاس فيا تحن فيه تحةق قيكنى فى إثبات مطلوب المدعى فالحق أن الجواب هو الثاني 
واما اعتراض صاحب الكشف عليه وجواب الرازى عنه فليطلب من شرح المطالع 


0-0 


مشعورا به جاز أن لايكون نصوراً أصلا وان يكون تصورآ غير مشعور به وقس على ذلك 
حال الجلية الثنية فان المكس المستوى لمكس نقيضها هو قولنا عض مالس تصورا غير 
مشعور به لامتنع طلبه وء وضوعه آم من موضوع الجلية الاولى فلا منافاة مها ف الوجه 
اثانى » من متمسكي الامام فى امتناع كسبية التصور ان قال ( للاهية ) أى المفروم 
التصورى (ان عرفت ) وحصلت بالكسب والنظر (فاما بنفسها أو يجزئها أو باللارج ) 
هنبا سواء كان خارجا مامه أو ببعضه ( والاقسام ) باسرها ( باطلة أما الاول فلانه يستلزم 
معرفتها قبل معرفتبا ) لان معرفة المعرف الموصل متقدمة على معرفة المعرف الوصل اليه 
ولقدم الثى' على نفسه عال بدمهة ( واماالثانی فلان جيع الاجزاء نفسها ) فلا جوز تعريف 
الاهية يجميع اجزائها لاله تعريف لاش بنفسة ( والبعض ) من اجزاء الماهية ( ان عرفها 
وانها لاثمرف ) بالتخفيف من المعرفة ( الا عرفة جيم الاجزاءعرف) ذلك البعض ( نفسه 
وقد أبطل والارج) أي وعرف الجز اللا هومن (وسيطل) ومان الحذوران 

( قوله أى الفهوم التصورى ) أي مامن شأ ان يتصور وف e‏ القهوم اتصديق 
فان الامام قائل يكتسابه والقرينة على ذلك النفسير قوله ان عرفت 

( قوله فاما بنةسما ) أى من غير تصرح بالجزء فيخرج عنه التمر يف ججميع الاجزاء ويدخل في 
قوله بز ہا سواءكان ال فيشمل المركب من الداخل والخارج كالرسم النام 

(قوله وعرق الخ ) ماکان اللازم من تعر يف البعض لاخارج تعر يف الثى* لاخارج وما سيبعاله 
هو التعريف بالحارج والتعريف اخارج لايسستازم التعرتف بالخارج قان الجزء اذا عرف الكل فو 
نعريف لاخارج وليس بارج جمل الشارح قوله الخارج صفة جرت على غير ماي له فالستتر فيه 

( قوله أى اللفهوم التصوى ) فسر الماهية بهذا وان كانت شاملة للمفووم التسديتي لان النزاع فى 
المفهوم النسورى فانقلت ماهية التى؟ مابه النى* هو هوسواءوجد الفاهم أو لم بوجد وعلى تمد روجوده 
فهم او م بهم فكيف عرقها بإلفووم قلت أراد بالفهوم مامن شأنه ان يتعلق به الم لا امفووم بالفمل 

( قوله فلان جيع الاجزاء نقسها) فان قات التعريف بإلجزء لايتناول التعريف ججميع الاجزاء 
لامها نفس الث لاجزؤه وحمل الجزء على مالي بخارج لايلائم جمله قسيا لاتعريف بالنفس قات أراد 
بالتعريف بالجزء ان يكون الزء مذكوراً في التعريف صراحة فيتفاول التم ريف يجميع الاجزاه ويقال 
التعريف بالنفس فتأمل 

( قوله أى وعرف الجزء امارج هو منه ) صرف العبارة عن ظاهرها دفعاً م بقال الذي بطل 
هو التعريف بالحارج لا لاخارج 


انما لزمان مما اذا كان ذلك البعض معرفا لكنهالماهية وهو تمتوع فالاولىان بقال والبعض 
ان عرفبا فلا بد أن يدرف جزءا منبا فذلك الجزء اما نفسه فيكون معرفا لنفسه واما غير 
فيلزم التعريف بالخارج لان كل جزءخارج تما بقابله من الاجزاء ( واما الثالث فلان المارج 
لایرف ) الماهية ( الا اذا كان شاملا لافرادها دون شی“ ما عداها ) ليكون مميزا لها عن 
ججيع ماسواها ( والعلم بذلك ) الاختصاص الشمولى ( يتوقف على تصورها وأنه 0 
لولف نصور الماهية تعر نت رح اها ووو در غو ا هال 

اا ارو عل لصوره و ا و اال 


EE‏ الخارج وها 0 لامجب ابراز الضمير 
فيا لابرتفع اللبس بالابراز كا نص عليه في الرضى وحملى شارح المقاصد عبارة المقن على التسامخ ولم 
وجبه انه لاوز اشمال أححد الجزهين على الآخر لامتناع التكرار فى الذانى فيكو نكل منمماخارجا عن 
الآ خر فالتعريف اخارج مستازم للتعريف بالخارج هبنا 

( قوله فلا يد ان يعرف جز مه ) أذ لولم يعرف شيئاً من اجزاما كانت الماهية معلومة بجمبع 
اجزائما بدبية أو بشى" آخر أو مجهولة فلا يكون اللجزء المعرف معرفا ها 


( فوله لان کل جزہ الخ ) والاازم النكرار فى الذائى فلا يكون الذائی ذانيا 
( قوله شاملا لافرادها ) معلوما شموله واختصاصه ليكون مرجساً لاعتباره للتعرنف دون ماعداء 
ASE)‏ ا N‏ بقصد القييز 


( قوله فلا بد ان يعرف جزءً نها ) اذ او م يعرف شيثاً من الاج نت بأسرها معلومة 

2 ہو كات | يكن مافوضناه معرة َي لمرفة الاهبة موصلا الي تصورها فللا بكرن 
معرفا أذ لامعتى للمعرف الا الموسل 

( قوله واما غير فيازم التغريف بالخارج ) فان قلت الجزء المعرف وان كان غير المعرف وخارحا 
عنه لكن يجوز ان يكون ذلك اللجزء اعرف ميكاً من غرف وغيرء فلا يلزم النعر يف بالمارج وان 
النجأ على ان الغير لا يطلق على الكل باللسبة الى جزثه يبتى الاحؤيال اكور خارجا عن القسمين 
قلت لم باتفت اليه لانه ينقل الكلامالى تعريف المركب فيازم الاثهاء الى تعرريف الجزء لزه خارج هو 
عنه واماالقول يجواز ان يكونالمعرف هو الجدوع من حيث هو مجموع لائي* من اجزائه فهو الجواب 
|| المق على ماسيأني من الكلام الآ تى فى تقرير الاعتراض 

( قوله والعلم بذاك الاختصاص ا ) فيه نظر لان الد الاوسط ليس مكرراً ظاهرا. ولو قال الا 

شموله لافرادها دون ي ما عداها لم برد هذا 


GID) 

الذهن بالا باهي تفصيلا ( وأجاب عنه مض التأخرين ) يمني صاحب نقد الحصل (بان 
جيع أجزاء الماهية ليس نفسبا اذ كل واحد ) من أجزامها (مقدم ) عليبا بإلذات ( فكذا 
ا ا ا ی ا دی ی ع 
أجزام 1( فا ) ي دف هذا المواب بطري المارضة (الاهية لو انت غير جيم الاجزاء 
فاما ممما) أي فاما ان بكون تحصل لماهية مع الاجزاء واذ ليست تلك الاجزاء تنما فلا 
بد هناك من ام آآخر معتدبر فى ذانها ( فلا نكون ) جیع الاجزاء ( جيم ) هذا خاف 
( أو دونم!) أى أو يكون تحصلبا بدون الاجزاء وقطع النظر عنبا( فلا نكون اجزاء) 
لاستحالة تحصل الماهية بدون أجزامه| والاظر' فى المبارة أن يقال لوم يكن جيع الاجزاء 
نفس الماهية فأما ان يكون داخلا فيبا فلا يكون جيم أوخارجا عنما فلا يكون أجزاء (و) 
قلنا فى دفمه بطريق المنافضة ( لايازم من تقدم كل ) من الاجزاء على الماهية ( تقدم الكل 
عليبا) فان الكل الجموعى وکل واحد فد تنالفان في الاحكام فان كل انسان تسمه هذه 
2 اتی لانسع كلرم وکل العسكر بوزم المدو الذى لابوزمه کل واد مزع بل تقول 

( قول قن الخ ) الاتراضات اثاثة منبة على حل الجواب اذى ف كر اقد الحسل على الممارشة 
لدلبسل مقدمة من مقدمات شبة الامام وهي قوله جيع اجزاه الثى' نفسه وان ترك دليلها اء على 
دعوی الظوور ا یمر به قول الشارح فاز تعريضها بجبيع اجزامها لکن ن لاخفاء فی‌جواز مله على النع 
والسند بل الحق ذلك وحينئذ يحمل الجواب الاول على ابات القدمة الممتوعة وأما الثائى والثالك 
فغير موجه واما حمل ماذكره صاحب النقد على التقض على ماوهم فغير موجه لاله ذكر دلبلا برأسه 
على عدم النفسية وم يثبت أن دليل الامام يستازم لحال 
(قوله 'بطريق المعارضة ) فيه انه اذا كان الم ذكور في النقد معارضة كيف يكن دفعه بطريق 
العارضة فان اممارضة لامعارضة لاتسمع الا أن يقال مالم يستدل أولا على تلك القدمة فكان المعارض 
مستدلا على ابطاطا فكان هذه المعارضة ة معارشة للدليل لامغارضة للمعارضة 


( قول وأجاب عنه بعش ال ET TEES (BE‏ اعدم جواز 
التعريف مجميع الاجزاء لا منعاً وسنداً والا لكان الكلام الا نى علي هكلاماعل السند ثم أن مقع الافسية 
وان م يستلزم جواز التعريف بالميع لجواز وجود مانع آخر لكن لما جمل الستدل علة عدم الجواز 
هو النفسية فاذا منعت ازم اللجواز باللسبة اليه ويكن ان ججمل نقضا بإحد المعتيين وهو استازام الدليك 
إلذي اقم على عدم جواز التعريف بجميع الاجزاء على تقدبر صحته الحال وهو ثقدم الكل عليه 


OTD 


كل واحد من الاجزاء جزء من الكل الجموتى الذى لبس جزءا لنفسه ثم أله أبد هذه 
لسع يا يم 

على شی تقدم الكل عليه (تقدم الكل ) أي كل الاجزاء ( على نفسه ) لان كل واحد 
منها متقدم عل كلأ كتقدمه على الماهية بمينه وعكن أن حمل هذا نضا اججالي 6 لا مخني 
فان أراد هذا اليب تجميع الاجزاء جيمها مطل بحيث بتناول المادية بة والصورية معا فدفع 
جوابه ماقدمناه ( وان أراد ) به ( الاجزاء الادية ) ققط (لم يكن ) ما أراده أعنى الاجزاء 
امادية وحدها (جيما) حقيقة بل إمضا داخلا فى القسم الثاني ( ولا كافية فى معرفة كنه 
اللاهية ) فلا يكون التعريف بها حدا ناما والكلام فيه ( وقال غيره ) وهوالقاضي الارهوي 
(مجميع تورات الاجزاء تحصل نصور واحد بميع الاجزاء) وعصله على ماالخصه فى 
بض كتبه أنجيع الاجزاء وان كان نفس الماهية بالذات إلا أهمابتنابران بالاعتبارفانه ند 
بتعلق بكل جزء تصور على حدة فيكون هناك تصورات إمدد الاجزاء وقد ماق لمور 
واحد مجميع الاجزاء فجموع التصورات المتعلقة بالاجزاء تفصيلا هو العرف الموصل الى 
التصور الواحد المتعاق تجميع الاجزاء اجالاوليس فى ذلك تقدم ثى' على نفسه ولاشكان 
اللتبادر من هذه المبارة هوانا اذا تصورنا كل واحد من الأجزاء حتى اجتممت فى ذهننا 
اتصورائها مما مرئبة محصل لناحينئذ نصورآخر مغابر لذلك الجموع الرنب متعاق يجميع 
الاجزاءهو نصوراماهية والوجدان يكذ بهذلذلك قال ( والق ان الاجزاء اذا استحضرت) 
في الذهن ( مرنبة ) مقيدا بعضها ببعض ( حت حصات ) صورها فيه جتمعة ( فمى) فلك 
الاجزاء المستحضرة رة ( الماهية ) يمني ان تلك الصورالجتممة تصور الماهية بالكنه بل 
( قوله يم أن تلك الصور الخ ) اكان المستفاد من ظاهر القن عدم التغير بلذات بين الاجزاة 
واماهية والمستفاد نما ذكره القاضي التغاير بين تصورات الاجزاء وتصور الماهية صرفه الشارج الى 


( قوله فان أراد ذا الجيب اخ ) اشارة الى ان اللعطوفعليه لقوله وان أراد الاجزاء الادة ا 
محذوف ومثله غير عزيز ف التراكيب لكن القول بالجزء المورى رأيالعلوسي ومن تبعه ومختار الشارج 
ان الصور الاجماعية ليست بجزء لامن الحدود ولامن الد كا ستطلع عليه 

( قوله والكلام فيه ) لان الجواب على اختيار الشق الاول من الشق الثانى وهو ان التعريف 
بيع الاجزاء والتعريف به حد تام 

( قوله يعني ان تلك الصور الجتمعة ال ) اكان ظاه ركلام الصف يفيد القدح فىكون تجموع 


يها سرف لان توما )من التصووات (يوجب ) ذلك البو ( خسو 

آخر ) في الذهن ( هو الماهية) أى تصورها وتوضيحه ان صورة كل جزء صرآة يشاهد 
بها ذلك المزء قصدا فاذا اجتمعت صورتان وتقيدت احدہہما بالأخزى صارنا مما مرآ 
واحدة يشاهد بها بموع المزءين قصدا ويشاهد ا كل واحد منما ضمنا وهذا هوتصور 
لماهية بالكنه الحاصل بالا كتساب من تصورى الإزءين ومتحد معبما بالذات ومغابرلما 
بالاعتبار على قياس حال الماهية بالنسبة الى جيع اجزائه (فالعرف) لياهية ( وع أمور كل 
واحد منبا متقدم ) على الماهية وله مدخل فى تمريغبا واما امجموع ار كي منبا الماصلى فى 
الذهنذبو أصورالاهية الطلوب بالا كتساب الذي هوجيع تلك الامور وتر تاوما أحسن 
ما فيل » حدست تصورات مجموع تصورات محدود ( وهذا ) الجموع وتعريقه للاهية فى 
الذهن (كالاجزاء المارجية ونقوعرا لماهية ) فى المارج لاك خاي الاجزاء 
جعي أنه مامن جزه ) من الاجزاء الطارجة (الا له مدخل في اتقو والكل ) أي جيع 

الاجزاء متمما ( هوالاهية ) بمينها ( لا انها ار 


على حذف المضاف أى تصورها 

( قوله بل عينها) أى تصور الماهية عبن لا 
حذف المضاف فابة مافى الباب ان براد من حيث قبا 

( قوله کا ستعرفه ) أى في بحث العم من أن الع واممساوم متحدان بلذات مختلفان بالاعتبار فن 
جيت الام بإلذهن يسني علما ومع قلع دار عنه يسمي ارما 
الاج م رن ل ا ار س التبادر من كلام الارموي ذلك بل 
ان يكون تصورات الاجر زاء أماً وجب حصو ها حصول أ آخر مغار ها باذات هو تصور الجدوع 
أعنى الماهية وجه الشارحكلام المص بحيث افد القدح فى ذلك التبادر حيث قال يمى أن تلك الصور ا 
وبين الجموع بقوله من التصورات والماخية بقوله أى تصورها والقصود بذاك دفع اعتراض ارج 
المقاسد وأشار بقوله بل عينها الى ان المقصود الاسلى هنا وان كان تصور الماهية الا اله عبر غنه بالماهية 
تبه على أتحاد العم والمعلوم 

( قوله فک ان جميع الاجزاء الى قوله أمى خارج عنما لازم ها ) فيه يحث لان الاجناع للا كان 
ER‏ ر 00 لكي 


) مراقف‎ ۱١ ( 


جع ابر اي اة ین لای وام بى جز نالخ ملا 
لما كذلك جيع الاجزاء فى الذهن عين الاهية واجتماعبا فيه أم خارج عنبا لازم لها 

ان كل واحد من الاجزاء المارجية مقوم لماهية متقدم عليها فى امارج ك ذلك 0 1 
e E ER Gl ê‏ ولاكان جواب الناشى عملا ذا 
معني أيضالم برد عليه جزما بل أشار بقوله وال مق الى إشماره عا لبس حقا ( وستراه ) أي 
الام الرازي ( بطرد هذه الفلطة ) ثانية (فى أن التركيب اطارجي عن بمض الاشياء 


( قوله هذه الغلطة الثاني الخ ) فيه بحت اما أولا فلان ابراد هذه القدمة فى أنناء الجواب عن 
الشبية لاوجه له حينئذ وأما ثانا فلان مائقله الشارح في الوجود ۴ا لاماس له ب,-ذء الشبة بحسب 
الفلا فكان على الشارح ان بين ان ماذكرء فى الوجود مرجعه هذه الشبية وان وقع فها تغيبرماواما 
الما فلاله على هذا التقدير لافائدة في قوله وستراء ال ومانوهم هن انه نقض لشيية الامام فليس بشي 
لاله لادخل لطرد الامام في ونه نضا ولان انما يكون اشارة الى النقض اوقال إطرد هذه الشببة بعينها 
فى نى التركيب الارحي لانه بالتغيير لابق تلك الشبهة فيجوز ان يكون استازامها لننى الركيب بواسطة 
ذلك الثقيير وعندى فى حل هذه العبارة ان قوله هذه المغلطة اشارة الى الغاط في || ج 


الاجزاء والكل الذى هو الماهية ولذا عبر عنه بالغلطة وفائدة قوله وستراء الج الاشارة الى ان ماذ كرناء 
من تحقبق الفرق يدفع ماأورده فى تن الركيب عن الوجود وغيرء فلا يفيد مرة ثانية بل يكنفى فيه 
عن الجواب اجالا وببان طرد هذه ااغلطة في نى التركيب عن الوجود ان قوله كان الوجود محش 
ماليس بوجود ا ينم لو كان جع الاجزاء التي فرشت غير وجودات عين الوجود الذى هو مجموع 
الاجزاء والا فاللازم ان يكون جيم أجزاء الوجود محش مالس بوجود وكذا قوله فذلك الزا د هو 
الوجود مبنى على ان تلك الاجزاء نس الجموع للاجزاء وهي ليست الوجود قيكون الزاند هو الوجود 
فتدير والله الموفق 

EET‏ ه في حقبق الاكتساب م من ان تن ركام د ذل هو جيع تلك 
الاجزاء وتوتيها 

( قوله وستراء ا1) قيل فائدة هذا الكلام هي النقض الاجالى على المنمسك الثئى بإله لو صح بجمييع 
مقدماله لا تخئف الحسكم ولكن الس شاهد بالنخئف فليس يصحيح ففيه ان النقض انما يصح اول 
بغير الشبة لجواز ان يكون الخال عارضا يمد التغيير فينتقض لافير لا الاسل على ان النغيير فى حد كاله 
أخرج عن الاصل بالكلية فتوله لتغيير مالي سكا ينبني الا انه ما أراد روج التقض ناسب له أن يقول ذلك 
واعل ان مني اا وهو الطردهو ان يقالا نالاجزاء تحصل الكل والكل عيتب على مابحصله 
ذهنا کان کا قیالع رف أو خارجا فتأمل 


(Me) 


بتغییرما ) فيقول في نی التر کیب عن الو جود مثلاا نكانت اجزاؤه وجوداتساوى الجز» 
كله فى تام الماهية وان انت غير وجودات فان لم محم_ل عند اجتماعا أمى زائ د کان 
الوجود عض ماليس بوجود وان حصل فذلك اازائد هو الوجود ولك الامور معروضانه 
لا اجزاؤه وأنت خبير بأن هذا لونم لمعل اننا لتر کیب عن الوجود مطلقا سواء كان 
تركيبا خارجیا أو ذهنيا فالاولى ان لابقيد التركيب بالمارجي الا أنه قيده به إشعارا بأن 
لا مع شبادة البدبهة بتركيب 
سل لان لا للا هنا ى هندع د كز رار أى ررض لاي 
( بعض الاجزاء وقد انه اهنا غنيا ع نالتعريف ) بان يكو نتصوره ضروديا 


اه E,‏ أ مايصدق عليه الوجود صدق الذاني سواءكان ثمام ماهيئها 

نة بالعدد أو داخلا فيا فتكون تلك الاجزاه ا 

( قوله E‏ لي أي الجزء بلا واسطة أن كانت عختلفة با 
3 جزءاً ولا الكل كلا وبازم ةدم الى" على فس كا في 


( فوله وانكانت غير وجودات ) أى م يصدق علا صدق الذاق 

( قوله أمي زايد ) أى مارض کایدل عليه قوله معروضاته 

( قوله لااجزاذء ) وقد فرض انما أجزاؤء هذا خلف وبا حررنا لك ظهر ان الدليل الذكور 
ام على اني التركيب اولا عدم الفرق بين جيع الاجزاء والكل 

( قوله وانټ خبير الل ) فيه بحث لان دلالنه على ننى الترکیب لابنافي ماذكره امف من طرد 
الامام ايه فى ننى التركيب الارحي حيث قال الوجود بيط فلا يحد فان مقصوده أنه سيط في نفسه 
فالراد بلكب اطارجي التكيب امارج عن الذهن لا الزكيب فى الاعيان اذ لاسترة فى عد مكون 
الوجود مركا فى الاعيان 

( قوله اشغارا ا ) فيه بحث اما أولافلان الاشمار ال ذ كور خني غابة ناء وام ثانيا فلانه حاقل 
بكون ترك النقيبد بالحارجي مشعراً بان ماذكره يستلزم التفاه التركيب عن المركبات مطلقاً واماثالنا فا 
فائدة الاشعار والحال انه قد صرح فبا بعد بان ماذكره يسستازم التفاء اكيب عن المرحكبات 
العلومة التركيب 


( قوله أو مختار اله ا ) لابخ ان القدح في بعض مقدمات الاستدلال ال كور كاف في دفعه الا 
انهم لما جوزوا التعريف بجميع الاجزاء وبالبعض وبالمازج احثاج الى التفصى عن الاشكالا ت كلها 


CUD 


(أو ) کون (ممرنابغيره) ان كان تصوره نظريا وعلى التقديرين ا تعره 
ل 0 
1 ل ا 

ب أن حصل معرفتبا بوجه ماعيزها ما عداها وليس ازم من 
نى من أجزئماالابري أن الجزء الدوري علة مول اماهبة في 
الارج وليس ا لغيره 
اوح عار ون لا انان كان لمر التاق هله و 
عاد الاشكال محذافيره الى تمريفه مر 


( قوله لابقال لابد ا ) استدلال آخر على دف نا 

( قوله ان الجزء السورى اخ ) يعنى ان الجزء السوري في المركات كالسرير والبيت علة لحصول 
الماهية اذ السورى مابه الثى* بالفمل وليس علة الحصول ئى من اجزاء المركب اما لاجزء المادي التقدمه 
على السورى واما لاصورى فلامتناع علية الثئ لنفسه واذاكان اللزء السورى علة سول المركب 
الخارجي مع عدم كونه غلة لثى* من أجزائه فليجز مل ذلك في المركب الذهنى فان الوجود الذهنى 
مثابة الوجود امارج وما ذكره سايقاً من ان اجناع الاجزاء والشمام بعضها مع بعض كالضمام الصورى 
مع المادى خارج عن الماهية فلا متافاة قتدبر فانه زل فيه أقدام 

( قوله ماذكرتموء ) من ان معرف الماهبة لابد ان يعرف شبثاً من اجزائها 

( قوله لغيرء ) بإللام الجارة أن الحكلام فى تمرينف ال جزه لئ من اجزاء اماهية الذى هو 
خارج فشمير هو راجع الي البعض الذي رجع البه الشمير فى تعريقه وشمير عنه الى غسيره ليكون 
التغريف بالمارج 

( قوله فان قلت اح ) اعتراض على قوله أو يكون معرفا ليره ولبس متعاقاًبقوله ومن الثم على 
ماوهم فصصف قوله لغيرء الذي هو خارج عنه الي الباء الجارة نظراً الى هذا السؤال 

( قوله عاد الاتكال ا ) أى الاشكال التماق بإلجزء والخمارج يدل عليه قوله ويغود اليه أيضاً 


( قول الا يري ان الجزء السوري ا ) قيل أراد بهماهو جنزلة الجزءالسورى من امع والانقمام 
اللازم له لاحقيقة كا هو المشبور فلا يناي ما ذكره قبيلهذا م نأ نالاجماع خارجعن المركب المارجي 
وما صرح به في أول اللوقف الرابع من ان الميئة الاجماعية خارجة عن حقيقة الجسم لازمة ها قفيه 
ان دت التلية اند اید بسح وقال هذا عل لشیو ونا كر ء فى الموشعين على النحقيق 1 
ا الٿ أعاليه وتواحيه يقال اعطاه الدنيا م 


OD 


(أله) أى ترف ملهية( بارج عنما (ويجب )فى تعرينه ايها ( الاختصاس ) نان 
الارج اذا كان لازما لماختصاءها وكان مع ذلك بحيث بنتقل الذهنمن تصوره الوتصورها 
صلح أن يكون ممرنا لبا بلا ازوم عذور (لا الس به ) قال ليس شرطا قى ذلك الانتقال 
المرتبٍ على الاختصاص والعلاقة وهو المنشأ اذ كرتموه من الحال ( وان سم ) وجوب 
العم بالاختصاص في تعريف اللارج ( فالمم بالاختصاص يتوقف على تصور اماهية بوجه 
ما ) لاعلى تصورها الماصل بتعريف امارج اياها (فلا دورو) بتوقف (على تصور ماعداها 
پاعتبار شامل له ) أى جملا (لا) على تصور ماعداها ( مفصلا وانه ) أي تصور ماقداها 
باءتبار شامل ( ممكن كاختصاص ) أى کدنا باختصاص (الجسم حبز) معين ( دوذ ماعداه 
من الاحياز ) التى لاتعصر ولا حبط مها علنا الااجالا باعتبار شامل لبا ( فان قي لالاموز 
الداخلة ) أى الامور التي كل واحد منها داخل فى الماهية وائما فسرناها بذلك ليتناول الد 
ام ولناص سالان الشةعامة فيا ا افجواء! اذ كو يناوا أيضا ( ( أو الكارجة 
أب عن اتعريف يتنه ولاتيوز جاه عل الاتكال الاق بإطارج فقا عل 
بثازم استدراك قوله يحذافيرء ورمته 
( قوله اذاكان لازم ها ) أى شاملا لميع أفرادها فدنى الازوم لماهبة بول لما في ضدن جيم 
الافراد بان لايوجد فردمن أقرادها بدوله قله الى الشمول واا حاناء على ذلك اذ يجوز التعريف 
بالخاصة الغير اللازمة اذا كانت تاملة 

( قوله يحيث ينتقل الخ ) وكان افلا عن اختصاسه وعدم اختصاصه فلا برد انهلولم يعللالاختصاص 
احتمل عدم الاختصاص عنده فلا يفيد التمر ريف قبي النام 

( قوله فان قبل الخ ) استدلال آخر على امتناع الأكاساب في النصور بإبطال التعريف باللجزء 
والخار. ان اام عه 


بإمسرها والواحد حذفار وأراد بلغال الاتال ا ا ا ازوم E‏ واحاطة 
الذحن بجا لا بتناهى لا الاعكال ان يمطلق التعريف حت برد أن الفرض أنه معرف بغيرء فلا بحسن 
أن الغير اما نفسه أو غيرء أو جزء أو خارج عنه 

( قوله الع بلاختصاص يتوقف على مور الماهية بوجه ما أ) قان قلت معرفة الاختماص 
| قتف ىكون ذلك الوجه مختصا فينقل الكلام الى معرفة اختصاسه فيدور او يناسل قلت الجيب انما 
سل ؤجوب معرفة الاختصاس في في اعرف لافي كل وجه فتأمل 


O1) 
أن كانت حاصلة ضرورة ومستازمة لالم بالاهية فاماهية معاومة ) مما (فلا تمرف ) اماهية‎ 
لما لامتناع تحصيل الماصل ( والا امتنغ التعريف ببا) اما اذا لم تكن حاصلة فلا تصور‎ 
التعريف ببا قطما وامااذا لم يكن حصولہا ضروريا بل كسبيا فلاحتياجراحينئة الىمعرف‎ 
آخرويتقل الكلاماليه فاما أن بتسلسل وهوعال أو ينتهى الى ماحصوله ضروري واا اذا‎ 
م نكن مستازمة لام باماهية فامتناع التعريف بها ظاهر ( قانا) في اواب عن هذ هالشببة‎ 


( قوله ضرورة ) قيد به لان الحصول النظر يستازم خلاف مدىى المستدل من امتناع الا كتساب 
في التصور فتدبر فانه زل فيه اقدام 
( قوله فالاهبة معلومة معها ) أى مقارئة معا فى الأصول بحيث لاننفك عنه ولايخال نما زمان 
|| فلا برد أن المعية الزمالية ممنوعة لان العم بإللازم عقيب العم بإلازوم والمعية الذائية لامنافى كونها معرقة 
معر فته معرفة الثى* لامابتوقف معرفته على مغرفته 
( قوله فلا تعرف الاهية بها ) أى بتوسطبا وجمابا آلة للمشاهدة فاله يقنضى عدم حموطا قبل 
| لتر نف فلا بردمنع السببية 
( قول اما اذا م تكن الخ ) لايخنى ان حاسل الاسندلال اله لاي“ من النصورات كسب بالامور 
الداخلة أو الخارجة اذلو أكتسبٍ منها بها فلا يخلو اما ان تكون الامور الداخلة فيه والارجة 
Ek‏ ضرورة ومسستازمة العم أولا وعلىكلا التقديرين يمتنع التعرييف اما على الاول فلا متفاع 
]| تحسيل الحاسل واما عل الثاني فان تكن تلاك الامور معلومة فظاهر وان كانت معلومة بالك تاج 
]إلى عرف آخر فام أن يتسلسل أو ينبي الى أمور يكونحصوها بالضرورة فاللازمة بين اللقدم والتالي 
ظطاهرة اذ المقدم المفروض ان الامور الداخلة والخارجة فى ماهية مأكبية لافى كل ماهية فلا يرد منع 
الملازمة بإن المفروض ان الامور الداخلة والغارجة ف العر ف کہا كدبية واب ها اخثماس عرق 
دون معرف آخر والكلام في التحميل الندوري مطلقاً لاله مبنى على ثوهم ان المدعي ابعال الموجبة 
الكلية وا ذكرنا وى فساد ماقيل فى بیان بطلان التالي أعنى قول أو ينتهى الي ماحصوله ضرورى من 
أنه خلاف المفروض والعجب ان هذا القائل جعل بيان بطلان الثالى با يستازم خلاف المفروض 
| جوا!عن اننع ال كور المورد على اللازمة 
( قوفن الع ) ساس لا ليست مستازمة ماقا حق تكون الماهية معاومةمعها ولاغير مسنارمة 
مطلقاً حت يمثنع التعريف بها بل مستازمة مجتمعة جاه نل والتعر نف لتحصيل ذلك الاجناع 


( قوله ان كانت حاسلة ضرورة ) لايننى استدراك قيد الضرورة وعدم اندفاع هذا الاستدراك 
يتوجيه الشارج الا انه من قبي تعبين الطريق عند الس کا سنذكر مثله فى موقف الخو 
( قوله أو يتنهي الى ماحصوله شروري ) واذ لا انتهاه لمنافاته الفرض تعين التساسل الحال وفيه 


O1) 
الستزم )م لامي (حضورعاسام رة وأ ) أي ذلك احضو مع الاجتاع وارب‎ ( 
(بالكسب ) ونفصيله ان الامور الداخلة أوالطارجة حاصلة اماضرورة واما | كتسابا متتيا‎ 
الى الضرورة لكنها مثفرقة مخلوطة بأمور أخر فاذا جع الاجزاء باسرها ورئيت حصل‎ 
مجموع هو تصور الماهية بكنبها وهذا الجموع انا حصل بالكسب الذي هو جع تلك‎ 
الاجزاء وترتييباوكذا اذا جع بعض متمدد من احزام ورتب بمضدمع مض فا ةحصل‎ 
مجموع هو تصور الماهية بوجه أ كل مما كان قبل ذلك وفس على هذه الامور اللارجدة‎ 
النعددة فان فلت هذا اواب لا تأي فى التعريف بالعاني الإسيطة فلت من جوز ذلك فله‎ 
أن قول انالممانى الإسيطة الخاصاة قد لانكون ماحوظة قصها فاذا استحضرت والوحنات‎ 


AE ذا اتكده‎ RN TORE 
الاإتكدف بعدء بالاتكشاف الضعيف فاصور الشى* بالوجه الاعم بهد تصورء بالوجه الاخص ليس‎ 
الحاسل فيه الا التصديق بثبوت ذلك الوجه الاعم له وق_ل المراد بإلوجه الأكل مجموع اوجن‎ 
الشابق واللاعق‎ 

( قوله قد لاتكون ماحوظة قصداً ) إن تكون حاسلة,قتبع بعض العاني المقسودة 


( قوله فاذا استحضرت الخ ) هذا في المعنى البسيط الداخل والخارج ظاهر واما فى نفس المعرف 
ففى التعريف اللفظى عة من إقول بإفادثه التصور فآ ليس فيه الا اجار ذلك المءني اللاصتل فى 
E‏ 


الوب وبهذا سقط مایقال ليس للاثهاء TE EE‏ لان الف الفرؤش .أن 7 الداخلة 
والخارجة الأخوذة في المعر ف كارا كدبية ولبس ها اختساص عرف دون معرف آخر بل الكلام فى 
في التحصيل النصوري مطلقا واما ما يقال في جوابه بن جوا زكون الداخلة كلها نتاربة متثبية الى ا طارجة 
الضرورية أو بالمكس فالحمكوم عليه النظرية هثلا كل واححدة من الداخلة على حددة والخارجة على حدة 
لا الجموع اللركب منْهما ففيه بحث لان الاعتراض ال كور فى امةن على كل من ال جوابين بنفرادء وهو 
اخثيار ان التمر يف بالاجزاه الداخلة والحارجة واختباراته بالحارجة وهذا الجواب امام اذاكان سل 
الامور الداخلة والخارجة هذا والاظور ان يقال الكلام فى كل معرف 

عخسوص عل حدةولذا ذكر الاثهاه الی‌ضروری فتأمل 
( قوله فاذا امتحضرت ولو حت قصداً ا ) هذا الجوابيتأى فى امرك أيضاً لكندعنه مندوحة 
واعم ان التعريف بالعانى البسيطة انما يتصور فى التعريف بالحارج أوببعض الاجزاء اذ الى البسبط 
المعرف لايكون نفس العرف والالزم تمريف الى بسن ولاصسيل في ليكن اتبا الغيرة بالاجال 


(O) 


قصدا أفادت الم بالاهية وان كان ذلك نادرا جدا» المذهب « الثالث € فى هذه المسكلة 
( ان مااعتقاده لازم ) للمكاف ما بتوقف عليه ابات التتكليف وام به (نحوائبات الصائم 
وصفاته والنبوات ضروري ) قبل هذا مذهب الماحظ ومن تابعه ( وطله ان معرفة الله 
تمالى واجبة اجاعا )جا ذهب اليه الاشاعرة ( أو عقلا ) 6 ذهب اليه العتزلة فلوكانت 
ضرورية لكانت غير مقدور عليرا (ولاثى' من غير المقدور كذلك ) أى بواجب فاو 
كانت العرفة ضرورية م نكن واجبة هذا خلف ( احتج ) لهذا اللذهب (بأنه ) أى بأن 
ذلك اللازم الذ كور (لولم يكن حاصلا) بالضرورة بل كان نظريا يتوفف حصوله على 
النظر (كان ابد مكلفا تحصيل ) بنظره ليثبت به الشرائع والاحكام التكايفية ( (وأنه) 
أى التکایف يتحصيله ( تكليف النافل لان من لايم هذه الأأمور ) المذ كورة من نحو 
سا ات ll‏ 


(قوله نحو انبات المانع ) أى نبول وكذا الال فيا سبأنى وااراد بإلصفات الصفات التي بتوقف 
علا التكايف 
( قوله ويبطه ا ) قدم الابطال على الاحتجاج اشارة الى بطلاه بای وجه منج به عليه 

( قوله ان معرفة الله تعالي الخ ) لامخنى أن كون المسائل الى يتوق ءالما التكليف أعني وجوده 
وعامه وقدرته وارساله الرس ضرورية لابا ىكون معرفة الله واجبة جاع قلعله يستاني تلك امسائ 
علا جا ينهم من احتجاجه به لوم یکن ضيروديا كان العبد مكلفاً یله فاه شمر انه عل تقدير كونه 
ضروريا لبن العبد 

(قول له حاضلا بالشرورة ) فلرديد بين الحصول بالضرورة وعدم الحصول به واذا قبسد الشارح 
النظارى بقوله يتوقف حصوله على النظر فا قيل ان الضرورة لانسثلزم الحصول فازم ان لأيكاف من 
م يحصل له ما يتوقف عايه التكايف وهم 

(قرله ثبت به التمرائع الل ) بناه على ان ما لا ينم الواجب المطلق الا به وكان مق دورا لامکا 
فہو واجب بوجوب 


والتفصيّل فليس هناك الا ان تكون لناعية غر ر ملحوظة قصداً أو تلاحظ EE‏ هذا القدر 
كدباً واعتبارانه معرف ومعرف عا لايرضي به أجد 


N)‏ ايت شاف ا وان اح قرم ا اسرد 


CA) 

التنكليف أصبلا كان تافلا وتكليف الغافل لا يجوز اجاعا ( والجواب أن النافل ) الذى 
لامجوز تكليفه اجاعا ( من لاشم امطاب ) أصلا كالمي والجنون (أو) غم ذلك ولكن 
( شل له انك مكلف ) كالذى. له دعوة 5 تطما فان هذ ينغافلانءنتصور التتكايفت 

بالتنبيه عليه فلا دكايف على الاول اتفاقا ولا على الثاني عنددنا (لامن لايس أنه اف) 
مع أنه خوطب بكونه مكلفا حال ما کان فاها فانه غافل عن لتم دیق بالتكليف لاعن 
آصوره وذلك لاعنع من نكليفه ( والالم يكن الكفار مكافين ) اذ ليسوا مصدايت. 
بالتكليف ( ولان ) 0 ماتقدم حسب المنى كانه قبل ليس التصديق بالتكايف 


( قوله ان الغافل ا) بی لى الذي حكم علب بال لا يجوز تكذيفه اجاعا له فرد ان 
أحدما متفق عليه والآخر مختاف فيه والاجاع على الحكم إعتبار عذوان الغافل لا ينافى الاختلاق 
في صدقه على إعض الاشياه فلا يناي قد الاجباع بقوله ولا على الثاثى عندنا وما قبل إن امراد ان 
الغافل الذى لا اينه اجماءا لا يخرج عن أحد المذكورين لان كلا ما لا عم 
حق بنافيه فلايذنى رکا كته اذ الحكوم عليه يعدم الجواز اجام لبس الا الوا . الممين فلا 
النوع الآخر اليه والحتكم على سبل الابهام 

( قوله فال غافل ال ) أشار بذاك الى أن الجواب بالترديد وحاسله اله ان أريد بالمام ام فى قولءلايعيا 
التكليف النمور نع المغري أعنى قول لان من لا يمام که اور ننم التكليف لان تور 
التكليف لا يتوقف على التصديق بلاءور المذ كورة وان أ يد يه ااتصديق بنع الكبري أعنى قولهواذا 
م يعلم اتتكايف أ )سدق بهكان غللا ان لمال من ل ينوه أو م يقل له الك کف وان يدي 
التصديق اليقي كا هو اللازم ءن الحد الختار فدائرة البحث أوسع لجواز ان يكون ظانا بالتكليف أو 
مقلدا به واءالم بقيد الشارج اليقبنى لان الغاقل تي الا الاح عو الان عن اور 

( قوله عططف على ماتظدم الخ ) فبو دليل ثان لذوا له لامن لايم أنه مكلف وحاسله أن اشستراطه 
يستازم الدور فالجواب بإن مراد اماعط ان الموقوق عليه لوفوع الذكليف ومو لايتوقف على وقوع 
اتتكليف فلا دوركلام لاساس له أسلا 
ولان العم بوقوع التكذيف الي | يرد اله م لأيكنى الظن أو ا الضرر 
الطمول فيازم أن لإبكئف من )حمل له مانتوقف عليه التكنيف قان قات اذا كان الموقوف عليه 
ضروريايكى لتتكذيف التنبيه عليه قلت له عدم الامغاء ا ٤‏ 

( قوله وال جواب ان الغافل الذى لايبوز تكايفه اجاءا ا ) فان قلت قيد الاجاع مناف لقوله 
ولا على الثاني دندنا لدلالته على عدم الاحجاع في الا المراد أن الغافل الذى لايجورٌ تكلبفه |حماءا. 
لامذرج عن احد ال کور الا انكلا مما لاوز تكليفه اجاعا حى ينافيه فتأمل 


) مواقف‎ ۱١ ( 


OTD 

شرطا فى تحققه لكون الكفار مكافين ولان (اللم بوقوع التكليف + وقوف على وقوعه) 
قات العلم بوقوع شى ظل لوقوعه في نقسه ( فلو أوقف وفوعه على العم ) والتصديق 
(بدلزم الدود) اذهب ف الرايع € فىهذه السئلة ( ان الكل EE‏ أن سر 
أو تصدياً ما يلزم اعتقاده أو لايازم (وهومذ هب عض الإهمية ) التأبمين للع بن صغوان 
الترمذى رئيس الجيدية ( وببطله مام ) من عا الوجدان يكون البعض ضر ورباً ومن 
ازوم الدور أو التسلسل على تقدير كون الكل ظر٤‏ ( واحتجوا ) على مذهييم زات 
الشرور انع خاو النفس عنه وما من عل ) موري أو تصديق ( إلاوالنفس خالية عله 
فى مدأ الفطرة ثم تحمل ) للها علومرا ( بالتدريج بحسب مايتفق مرت الشروط ) 

ا لجر بة والتواار ونيرها 0 غير ضرورى وهو أأراد بالا 


ی ەی مايتوتف OT‏ 
(قرله إن الضرورى 0 لان الضروري مايلزم نس الوق لزوما لاجد آلى الانفكاك عه 
سبيلا والازوم هو امتناع الانفتكاك وم ارا ان المراد مئة اماع الانفكاك المقدور 


وقوعة على العم به لزم الدور ) 3ق ا ومتبعيه هو 
أن اللوقوف. غل اوفرع لكام سدق E‏ وهو O‏ 
يله مل حاف اشاق فى قول لاب التكيف 9 م اتن ل 
| لان من لايعلم هذه الامور لايم اكان التكليف لان العم بإمكان التكليف لابتوقف عل ماق 
| التصديق لامور المتاكورة بالفمل وان توقف عليه العم بوقوع التكليف بالفمل فندير 
( قوله ويبطله مامي من شهادة الوجدان ) فان قلث شهادة الوجدان وحديث الدور والتسلسل 
في النظر الذي يحتاج الى النظر لاقيا يتناوله وغيره من التجربات والوجدانيات وغ 
الشبادة ولزوم الدور والتسلسل على نقسدي ركون الكل نظريا بللمني الذي يبر من الاحتجاج ممنوع 
| قات لعل الجيمية زعموا أن الكل نظرى المي المذكور قبا سبق القابل لاضرورى توا هنهم ان 
الشرورى هالاتهد انف الى الانشكاك عنه سيلا ومامن عل الا واقس خلية عن فى ميدأ الفطرة فرد 
| عام أولا بإن مداه عى نظرية الكل بالعتى المشهور بكذيه الوجدان ابن للم لا 
| وقد يمال النزاع لفظى وان عرادهم بالضرورى الذي أغوء بالكلية مالابتؤقف على اهي أصلا وبالنظرى 
| الذى أ نتوه مايتوقف على شئ في الخ فتأمل 


(وامواب أن الضرورى) القابل نري (قدتطاوعنه النفس أما عندمن بوقفه ) كالستزلة 
والفلاسفة (على شرط) كالتوجه والاحساس وغيرهها (أواستعداد) به تقبل النفس ذلك الم 
الضرورى ( فلفقده ) أى ققد ذلك الوتوف عليه من الشرط والاستعداد ( واماعندنا) 
يمنى القائنين باستناد الأشياء کاب الى اختياره تمالى ابتداء ( فاذقد لا مخلقه لله تمالى ) في | 
المبد ( حي شم حاقه فيه بلا قدرة ) من العبد متملقة بذلك العم ( أونظر ) منه يقرتب عليه 


5 
ا 


ا ف لات الام الضرورة > 
أى بیان ونا و وارد ل مشكري ولا بد امن ذلك (اذ ليها اتی )ن الام 
الكسبية من المقائد الديئية وغيرها تتهى الما وهي المبادي' الأولى ولولاها م تعمل عى 

الى الوجدانيات ) وهى النى نحدها إما بنفوسنا أو بآ لاا الباطئة 


(قوله أن الشرورى القابل نري ) أي الشرورى لمن الام اله ا لان الشروري 57 
كان بإلءتي الذى يرادقف يمكن توقفه على شرط وليس هذا القيد احثرازاً عن الضروري 
القابل للكسبي اذ لافائدة في اثلازءهما في الوجود عادةك! مي بلي اشارة الى تعاب جواز الحلووهو 
أن الضرورى المقابل لانظري انما ينشى عدم توققه على النظر لاامتناع الخلوعنه والى ان خلاسة الجواب 
پرجع الي التزديد وهو انه ان أريد بإلشرورى مابس بنظري فلا نسم امتناع الاو عن وان أريد به 
معنى آخر فبو لابقابل النظرى فلا ازم من انتفاه كون العلوم ضرورية بلك الى كو ما نظارية إلى 
التنازع فيه فلا يصح قوله فيكون الكل غير ضروري وهو الراد بالنظري 

( قوله أ تما وتحققها ) ليس امراد تحققراقى نسها فقط بل حصوها في الس واتسافابها 

( قوله وانها ثنقسم الخ ) بفتح الهدزة عمف على ابات العلوم قرو كالتفسير له .أي اثيات انقسافها 
الى أفسامها المدكورة وقوله انها قليلة بكر اطمزة ج معترضة لببان عدم التعرض لانبانها وكذيك 
فوله فوذان القبهان هما العمدة معترضة بإلفاء لبيان سبب التعرض لاثبائها والرد على متكر بها 


( قوله فى انيات العلوم الضرورية ) أي إلبات أنواعها ولايد من هذا الاثبات لان نمض الطاب 
منثه الى بعض معين هنا والبعض ال خر الى البعض الا خر فلا يكني ابات معللقها بل يحتاج الى اثبات 
أقسامها ليس الاحتجاج فى مطلوب مطلوب فلا برد ان هذا قد عل ما سبق من حيث بين أن الكل 
الدب بنظاري على ان الاثيات يجوز ان يكون من الثبات وو نما حمل بدفع دة الخصم 


OYE) 


کنا بوجود ذواننا وخوفنا وغضينا وتنا وألمنا و وشيعنا ( وام قليلة النفع ف العلوم 
لا عير ترک )ای ر مماومة الاشتراك بي ( فلا تقوم حجة على الذير ) فان ذلك 
انير رعا م جد من باطنه ما وجدناه (والى امسيات) اراد بها ما لاحس مدخل فا فیتناول 
الجر بيات والمتوائرات واحكام الوم فىالحسوسات والمدسيات وامشاهدات (والبديبيات) 
أى الأوليات وما فى حك من القضايا الفطرية القياس فان القسمان أعبى المسيات 
والبدميات ها العمدة فى الملوم وها ومان حجة على الغير أما البديهيات فملى الاطلاق 


جرية اوتوائر أوحدس 


( قرا وأا قب القع ) لاا الم لساحب الوجدان 

(قوله أى غير معلومة الاشتراك ) صرف لان عن ظاهىء لان غاية الام عدم الم بالاشتراك لاانثفاه 
الاشتزاك تم ء. اي اكثزي والا فيعض الوجدانيات مءلوم الاشتراك كمامنا بوجود ذوائنا ولذا 
يستدل بالوجدان فى بعض المطالب ولقلنه وندرته م يصرح وها حجة علد اتراك الوجدان وأغار 
اليه بكلمة رجا وقال الممننف انما قليلة النفع لهل مواد اشتراكها 

( قوله والحد.يات ) أدرجها فى الجسيات إما يناه على ما سيصرج به فيا بعد من أنه لايد في 
الحدسيات من تكرار المشاهدة ومقارنة القياس انى الحاسل بلا تجثم كدب الا أنه لا كان التمويل 
فبها على ذلك القباسءد ما حمل نفس إعجرد القياسالححدسى هن غير استمانة بلحس هلماكلا اصاحب 
| النفس القدسسية وإما يناه على أن اراد بها بحس مدخل فيها أعم دن مدخابته في جيع ألوامما 


( قوله والحدسيات ) قبل ادراج الحدسيات فى الحسيات التي لاح الظاهى مدخل فيا محل بحث 
لان بعس الخدسيات النسية الى بعض الاشخاص نظرى بللسبة الى آخر مع ان النظريات اناسل 

من مقدماث لادخل للحن فيا وجل من له قوة قدسية محم له العاو, م بالخدس مع اله لادخلللحس 
فى بعش العاوم ق قطماً والواب أولا ان الكلام في الضروربات العامة ولاحدس للعامة الا ويتقدم الحنن 
عليه مثل المسكم بان نور القمر مستقاد من اكمس وثانياً ان ماأدخلناء في الحديات من الحدسيات هو 
الذى للحس مدخل فيه والبعض الآخر متدرج فى البدميات لاله فى حكم الاوليات كالقضايا القطرية 
القباس فى ان العقل لايحتاج الى نظر فتأمل 

( قوله أى الاولبات ) وجه التفسير ان البدبهى بجح الشرورى يم الكل وكون فطري اقباس فى 
ق حَكم الاوليات ناه على ان الوط لالم بغار تصور الطرفين فة لااحتياج هناك للعقل الا الى 
تصور الطرفين 

( قوله واما الحسيات ذذا لبت الاشتراك الخ ) قال الاستاذ الحقق قد اشتبه الكلام واضطرب هبنا 


(A4) 

أو مشاهدة ( والناس فما فرق أرإم حسب الاحتمالات ) الةابة باعتبارقبوطمامما وردها 

( قوله أو مشاهدة ) أى ادراك بإحدى المواس الظاهرة أو الباطنة َعم الوهميات وهنا هو الق 
فان مشاهداتك ليت حجة على غيرك مالم يكن له ذلك المشعر والشعور وانما ترك هذا القيد فماسيآي 
بناه على نلووره وذ كرء هنا وأما مايق من إن الغمدة من هذه المبادي الاوليات ثم القضايا الفطرية 
| القياس ثم المعاهدات ال فلا تی أن تكون المشاهدات يجميع أقسامها جمدتحق يازمان تحكون 
الوجدانيات من العمدة لكونها ق .نما سما اذا ذ كر هنا ان الوجدانيات قايلة النقع فى العلوم وجا 
| حررنا اك اندفع الشكوك ااي غرضت للبعض فى هذا القام 

( قول بإعتبار تيو الخ ) وأما اما الا<مالاالمقلية بإعتبار قبول يعض أحدها مع الآخر أو به 
فيد عن الاعتبار م يذعب اليه أحد _ 


وف المقصد السادس من المرصف السادس EEE‏ وذلك ك اله قال E E‏ ان 
ااوجدانيات لعدم الاشتراك فيا لانقوم حجة على القير ثم حكم الشارج على غيرها بام العمدة فى العلوم 
لكونها حجة على الغير اما البديهيات قطلقا واماسائر الاسام فاذا ليت الاشتراك فى الاسباب ولقائل ان 
يقول فاذا ثبت الاشتراك فى الوجدان م لاوم حجة على الغير قان قلت الاشتراك في الوجدانيات مما 
لايعلم قطماً أ قات كذا فى غيرء سما الخدسيات واعل ان هذا انما يرد على ماحل الشارح كلام اتن عليه 
حيث فسر قوله لاما غير مشتركة بقوله أي غير معلومة الاشتراك بقينآ ففهم منه أله يجوز زلا 
وكذا قوله فان ذلك الغير ر٤‏ ا م يجد من باطنه ماوجدناء وأما اذا خلناه على ظاهرء وقد الوجداق 
مايهده الانسان من نفس هكجوعه وعطثه واما مايدركه من غبره مثل خوف وغضب فاما بالاستدلال 
قبل الوهميات فلا يردوالشاهر ان الحق هذا وطذا صرح الامام ولاص باجا غير مشتركة | 
وبقواون في الثثي ل كمامنا خو فنا وغضبنا نم قال الشارح فى ذلك المقصد اعم ان.العمدة من هذه المبادى 
الاوليات ثم التضايا النطرية القياس ثم المشاهدات ثم الوهميات واما الجربات والحدسيات والتوائرات 
للشخص مع نفسه كنا ليست حجة على غميره الا اذا شاركه فى الامور القنضية 
م جاحدها على سبيل المناكرة هذا كلامه هناك وفي» ان ظاهره يقنضى ان کون 
الوجداليات من العمدة وحجة مطلقاً لاندراجها فى المشاهدات وأن تكون الحديات حجة على الاطلاق 
| لمده الاما فى مةابلة مااتترط فيه الاشتراك فى الاسباب مع تصريحه هبن ها أيضاً مشروطة الاغستراك 
وجعل النجربيات والحدسيات والمتوائرات هبنا مدة وحجة على الغير اذا بت الاشتراك في الاسباب | 
واخرجما هناك من العمدة وصرج إن لابكن اقناع الجاحد بها وبدض الحققين خص السك بعدم | 
| الحجية على الغير بالجريات والخدسيات قدفع الاشتباء ورفع الاختلاف عن الكلام يفتقر الى تكنف 
بعد بيغ الي ههن اكلام الاستاة وسيجي" le‏ الله تما 
( قوله بإاعتبار قبو) معاً اخ ) بريد أن حمر الاحتالات القلبة فى الاريع بهذا الاعتبار لا مطلقاً 


OVD 
) مما وقبول احديهما دوق الاأخرى ( الفرقة الاولى العترقون مبمأ وم الأكثرون‎ 
الظاهرون على التق القويم والصراط المستقيم الى المقائد الدئية وسائر الطاب اليقينية‎ 
الفرقة الثآنية القادجون فى المسيات فقط ) أي دون البديهيات (وهذا ) القدح ( ينسب‎ ( 
الى أذلاطون وأرسطو ونطاميوس وجالینوس ) صرح بہذه النسبة الامام الرازى ولا كان‎ 
هذا الفدح متهم مستبعدا جداً أشار المنف و على تقد بر صعة النسبة الييم بقوله‎ 
واعلهم أرادوا ) قوم ان الحسيات غير يقينية (أى جزم اقل ) بالمسيات (لبس جره‎ ( 
8 ا بل ) لا بدله (مع) الاحساس من (آمور تنضم البه) أئ ال لن رفس‎ 
أى نلجي' تلك الاثمور العقل ( الى ال جزم ) بما جزم به من المسيات (لا نمل مامی) أى‎ 
ما تلك الامور اأنضمة الى الاحساس الوجبة لاجزم ( ومتى حصلت) لنا (وكيحمات)‎ 
فلا تكون المسيات بمجرد تملق الاح اس ما بقيئية وهذا حق لا شيهة فيه (وإلا) أى‎ 
وان لل رہدوا بالقدح فى المسيات ما ذكرناه من التأويل (فاليها) أى الى المسيات (نهى‎ 
علوموم ) فيكون القدح المقبى فما ندحا في علومرم الى فتخرون بها وذلك لاص ورمن‎ 
له أدنى مسك فكيف من هؤلاء الاذ كياء الاجلاء واما فنا باهاء علومهم الما لان الم‎ 
الالحي اموب الى أفلاطون مبنى على الاستدلال ,أحوال الحسوسات العلومة عمأولة‎ 
ا وأ كار أصول الع لطعي المنسوب الى أرسطو ا والعالم وبالكون‎ 
والفساد وبلا ثارالعلوية وباحكام اممادن والنبات واليوان مأخوة من الس وم الارصاد‎ 
والهيئة ماسوب الى طيوس مبنى على الاحساس واحكام الحسوسات وعل التجارب الطببة‎ 
النسوب الى جاليتوس مأخوذ من الحسوسات هذا وقد صرحوا بأن الاأوليات انماتحصل‎ 
للصببان باستعداد محصل امقولحم من الاحساس يازا ات فالقدح فى ا يول الى‎ 

( قوله بى عجره المى ) والا ما وقع الفط فيا 0 
لوجود احنالات اخر باغتبار قبول بعض أحدهم مع کر HESE‏ بمضه 

( قوله ليس جرد الج ) والا نا وقع الغلط ف أحكام الس قبل احتجاج ال كور بظاهره 
لايلائم حل مدماهم على تہ الارادة 

( قوله فالقدح فى المسيات رول الى القدح في البديريات ) کن انبناقشن فيان القدح في الحسيات 
يمني أن الحس لايضيد اليقين والةءح فيا بهذا التعني لابؤل الى القدح فى البديهيات لواز ان يكون 
الاحساس بالجزئيات وال حك عابرا يطريق الظن كافياً فى الاستعداد فى البديبيات 


1000 سوا جو امور 
النار لا جرع النيران الموجودة في الخال ولو فرض ادرا كه إياهأ بأسرها فليس له تماق قطما 
بافرادها للاضية والستقبلة فلا يمعي حكا كلا على جبع أفرادها (سيا وقد ذهب الحققون 
ال أن اكم في وا نار ارة لبس علي كل ار م وجودة فى اغارج ) في أحد الأزمنة 
ا عابها وعلى ) جبع (الأفرادالتوعمة ) جود فى ارج (أباولاهلك 
| أله لا تماق للحس بها) أى بلافراد النوهسة (التة ) شكيف يمعطى جك مناولا اها 
وا لال ان المكم لا يمعلى حکا كايا صلا لا حقيياً ولا خارجيا فلا تصور ال 
حكمه فى السكليات قطما ( وأما الثانى ) وهو بطلان اعتبار حكمه فى المزئبات (فلأن 
حكر الس فى ادات إخلط كيرا ) واذا كان كذلك فكمه في أى جزئی كان في 
معرض الغلط فلا يكون مقبولا معتبرا واما قانا يفاط كثيرا (لوجوه الأول انا ئرى 2 
كير كالنار البعيدة فى الظلمة ) هذا اذا ل تك 1 

(قوله ا) وکنا يكن 1 3 006 
فبها إما على أمر لا يتعلق بالحسن أو على أدر مخصوص يتعاق به فهو يشارك الشق الأول أو الثاف واا 
م بفسر الكليات والجزئيات بالفهومات الكلية والجزئية مع انه حيائذ يكون الترديد حاصرا رعابة لفغ 
قي فان المناسب على هذا التفسير كة على واجراء للاجال على وفق التفصيل يقوله أما الاول وأما الئاق 
فانه صرح في حل اللكليات على القضابا الكلية جيث قان لان اكم في قولنا كل ارحارة ال والجز ئيات 
على الإزئيات الحقيقية حيث قال 

( قوله انا نري المغي كديرا ) لا 


(قوله أ أي EF‏ امبر EE‏ ت احتيقية) لامنى 3 بن ا آخران وعوان 
يكون الحسكم فى القضية الهملة أو الجزئية المسدرة بلفظ البعض والظاهر انهما نشاركان شق الاول 
في الفساد هذا والاولى ان لاجمل الكليات وال جز ئيات منا على القضالا 

( قوله لآن الحس لايدرك ا ) ولان حكمه لكان يغلط فى الجزثيات كثيراً کا ستبينه فاو 
فرض ادراکه یع ت حى الافراد انتوحمة أيضاً م يكن حكمه الكل قينا 


C4) 


المواء ستفى" ونما والشماع البمری الاذي لا E‏ فى الظلمةتقووة” تاماقلا 
تيز عند الرافى جرم النار عن المواء الي" ما الشابه نضوئه إياها فيدركبما معأجلة واحدة 
ويحسبرما ارا واذا كانت قرببة نف الشماع وامتازت النار عن المواء أضى* بمجاورتها 
فأدركرا على مااي عليه من الصغر واذا كانت دديدة جد كانت كامرئات البعيدة النى 
ستحرف حالما ( وكالمنية فى اماء رى كالاجاصة ) وسببه ان رؤية الاشياء على الفول الاظور 
انما هى اروج الشماع على هركة مخروط مستدبر رأسه عند الحدئة وقاعدته تى سطع لمر 
وبتغاوتمقداراارى صغرا وكير حب صثر زاوية رأس المخروط وكبرها مان الخطوط 

( قوله فدركيما معا E‏ هنا #.وع النار وما يشبه فلبس هذا من بإب اشتباء الثئ 
ا و 5 


اليه الامام من انه اذا قابل ارق الراق E‏ مخصوص خاق الله الرؤية من عير اتسل شماع ولا 
الطباع صورة 
( قوله بروج الشماع ) المتحةق أو التوهم فام متفقون على أن الرؤية بروج الشعاع على هيثة 
الخروط | ضبن يقولون بان اروج متحقق والرؤية باتصال الشماع بللرى من غير 
انطباع المورة فى ال فة والطلبيعين يقولرن بان اروج متوعم والرؤية بالالطباع وتفميله فما سيأ 
في بحت الادراك بالبسر 

ات يحنت صر زاؤية رأ الخروط ) سوادكات الزاوية متحققة أوانتوهمة والصورة متطبعة 


( قوله فلا تير علد الراق جرم النار عن اطواء المستغى؟ بها ) فلاقرب على هذا ارأي ان ممل 
الثال اذكو من بإب ظن الشببه الى ذلك الأى* وان جاز عده دن باب رؤية الس غير كيرا أيضا 
کلام 

( قوله على هيثة خروط ) الخروط شكل جسم محيط به دائرة هي قاعدله وسماح مستدير بقع هلها 
على التضايف الى نقطة هی رأسه فان قات اذاكان اارئی مستدبراً فظاهر ان الخروط مثدبر وامااذا 
كان منلعاً قبلبغي ان يكون الخروط أيشاً مضاعاً بناه على ان فاته ننطبق على سلح ار قات لامجب 
ال على سعلح لمر وعلى امور أخر غيره آم المخروط 
ن الخطوط الواسلة الى سطح لري يكون انابعاً اعا 


أفشير 


ان 
المغير الداخل في الخروط الاول ال مام 
اثرق ان کان مشاماً قضلع وان کان مسب 
( قوله بحسب عقر زاوية رأس الخروط )كلامه يدل حرجا علي حدوث زاوية الرؤية عند الحدقة 


اشامة اى عل سل الذروط اسای نغ ال ارق على الاستامةلي رنه ذا كا | 
الشفاف المتوسط بين الرائى والرثى «تشابه الفلظ والرقة فان فرض فيه تفاوت بأن يكون 
مثا ما بلى الرافي رئيقا كالدواء وما بلي المرثى غليظا اء في مثالا هذا فان تلك الخطوط 
تنعطف ويل الىسهم المخروط عندوصولما الوذلك الفليظ م تصل الى طرف امرنى فنكون 
ذاديةرأى الفروطهيناأ كب مبان الصودة الأول مع كوف للرنى شبن واحد فيه ريق 


عندها أولا قي ل كوله على هيئة الخروط المخصوص من الاصول الموضوعة للمناظر وقد برهن عليه 
امم وجعله من مسائل الذن وفبه تأمل 

( قوله فان تلك الطوط ) أى الى على سملح الخروط وكذا الحطوط الداخلة فيه ما سويالسهم 
فانه ينفذ على الاستقامة فى الشفاف المتعابه وغير المنشايه الا أن الخطوط الداخلة نتفاوت في الانمطاف 
بحسب الفرب عن السهم وبعدها عنه قم من ذلك ان اللجزء الذى بقع عليه سهم الخروط على مقداره 
وماعداه متفاوت في الصقر والكبر بحسب القرب والبعدمنه 

( قوله تتعطف وتي ) بقدر تباعدها من مطرحها حال الاستقامة الى خلاف جهة السهم ان كان 
ما بى الرئي أغلظط والى جرة السهم ان كان أرق وإسبب هذا تصبر الزاوية عند الحدقة أوسع فى الاوك 
يزؤر وار أطول وأشيق في اقاي لقعتر وترم مع اتحاد حلي الزاوية فيهما لان الف روش تنكم 
التفاوت في جبع التقادير بحسب القدرب والبعد والا لكان من الصورة الثاني أعنى اللائم مقرب من 
المين ل 
وهو الشبور لكن لأيكنى فى الابصار الانطباع فى الجليدية والا ,ري شی“ واحد شيئين لالطباع صورته 
في جيني العينين بل لابد من تأدى الصورة الى ماتتى المسبتين الموفتين والي المس المشترك لاجعنى 
انثقاها البها اذا لأيجوز انتقال العرض بل بممنى إن انطباعما فى مد أفيضان الصورة على اللثقى 
وَفيائها عليه معد لفيضائها على الحى اللشترك كا ان مقابلة المبصر للباصرة وجب استعداداً. بفيض 5 
سور على المليدية ولوجوب تأدى الصورة الى اللتتى قال في بيان 0 
الخطوط الشعاعية على المرثى من محاذاة واحدة هي ملتقاما لا لان زاوية الرؤية تحدثعند الت كاعلن 
هذا بتى هينا بحث وهو أن قوله رؤية الاشياء على القول ال يشعر بان سيا قكلامةعلى مذهب الرياضيين 


ت الرؤية على ماز وا من ان مابين اطوط من المرئى لیس مدركا وكا كان 
ا مرق أبعدكان الانغراج فما بين الحطوط أ كثر فاادرك من امرف أقل فيرى اذلك أسغر قان قلت 
ل ا التعلع نبقة بل توهم ذلك أعانة على تصور مقدار الزاوية الى تر نسم فيا صورة 
| لري قات إت عل التف أن عبار لاساعد هذا الت فيتأمل 


(°) 


الصورة الثانية أ كور منه فى الأ ولي ا يظبر من هذا الشكل فالطان الامران 
ها الواصلان الى طرق العنبة اذا كانت فى المواء والاسودان‌ها الواصلان الى طرفم اذا 
كانت في الاء والزاوبة التي بين الأولين أصغرمن الى بين الا خيرين فلذلك ري فى الاء 
أ كبر منبا فى اممواء ( واخلاتم اقرب من المين بريكالملقة الكبيرة) وذلك لكبرالزاوية 
التى عند الحدقة فان المقدار الواحد اذا جمل وثرالزاوبتين مستقيمتى الاضلاع فالزاوية 
التى ضلعاها أقص ركانت أ كبر من الزاوبة التى ضلماها أطول (وبالمكس) أي وترى الكبير 
صغيرا ( كالاشياء البعيدة ) وسببه صغر تلك الزاوية حسب بعد المرثى فكل كان أأبعدكاات 
الزاوية أضيق الى أن تتقارب المطلوط الشماعية جد كأن بعضها منطبق على بض فبرى 
ذلك لارثي كآنه نقطة وبمد ذلك نمي أثره فلا بري أصلا ( و) ترى (الواحد كثير 
كالقمر اذا نظرنا اليه مع غمز احدي المينين ) وذلك لأن الذور البصري عند من الدماغ في 
عصبتين عجوفین تتلاقيان قبل وصولما الى العينين ثم تنباعدان ونتصل كل واحدة منهما 
بواحدة من المينين فالمصبتان اذا كانتا متستقيمتين وقعت اللمطوط الشماعية على المرفى 
من ماذاة واحدة هي ملتقاهها فيرى واحدا فاذا اتحرفتا أو حرفت احدما امتدت تلك 


أى بسدكونه كالنقطة يمحي أنرء لغاية ضبق الزاوية وصيرورنه كامعدومة وليس 

ذلك اشارة الي التقارب ج_داً حتى يرد ان ما بعد التقارب جداً هو الانطباق فيستفاد منه ان اهاه 

الاثر بعد انمساء الزاوية مع اله د كر فى بحث الرؤية من الاطيات ان انمحاء الاثر عند ضبق الزاوية 
فابة التشبيق وسيروربها كالعدومة 

( قوله فبرى واحداً ) لوقوع الشماع الخارج من العبنين على المرقى دفعة واحدة عند الرياضيين 

ولصول صورة واحدة في التق عند الطبيعين والابسار انما ينم يحصول السورة فيه بل وفي الحس 


( قوله فالزاوية الى ضلعاها أقصر ا ) هذا انما يازم اذا كان الضلعان «تساويين وامااذا لم يكونا 
متساويين فيجوز ان کون || ية أو أصغر وأنكان ضلماها افصر 

( قوله وبمد ذلك يمحي أثرء فلا ري أسلا ) الظاهر من سيا قكلامه هپا ان أنمساء الاثر وانتفاء 
الرؤية بإلكبة عند انطباق بعض الخماوط الشعاعية على بعض وانعدام الزاوية بالكلية والمفهوم منكلامه 

3 من الالهيات ان انعدام الر: بق الزاوية وكونهاكالعدومة 

( قوله تتلاقيان قبل وصول ا الى العينين ثم لتباعدان ) يعني كيئة الدالين تطبر أ دهما على ظلور 
الآخر هذا مذهب جالينوس وقيل التلاق غلى سببل التقاطع الصليبي 


کا 


(أو) نظرنا ( الى الاء عند طلوعه ) 
وكونه قرس من الاق (فان نراه) على التقد يري ( قرين ) أما على التقديرالأ.ول فلار واما 
على الثاى فلن الماع البصرى ينفذ فى المواء الى قر السماء وبنمكس من سطح الماه 


اليه أيضاً فيرى مرة فى السماء بالشعاع النافذمصية في اماء بالشعاع المنمكس ( وكالاحول ) 
أى الذي تعمد الول تكاقا (فانه ري الواحداننين ) بسبب وقوع الاتحرافني المصبتين 
أو فى احدهما وأما الأ حول الفطرى فقا برى الواحد اثنين وذلك لامتياده بالوقوف عل 


امشترك لا عجر الانطباع في الجليدية والا لرثى الى الواحد شبثين فيرى ذلك انين لعدم الشماع من 
العبنين على المرثي دفعة واحدة بل على الثعاقبٍ غند الرباضبين ومول السورة في الموشعين من 
اللتى لاجل الحاذاتين عند الطبيعيين 

( قوله فلان الشماع ا ) يمنى ان القمر إذا كان قريباً من الافق برج الشماع البسرى ملاصةا 
الماح الماء ثافذاً الي المواء فيري ذلك الشعاع قر السماء بطريق النفوذ اليه وقر الاء بطريق انمكاس. 
الشعاع اليه دفعة واحدة لقربهما فيرى اذاك قرين 

( قوله ويتمكس من سطح اللاء) وذلك لان وضع قر |اسماه عن سعطاج الما كوضع قر اماه واذا 
قالوا لو رسد ارتفاع قر الاه بلا لة واتحطاط قر الماء بها فى دائرة الارتقاع لوجد كل واحد د٠ا‏ 
مساويا للآخر وانما شرط كوه عند طلوعه مع ان هكذلك عندكوته فعا لان ذبنك القمرين اما 
بان دفعة واجدة حال كونها قريين من الافق وام عد تباعدها قري أحدها بعد الآخر بثقايب 
الحدقة والالتفات اليه 

( قوله لاعتياده ا خط 


( قوله من عاذاتين الخ ) فلا 
أحدهما حيائذ غير موقع الا خر 5 
قدامنا چان أحدها TEE‏ 
غن ا E‏ کر الا ا 


الور المذكورة ان يكونثركي العم يا * 

( قوله أى الذى بقصد الحول تک ) قبل ف ET‏ 
ذلك من سور الول ال جى وأنت خبير بإن المقصود تكثير أمثله الفلط فلا ضير فى التععيم يعد ذكر 
سورة منه ولاف أن عمل غل تبه من اتور 

( نولوك لاساد بلوقوق ل اوا ) فيه جت مشبور وهو ان أن الاعتياد باوقوف على 


الصواب ( وبالمكس ) أى ورى الكثير واححد ( كلرغى اذا أخرج من مس كزها الى 
محبطبا خطوط ) كثيرة ( متقا ) فى الوضع ( بألوان غتافة فامها اذا دارت) سريعة جدا 
( رؤبت ) تلك الالوان الكثيرة ( كالاون الواح د الممتزج ) الؤلف ( متها ) والسبب فى 
ذلك ان ما أدركه الس الظاهر بتأدي أولا الى الس الشترك نم الى اليال فاذا أدرك 
البصر مثلا لونا وانتقل منه سسرغة الى لون آخر كان أثر الاون الأول باي فى الشترك عند 
3 0 واحداً اما اذا لم يستعمل الاستين على ذلك الوضع بل على وضع يعتاده من لاحول له 
برى الواحد اثنين ولذا قال الشارح رحه الل فقلا 

( قوله ان ماأدركه الس الظاهر ) سواءكان الادراك بإنصال الشماع أو الالطباع. 

( قوله يتأدي ) لبس المراد بلنأدي الانتقال لاستحالنه على المورة بل الحصول فيه بعد الحصول 


باس الظاهر أ 
( فوله ثم الى الخيال ) ذكرء استطراداً ولامدخل له في الغلط 


الصواب لايدل على انه يرى الواحد وأخدا فرعا يرا لكن بإعتياده الم کور جزم بان مابراء اتن 


واعد وقد يجاب بان الادر اكات تنوف على الات النفس فاذا رأت الواحد اين وعل ان الواقع لبس 
كذلك يعرش عن احدى السورتين ولابلثقت الها فلا بحسل بسببه ادراك الواخد انين فلا يمه ان 
سبب الفاط موجود فكيف لايغلط ويؤيده ماقي أن مايقع عليه شماع البصر قربب من لهف كر 
العام وعند الالثفات الى نقطة لابدرك الا تناك النقطة وانت خبير بإن اعتقاد ان الواقع لب سكذيك 
متحقق في الاحول ال جل أيضا بل هو فيه أظهر فيلبغى ان لابري الواحد اثنين أيضاً وتنحقيق عراد 
الشارح عندى ان الاحول القطرى رجا يخرف العسبتين من الوضع الخاتى باللسبة البسه فيجد الوضع 
املق بلنسبة الى نوعه اذ اتحراف المنحرف قد يؤدى الي الاسثقامة قمنى كلامه ان الاحول الفطري 
ما كان واقناً على خطأ حكمه بمقتضى حه حال كول على الوضع الطبدى بالنسبة الى شخصه يحرف 
العصبتين طالباً لادراكه بوجه آخر مقايراً لا أدركه أولا فيجد الاستقامة وهنا الوجدان صار مل16 
الايري انه اذا نظر الى ئ يمثبر وضمه فى النظر قم من 
هوكأله ينظر بمؤخر عيليه ومنهم من بنظر بوجه آخر على حسب وجد أنه الاستقامة وه يظور ان قاما 
فى عبارة الترح ليس لانني الصرف وان کان قد يستغمل لذلك كا صرح به أبو على فتأمل فاله دقيق 
وان غفل عنه الناظرون كلوم 
( قوله ثم الي ابال ) هذا مما لادخل له فى أسل المقصود وانماالمراد من ذكره بيان ان أوليسة 
التأدى الى امس المشترك بالنسبة الي التأذي الى ابال لا الحس الظاهر 


Ei) 
E إدراك اللون الثانى ووصول أثره اليه فيمتزج الائران هناك قتراها انغ سلامتزاج‎ 
متزجين ولاثقدر على بيز أحدهها عن الأ خر وأيضا لا وقع الماع البصرى على تاك‎ 
الاألوان بأسزها في زمان قليل جد لم تمكن النفس من تيز إمضا عن بمش فاذلكرآما‎ 
ممنزجة ( و ) ری ( المدوم وجودا كاسراب ) قبل هذا من اشتباه الثئ' جه ات‎ 
السراب ليس معدوما مطل بل هو شئ" بتراءي للبصر بسبب ترجرج الشماع البصرى‎ 
النمكس عن أرض سبخة ها ينعكس من اماه فيحسب لذلك ماه ( وما بريه صاحب خفة‎ 


( قوله وأيضاً ا ) الوجه الاول مبنى على الامتزاج في لجس المشترك والثانى على الامئزاج 
فى الباصرة 

( قوله قبل هذا ال ) اعترض على الصننث|ان السراب ليس ما ذكرء لان السراب ليس معدوما 
معللاً أى بإعتبار ذاته وبإعتبار مأخذه بل مأخذء هو الشماع النرجرج موجود الا اله اشتبدغند الناظر 
بإلاه يسبب تعابهه به قيكون من اشتباء اليه بثله وغندي ان فى السراب غلملين أحدهما رؤية نفسه 
ذانه أمى عخيل ولس في امارج الا الشماع المترجرج وسبب تخيله ترج رجه کا اعترى به صاحب القبل 
فبو معدوم من حيث ذاه ويحب الناظر انه موجود وهو الذي قسده المسنف ولا لم بقل كالسسراب 
يرى ماه وثائييما رؤبته ماه وهذا ماذكره صاحب الیل وهو من اشتباه مخيل بمخيل مله اذ ليس 
يي" من السراب والماه موجوداً ولك أن تقول ممنى كلام المسنف كلسسراب كا في الراب فانه يرى 
الاء العدوم موجوداً 

( قوله يتراءي للبعسر بسببثرجرج ا ) التزجرج رامين ماين والجيمين الاشطراب والحركة 
تحقبقه ان الوط الشعاعية ما وسات الى سطوح الاجزاء المقبلة الى في الارض الدبخة المكنت 
متزجرجة لان الشماع النعكس يكون .ترجرساشماع الشمى المنعكن من اماه على اللجدار ولمساكان 
زوابا الشماع سغيرة ملاسقة بلارض لكون وترها بقدر قامة الرافي تتكون زوايا الائمكاس أييناً كذلك 
اوجوب التساوي بين زوايى الشماع والانتكاس والشماع المزجرج اللاصق بلارض رى الاما لارى 
على .الارض لمشابيته له قى اللطافة والسيلان 


( قوله من بإب اشتباء الني* بثله)كأن القائل بهذا بريد الاعتراض على لاص بإنه كان يذ 
يذكر هذه الصورة في الوجه اثناى من وجوه أغلاط الحس ويككن أن يقال مالم يذكرها هناك لال 
لامثلية فى نفس الامي لاختلاف القيقة واما اطلاق المعدوم قن لان الماء معدوم فى نفس الام وان 


وجد ئ يتراءى للبصر 


EW‏ ) مالا وجول فی الخارج أصلا وسببة عدم تيز لنفس بين ای وبين 
ما يشببه اما سيب سرعة ا مرك من الثى' الى شه وإما ببب إقامة البدل مقام البدل 
منه إسرعة على وجه لا بقف عليه الا من يعرف تلك الال ( وكالطط نزول القطرة ) 
فان القطر: سريم ,ری هناك خط مستقيم ولا وجوه له نما( والدائة لادارة 
الشعلة بسرعة ) فاها اذا أدبرت إسرعة شديدة بري هناك دائرة من النار ولا وجوه لا 
بلاشهة والسبب فى هذان ان البصر اذا أدرك الفطرة أو و الشعلة فى موضصع وأداها الى 
المس المشترك ثم أدركبا في في موضع آخر قبل أن زول أثرها عن الس المشترك اتصل 
هناك صمورما فى لوطع اناق بصورتما في للوضم الأول فيري كام متدا اماع الاستقامة 
أوالاستدارة وأيضاً ما انل الشماع بها في مواضع متعدذة في زمان فلب جد ا 
انال الشعاع بها فى نلك المواضع دفعة واحدة فيرى لذلك خطاً 


( قوله والشعبذة ) الشعبذة والشعوذة خنة ETO‏ بغير ماعليه 
كذا فى القاموس وفى شمس العلوم قال اللخليل الشفو: كلام أهل البادية 

( قوله مالا وجود له فى الخارج أسلا ) لاذاناً ولا مأخذا واذايتعجب الناطرون منه لظبوره عا 
,ُنظرونه والمراد انهلاوجود له فى المكان الذى رئ فيه لا انه لا وجود له مطاتاًفلا يرد اله اذا كان سببه 
عدم القبيز بين الثىه وما يشهه بسب سرغة ارک كان كل منوما موجوداً وتحقيقه ما ذكرء الامام فى 
التفتير الكبير ان الشعبذ الحاذق يظهر عمل شى ويشغلى اذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم اليه حى 
أذ اناري ادل ارات الى والتعدرى ود ل آخر علا RE‏ 
الثعاون الشيثين اشتفاهم الأمس الأول وسرعة الاثيان بهذا العمل الثائى وحيائذ يظير م ثي" 
غير ماانتظروه فيتقجبون منه ولو أنه تك برف رر ال دای یه مم 
ترك النفوس والاوهام الى غير ما يريد إخراجه لفطن الناظرون لكل ما يفعله فوذا هو مراد من 
قوهم أن المشعبذ بأخذ بالعيون لانه بالحقبقة بأخذ (العيون الى غير الجهة انى ا 
العبون والحواطر وجذبه ها الى ماسوى مقسوده أقوي کان أحذق فى عمله انتهى وبهسذا لور ان بیان 
الشارح لاسبب قاصر فانه ما يجري في سورة بكون الانتقال الى المشابه دون الخالف 

( قوله ان البصر اح ) يمى ان المركة ليست يمبصرة بلذات إلى ينتعها الوهم عن الذئ المبصر أو 
اللموس بتوسط اختلاف أوضاعه إلقياس الى غيره فاذا كان تير الاوضاع مستفاداً من الاحساس 
حكمت النفس بالحركة وإلأ فلا 


( قوله واما يسبب ا ) الفرق بين المورتين ان فى الاولى برى مابري فى مكان غير الاول وقي 
الثانية يري فى المكان الاول 


زه 


( و ) نرى (التحرك سا كنا وبالمكس ) أى ونرى السا كن متحركا ( كالظل برىسا كنا 
وسببه ان البصر اذا أدرك الثى؟ فى موضع عاذيا لدي“ بعد ما أدركه في موضع آخر افيا 
لذلك الثى* حكمت النفس بالاركة فاذا كانت المسافة فى غابة القلة لم تميز النفس بين 
الموضعين والحاذاتين وحكمت بالسكون ( وهو متحرك ) أبد لأن الشمس متحركة دائما 
اما ارتفاعا او اتمحطاطا فلا بد أن ترك الظل انتقاصا أو ازديادا فان قيل الظل مر نة من 
مانب النور الذي هو عرض فلا يكون متحركا فلنا المقصود أنه برى على حالة واحدة 
ولا حس بازدیاده EE‏ كبالسفينة ) التحركة 
( براها سا كنة و) رى (الشط) السا كر أن (متحركا) وذلك لأأنه مالم بتبدل وضع الراكب 
بالنسبة الى السفينة حسب نفسه والسفينة سا كنين ولا تبدل عاذانه لاجزاء الشط مع 
تخيله السكون في نفسه وفي التفينة حسب الشط متحركا ( و) رى ( امتحرك الى جهة 
متحركا الى خلافها كالقمر ) نراه ( سار الام حين يسو الوم اليه ) ) فان القمر شرك 
ا 


( قوله اللقصود انه ا ) يمنى ليس المراد بالسكون وارك النقلة وعدمها بل التغير وعدم التغير 
فالفنى ان الل يرى غير متغير وجوداً وعدماً فى اجزاه ما وقع عليه وهو في الواقع متغير بالوجود 
والعدم يسبب حركة الشمس وتنبدل مخاذاة ماوقع عليه بها وهذا مع ظهورء قد خنى على بعض الناارين 
وزل فيه قدمه 

( قوله مع يله التكون الخ ) لعدم تبدل الاتوضاع بينهما وأما تبدل أوضاعما بالنسبة الي الام 
فلا بحس به أيضاً لنشابه اجزاء الىاء ونم جس التبدل بالقياس الى الشط فبحسبه متحركا يلاف 
راكب الفرس فانه يمس بتبدل أوضاعه بالقياس الي الفرس بالحركة القسرية وغس بتبدل أوضاع الفرس 
بالقباس الى الاثرض لمدم تشابه اجزائه أواذا لو عرض له الغفلة سبب كر قلبه فى ثى* أو كلف 
الغفلة بحسب ان الاأرض متحركة الى خلاف جهة حركة الفرس 

( قوله قاذا فرضنا اخ ) فرض حركة الغيم الى جبة حركة القمر ليظبر غلط الحس ظووراً ناما 
بحلاف ما اذا فرض حركته عخالفة لر كة القمر في اة فانه يظور حركة القمر فيه أسرع من حركنه 


OTU 

امغر أيضا كانت هذه المركة لقرب القيم منا أسرع في الرؤنة من حر بركة القمر لبعده عنا 
فيصير ذلك المزء الذي كان قد نقذ الشماع فيه قريبا من القمر ولذ الشعاع في جزء آخر 
لد حاذاه بالمركة فيقع بين المزءين قطمة من القيم فيتخيل أن القمر محركته الى الشرق 
لم لك الط فى عي جز لمات ( افا ركنا ا جم ره )أ انس ( مک 


أجزا منه عل العانب في جبة حركتنا فبتخيل أن القمر تحرك الى 
تلك الجية ITE‏ ( ال خلافہا) اذا كان حركتنا نحو 
الشرق فان القمر متحرك نحو المغرب ( و) ثرى ( الشجر) المستقيم ( على الشط منتكسا ) 
فى الماء وذلك لاأن الاطوط الشعاعية المنمكسة من سطخ الماء الى الشجر انما تنمكس اليه 
على هيثة أوثار الا لة المدياء امسماة في الفارسية يجنلك فاذا كان الشجر على الطرف الآ خر 
من الماء المك. س الشماع الى رأ س الشجر من موضع أقرب من ازال والى مانحت رأسه 


فى الصو لكن الغاط فى هذا الاعتبار أخنى من الفط في الاعتبار الاول 

( قوله أسرع في الرؤية ) وان كان فى الواقع حركة القمر أسرع منه باشعاف لانحمى 

( قوله فبتخيل ان القمر الل ) يناء على يدل الوضع بيته وبين الغيم واشتغال الحس بالقمر لكوله 
| اتو »من الغيم I EA‏ ققد اشتبه على البصر حركة القيم بحركة القمر 

( قوله الى جبة ) أي مغابرة ية حركة القمرسواء كانت مقابلة ها کا إذا ركنا نحو الششرق أولا 
كا اذا ركنا الى جرة الشمال أو ال جنوب ثم اذا كانت هده الحركة سرإعة يقبت حركة القمر سريعة 
واذاكانت بطيئة فبطيثة 

( قوله أذاكان هناك غيم ) إما متحرك أو غير متتحرك الى خلاف جهة حركتنا أما اذا كان متحركا 
الى جهة حركتنا فلا عرض هذا الغاط لمدم وقوع اجزاء الفيم بينه ويننا على النعاقبى جهة حركتنا 

( قوله فيتخيل ا ) لاله ندل وضع الغم بسيب حركثنا ونسب التبدل الى القمر بنادعلى اشتغال 
الج به 
( قوله وثرى ال ) هذا اذاكانت رؤية الشجر 
( قوله نما نتمكى ا ) لوجوب تساوى زاويق 


يتوسط الماء 
الشماع والانمكاس وقد ببنه الشارح في بحث الابصار 


( قوله ونفذ الشعاع فى جزء آخر ) أى غير ملا قلاجزءالاول والالم بقع بينالجزءين المذكورين 
قطعة من الغ واغالم يصرح بذلك لظهور أن رؤية حركة القمر لايكون الا فى هذه الصورة 


ONY) 
من موضع أبعد منه وهكذا واذا كان الشجر على طرف الرافي كان الاٴسی فى الانمکاس على‎ 
عكس ما ذ كر ألا ثري أنك اذا سترت سطح الماء من جانبك ستر عنك رأس الشجر‎ 
في الصورة الأولى وقاعدتها فى الصورة الثاية فيكون اللخط الشعاعى المنمكس الى رأس‎ 
الشجر أملول من جبع تلك المطوط المنمكسة الى ما دونه ويكون ما هو أقرب منه أعلول‎ 
مما هو أبمد منه على الترئيبٍ حتى يكون أقصرها هو المنعكس الى قاعدة الشجر ثم ان‎ 
النفس لا ندرك الانمكاس لتمودها فى رؤية المرئات بنفوة الشماع على الاستقامة فنحسب‎ 
الشماع المنمكس نافد في الماء ولا نفوذ هناك اذ رعا لا يكون الماء ميقا قدر طول الشجر‎ 
فلحسب ذلك ان رأس الشجر أ كثر نزولا فى الماء لكون الشماع امنمكس اليه أطول‎ 
وكذا المال فى باتي الاجزاء على الترئيب تراه كأنه مندکس تحت سطح الماء ( و ) ثرى‎ 
الوجه طويلا وعم يضا ومموجا حسب اختلاف شعل المرآة ) اذا فرض الرّآة كنصف‎ ( 
قالب اسطوانة مستديرة فان نظر اليها حيث يكون طولما عاذيا لطول الوجه برى الوجه‎ 
| فبها طويلا بقدرطوله فلل المرض وذلك لان الاشمة النمكسة حينئذ الى طول الوجه انما‎ 
ارك الال سا‎ 5 


ET‏ بعد من الراثي 

| والى مات رأسه من موضع اقرب مته لوجوب اوی الزاوبتين وأما الشجر فيرى على الانمكاس 
كا في الهورة الاولى سواه كان الرائي قربباً من الشجر أو متصلا هكا برى نه منشكاً لكون 
الط الشعاعى المتمكس الى رأسه من موضع أبعد والى متحت رأسه من موضع أقرب هنه 

( فوله طويلا بقدر طوله ) فعني قوله رىالوجه طوبلا انا تراه قنحسبه طويلا ما هو عليهبسبب 
قصر عرضه وع ينا ما هو عليه بواسطة قر طوله 

( قوله من خط مسنقيم مساو لملول الوجه ) أي مساو لما يجب فى رؤية الطول وان كان أقصر فى 

( قوله على عکس ماذكر ) يعنى انه ينمكس الي رأس الشجرة من موضع أبمد من ارا والي 
مانت رأسه من موضع أقرب «نه وينبغى ان يعلم ان القرب والبمد اغا هو بالنسبة الى قدم الراثيلاعينه 
فاك اذا حديت لرك وقربت عينك من اماه فلا شك ان اوضع الذى ينمكس منه الشعاع الي رس 
الشجر الذى في جانبك قد يكون أقرب الى عينك وهو تلام بلتخيل 

( قوله من خط مستقم مساو لملول الوجه ) فيه اعتراض قوی مشهور وهو ان الحكم يساواة 
الط المتمكس منه لطول الوجه لبس يصحيح بل ليس الانتكاس الامن خط أقصر من طول الوجه 


( ۱۸ -مواقف ) 


E AES‏ الوجه O‏ ان أسنر من أ 
اتی کان بوترها على تقدبر كونه مستقها فيرى عرض الو جه أقل مأ هو عليه وان نظراليها 


القدار مته اذ لو المكس من خط أقصر رؤية طول الوجه ل يكن طول الوجه امه مرئياً 
والسكلام فى رؤية الوجه مامه طولا وعرضاً فمند الانمكاس يعوج الطان الخارجان من طرفي ذلك 
الط يحيث نكون زاوية الانمكاس مساوية ازاوية الشعاع ويقمان على طول الوجه مامه فا قيل أن 
هنا اعتراضاً فوا مشهوراً وهو أن الحسكم يمساواة الط المتمكس منه لطول الوجه لبس بصحيح بل 
لبس الانتكاس الا من خط أقصر من طول الوجه وذلك لان الخطوط الشعاعية التى تخرج من الحدقة 
غير السهم اذا وسل الى سطح المرآة لا نكون قائ عليه كا يشبد به النخيل الصحيح وقام علبه البرهان 
والملوط التماعية لغ القائة على سملح الرآة نما تمك الى ما يقابلها بزاوية حادة مساوية ازاوية 
و إن الط المنمكى من طرف الط المساوي لطول الوجه متعكاً 
الى نره خارج من الوجه والالم تكن زاوة لامكا مساوي لزاوية الماع فلا بكون الطول ميثيا 
انوهم حش ملثأء عدم الندبر وحمل المساواة على المساوأة فى القدار 
وذلك لان اطوط الشعاعية الى تخرج من الحدقة غير السهم اذا وسل الي سطع المرآة لاتكون قا 
علب ها يشهد به النخيل الصحبح وان كان مبرهنا عليه في موضعه والخطوط الشماعية الغير القائة على 
ساح المرآة انما تنكس الى مايقابلها بزاوبة حادة مساوية لزاوية الشعاع الى هي حادة أيضاً فيازم أن 
يكون الط المنمكس من طرف الط المساوي لول الوجه الى ئى خارج من الوجه والا م تكن 
زاوية الانمكاس مساوية ازاوية الشماع وانه ياطل إلبرهان وشيشير اليه في موقف ال وهر ومن لوهم 
ان المرآة اذا كانت مقابلةالوجه تكو نالحساوط الشماعية الحارجة من العينين اة عل طح امرآةتمكية 
على أنفسها من خط مساو لطول الوجه فقد سهي لان تلك اطوط لوا نمكست على أنضضها م تكن 
واصلة الا اللي الحدقة فيازم ان لايرى غيرها وأيضاً فان تلك الخطوط غير السهم ليست بقائة على سطح 
الرآة بل ماثة الى أحد أطرافها فلا تكون متمكمة على أنفسها بل لمتعكمة على أنخسها نا عي الحاوط | 
القائمة على المرآة يحيث لأيكون فبه ميل الى جائب أسلا نم العمس اذا كانت قريبة من الافق جداً 
ودخل شعاعها من كوة البيت ووقع على سقيل في جدار مقابل للكوة بحيث بكون قائماً على سلج 
الصقبل ننعكس تلك الطوط الشعاعية الخارجة من الشمس الواقعة من الكوة على صقي على انفسها 
لان تلك الخطوط متوازية مخرجها سطح مساوللكوة فتكون نلك اطوط كلها تة علها ومنمكسة 
على أنفما بخلاق الخطوط الحارجة عن الدقة الى المرآة فان خرج الخطوط فيا سطح صغير جدا اأ 
التساوى فلا تكون الخطوط الخارجة منبا غير السهم قان على سطح 
المرآة وموازية لاسهم فلا تكون منمكسة على أنفسها وقد ياب عن الاعتراض بان ليس الراد يمساواة 
ذلك الحط ات N‏ ارا كارك 


(9) 


| بحيث کون سلوا عاذ عرض الوبجه المكنى الام EE‏ 
قليل الطول لما عرفلة وان نظر الما حيث يكون طول موريا في محاذاة الوجه بري الوجه 
معوجا وأحد طرفيه أطولمن الآ خرلاأن الاذمكاس حينئذ من خط لعضه مسقم ولعضه 
منحن بل قول اذا كانت الرآة مقعرة برى وسط الوجه غار واذا كانت حدية برى 
نائ وبالجلة الاختلافات الننوعة فى أشكال المرايا تستتبع اختلاف الوجه في الرؤية » 


( قوله لان الانمكاس الل ) و ذلك لانالمرآة الم ذكورة لا امحداب فى طوها انما الاتحداب قىم ضها 
فاذا حاذى طول الوجه طوها يكون الانتكاس اللي طول الوجه منخط مسنقم قتط واذا حاذى عرضها 
يكون الانمكاس اليه من خط منحن فقط واذاكان طوها موريا فى حاذاة الوجه بكون بعض عرض 
المرآة محاذياً لطول الوجه قيكون الانمكاس اليه من خط بعضه مستقم وهو ما حاذى طول الوجه من 
طول المرآة وبعضه منحن وهو ما حاذاء من عرض المرآة ويكون الانتكاس من خط سورثه مكذا 
فیکون بعض طول الوجه عرثياً على اله وهو ما حاذي طوله وبعضه أقصر ما عليه إضبيق 
ارخا فيري مموجاً وقبل المراد انه قريبمن اسثقامته لان فيه الانحناء بطريق الاستدارة لاأنه 
دقيقة وقيل ماده من خطوط بعشها مستقبم وبعشها منحن فان في صورة التاريب ووشعه 
خطوطاً مستقيمة طولية وخطوطاً عرضية مستديرة وخطوطاً منحنية لا على الاسستدارة النامة كلا 
ااتوجبيان مع عدم مساعدهما الغبارة لافادتها القسام الط الى البعض المستقيم والنحنى غير مبخ أما 
الأول فلان اللازم من كون الانتكاس من خط مستدير قريب من الاسستقامة أن برى طول الوجه 
سغيرا مما عليه لامعوجاً وأما الثانى فلانالانمكاس على طول الوجه ليس من جيع نلك الطوط الختلفة 
اللتعاطفة و مع ذلك لا يقنضى رؤية الوجه مغوجاً. 


الشعاعبة وفيه يحث لان عضب اذاکان محاذيا لطول الوجه يصدق ان يقال انالاشمة النقكة الى E‏ 
الوجه ننمكس من خط مستقيم مساو اطول الوجه بالمنى المد كور فيلبغى ان يري طول الوجه بحاله 
على ما بقنضيه مسا قكلامه وقيل فى الجواب ان المراد المساواة الساواة الحنية فان الحس يشهد. بإن 
الصورة المشاهدة بإلرآة منطبقة فها ومساوية للموضع الذى انمكس منه الشماع البصرى الها وان كانت 
سشهادنه مردودة عند العقل لم سبق لكن فيكفاية كل مما ذكر فى حبر الوا بين فى رؤية طول الوجه 
ال ل ات E‏ 0 


| منحنية لا على الاستدارة النامة قتأمل 


الوجه( الاق ) )وهو اال على لط الس ف أحكم الؤثات يسبب الى مشا مض | 
( ان الس لا عد بين الاسال فرعا جوم الا. 'ستمرار) أي E‏ 
( عند تواردها ) أى توارد الامثال ( € تقوله أهل السنة فى الالوان ) من انها لا لبتي 
ل عا قال لا ام أذ ليم مي وجو وذ باس( ا 
(النظام في الاجسام ) من من انما أيضاغير باقية بل متجددة آثافا نامع ان الس بحكم حلاف 
وكذلك الال فى الببضات الاثلة اذا وردت على الحس متعاقبة وف ماء الفوارة ( فقام 
الاحنال ) أي احتمال غاط المس ( فى الكل ) أى في جيع أحكامالجزثات هذا والسبب 
في غلطه عند توارد الامثال ان اس وان تماق يكل واحد منبا من حيث خصوصيته 
لکن الميال م يستئيت مابه ناز كل منها عن غير فيتخيل الراني ان هناك أمراً واحدا 
مستمر» الوجه ( اثالث ) وهو الدال على غلط الس فى تاك الأأحكام إلسبب عروض 
عارض من نوم أو صرض ( الاثم يرى فى نومه ما يجزم به ) فى النوم ( جزمه بم براه فى 
ينه ) ثم يتين له فى القظة ان ذلك المزم کان باطلا (وكذا لمبرسم) أى صاحب البرسام 
قد بتصور صورا وود ماق الطارج ويشاهدها ويجزم بوجودها ويصبح خوفا نا 
( باز فى غيرها مثله ) أى مثل ما ذ کر فما من الذلط اذ جوز أن يكون للافسان ال 
ثاثة يظبر له فبها بطلان مارآ في اليظة وان يكون له أمى عارض لاأجله بري ما ليس 
عوجود في امارج موجودا فيه والسبب فى غلطهما ان النفس يسيب النوم للاستراحة أو 
للاشتفال بدفع امرض تنفل عن ضبط القوة امتخيلة فنتساط على القوى فتركب صور 

( قوله أي صاحب البرسام ) وهو ورم حجب حل الدماغ اماكلها أو إفضها 

( قؤله مثله ) أشار بذاك الى أن ما يراه الاثم والبرسم لبس صورة الغلط لعدم ادراك الحاسة فيه 
بل لمشاركته فى الجزم يحال اليقظة والصحة يورث شبة الغاط فيا لكن لا بخني أن هذا الوجه انما يدل 
على جواز وقوع الفاط في حال البقطة والصحة لا على وقوعه والكلام فيه 

( قول للاستراحة ) أى بدفع التعب الذىحصل اابدنفالبقظة بواسطة الركات البدئية والنفسانية 
والامور المارضة له من خارج 

( قوله بدفع المرض ) ظاهر هذا الوجه يقنضى مشاهدة الصور الحيالية التي لا وجود طا فى كل 
عرض فلوجه جز النفس عن ضبط اليخيلة لكون الورم فى محابا أو فا جاورها 

( قول يرى فى نوم ) ن قلت لا ري نا حقيقة د عل علي الى هلد لين مراك 


4) 


خبالية ترسمها فى اعاس الشترك على نحو ارتسام الصور فيه من اتمارج بالاحساس حال 
التلة والصحة فندركها النفس وتشاهدها وتمتقد أا وردت علا من اخخارج لاعتيادها 
بذك لال ذك )أ غلل ا واریم سيب لا بوجد) قات امین ( فى حال 
ايقظة والصحة ) قطما فلا : بقع فيبما الفاط أصلا ( لاثما تقول انتفاء السيب اممين لا بيد ) 
لواز أن .يكون لاغلط متب أخرق اليقظة والصحة مار لا کان سیا لەالنوم ولارض 
( بل لا بد من حصر الاسباب ) القتضية لاغلط حصرآعقلا لا بتصور له سبب خارجعنه 
( وببان التفائها) بأسرها (و) بیان ( وجوب انتفاء السبب عند التفائما وكل واحد من ) 
هذه ( الثلانة ) تى لا بد منها في نني الخلط عن احكام المس ( مما لو نبت فبالنظر الدقيق ) 
اذ كل واحد مها ما بتطرق اليه الشكوك والشبه بل حصر أسباب الغلط ويان انتفئها 
يكليتها مما لا سبيل اليه أصلا ( (وانه ) أى بوت كل واحد من اثلاثة بانظر الدقيق ( يني 
البداهة ) أى الضرورة ما يتوق على نبوتها أعنى صمة الاحدكام المسية التي ادعيم أنها 
ضرورية وأيضاً لا توقف المزم لمك المى ل ادر لكالا الا يكن بره 
حكم المس مقبولا ( والعجب ممن سمع هذا ) الذى ذ كرناه من أن انتفاء السبب المي 
لايد بل لا بد من الأأمور الثلانة الى آخر ما قررناه (ثم اشتفل ) فى الامثلة المذ كورة 
( بان أسباب الغلط ) المعينة وانتفائها في غيرها ( وأعجب منه ) أى من المجب الذى أشرنا 

اليه ( من م کون الس ما( با علیان المكم تأليف بین مدركات بالمس أو يفره على 

( قو ل يقال هذا )سوال والجواب عم ورود فى جبع وجو اط إلا أنه خسهما بهذا 
الوجه لكون سبب الغلط فيه ظاهراً معلوماً لكل أحد ثم وروده انما هو بالنظر الى امتن وأما على 
ما ينه الشارح بقوله اذ جوز أن يكون للانسان -الة اح فلا ورود له فلو ترك الشارح البيان الم ذكور 
وا كننى على ما ذكره هينابقوله لجواز أن يكون لاغاط 11 لكان نسب 

( قوله تأليف ال ) فسر الحكم با يشعر يكوله فملا رعاية للفظط الحا م والقصود أنه أدراك إلفة 
اتدل أن الفلط فب برى فى شوم غاط قى رؤية امح نفسها بل أن الجزم فى االين واحد فلا يجيد 
فيه لفاو فما هر العأ قى ا جزم الواقع فى النام احتمل ال جزم الواقع في البقظة أن يكون خطأ ينا 
ونظيره ماسيى من الاستدلال على عدم الولوق بالبديبيات بإحمال التقيض فى العاديات فليقهم 

( قوله لا بقال ذلك الخ ) الاعتراض وان خص بقضية النائم والبرسم لسكنه عام الورود بأن بقال 
كل فاط بسب لا بوجد في غير صورة الفط والجواب الجواب 


وجه مرش لنؤلت اناه ام الصدق أو الكذب وذلك ناه ولدقل اقل ولبسرمى شأن الس 
اتأليف المكبي بل من شأنه الاحساس ققط فليس شى" من الاحكام تحسوسا فى ذانه 
نم اذا قارن امحسوس حكم عقلى يقال له حك حي لصدوره عن العقل بواسطة ادراك 
المس لذلك امحسوس فليس الس حا 6 ( بل العقل ) حا 5 ( بواسطة الس ) وائما كان 
| أعمب لأنه بل الى نزاع لفلي اذ مقصودنا يحكم الس حك العقل بواسطته فيذا النع 
ممالا يجدي نف ألا ونحن تقول اذا سل اللصم العترف بالبديبيات ات ال حكر فى 
اعوسات انما هو للمقل أو عليه كانت الشبه التي ذ كرها دالة على غاط المقل 
فى الاحكام الصادرة عنه معاون المس وذلك مما بورث امال تطرق الغلط في الاحكام 
التي يستقل العقل مها اذ لا شبادة لمهم فلو تمت تلك الشبه لارتفع الوثوق عن البديهيات 
أيضا فتصير تلك الشبه منقوضة بها وهذه فائدة جليلة مبنية على ان المس ليس حا ك) فان 
ا التقض بان البداهة تنفى احتمال الفلط فيا جزمت بها تفم فنا فكذلك البداهة 

تفي احئمال الغلط فى ر لعض الحسوسات فلا رع الوئوق هرنا أيضاً وأما يان الاسبابى 


| الاغلاط المذ كورة فالقصود منه الاطلاع 9 حقيقة الال ىهذه المغالط أوإزالة ماعسى 


وارئياط بين المدركات بيت يمرض اذلك المؤلف لذانه أى معقطع النظر ما عداه خق عن خضوسية 
الطرفين من حيث أنه مدرك المدق أى مطابقنه للارئباط الذى بينهما في الواقع فى حد ذانه أو عدم 
مطابقته له 

( قوله اذ لاشهادة لمهم ) فيه بحث لانانهام العقل في ضور معاوئته الحس انما جاءمن جائب الس 
افليس مما في صورة الامتقلال حى لا يسح حكمه في البديهيات والقول بأن شهادة الم لا تصح انما 
هو فيالشهادة الشرعية والتعبير بانظ الشهادة مخوبل محض لاله من قبل قشاءالقاضى المبئني على الشهادة 
الكاذبة وعدم مة قضائه المبتنى على الشهادة السادقة 

( فوله وأما بيان ا ) امل نمجب المصنف من اشتغاله يذلك لاجل اشتغاله با لابيمه اذلادخل 
له فى اجواب لا لاجل أله لا فائدة فيه اذ لابقول به عاقل فضلا عن فال 

( قوله قانا فكذلك البداهة ن الخ ) قبل هذا انما يتم اذالم نتفاوت البديبة والحق انها تتفاوت 
بحسب تصورات الاطرا فك اعترفوا فى الحيات لماكان تصورالطرفين يعمونة الحس وهو مم قصر 
بدبهة لعقلى عن ال زم مته بل جوز أن کون فيه سبب خني كا في بياض الثاج مئلا لاف البديهى 
العقلى حو الأربعة زوج فان العقل لاجد فيه احّالا للفردية. 


2 


شوش النفس من الدغدغة وزيادة المثنائها في سائر الحسوسات لااثبات الاجكام السية 
بلك صرح بف الخال حبث قل وحن ثبت اولوق بالسوسات يدل وقول 
العقل الصريح يقتضيه ثم قال وأما قوله انتفاء السيب الواحد لا وجب انتفاء المك تنا 

او نبنا حة المكم بوت الحسوسات فى الطارج بدليل لكان الا على ماذ كره لكنا 
م ثبت ذلك الا بشبادة العقل من غير رجوعه الى دلبل فلبص علينا أن نجيب عن هذه 
الاشكلات فان احمال عدم الصحة فيا يشاهده الاصماء مندفع عند بداهة المقل من غير 
تأمل في في الاسباب وحصرها وانتفلنها وبيان امتناع حصول المسبب عند التفاء الالسباب 
وغيد ذلك ما بثبت بالنظر الديق أو الى فظور أن لا سابع على ذلك الاقد ومن تاه » 
الوجه ( (اراع) وهوالدال عل غلط الس في ازات الى نظم | جسوسة ولسست محسوسة 
حقيقة ( أن وى الثلج فى غابةالبياض مع أنه لبس بأيض) أصملا ( فانا اذا تأملناه علمنا 
أنه مركب من أججزاء شفافة ) لالون هوهي الاجزاءللائية الرشية ( ووم سيه ) أى 
سيب انا نراه يض ( مداخل المواء )٠‏ القى' بالاشعة الفائضة من الاجرام النيرة (للاجزاء 
الشغافة) اللتصغرة جد ( وتما كس الاضواء من سطوحبا الصفار) بمضها الى مض فان 


0 انكس بری كلوذابياش الانرى أن الشمس اذا أشرنتمي للادوانئكس شماعها 


201 ا‎ ERE 
أن سبب الفلط اما أمي فى الخاسة كشبق الزاوية وسعنا والاتحراف والاشتفال آخر وعدم نيدل‎ 
الوشع وهو الوجه الأول وفى الاس وهو الوجه الثالك وفي الحسوس فاما الفائل وهو الوجه الثاني‎ 
أ النشابه وهو الوجه الرابع وأما إيراد سراب فى الوجه الأول فقد عرفت حاله‎ 
قولہ اا اذا تأملا لح ) اندق بهذا ماقبل يجوز أن يكون سبب تخيله سب حدوله فلا سل أن‎ ( 
البباش ليس وجود‎ 


( قوله الرابع أن ثرى الثلج فى غية البياض ) فيه جحت لاله من اشتباء الشوء اللتمكس باوت 
وكلاها مبصران بلدا من قبل السراب وقد عد قي الوجه الأول لم لا أن بقال فرق بين 
الوجه الراببع والوجه الأول بأث الأول دال على غاط غلط يعرفه الغالط حال الدلط بخلاف الراب مال 
لا يعرف الغالط فيه غامله الا بعد التأمل والامعان وهذا لا يعرفه العوام وبهذا الاعتبار أفرز الرانع 
عن الأول وأما قوله نظها حسوسة وليست يمحسوسة قباعتبار أن اللون ليس حسوساً فبا ذكر من 
الصور مع أن الغالط يظن أن فيه لوناً حسوساً فلا حذور فيه أيضاً تمل 


2) 


| منه الى المدار برى المداركه أبيض قاذ كر الاثمكاس ' بين الاجزاء الرشية جد مخيل 
ماعل سطوحها من أالضوء ياعا فى القاية ( من الفط الأول ) أى من قل بیان أسباب 
الغلط وقد عرفت أنه لا فابّدة فيه على ما قرره ( وأظبر منه ) أى من الثلج فى الدلالة على 
غلط المس ( اجاج للدقوق ) د6ا ناما فاه بر يض ولا بياش هناك (و) انما كان 
أظرر لان( اا بحدث) ذلك الرا Nas‏ 


بالتفاعل وأما الثلج ففيه أجزاء مائية وهو هوائة از أن بتوهم فبا 

فى الدلالة على غلط الس ( موضع الشق من الزجاج 

ولا بياض هناك نطما (اذ ليس ثمة الا الزجاج والمواء الحتقن ) فى ذلك الشق ( وثى' 
منهما غير ملون ) أى ليس شي" منهما لون وانما كان أظبر منهما. اذ ليس هناك أجزاء 
متصغرة بتوهم تفاعلبا ( وامواب ) عن شبه هذه الفرقة (اذمقتضاه) أى مقتضى ما ذ كرتم 
من الشبه الدالة على ان حكم امس لايمتيرفي الكابات ولافى الزات (أذلايجزءالمقل) 


( قولهالشروط به عندهم ) فانهم ذعبوا الي أنالمزاج شرط فىحدوت الألوان ولايحدث ف البسائط 

( قوله معكونه مشسروطاً ال ) على ما هو المذهب المشهور وان ذهب بم الى أن التفاعل لبس 
يشرط بل جرد الاجبماع في المناصر بوجب استعداد فيضان السكيفية المنوسطة الق هي اانزاج وان لم 
يكن بيهن الفاعل فى الكيفيات 

( قوله وأما الناج ا ) بخلاف تماعل الأجزاء الزجاجية مع الأأجزاه الطوائية بعدالدق فاله مستبعد 
لكونها صلبة غر ملتضقة بالاجزاء الهوائية 


( قوله مشروطاً عندهم بالتفاعل ) قيل هذا بناء على الشبور والا فنهم من ذهب الى أن التجاور 

خرة جداً وماسها على أوضاع معينة معد لاخلا كنم النضادة وحصولكيفية متوسطة 

( قوله اذ ليس هونا أجزاء متصغرة ) وأما فى الزجاج المدقوق ففيه تلك وطذا قبل انها يسري قبا 
بعد الدق المواء ويحصل له .زاج آخر والصلابة غير مائمة من التفاعل 

( قوله أن لا يجزم العقل بعجرد» ) قان قات ال جزم بياض الثاج مما لا يسمع انكاره قلت اق أن 


هدع 


بحكم کلی أو جزفی ( مجرده) أى جرد امس والاحساس به امافى انكل فلمدم تعلق 
المس مجدبع الافراد واما فى المزثى فلانه قد يغاط فيه (و) تحن (تقولهه) فان جزمالمقل 
لبس بحصل فى الكايات ولا فى المزئءات بمجرد الاحساس بالمواس بل لا بد مع ذلك 
من امور أخر وجب المز. ع كامس فاذالم توججد تلك ت الامور فى نمض الدورم يكن من 
المقل جزم وكان احنال اخلط هناك اما (لا ان لا بوثق يجزمه ) أى يحزم المقل ( يما 
جزم به ) من الا حكام الكاية أوامزئية على الح.وسات بحصول تلك الأمورمع الاحساس 
فى هذه الصور وكيف لا بوثق يجزمه هبنامع ان بديهته شاهدة بصحته وانتفاء النلطعنه 
6 في فولنا اشدس مضيئة والنار حارة ( وكونه عتملا ) هو م فوع ملفا على أن لا يوثق 
أى لاعدم الوئوق يجزمه وكون جزمه تملا انط ونوه كونه رورا مععطوفا عل بجزمه 
أ لا أن لا يدثق بكون المزم عتملا للحضول فى | بعض الحسوسات بان تنضم فيه الي 
الحس آمو تومب الم بار ل اذ ل في هذا الوضع اذك رکون المزم عنملا 
وجوه ولا لم الث بنك ااا قف اك لقادحوة ف ابیت قل آی 
لاف الحسيات قله سترفون ١ا‏ ( عل هى اضف من المبات 

( قول مع أن بديئة ا ) فلا يناج فى تنا الفلط فيا جزم به الى بيان الأمور اثلا الذ كورة 

( قوله أى لاعدم الوثوق ا ) أى ليس متنضي ما کر عدم الوثوق با جزم ولیس مقنعاء كوه 
محتملا الط فيا جزم به 

( قوله اذ لافائدة ا1) اذ المقصود اثبات الجزم والوثوق به 

( قوله أشعف من الحسيات ) يمى الشعف |لذى فى الحسيات بناه على عروش الغلط في بعضها 
موجود فى البديييات لسكونها فرعها مع الشعف الذى فينفسها كايدل عليه الشبية الآنية قصيغة التفضيل 
مناه وما قبل أن أفمل هنا بمعنى ان صاحبه متباعد عن الغير فى أسل الفعل منزايد فى كاله لا من 
انضبله باللسبة اله فيرد عليه ازوم استمال أفعل بدون الأأمور اثلاثة وتقدير الفضل عليه هرناغيرظاهر 


( قوله فلعدم تعلق الحس بجميع الافراد ) قد أشرنا الي أن احثمال غلطه في زفي يستازم احتهال 
غلطه فى الكلى أن عنه مندوحة با ذكر فلذا لم يذكرء 

( قوله قاوا هى أشعف من المسيات ) فان قلت أفمل التفشيل يدل على قوطم بشعف الحسيات 

ينما قطماً ولا يجوز النجريد عن المعنى التفضيلى كان الاقتران يمن قلت قد حققت 

فى حاشية المطول ان أفمل التفضيل قد يقصد به أن صاحبه متباعد عن ابر فى أسل الفعلى مئزايد الي 


( ۱۹ -مواقف ) 


(N) 


| لان الانسان في مبدأ الفطرة خال عن الادرا كات كبا فاذا 00 | 
تنه لشاركات نما ومبانات واتتزع منها ورا كلية بحكم على بمضبا بض ااب أو سلا 
اما ببديبة عقل کا فى البديويات أومماونة شی“ آخر )ا في سائر الضروريات والنظريات فلولا 
احساسه بامحسوسات ل يكن له شي من التصورات والنصدبقات ( ولذلك ) قیل (منثقد 
حساً فقذ علا ) متعلقا بذلك الحس ابتسد + أو بواسطة ( كالاكه ) فأنه لا يعرف حقائق 


( قوله عن الادراكات كلها )فان توق بأنا لالس خاوءعن دراك نفسه خص الادراكات بالحصولية 

( قوله تنبه لمشاركات يينها ا ) يمن أن احساس ال إزثبات شرط يتوقف عليه التلبه والانتزاع 
الذكوران فتكون البديهيات فرعا للحسيات ولسكون القصود هنا | ك الواو في قوله تنبه 
وعطف الاتتزاع عليه وجعل الجن جزاء لتوله قاذا استم.ل بخلاف ما وقع فى حاشية المطالع ,اواو 
لان اللقصود هناك بيان طر بق حصول الادراكات الغير الحسية ومعني قوله واننزاع الخ أنه استعد لان 
فيض عليه من اليد الفياض تلك المور وحاسله أن بعد حصول الصور الحسوسة فى ابال اذا ثنيه 
النفس نتوسط القوة اللتهسرفة لما المور من الأأمور التي بها الشاركة ينبا وال مور الق بها 
الباينة بيبا فى ضمن تلك الصور اللزثية استعدت لان يفيض عللها من امبدأ الفياض صور ردة من 
اللواحق الادية والفواشي الغريبة قالننبه به هي تلك الصور والادراكات من حيث حصوها فى ضمن 
المور الليالية والمفاض علي السور الكلية الاس فى ذانها فندبر فاه ما خنى على أقوام وقالوا با لا 
يرضى بماعه الآذان الكريمة وان شات نفصيله فارجع الى تعليقاني على حواشي المطالع 

( قوله انهلا يعرف الخ ) يمن أنه فاقد للملوم النسور بة والتصديقية المتزتبة على احساس الإزئيات 
فا قبل يجوز حص ول العرقان اها وا طم بإختلاف حقاه بطر بق آخر ما لا ورود له 
كاله فيه لمق تقطيله . إلنسبة اليه بعد للشاركة فى أل التعل وانه لمعن الاوضح فى الافاعل في 
سفاته تعالى نحو اله أ كبر وأمثاله فالممنى هنا البدببيات متباعدة فى الشعف غن الحسيات متزايدة 
فيه الى كاله 

( قوله عن الادراكات كلها ) لا شك في الاو بإلنسبة الى الادراكات الانطباعية واما بالنسبة الي 
العم الحشورى فلا خاو لان عل النقنس بذانها عين ذاتها عند الفلاسقة ولا يعقل خاو النى* عن نفسه 

( قوله ُنبه لمشاركات بها ومبايئات ال ) اعترض عليه بان الأمور الشتزكة هى عبن تلك السور 
فالثثبه للمشاركات هو التلبه لتلك الور واتتزاعبا لامغاير ها ومقدم على انتزاعها كا هو الظاه من 
المبارة والموافق لما ذكره فى حواث يه على المطالم وأجيب بان اراد من الثنبه للمشاركات هو الطالة 
الاجا ا تردد الاحساسات وملاحظة المشاركة الصورية الاجالية والباينة اذيك من 

لاح المور جر لشيس للمن الإلي أو امل أوزما بمب 


الالوان 9 محم خلا في لهي للدم احساسه بجزثيته| (وانيق). E‏ 
حقيقة لذة الماع ولا حك مخالفما اسار اللذات واعترض أله لس إلزم من ڪون 
الاحساس شرطاً فى حصول حك مقلى أن .يكون الاحسا سأقويمنالتعقل فان الاستعداد 

شرط فى حصول الكال ولیس بأقوى منه ( فلا يلزمئا) من قدحنا فى البديبيات التيهى 
فرع ( القدح فى الحسيات ) التي هي أصل ما و برد بكون البدمبياتموقوفة على المسيات 
مشروطة بها انها متفرعة عليها لازمة لها كالنتيجة للقياس حتي يلزم من القدح في لازمبا 
لقح فيا أو من حفينها حقبة لازما ( ول في ذلك ) أعنى القدح في البدييات (شيه » 

( قوله واعترض بأنه الخ ) هذا نما برد لو جعل دلبل الأشعفية جردالفرعية ن يقال البدهيات 
فرع السيات وكل فرع فو أضعف من الأصل ويكون قوله فلا يازمنا معطوفا على قوله هي أضمف 
من الحسيات أما اذا جعل معطوفا على قوله لامها فرعوا ويكون الممنى أنهافرعبا واذا كان فرعما فلايازم 
من القدح فيها القدح في المسيات بخلاف الحسيات فان القدح قبا يوجب القدح فى البديريات فتكون 
أشعف من الحسيات لم يرد الاعتراض کا لايخفى 


( قوله فان الاستعداد الخ ) السند ليس ميد لأأن الاستعداد والكال لبا من جاس واحد حق 
بتصور ينما الثفاوت بالقوة والنعف يذلاف الاحساس والنعقل 
( قوله شرط ) بممنى ما يتوقف عليه الككال سواء كان محامعاً له أولا لا ما يقابل المعد 
( قوله وا . برد ) الظاهر اذم برد الكونه ليلا لعدم ازوم الأنه أورده فىسورة الاعتراشاشارة 
أله بأله ال ارو N‏ 


( قوله ولايحك بإغتلاف فى الاي ) فان قلت يجوز حصول ذلك الحكم بطريق آخر غير 
e a‏ اللات ا اماد 5 


وذا لبس وجود فى صورة اليد وأما تجويز حصول اطي 0 ففيه أن 
الوائر يجب أن يستند الى المشاهدة والماهية غير مشاهدة فلا وجه لنجويز حصول الحكم بإختلاف 
الالوان فى الماعية بالتوائر فليقهم, 

( قوله واعترض عليه ) والجواب بان مرادهم من القوة ة السبق بحسب الذات والوجود لاغير ولا 
نك إن الاجناس أقوى من التمقل ونا لمن نسف لات من لنب عتا وفى جعل الاستعداد 


الاو أجل البدييات ) وأفواه فى المزم ونا (الشية اما أن یکون أو لا.يكون ) 8 
الترديد بين النى والائبات بانهما لا جتممان ولا برتفعان (وانه غير بقینی اما الاول ) وهو 
كونه أجل البديبيات وأقواها ( فلان للترفين با) أي بالبديهيات (عثلون لما يهذا) 
الترديد بين اني والائبات ( وثلانة أخري تتوقف ) تلك الثلانة ( عليه الاول ) من تلك 
الثلانة التوئفة عليه قولنا ( الكل أعظ من المزء والا ) أي وان يكن أعثم منه ( فالمز» 
الا خر معتبر ) فى الكل لاله جزء الكل ( وليس بعتب ) فيه لصو الا كتفاء بالجزم 
الاول اذ اللفروش ان الكل ليس أزيد منه فيجتمع اني والاثبات (الثانى ) من لاك 
الثلاثة فولنا ( الاشياء المساوبة ) في ال كية مثلا ( لشى' واحد متساوية ) في الكنية (والا) 


( قوله أعنى الترديد الح ) أشار بلمناية الى أن المراد بإلكون والللاكون عم من الح ولى والر بطي 
كا يستفاد من بيان توقف القضايا اثللاثة والي أن الانفصال بينهما حقيتى والمراد بالننى والائبات الانتفاه 
والثبوت لا الاننزاع والابقاع لانهما برتفعان عن الشك وفيذلك رد لما فيشرح المقاسد حين جمل القول 
الذكور نفسيراً للترديد المذ كور 

( قول الكل أعظم من الجزه) أى الكل المقداري أعظم من جزئه المقدارى 

( فوله مثلا ) لافائدة فيه لان المساواة واللامساواة خاسة للكم لا نوجد فى غيرء الا إا 
أن مسافتي الحركة السريعة والبطيثة غير متساوبتين مع نساويهما لتى* واحد أعني زمانهما 
فرق ئى بين ااساواة والانطباق فلا ن كلا من المسافة والحركة والزمان منطبق على الآخر يممى أنه يزيد 


شرا ممصو الكال كلام ستعاع عليه فى يحت العل والعول 

( قوله الاشباء الماوية فى الكمية مثلا لثى واحد ) قبل مسافة الحركة السريعة والبطيثة غير 
متساوبة مع أنهما متساويتان في الكدية لنى” واحد أعنى زمائهما والجوابمتع مساوانهما لزمان اط ركتين 
فى الكمية سواء اعتبر المسافة جوهراً أو عرضاً اذ لامساغ للمساواة العددية بحسب الاجزاء لعدمها 
ولا لامساواة المقدارية لعدم الجانسة بين المسافة والزمان اما اذا جعلت المسافة جوهرا فظاهر وأما اذا 
جمات عر اً فلأ مقدار قار بحلاف الزمان نمه مطايقنانازمان عم انه اذا اقرش جزء من الزمان 
انقرض جزء من المافة ولو جم هذا معنى المساواة لم تن مكون المسافتين الم ذكورئين متساويتين 
أيضاً عع انه اذا اتقرض جزء من احداها انقرض جزء من الأخرى وأن تفاوت الاجزاء الفرضية 
| فى كل مرنبة بحسب المقدار 


(140) 


أي وان تكن متساوية في الكمية( فقيقتما ) فى الكية (واجدة) لاوانما لذلك الثى' 
( وييست واحدة ) لاختلاف! وعدم تساويا فيا فيجتمع أيضاً النفى والائبات قبل وعلى 
هاتين المقدمتين مخرج أ كثر مباحث الكم التصل والتفصل وكثير من مباحث الزمان 
والجسم أيضا لكونه فى المقيقة راجما الى البحث عن الك التصل ( اثالث ) من من تلك 
الثلاث قولنا ( ( الجسم الواحد لا.يكون فی آن واحد في مكانين والا ) أى وان م يكن ۴ 
ذكرنا بل كان فی مكانين ( كك الى حدر (عن جين كذلك ) أ كأنينافي 


(قوله لمارا الخ( واللساواة في السكمية هي الالحاد فيا 2 تلك الاشياء متحدة فبا فهو 
استدلال بسدق الحدود على صدق الحد 

(فره أكر مباحث الك التصل ) أراد به القدار بقريئة مقابلة الزمان والمراد بمباحئهما «سائل 
المندسة والحساب فان ينك اللقدمثين ما صدر ب هتب المعامین لسكونممامن مبادثهماوغيرها ما يذكر في 
الحمكية كالواس الثاثة من قبوله القسمة ووجود المعادلة وقبوله المساواة والمفاوتة فالها تنوقف على 
ان الكل أعظلم من الإزء 

( فولهوكثير »ن مباحث الزمان ) مثل اثباتكوله ما لقبوله المساوأة وامفاوثة واثباتكونه مقدارا 
لاسرع المركات الأنه يقدر ب كل الكركات فيكون مقدار الاسرعها لاأن الأ كير بقدر بالاصفر 
دون المكس 

( قوله والجم ) أي الطببي مث قبول التخاخل واللتكاتف والقو والذبول وامتناع التداخل 
انها ملية على ان الكل أعقام من اجره NE‏ 

ا ea‏ قطع النظر عن 


قيقة الكمية هو الساواة في الكمية والكلام فى يان استلزام مساواة الاشياء لنئ' فى الكمية 
تساويها فلبتأمل 
( قوله بخرج أ كث مباحث الك المتصل ) أراد بمباحث الكم المتصل مباحث الهندسة الباحثة 
عن المقدار القار وعباحث الكم المنفسل مبادث الحساب الباحث عن العدد فظبر وجه ايراد مباحث 
الزمان مقابلا لباحث الك المنفصل من ان الزمان من الك امتصل لكنه غير قار بتي الكلام في ايراد 
مباحث ال جم متابلا ها مع ان الظاهر ان المراد الجسم التعليمي وهو مقدار قار ولك أن تقول المراد 
بمباحث الكم المتصل مباحثه الكلية فظلور وجه القابة فيكلا لا أن المراد مباحث خصوسينهما لكن 
يبتى الكلام في عدم التعرض لباحث خصوسيق الط والسطع 


| أن واحد فى تاين ( الم انحر ست ) و وجوده ( ولاس 0 أذ قز وجوده 


عن عدمه فيصدق عليه أنه موجود ومعدوم مما قل الاو أن و اده 
فى آنواحد فی مکانین لكان الواحد اثنينفيكون وجود أحدالثلين وعدمه واحداهونا أمكن 
| أن نقال ان كل مال يمل بالبديية حقية هذه القضايا اثلاث وان لم مخطر بباله نلك المجج 
| الدقيقة لني أوردتموها كيف ولو نوقفت عليها لكانت نظرية غير بديهية أشار الى الجواب 
قول ( وهذه الاس_تدلالات ) التى ذ كرناها ( ملحوظة ) للعقلاء ( وان عبز البعض عن 
الخيصما ) فى التعبير عنها الا ترى الى قوم لو لم يكن الكل أمظ من المزء لم يكن للجزء 
الأنخر أثر البتة ولو كان الشى* الواحد مساويا لختلفين اكان الها لنفسه فانه اشارة الى 
تارا وأن م نكن عار عة > مناه كن اة بال لابلجارة ولس ,لز 


( قوله وقبل الاولى الخ ).لما كان 00 انالا نسل عدم یز الواحد الكان. 
0 الكانين فى مكانين لان كل قل واد من الجسمين متميز عن الآخر بشخصه 
ف إن اراد لاجر اوا من حيث اله واحد عن الجسمين 
|| من حيث ہما جسهان أي امنان فيؤل الى ما ذكره يقوله والأولى الا ان عبارئه أصرح فتكون أولى 

( قوله لكان الواحد النين ) لأأن الفروض انه واحد وقد حصل فى مكانين قيكون النين فاللازمة 
أشرورية ولناقشة ب لا نسم ذلك لأنه موقوف على عدم جواز حول الواحد فى مكاين 3 


ا ار م الآخر من E‏ الم كر 

( قوله وقبل الأولى اخ) قبل وجه الاولوية ان عدم الف عند الناظر فى نفس المي منوع لاله 
موجود بوجود واحد وتشخص واحد بحلاف ال سين الموجودين المتشخصين وعدم الفبز عند الناظر 
غير مفيد كيف وهو انما يفيد احنال اجتماع الننى والاثبات لا اجتناعه.ا بالفمل وانما قال قیل لان ماد 
المص إعدم القيز اله يكون بحسب نفس الأ جسمين فيب امناقشة في العبارة وقيل وجه الاولوية خلوه 

الجسمين واعتبار اجتناع النني والالبات فيه 

( قوله لكان الواحد النين ) ان قات لا نسم ذلك فاته موقوف على عدم جوازكون الئی* الواحد 
فى آن فى مكانين وهو أول السألة قات لايخ ان الملازمة ضرورية 

( قوله ولیس يلزم ) قبل وان لم ازم ونما نظرية لكن يناني هذا التوقف بداهتها معن أولينها 
|لأن الاولى هو الذى يحصل يمجرد الالثفات وتصور الطر: من غير توقف على شىء آخر والحاضل 
| انه بلزم من توقفها على تلك الحججكونها من القضايا الفطرية القياس وقد يقال بعد تسام ادماه الاولوية 
| فہا ان اراد عدم وقفه على قباس ماص كا فى تلك القضايا فتأمل 


EOD 
| من توقفبا على هذه المجج كونها نظرية لوز كون المج ملحوظة بللاتحهم كسب‎ 
جديد وتعمل فكر فتأمل لكن ب هنا ثي وهو ان هذه الاستدلالات أخني من تناك‎ 
القضايا بلا شبهة والحجة تحب ان تكون أبين من الدعوى قلوا فقدلاح أن أجلى‎ 
البدمبيات ماذ كرناه ولذلك مناه المكناء باول الاوائل ( وأما الثاني ) أغنى کون‎ 
(فاوجوة ) أربعة (الاول أنه ) أى هذا التصديق الذى هو قولنا الثى' اما أن‎ 
کون ( بتوقف على تصورالمعدوم ) الذي هومغبوم و لا يكون ضرورة توقف النصديق‎ 


قو لوار کون الحجج الخ ) ولا يلزم نه را من القضااالنطرية القياس لأن تلك المحجج 
ار a N E‏ 


ودعوى ان هذه الاستدلالات في نفسها أبين وان كانت أخنى من حيث انها ملخمة 0 

( قوله کوئہ غير يقبن ) اما إن لايكون حاسلا اسلا کا يدل عليه الوجه الاول ولا کا في وجوه 
الأخر والى التعميم أشار الشارح بقوله فشلا عن أ 

( فوله بتوقف على تصور العدوم ) هذه الت 


متیر اا ردد بين ولا نظراً الى الظاهر EE‏ 
لايكون مغرف السلب جزء من الحمول انى سواء أخذ بطريق المدول أو بطريق الاب واكم 


(قوله بقى هنا ئ ) قد يباب بان هذه الاستدلالات أبين من الدعوي لكن تلخيص العبارة 
فيه يحتاج الى تأمل فليتأمل 

( قوله وأما الثانى أعنىكوله غير يقبنى فلوجوء أربعة ) عدم اليقينية أعم من بقاء أمل التصديق 
فلا شير في دلالة الوجود على عدم حصول أسل الع مع أن المدعي عدم اليقيلية وها ظاهر لكن 
سياق كلام المستدل الى هتا مشير الى أنه معترق بالتحقيق بل البداهة وهذا الكلام يدل على انه لايعكن 
النحتق فطلا عن البداهة والندافع ,اننا ظاهر 

( قوله بتوقف عل تصور العدوم واله لايتصور) هذا ظاهر اذا أخذ لأأيكون معدولة وأما اذا 
أخذت سالبة كا عو الظاهر لأنها مناط سحة الحسرالمقلى فلا لان التصديق اما بتوقفعلى التصورات 
اثلاث لا الاربع اليم الا ان تعتبر وجبة سالبة الحدول لأأن الحصرحيئئة ليس الا بملاحظة مساوائها 
لسالبة فلا يكون الحصر عقليا کا فى بحت الوجود 


(10) 

على تصور أطرانه وما يعتبر فبا ( وأنه لاتصور ) أصلا بل تصوره ممتتدع قطما ذ 
التصديق الوقوف على تصوره أيضا فلايكون حاصلا فضلا عن ان یون بقینیا وائما قلنا 
ان تصوره متنع ( اذ كل متصور متميز) فان إدراك الثي' ملزوم لامتيازه عن غيره علد 
الدرك أو هونفس ذلك الامتياز 6 ساف فى تحقبق العم (وكل متميز ) عن غيره(ثابت) 
فى نفسه لان امتميزهو الذى ثبت له القیز والتعين الذى هومفہوم نبوق ولبوته لای فرع 
بوت ذلك الثى' فى نفسه ( تيكون العدوم لاا ) فى نفسه فلايكون معد وما بل ثانا 
موجودا (هذا خلف ) أى عال باطل (لابقال ) تصور العدوم يقاضى تميزه فى الذهن 
لای الارج وغيزه فيه لانقنضي الاثبوته هناك و ( أنه ) أى المعدوم ( ثابت في الذهن ) 
فلا خلف في ذلك اذ العدوم فى امارج بكون أن موجود في الذهن ( وأيضا ) ان كان 
امسدوم متصوراً ( فالمسكم عليه بانه غير متصور ) 5 كرتم ( يستدسى آصوره ) اذلو 
يكن متضورا املا لامتنع عليه هذا الحكم فطما (لانا تقول ) فى جواب الاول 
(الكلام فى المعدوم مللقا ) أى امعدوم فى امارج والذهن معافان قولنا الثئ"اما ان بون 
أولايكون ترديد بين الوجود المطلق المتناول لاوجود المارجي والذهني وبيت ماقابله 


بالزديد بين الحمول الحم ونقيضه العدولى أو اللى وعلى كلا التقديرين الحصرثابت لازم النقيض 
العدولي والساى ولبس الترديد بين الاثبات والننى لعدم الاتحسار فبما کا مس فا قبل هذا ظاهر اذا 
أخذ لاأبكون معدولة وأما اذا أخّت سالبة كا هوالشاهرلانها مناط سمة الحصر العتلي فلا لان النسديق 
انما بتوقف على التمورات اثلاث لا الاريع لبس بثئ؛ منشأء قل الندبر 

( قوله مفبوم بوتي ) أي ليش السلب داخلا فيه احترازا عن عدو السالبة الحمول فان بول 
لا يستدعي وجود الموضوع 

( قوله أى حال بإطل ) أى ليس الف هتا مى خلاف الفروض اذا لم يفرض سابقاً عدم بوت 
المعدوم بل عى الحال بإعتبار صدق الباطل الذي هو معني الخلف عليه 

( قوله لا يقال الح ). منعأ هذا الدؤال حل الوجود والعدوم في الترديد الذكور على ما هو 
امتبادر أعنى الموجود المارحي والعدوم الخارجي 

( قوله أي المعدوم في الخارج الخ ) يمى ان الاطلاق يعني العموم لا مقابل التقييد 


( قوله وأيضا ان كان امعدوم متصورا الخ ) للخم أن يقول بطريق الالتزام ان لم يتصورفووالمرام 
وان تصور يلزم ثبوته وهو محال قتدير 


اسذلة) 


(وفتع تع ان بکون له) 8 لمعدوم معلقا بوت بوجه من الوجوه ) سواء كاذفي امارج 
أوفى الذهن لان الثابت بوجه مالا يكون ممدوما مطلقا وتقول في جواب الثانى ( الا خر 
معارضة ) أى للحسجة الدلة على ان العددوم للطلق غيرمتصود ( لاحل ) ) لنلك الحجة ( وانها ) 
أى ممارضة ماذ كرتم لما ذ كرنا (تحقق تمارض ) المجج ( القواطع ) لاما قطعيتان 
(وهو) أى تمارض الحجج الفواطع المركبة من القدمات البديبية ( احدى حججنا 
القوادح ) في البدريات کا سيأنى وقد يحاب يأن تحقق التعارض انما يلزم اذا سل دليل العم 
الستدل عن للنع اذى سنذكرءفى امواب عنه ه الوجه ( الثاني ) من تلك الوجوء الاردمة 
(أنه ) أي قولنا الثى* اما ان يون أولايكون (قتضي تيز المعدوم عن الوجود ) اذ لولا 
يزه عنه لما أ مكن المكم بالاتفصال بنهما ( ولوكاق ) المدوم( متميزا لكان له حقيقة ) 
وماهية ,اناز عن الوجود ( و ) كان (للعقل سليها ) أى سلب تلك المقيقة ورفمبا فان كل 

حقيقة ير المقل الما مكسنه رفعما والا يكن لذلك الث" مقابل فوم يكن للمقل رقع 

حقيقة العدم لم يكن لحا مقابل هو الوجود وهذا ممنى قوله ( والا ) أى وان لم يكن للمقل 


1 قول وقد ياب اخ ) لابن أن مقصود ذك الان دقع هذه الماوضة بانه على فق دير مها 
لا يضرا فالقول بإنالا نسل حتت التعارض لن دليل العم المستدل غير سام عن النع ما لا وجه له 
ا الثانى الخ ) لايخنى ان أوله يدل على أن الكلام في المدوم وآخرء على ان في العدم 
عد ر ا ا ا رھ ور ري زا ولا ل 
الا بإعتبار ا اذ الذات اليمة والدبة مشركنان فيكرن للمدم حقيقة 
( قوله وماهية ) ع توي اعا ال أ اب راد بي اة اوجودة 
( قو والام ناك اك مقاب ) لأن القابل أمارقع 
ذكره ) وهو قواه وال جواب ان القصود ولك أن تقول او سل تحقق 
التعارض فلا نسم ان مقدمات الحجتين بديهمية 
( قوله لكان له حقيقة ) قال سيف الدرن الابهرى فيه نفار الان اللاحقيقة متميزة غن الحقيقة 


عن الوبة مع أنه ليس هما حقيقة وحوبة ورد بان اللاحقيقة حقا 
للحقائق النوعية السادق علي كلها اسم الحقيقة ها أفراد اعتبارية هي سلوب الحقائق ولا استحالة فيه 
٠‏ (قوله والا م يكن لذلك الث مقابل ) لأأن مقابل الى اما رفعه كالعدم لاوجود أو مازوم رفعه 
ا العدم وعلى كل تقدير بذع من عدم امكان رقعها عدم محقق امقابل 


055 


)غ8 


| سلها ( اننني الوجود ) واذا کان للعسقل سلبہا ( وسلبها عدم خاص ) لکوله مضافا الى | 
حقيقة المدم ( فقسم من المدم) الطلق وهو هذا المدم الخاص ( قسيم له) لابه رفنه الذي 
يقابل (هذا خاف ) لان قسم الث" أخص منه وقسيعه مبا له فيس تحيل ضدقهما على 
شى واحده الوجه (الثالث ) من تلك الاردعة ان قولنا الثى' امأ أن يكونأولا يكون فيه 
ترديد بين الثبوت والعدم فتقول (الردد فيه) ) في قولنا هذا ( بوت الي" وعدمه اما في 
نفسه ) فيكون (كقولنا السواد اما موجود أولا ) أي ليس عوجود (واما لنيره) فيكون 
(كقونا الجسم اما أسود أولا )ولابتصور هبنا ممنى سوي هذبن المعنيين ( وكلاهما بطل 
فالاول) وهو ان يكون الترديد بين وجود الث وعدهه فى نفسهكافي فولنا السواداماموجود 
أولا باط ل ( لانه لابعقل ثي" من طرفيه ) أي لابتصور من شئ ملا معنى حح 
(اما ت ) وهو نول السواد موجود ( فلان وجود الثى اما . 


٠‏ ( قوله الوجه اثالث د الخ ) لايخ عليك ان هذا الوجه يدل على امتتاع الل ملا فيكون قادحا 
فى الاحكام الحسية أيضاً مثل النار موجودة حارة ولعل القادحين فى البديبيات لا يمترفون منالحسيات 
الا التصورات الحسية دون احكامها اذ الاك فما العقل ولا شهادة لهم 

( قوله أي لا بتصور الخ ) أى لبس الراد تنى التعقل مطلقاً اذ الباطل أيضاً كن تعقله بل المراد 
التعتل على وجه إصح ويككن مطابغته 

( قوله اما تفه ) اذام يتب التغاير بين 
النسبة نقتضى تغاير الطرفين ولو بوجه واما اذا 
الايد أن يراد بقوله اما نفسه ف يصب اللات وللاهية ل 
غيره بحسب الذات ليترتب عليه قوله فهو في نفسه معدوم ولايجوز أن يراد به نفسه من جميع الوجوه 
یره غيره بوجه من الوجوء لعدمصحة ترئب شی مما کا لاينى وم بتعرض لكونه جزءاً لعدم هاب | 
أحد اليه مع اله يلزمه كلا الامرين عدم الافادة وكوله معدوما في أي مع قطع النظرعن ذلك ال جزم 

( قوله فلا بفيد حل ) أى لا مواطأة ولا اختقاقا أذ لا فائدة فى قولنا السواد ذو نفسه وان سح 
بإعتبار النغاير الأعتبارى والاختلاف فى ان الوجود موجود أولا ليس بمعني آنه متصف بنفسه أو لا |] 


ئی ونفسه بوجه من الوجوه لابمكن امل أصلا لان 
رجه يمكن امل كن يكون عاريا ع نالفائدة. 


بل يمعنى اله متصف بوجود خاص اولا 


ار حسمي 


بل يكون حينئذ قولنا السواد موجود عاريا عن الفائدة ( كةولك السواد سواد والوجود | 
موجود ) لكن التقاوت ظاه فبعال کون وجود الثى' نفسه وقد قال تحن للتزم عدم 
التفاوت فان ادعيت جك البديبة بالتفاوت فقد ناقضت مطلوبك (واما غيره ) وهذا أيضاً 
بأطل لوجبين أشار الى ألما بقوله ( فهو ) أى ذلكالثى* كالسواد مثلا (نفسه معدوم) 
على تقدير مغابرة الوجود اياه ( والا ) أى وان لم يكن معدوما في نفسه على ذلك التقديربل 
كان موجودا (عاد الكلام) فيه الىذلك الوجودفيقال هواما ان يكون نفس الثى' وهوباطل 
لماع أو غيره فاي“ معدوم فى نفسه اذ لو كان موجودآعاد الكلام الى الوجود الثالث 


( قوله بل کان موجوداً ) واو بانع لكونه مقابلا للممدوم في اسه فيتناول الال أيضاً وبعود 
الكلام الى ذلك الوجود الذى هو بلتبع اما نضه أو غبء الخ فيبت الدي وكرنه مص دوما فى تفه 
أو:#ساسل الوجودات وما قیل اله يجوز أن يتبى الى وجود خاص هو غينه وهو جز حت 
حمل على الئي* کا حققه الشاح قدس سره فىكتبه ولا یکون التي" معدوما فى ننه 0 
بوجود هو أله فندفع بإن التزديد فى قولنا فلأن وجود الشى” اما نفسه أو غيره في الوجود الحمول 
فى قولنا السواد موجود الذى به صار الثي' موجوداً لكونه في مقابلة المعدوم على ان ال جزثى القبقي 
ل 


الحكاء الى اله من المقولات ال نعم حمل الى" على نفسه الوا لكركلامنا في حل الوجود 
على السواد اشتقاقا والحق أن الوجود اذا كان نفس السواد يكون ممىم_قولنا السواد موجودهذا الذات 
وهذا الذات والمغار اليه واحد وعدم الفائدة فى هذا الجل على تقدير صحته بديهى والنازع مكابر 
والنزاع في وجود الوجود انما هو في اتصاف الوجود المطلق بوجود خاس مقاير له واما الاتصاف جمالقه 
فى شمنه فاعتباري 

( قوله وقد يقال نحن نانزم ا ) قبل يمكن أن يقال أن المراد بظبور التفاوت انفاق الفاهمين عليه 
سواء كان ببديمية العقل أوم يكن 

( قوله واماغيره ) لم يذكر الجرئية وفادها لان هذا التزديد جار فى الاشياء البسيطة ولا احثال 

بة فيا على أن يجوز أن بريد إلنفس فها مالاإيكون غيره فتندرج ال إزثية فوالنفسية ويلائه التعايلك 
اذ لا فائدة فى قولنا الحبوان الناطق حيوان الا اله انما يظهر عند تصور السواد إلكنه فتأمل 

( قوله بل كان موجوداً ) اشارة الى أن ترتب عود الكلام على انتفاء المعدومية بإعتبار استازامه 
للموجودية لن السواد مثلا من الذوات وم بقل احد بالحالية فيا 


| فاا ان نبت للدى أو تتملسل الوجودات الى غير الباة والتسلسل باطل فين ادى 
| (و) أیضا او یکن ای ممدوما في نفسهعل ذلك تدر ( لوجد) ذلك النى' (صرئين) 
وكأنموجودا بوجودين ( هذا خلف) فاذ ثبت ان الث معدوم فى نفسه (والوجود 
موجود والا ) أيوانميكنالوجودموجودا( اجتمع النقيضان ) على تقدير كونه ممدوما 
(أووجد الواسطة ) ) بينللوجود والمدوم اذا یکن موجودا ولا معدوما (وفييما) أى 
فياجماع النتقيضين ووجود الواسطة ( اللطلوب) وهو بطلان قوانا السواد اماموجود أ 
مدوم اذ على الاول بيبطل منع المع فى هذه المنقصدلة وعلى اثانی بيبطل مندع اللو فيها 
(فلزم) عاذ کر من کون السواد معدونا في نفسه وكون الوجود موجوها( قيام 
الوجود ) الذي هو الؤجود (بالمدوم ) الذي هو السواد مثلا على تقد رححة قولنالسواد 
موجود ( فيلزم جوازمثله فى المركات والالوان ) بان قال هذه أمور موجودة كاد 
ا ا ا الإذاهة لاما نم 


( قول أو E O‏ موجوداً بو 
ولا يكون عدولا عليه فان الحمول هو الوجود العلاق وأما الوجود الخاص الذى هو جز خقيقى فلا 
يحمل على الحقيقة كا سبق 

( قوله لوجد ذلك الثى؟ مرتين ) فيه بحث لأن الواجب تعالى موجود بوجودين خاص هو عينه 
عندهم ومطلق زان والاستحالة انما تلزم اذا ثبت وجود ذلك الى“ بوجودين خاصين واما اذا كان 
الحمول مطلقاً والآخر خاساً فلا فتأمل 

( قوله اجتمع النقيضان ) فان قات اذا كان موجوداً بازم اجماع الثلين فل جوزهذا قات التجويز 
فى نفس الامى منوع وما اللقصود الالزام ولو سم فلزوم اجتماع الثلين منوع لجاز أن يكون موجوداً 
بوجود هو اسه لا بوجود الد ولو سم فقد جوز العتزلة ذلك بخلاف اجماع النقيضينَ فليس ذلك مثله 
فى مونب الاستحالة 

( قوله اذالم يكن موجوداً ولا معدوما) لايخني ان فيه أيضا اجماع لنقيضين لأن الوجود اذا ل 
كن موجوداً صدق سلب الوجود فاجتمع هو وسلبه سواء قيل باواسطة أو بالعدم بل اطلاق النقيض 
على العدم على القول بالال ار حيرات ا حرا شور ی 


ا والالران لامجوز تباءا لابامور موجودة وأشار الى ل (وأيضا فنه) 
أى مل الوجود على السواد على تقديرامغايرة ( حك بوحدة الائنين ) وها السوادوالوجود 
(وأنه باطللا يقال) ليس المراد قولنا السواد موجود هو ان السواد عينالوجود حتى بلزم 
ما ذ كرتم بل (الراد ان السواد موصوف بالوجود )ولا اشكال فيه (لانانتقل اكلام الى 
الوصوفية ) بالوجود فان مغروم الموصوفية بالوجود اما نفس السواد فلا يفيد الجل وقد 
أبطلناه واما غيره فيكون قولنا السواد موصوف بلوجود حكنا بوحدة الاثنين الا أن راد 
به ان السواد موصوف بعموضوئبة الوجود وحينئذ يموذ التقسيم الى االوصوفية الثاني (ويلزم 
التسلسل ) وهو باطل فوجب رفع الوصوفية عن البين ويلزم المدكم بوحدة لانن (فان 
قل لاتم التساسل في الامور الذهئية ) لان البرهان انما قام على بطلانه في الأ مور 


يتتع الخ ) نقيعن الشارح قدس سره ولقائل أن يقولما قال من 0 
في الأمؤر الاعتبارية جاز حق فيا اذا کان منشأ تلك السلسلة محرد اعتبار العقل لانقطاعه بإنقطاع 
الاعتبار اذ لاسبيل لاعقل الى أن بعتب ما لا ماية له فلا تسلسل فى الحقيقة فى هنا الموضع وأما اذا 
كانت حة المسكم موقوفة على تعقلات لا .تناهى كا في قولنا السواد موجود كان هذا اللحكم بإطلا 
قطماً لتوقفها حيشذ على تعقلات غير متناهية وانما قلنا السواد موجود من هذا القببل لاحتياجنا هنا 
الى اغتبار الوصوفية فيرجع الترديد الم كور في الموسوفية بأنها اما عبن السواد فلا يكون مفيداً لكو 
حمل الثى* على نفسه أو غبره قيكون حك بوحدة الاننين فنحتاج الى «وصوق النة ورابعة وهم جرا 
فكان قولنا الدواد موجود بإطلا قطعاً نتهي يمنى ان الحك بجواز النساسل فى الامور الاعتبا ية ليس 
بحبح على اطلاقه وأنءا اذا كان ماعا وجود آحاد السلسلة محرد اعتبار العقل وان كان ذلك 
الاعتبار ميقا تفس الامى ما في ماني الاعداد قان ملشأها الوحدة وتکرار ها واللزوم والوحدة 


( قوله وا ا الح بوحدة الان ) اذا جمل دلبل طلان الرية هذا انق اللي 
الحسية التي قالوا بسستها کا لايق 

( قوله وأماغبره ) قد سبق منا الاغارة الي وجه عدم تصريحه بإحمال الجزثية وفسادها 

( قوله فان فيل لاع ااا فى لوو ااا عل عه ار اف كن ولقائل أن قول 
ما يقال من أن التسلسل في الأمور الاعتبارية 1 
العقل لانقطاعه بإنقطاع الاعتبار اذ لا سبل لاعقل الي أن بعتب مالا نهاية له فلا تال فى مثل هذا 
الموضع فى السقيقة اما اذا كا سحة الحكم مثلاء.وقوفة على تعقلات لا تناهيكا فرقولنا ال واد موجود 
كان هذا الحكم باطلا بلاخبية سواء كانت تلك الامور المعقولة اعتبارية أو خارجية لتوقنوا حيائذ على 


المارجية والموصوفيةمن الفرومات الاعتبارية + الذهنية (قناللودوفية نسي بين الوصوف 


والوجوب والامكان والاعراض الاسببة قان وحدة RE‏ وامكان الامكان وغير ذلك مما تكرر نوعه 
جرد اعتبار المقل مثلا اذا لادظ الوحدة من حيث انها وساف للواحد لم يعتبر ها وحدة واذا 
لاحظها من حيث ذالم والها مغهوم من الغومات اعتبر ها وحدة وقس على ذلك واأنما فانا يجواز 
التساسل فما لانه حيائذ لنقطع السلسلة يسبب انقطاع اعتبار العقل اذ العقل لا بقدر على اعتبار الامور 
الغبر لمتناهية مفصلا ولا يجب عليه الملاحظة القسدية فى كل ميئبة وان كان النفس أبديا فلا تكون 
الآحاد موجودة حتي ري النطبيق فلا تسلسل وع ىتقدبر فرضه لايلزم ال حال من لزوم نناهىمالايتناهى 
أوكون النافص كالزاش. اذ لا غير متناه في نفس الامى ولا زل فيه بل بمجرد الفرض وأما اذا كان 
ملأ وجود تلك السلسلة أمىاً غير اعتبار العقل فالنسلل فبا باطل والا ازم وجود الامور الي الثناهية 
في نفس الام وجري فا التطبيق عندثا وعند الحمكاء اذا كان ترتب واجماع في ذلك الوجود ولابتقطع 

بإنقطاع اعتبار العقل اذ لامدخل لاعثبار العقل فى وجودها واذا حكموا ببطلان التسلسل على 
نقدبر نظرية الكل لاستازامه وجود أمور غير متناهية فى الذهن أمدم انقطاعه بإنقطاع الاعتبار هذا 
لکن بتى لى يحث ف ىكون ما نحن فيه من هذا القبيل لأأن ححة البحكم فى قولنا السواد موجود يناه على 
الغيرية موقوفة على ملاحظة الوصوفية من بين الطرفين وآلة للاحظة حال أحدهما 


بالقياس الي الآخر وحينئذ لا يككن للعقل أن يحملها على السواد أسلا ثم اذا لاحظها قصداً. واعثير انها 
مفهوم لابد من حصوله للطرفين والام يكن أحدهما حاسلا لللآخر اعتبر موصوفية ثائبة هى آل 
لملاحظة حال الموسوفية الأولى بالقياس الى السواد وهذه الملاحظة ليست لازمة امقل دام) لتنقطم 
ساسلة الوسوفيات بإنقطاع اعتبارء وأما تجوز المتكلمين عدم نناهى تعلقات ات العم لقع مع انها أمور 
اعتبارية وليست جرد اعتبار العقل فلاأن هذه التعلقات ليست في الحارج ولا فى الذهن فلا يجري 
النطبيق فبا وأا هى فى عامه تعالى وهى بالنظر اليه متناهية لاحاطته بها فندبر فانه مما زل فيه الاقدام 


تعثلات لاثهاية ها وأنا قان الدواد موجود من هذا القبيل لاحتياجنا هنا الى اعتبارااوسو فية فيرجع 
التزديد المذكور فى الموسوفية إنها اما عبن السواد فلا يكون مفيدا لكونه جل التى* على نفسه أو 

فیکون کا بوحدة الالدم فبحتاج الى موسوفية ثانية وثألئة وهل جرا فكان فولنا السواد موجود 
بإطلا قطفاً هذا والظاهر غندي أن ما ذکره من بطلان التو الذ كور أعسنى قولنا السواد موجود 
على نقدير احتياجه الى تعقلات لا تناهي حق بلا صرية وأما بطلان التسلسل في الامو رالاعتبارية فس 
الامرية مطلقاً فلا اما عند النلاسفة فانم يشترطون الترتب في جريان البرعان ولا رتب بين 7 

الأمور بحسب امارج وهو ظاهر وأما ارتب بحسب لذ على تصورها منصلا والنفس 
لا ةدر عليةبإعترافهم ,وأما عند المتكلمين فلأنهم استداوا على اعتبارية الاعسراض النسبية بنها لووجدت 
لا تصنت محاها بها فلا سبة الها الحلية ويعود الكلام فما فيلزم التسلسل قى الامور الموجودة وأنت 


تسكن اما ذهنيا بل خارجيا وقد قال ممنى كونها ذ 

توجد فى الذهن قاثة بالتنسبين (مع ان حكم الذهن ) بان السواد موصوف بالوجود فى 
الارج ( اما مطابق لاخارج ) فيكون هناك موصوفية خارجية ( ويمود الالام ) اذى 
ذكرناه (أولا ) يكون معطاقا ل (فلا عبرة به) لكونه حكا باطلا وقد يجاب باحك 


( قوله معنى كونها ال ) وذاك لا يناني قيامها بالارفين و بهذا القدر تم الجواب الا انه زاد عليه 
قوله بل نوجد الم لدفع ما يرد من الما اذا لم تكن موجودة خارجية كانت مو الذهن فيازم 
وجود اللسبة بدون الطرفين يمى انها توجد فى الذهن قئة بهما لا يدوتهما ومعنى ذلك اله اذا لاحظ 

| العتل العطرفين على نمو تخصوص اننع اتصاف احدها بلا خر 
( قوله وقد يجاب الخ ) هذا اواب اختيار للق الثاني ومتع لازو مكوله حكا بإطلا فان الباطل 
مالا بطابق نفس الام لا ما لا بطابق امارج ومبتي على أن يكون فى الخارج طرف لو جود لا الموسوف 
والجواب اثانى بإختيار الشق الأول ومنع لزومكونها خارجباً بمعني الوجود قي الخارج ومبنى على 


تقد ركونه ظرفا للدوسوف 


ليست بإعتبارية فرضية بل تتمنف بها حالما فى تقس الام فامحاطا 

الها نسبة بالحلية في نفس الاعي ويمود الكلام فيا فيتسلل لكام لايتنهونه 0 
انناهي تعلقات عل الله تعالى بالفعل ولا يبالون بازوم النساسل فى التعلقات مع أنهم لا يشتزطون الزئب 
فى بطلانه الى غير ذلك مر المواضع ويؤيده اغاق الفريقين على اشتراط الوجود في جريان برهان 
النطبيق انما اختلافهم فى اشتراط الاجناع فى الوجود والتزتب وجريان ذلك البرهان أ من براهين 
ابطال التسلسل في تلك الأ مور مطلقاً غير ظاهر ثم ما كره من أن العةلى لايككنه أن يعتبر مالا باية 
ل بل لا بد أن ينتطع اعتباره فى مونية من الرانب الى لاقف عند حد فلا ب التدل فى فس 
الام كلام ذ کرہ الشارح فى حوائی الطالع أيضاً وهو محل يحث واتكال لأن النفس أبدية بالانفناق 
فلم لا یکن ها اعتبار أمور غير اهبة في أزمنة مستقبلة غير منناهية فان قلت الاعثبارات المتحققة 
متناهية اذ كن بعدها اعتبار آخر قات هذا من خطأ الوهم 
لا يعذلى بعد غير المتناهي في الازمنة المستقبلة الغير المتناهية شي” فنأ 

( قوله لامتحالة قبام النسبة بغير التتسبين ) قبل أن أراد استحالة قيام السبة سما فسلم ولايقيد 
وان اراد استحالة قيام صورنها فمنوع اذ لافساد فيه کا في قيام سورة الجوهر باذدن وهذا أقربٍ 
مما نقلة الشارح بقوله وقد يقال الخ 


دعت 


اتن ن تحب أن بکون اا القن الام حتى يكون صادقا لاللخارج فانه عي 5 
وأبضا اذا صدق ان هذا موصوف بكذا في امارج لم بازم وجود الموصوفية فى اظارج 
للفرق الظاهر بين أن يكون ولنافي تارج ظر فالنفس الموصوفية وبين أن يكون 
ظرفا لوجودهال وأما النى) وهو قول السواد ليس وجود ( فلان وجوده اما نفسه قنفيه 
عنه ) أى ساب الوجود عن السواد حينك ف (تناقض )لاله سلب الث" عن نفسه (أو 
غيره ) وهو باطل لوجرين » الاول قوله ( فيتوقف نفيه عنه على تصوره ) أى بتوقف فى 
الوجود عن السواد على تصور السواد الحمكوم عليه بذاك الاني ( وهو ) أي نصوزالسواد 
( إستدعى ميزه ولبوله ) لماعرفت فى الوجه الاول من الوجوه الارامة فيكون حصول 
الوجود لاواد شرطا فى ني الوجود عنه وهو محال ( وليس ) نبو السواد (في الذهن) 


( قوله فرق الظاهر الخ ) فان الموجود فى الخارج ما يكون اارج نارفا لوجوده لا ما يكون 

أ 0 وجود زيد فيه لاوجود وجوده 
( قوله لأنه سلب النىئ' عن نفسه ) بناء على أن مفووم قولنا السواد ليس وجود سلب الوجود 
عن اواد والوجود نفسه قيكون ساب الثي* عن نفسه فاندفع مانوهم من أن المراد ينثى وجودالسوادعند 


نن نفس السواد لا اثبات الننى له فلا يلزم التناقض وانما كا 
ت الثى' لنفسه دام واطلاق السلب يناقضه فاندفع ما لوهم من أنه ايلزم 
التناقض لو امحد زمان السلب والايجاب وهو نوع 
( قوله وهو حال ) لاستلزامه اناع النقيضين وقد قتم ان الثى* اما أن يكون أولا يكون 
( قوله وليس ثبوت السواد الخ ) لايْمني على الفطن ان ثبوت السواد فى الذهن لادخل له فى 
التفريع المذكور يقوله حت يقال ال لانه بی علي عدم مموم نفى الثبوت حت لو کان النفى مختصاً 
بالثبوت الارجي لم يكن نبوت السواد في الذهن منافياً له وان نفيه غير مبح فى نفسه لكون ثبوته فى 


( قوله لالاخارج فانه أخص منها) فيه بحث لان نفس الام وان كان آعم من الخارج الا ان 
السك للذ كور هبنا هو أن السواد موصوف باوجود فى امارج على أن في امارج متعاق بإلوصوفق 
لاباوجود کا يدل عليه قوله وأيضاً اذا صدق أن هذا موسوف بكذا في الخارج الخ ولا بخ ان صدقه 
امهو بمطابقته ااخارج فالجواب الحق هو الذي ذكره وله وأيضاً فتدبر 

( قوله فنفيه عنه نناقض ) قال الابهری لقائل أن يقول امسا با التاقش أن لو اتحد زمان 
الااب والساب وعو منوع وضمفه غير خنى للفطن ام يكن أن يجاب بأن الراد بننى وجود السواد 
عند من يقول بأن وجودء تين ن نفس السواد لا نات ال له فلا بازم التناقض 


OND 


سی بقل ماوت شرط لني الثبوت الخارجي عنه ولا محذور فيه (لامى ) من أن 
الكلام فى النى المطلق القابل لاثبوت الذى هو أتم من اتمارجی والذهني فلوكان السواد 
اتا في الذهن لم يصح نني الثروت عنه مطلقا وجوابه ان بوت السواد فى الذهن شرط 
لاحکم بإنتفاء الثبوت المطاق عنهلالانتفائه نهوک على ال وادالثابت فى الذهن أن معدوم 
مطلقا بل رددثاه ينه وبين الوجودف اة فلاعذ ورأصلا وقد بتوهم أن الغمائرتصوره 
ذه ونبونه راجمة الى نن الوجود عن السواد وتصور هذا النني هو تصورالعدوم فيازم 

ووه وقد نين نطلانه وماذ كرناءهو المذ كور في العمل » والوجه الثلىمن ذينك 


الذهن لازما ما ذكر فالواجب أن يقال ولبس نضه فى الارج والم واب أن بقال ان قوله وليس في 
الذهن جلة حالية والءني ان تصور السواد يستدعي بوه في الذهن والحال اله ليش بثابت فيه لما هر 
أن الكلام فى ننى الوجود عنه معلاقا فبازم التناقض وأن بترك قول قيكون ول الوجود لوا دشرطاً 
في أنى الوجود عنه وهو حال فلعل كان فى نسخة الشارح في الخارج بدل في الذهن أو وقع عنده 
اشتباه مقنضي ال 

( قوله لا لانتفاله عنه ) حت يلزم تراط الثبي* بنقيضه وينم ا لجواب بهذا القدار إلا اله ا كان 
برد عليه ان مة الک بالانتفاء يستدىى الانثفاء فيازم التناقض دفعه بقوله وم حك الخ يع الا م 
حك عليه بأله معدوم مطلقاً حت ينافي نيوت فی الذهن بل رددناه بی نكونه محدوما مطلقاً وبيئكونه 
موچوداً فى اجملة ولا شك فى حته بأن کون ثابناً فى وقت الحسكم غير ثابت فيا عداء فاندفع ما لوهم 
أله يازم من ذلك أن لا يمدق الجزء الاخير من امنفصلة وهو باطل قطماً 

( قوله وقد يتوهم الخ ) انما كان نوها لان المراد باننى هو الم بالانتفاه وثوقفه على تصوره 
انما ينم اذا كان الک فملا أما اذا كان كتا أو انغمالا فلا ولانه يحتاج في اتمامه الى اعتبار مقدمات 
لا اشارةالها في لمان وهو ما ذكر, بقوله وتسور هذا الننيااخ ولانه برد عليه ان هذا الى معدوم خاص 
فيجوز أن يكون متصوراً تابنا فى الذهن وما مين بطلاته هو تصور المعدوم مطلقاً ولظبوركونه وها 
م بتعرض الشارح لباه ثم إله م يظهر على هذا التوجيه معني قوله ولیس فى الذحن لما مي وال أعر 
بأسرار عباده 


( قوله ول نحكم على الدواد) أي لم تحكم به حى يقال بازم الكذب وهو ينن الأولبة وقد بقال 
بازم من هذا أن لا يصدق الإزء الاخير من النفصلة وهو بإطل قطعاً فتأمل 

( قوله زاجعة الى ننى الوجود عن السواد ) فيه بحث لان الشاهر أن تفى الوجود عن السواد 
مى الحسكم باساب فلا نم أنه بتوقف على تصوره وقد أشرنا اليه فيا 

( قوله وما ذكرناء هو ال كور فى الحصل ) وهو المناسب لقول الصنف أيضاً وليس فى الذعن/لا 


| دجون قو ( ياه ) أى تن الوجود من الاد وسله عن ماهيته (يقتفى خاو 
| الاهية عن الوجود وسنبطله ) في مسئلة ان العدوم ليس بشى* اذ يستدل هناك على امتناع 
| خاو الماهية عن الوجود فيستحيل الم عليها بالعدم وقد يجاب بان عدم خلوها عن الوجود 
| لاافي الترديد ينه وبين الندم قال فى اله صل فقسد ظهر أنه ليس لفولناالسواد موجود 
| والسوادمعدوم ممنى حص لفلا يكون أيضا للترديد ينهما مغروم حصل»فامتنع التصديق به 
فضلا عن أن يكون ذلك التصديق بديهيا ( والثناى ) وهو ان بکون الترديد فى قولنا الثى' 
اما ان .يكون أولايكون بین نبوت الثى' لذيره وسلبه عنه € فيفولنا الجسم اما اسود أولا 
( باطل) ايتا (لان اللزء التبوتيمنه لايمقل) على وجه يكون معنا صعيحا (لالدحكم بوحدة 
الاننين ) وذلك ما لانتصور صحته قطما ولان الحمول اذا كان منار؟ للدوضوع ۴ فبا نحن 

( قوله قال فى الحصل الخ ) لما كان المذكور فى امةن سابقاً من الوجه الثالث هو ان الجزه الثبوق 
والسلى ليس له معنى ممل وبذلك لايتم أن النفصلة امذكورة غير بقبلية ضم اليه ما ثقله عن لحمل 

( قوله سبحا ) أي يكن أن يكون مايا اواقع 

(قوله لأنه حك بوحدة الاثنين ) لايخنى ان الجل فى قولنا الجسم أسود اللسبة الي التق حل 
مواطأة وبإللسبة الى مبدأ الاشتقاق حمل اشستقاق فكلا الحالين المذكورين فى الوجهين لازم فى القول 
ال کور على تقدير الغا فلا برد ان الصواب كلة أو بدل الواو فى قوله ولأن الوصوفية اله 

(قول ولأن الحمول) أى اق كالسواد مثلا فاندفع ما قيل لا نسل ان الل هنا يقنضي 


( قوله قال في الحصل الخ ) قبل المقصود من ثم لكلام الحصل دفع ما ذ كره من الوا بين بقوله 
وجوابه وقد يجاب ولیس شئ لان مل الجوابين السابقين أن بطلان أحد ينافي الترديد 
9 مييه والمذكور في الحمل مبنى على بطلان الشقين جيعاً فاللقصود من 
ةكلام اللسنف وأظبار مقصوده 
9 لان الزء التبوق منه لا يعقل الخ ) برد عليه أن هذا الكلام متأت في الحسيات أيضاً 
| كقولنا النار حارة مع الهم يقولون ہما فينتقض دليلهم بها 


الميدده وجب 7 ٠كون‏ العنى ان الموضوع موصوف بالحمول ققد اعتبر هما 5 
ولاعكن اعتبارهاعل وجه يصح (لان الموصوفية ليست عدمية لاله نقيض اللاموصوفية) 
وذ كير الضميرللنظر الى امبر (وهى ) أي اللاموصوفية (عدمية لصدقباعل المعدوم ) فان 


الموصوفية والا انتقض بقولنا الحيوان جم والانسان حبوان على ان القادح في حمل الوجودعلىالسواد 
لا ببسل سدة ال جل المذكور م لا نی 
( قوله أن الوصوفية اح ) لم بقل هينا ان اموسوفية لكونها مغابرة للموضوع تحتاج الى موسوفية 
3 رى باعتبارها تحمل وعكذا فيازم التسلسل ا ذكرء سايقاً لأن هذا الوجه مبني على جواز التلسل 
في الأمور الاعتبارية حيث خص ازوم التسلسل على نقديركون الموسوفية وجودبة ولأ فيه تكثير 
الوجوه القادحة 
( قوله أى اللاموسوفية ) أى مفبومها فيكفى في ذلك صدقها على العدوم اذ لوكانت وجودية 
امتنع اتصاف المعدوم بها فا قبل من ان المراد بعدمية اللاموسوفبةعدمية جيع افرادها وه انما ابت لو 
ثبت سدقها داه على العددوم وهم محض وكذا ما قبل عدمية صورة النفى موقوفة على وجودية مدخل 
حرف الننى فالاستدلال بغد مينها على وجودية الدخولدور والجواب ان موقوفية عدمية صورة النفى 
عل وجودية اللدخول لا ينا ىكون العم بوجودية المدخول مستفاداً من العم يعدميها بوجه آخر ما 
فيا نحن فبه وعكذا الخال فى كل معلول بالقياس الي علته 
( قوله فقد | موصوفية الخ ) قال الابهرى لقائل أن ب ل لا نسلم أن الل هنا 
الموصوفبة والا انتقض بقولنا الحيوان جم والانسان حيوان الي مالا يحمى والجواب أن ما كر 
نقض أجالى لا يشغى لان العلل ينع صحة صورة النقض كا لايخفى فان قلت الا ج بمغابرة مفووم 
الاسود لاجسم حا جغايرة مفهوم الموسوف له فيحتاج الى اعتبار موصوفية أخري وبتسلسل فلم لم 
بتعرض له فلت لما سبق الاشارة الى هذا الحذور لم يتعرض له هبنا وأشار الي محذور آخر على أن 
فى الثال المذكور إعتبار أن الفرض فبه أن يكون الترديد بين بوت الثى* لغيرء وسلبه 
له والتفائه فى نفسه فلهذا م يتعرض لاحنال العينية وهذا الاعتبار غير متحةقالنظر الي 
العنية والغرية وقد ساق اليه الكلام وأما جواب الابيرى مما 
نا كانت مغايرة لاحد المنتسبين يكون بينبما موصوفبة أخري 
رتسل واها بازم ذلك أن لو كانت محولة عليه وهو منوع فظاهر الاتدفاع لان المراد مغايرة مفهوم 
اموصوفية الذي اعتبر عدولا في الثال فلا شك أنه اذا كان مغابراً الموضوع کان معنى قولنا الجم 
موصوف بالسواد ان الجسم موصوف بالموسوف بالسواد والكلام فى الموسوف الثاني كالكلام فى الاول 
وهام جرا وتساسل قطماً 
ر | عل للسدوم) تيل علي لد ا لان مراد بعدمية 


O14) 


المدومات لانتصف بالالوان وااركات ( فالوصوفية لبونية والاارتقع التقيضان ) أعني 
للوصوفيةواللاموصوفية اذلالبوت لشي مهما (ولاوجوديةوالا) أي وان كانت الوصوفية 
وجودية ( فاما تفسبما) أى نفس الموصوف والصفة ( فلا يمقلان دونها) وهو ظاهر 
البطلان وكذا الال اذا كانت الموصوفية جزءا لما (أوغيرهها) يمنى به ما كانخارجاءنهءا 
قا هما (فلبما) جينشذ (موصوفية بها ) أى بلك الوصوفية الفائمة هما فننقل الكلام الى 
الموصوفبة الثاية فما تكون أيضأوجودية قائة إطرفيها فرناك موصوفية ثلثة (فتتسلسل) 
الموضوفيات الى مالاتاهى وهو باطل واذالم تكن الموصوفيية عدمية ولا وجودية فلا 


( قول فلا يعقلان دولما ) أي لا يعقلان متجاوزين عنها بأن لا يكون ينما موصوفية وهو ظاهر 
البطلان لالا نعقل كل واحد من الجسم والسواد بدون الآ خر فينفكان عن الوسفية فا قبل انما يظور 
البطلان اذا ثرت تعفلى ئى من الموصوفات والمغات بإلكنه وهو بمنوع ناثىء من سو« فم العبارة 

( قوله موصوفية بها ) أى موسوفية موجودة بلك الموسوفية الوجودية لماع 

( قوله واذا م تكن الخ ) وأيشا بازم اجناع الوجود والعدمقى قولكم الث إا أن يكون أولايكون 


اللاموسوفية ان أفرادها الصادقة هى علها أعنى اللاموسوفية معدومة وهذا انما يثبت لو لبت صدقها 
دام على المعدوم بأن تتكون جيع الافراد المادقة هى عليا اأوصوفة بها معدومة ولبس المراد أن تلك 
الطبيعة نفسها عدمية فى الله حن يأبت بعدمية فرد من موصوفها وأيضا عدمية صورة النفى مبلية على 
وجودية مدخول حرف الذفي لاستدلال علي وجوديته بعدميتها دور اليم الا أن جنع عدم كفاية 
عدمية الطبيعة أغسها فى الاستدلال على عدم اكان اعتبار الموسوفية بين الموضوع والمحمول اعثبارا. 
سحيساً حى ينبت أن لايكون لاجزء الثبوتي مى صحيخ وعدم كفاية جزئية حرف السابفياستازام 
عدمية الطبيعة في اجملة حت يلزم الدور قتأمل 

( قوله ولا وجودية ) فان فلت لامجتمع لبونية الموسوفية وعدم وجودينها قلت لا لسام بل هو 
هنا أول الث ١‏ 

( قوله فلا يعقلان دونها وهو لار البطلان ) انما يظه رالبعالان اذا رت تعقل شى" من الموسوفات 
الات بإلكنه وثبوت تعقل شىء من الماهيات بالكنه ممنوع 

( قولهفلبماحيةئذ موسوقية بها فيتساسل ) قاقلتاتسافهماللوسوفية هاهنا ثابت على تقد رعدمينها 
أضا اذ لا شك في عدم كونها حينثد نفس الموسوف والصقة ولا في اتصاف الموجودات بالعدميات فى 
نفس الام فلم لم يتعرض له على تقدير عدميتّبا قلت لانه قد لا نمام حيلئذ بطلان التساسل كا أشار 


(11) 


يمكن اعتبارها بين الموضوع والحمول اعتباراً صحيحا فلا يكون حيدذ للجزء الثبوتى من 
نولت الثى' اما ان بکون أولا يكون معنى صحيح ذبو ياطل قطما (فاذا المق ) منه هو 
(الساب أبدا وآتم لانقولون به ) أي بتمين المقية في الجزء السلى » الوجه ( الرابع ) من 
الوجوه الاررمة الدالة على ان أجلى البديبيات ليس بقينى أن يقال ( الواسطة ) المسماةبالحال 
( اة نهما) أى بين اللوجود والمعدوم ( ل سيأني ) بياله في الوقف الثانى ( واذ أثبتباقوم 
بلثوا في الكثرة الى حد تقوم المج ة بقولم ) وثفاها الا كثرون وادعوا ان البديية 
شاهدة بالاتمحصار فى الموجود والمعدوم ( فاحد الفريقين اشتبه عليه البديبى وغيره ) فان 
الامحصار فما ان كان بدمبيا فقد اشتبه على الفرقة الاولى البديبي بخيره والافقداشتبه ع 
الا كثرين ماليس دیا بالبديبي وحيث جاز الاشتباه فيه ( فلاثقة به) بل ولا ثفة بشي" 


الثاني أ عنى قوله واذ ألما بقيد عدم قطعيته فهو معطوف على قوله الواسطة ثابتة وعطفه على قوله لما 
بتي وهم / 1 

( قوله الى حد تقوم الحجة الخ ) أي في بعض المواد وهو ما اذا أخبروا عن الحسوس وفا 
اعثبار الكثرة الى هذا المد الاشارة الى أن الكنرة الزائدة في جااب نفي الواسطة لا ترقع الاشتباء لأن 
كلا الفربقين نقوم بقوهم اللحجة فى السوسات واحنال ترق الغلط فى المعقولات جار فما 


فى امام الوجوه الاربعة 


(قوله الوا م,ماالخ ) لا يذهب عليك أن الحكم يبوت الواسطة والاستدلال عاب بدليلين 
كاهو الظاهر لغو اذ يكفى أن يقول أنيت القوم الواسطة وثفاها الا كثزون 

( قوله واذ أن" بره انه معطو على قوله لما 
نيوت الواسطة فإذا رد عليه بأن كثرة القائلين فى المقليات لا تكون حجة قال فى شرح المقاسد وما 
ذكر فى المواقف من أن القائلين بها بلغوا فى الكنرة حداً تقوم الحجة بوهم معناه آنه قد يكون حجة 
وذلك عند الاخبار عن الحسوس فف المعقول يكون شبة لا أقل 

( قوله بل ولا ثقة الح ) والظاهر عا كر عدم الوثوق بهذا البديبى الخصوص فلهذا لم برجع ضمير 
به الى مطلق البديبى واحتاج الي ذلك الزق 


OID 


بکون أولا يكون لبس بيقبني فلا یکون غيرة يا يقينيا وهو المطاوب وستعرف جواب 
الوجه الرايع عن قريب ذلك تركه وأشار الى أجوبة الوجوه الثلالة فقال ( والجواب ان 
المتصور مفبوم ا مدوم ) وذلك لان المعدوم وقع هناك ولا فيراد به مفرومه (وهو) أى 
مغهوم المعدوم مغروم قولنا( ذات مالبت له المدم ) على أنه تركيب تقبيدي (لا) أي ليس 
مفهوم المعدوم ( أن نة ذاتا ثبت له العدم في نفس الام ) والا اقتضي مفروم المعدوم تحقق 


( قوله وستعرف جواب الخ ) اما شارة الى ما ذكره في مبحث الخال من أن عدم الواسطة بين 
النى والانبات ضرورى والواسطة انما نبت اذا فسر للوجوة جن لموجود اصالة والعدوم بها لاوجود 
له أسلا وان الزاع بين الفريقين لني وهو لذ كور في شرح القاسد الکن قوله هن ق 
واما اشارة الى ما ذكره جوا ا الشبة الرابعة من أن البديهى ما يجزم به بعد تصورالطر فين واللسبة 
اليب فلا ايلم رقع القة عن ارات الى تصور أطرافها کا 


بينهما کا هی فت فى تحقيق تعريف العم E HR‏ 
نفس الامى اذ الاشعار إلثى" لا إستدمى وقوعه 

( قوله والا اقتضى الخ ) لما قر ان 
أسندل على فى ذلكمع أن المعلوم من أللغة 9 
لا يلبق بللطالب العقلية وما قيل ان قولنا ذات ما ثبت له المدم ف E N‏ 
امول لا يقتضى وجود ذات في نفس الامي فليس يثى” أما أولا فلن هذا املع لا يضر اجيب ا 
لايخفى واما م فلأن أخذءكذاك غر سبح لان ذلك الاغذ انما يصع انا اتر سلب المنزل 
عن الوضوع ثم اعت بوت ذلك الساب وهنا لا كن ذلك لأن العدم ساب الوجود مطلفا 
لاسابه عن ئی“ 


( قوله وقع هناك محولا ) سياق الجواب مبنی على ان لا تتكون معدولة وقد سبق الكلام فيه 

( قوله على اه تركب أقييدي ) ويكغيه الفرض والاعتبار فسلا يلزم ثبوت ذات العدوم فى فس 
الامرلان ماقبل من أن النسبة التقبيديةمشعرة بالخبرية وان الاخبار بعد الع بها أوصافكا ان الاوساف 
قبل العم بها أخبار فعناء انفرضا ففرضاً والافلا ١‏ 

( قوله والا اقنضي منهوم المعدوم ا ) قبل عليه قولنا ذات ما ثبتله العدم فى نفس الامر اذا أخذ 
موجبة سالبة الحدول لا يقتضى وجود ذات في نفس الامر وهف انما يرد اذا جمل هذا الاقنضاه دليلا 


i2 


ذات في نفس الامى متصفة بالمدم فما وأنه باط ( وهو) أى مفهوم امعدوم هو( انمي 
الكونه متصورا ولكونه حكوما عليه بالانفصال يئه وبين الموجود (و) هو (الثابت) 
لكونه بزا وهذا الذىة كرهجواب عن الوجبين الاولين وتوضيحه ان يقال ان أردتم 
ما كرتم في الوجه الاول من ان اجلى البديبيات يتوقف على تصورالمعدوم انه يتوقف على 
لمح ل ل ل 
ويلزم حينا ان يكون مغهوم المعدومأمتميزا ونان فى الذهن ولا استحالة فيه ما امستحيل 
ان کون ماصدق عليه مغروم المعدوم المطلق ثابتا بوجه وان أردتم باذ كرتم في الوجه 
فى تيز الممدوم عن امو جود اله بقتضي يز ذات العدوم 

بوجه ما منعناه وان أردتم به اله يقتضى یز مفووم 

امعدوم المطلق كا هو الظاهر من مبارتكى سلناه قيكون لمفبومه حقيقة وللمقل سلبها ناك 


( قوله فهو مدوع ) لان الذات م بقع مولا 1 

( قوله ولا استحالة فيه ) اذ اللازم منه أن يكون الث متصفاً بنقيضه وذلك متحتق فان مهوم 
اللامعلوم معلوم والوجود معدوم انا الل أن يسدق النقيضان على شى*واحد وليس للمعدوم الطاق 
فد ف نس الام حن باز من صدق نووم م المعدوم عليه في نفس الام بول فيه بناه على اتصافه 


TET ETT 
وليس القصود من قوله الا ان نة ذانا الع الابيان ان ال+ذور من نسور‎ 
اللعدوم انما يازم على هذا التقدير وهو ان يكون مهوم المعدوم ان فى نفس الامر ذانا ثبت لهذا نهوم‎ 

المدعى أو ثبت له انتفاء مفهوم الوجود عنه فتأمل 

( قوله وهو الثابت لكوثه متديزا ) هذا انما بازم متحب الفلاسفة وأما الجوابإعند المتكلمين 
النافين اوجود الذهى فرو منع اقنضاء النصور والفبز التبوت 

( فوله ولا استحالة فيه ا ) فيه يحث لان مفهوم المعدوم المطلق اذا لزم ميزه وثبوته فى نفسه ولا 
شك فى لبون لذاته ماد الحذور المد كور وهو بوت المعدوم المطاق لان ثبوثه اماكان لزم من اتصافه 
بأمر بوتي هوالثيز وهو لزوم اتصافه بأمر بوتي آخر وكذا الكلام اذا جمل جوابا عن الوجه الال 
والجواب ان اتصاف ذات المعدوم المطلق يمفبومه على تقدير ان لابتصور شئ منهما وان يكون مفهوم 
المعدوم المطلق مسلوبا عنه الوجود المطلق وحينئذ لا محذور أذ هو فرضي كا قبل مثله فى مثلة الجهول 
المطلق فلا دور قتأمل 


(AA) 


عدم خاص قسد عرض لمفروم الممدوم مطلقا ولیس ف ذل ك کون قسم من الى" سيا له 
وام بازم هذا فى رفع حقيقة العدم ولا استحالة فيه يض اذ يون عدم العدم الطلق من 
حيث أنه رفع لامدم المطلق قبا له ومن حيث أنه عدم خاص قسما منه ( والجل ) أي 
| حمل الموجودعلى السواد نما صح ( تابر روما ) فان مغروم السواد مثابر نروم الوجود 


( قول هكون قسم من الى فسيا له) اذ القسم للمعدوم الطلق سلب العدم لا ساب المعدوم وقل 
لان العدم ليس قسما من المعدوم المطلق الراد به المعدوم في الذهن والخارج أذ ااعدم موجود فيالذهن 
والخارج ولان العدم لیس مدوم والا لزم ثروت الدى"لنفسهكا انه لیس چوجود أيضا ولا يازم شر 
الواسعطة لان العدم لا قبل هذه القسمة وبس يثى" اما أولا فلان العبارة لا تساعده اذ اللائق حبائذ 
وليس في ذلك كون قم الثى* قمما منه وأما ايا فلان الكلام فى عدم المدم المطلق واله قم من 
العدم اطق وقسيم له فالقول بأنه ليس قسما من المعدوم الطلق لا دخل له فما تحن فيه وأما ثانا فلان 
الفول بأن العدم موجود في الذهن مالا معنى له لان الاعدام كلهامن جا الممدومات کا صرح بالشارج 
في يحث تايز المعدومات لع اله بعد النصور موجود فى الذهن والكلام ههنا فى نفس العدموأما رابع 
فلان القول بأن العدم ليس جمدوم ولا موجود انما هوف العدم المطاق والكلام هبنا فى عدم العدمالمعلق 
وهو عدم خاص 

( قوله اذ يكون عدم العدم امطاق الخ ) يمنى ان هذا المقيد من بث انه عدم مةيد مع قطع النفار 
غن خصوصية القيد نوع منه ومن حيث انه رفع للعدم مقابل له فالمنظور فى الاعثبار الاول كونه عدما 
مقيدأ بقيد وحيائذ الاعتبار الال هوكوته رفع العام وسسابه فالوشع مختلف باغتبار كذا أده 
بعش الحققين 


( قوله وليس فى ذا ك كون قم من الث" قسيا )لان العدم الخاص ليس فقسا من الممدومالطاق 
اراد يه المعدومني الذحن والخارج اذ لمدم موجود ف الذهن ولان العدم ليس مدوم والا ازم بوت 
الث لنفسه كا انه ليس وجو أيضاً ولا يلزم بوت الواسطة لان العدم لا يقبل هذه القسمة کا أشي 
اليه فى التجريد 
(قوله من حيث انه رفع للعدم المطلق) أراد بالمدمامطلق العدم الفير المشاف الى شى معين لاالعدم 
فى الذهن والخارج أى عدم الوجود الذهنى والخارجي يا ان امراد بالعدم للطلق المعدوم فهما والالم 
يصمح كون العدم اماس قسما منه اذ لايسدق عليه اله عدم الوجود المطلق بل هو غدم المدم فان قلت 
قم الثيث مثبت له لا رافع وأيضاً رفع العدم وجود وهو لا يكون قسما من العدم بالبداهة قاتالقسمية 
الاثيات بحسب الذات والقسيميةالرفع بحسب الفهوم ثم رفع العدم مستازم للوجود لانفسه وان أشعر به 
كلام الشارح في يحث التقابل والاستازام لا يقدح في القسمية 


(والاتحاد هوية) أ قات سدقا لي فلا زم هونا عدم الاثادة ‏ فى ول سواد سواد 
ولا المكم بوحدة الاثنين فبذا جواب عن الدليل الثاني في الشق الأول الذى هو 
ظرف الثبوت من الترديد الاول من الوجه النالث أعنى قوله وأيضاً فاله حك بوحدة 
الاثنين ورك جواب لايل الاول ي مداق أعنى قوله فرو فی افسه e‏ 

( قوله والاتحاد هوية) قال ERTIES‏ عن الأنسان | 5 
المغوومين المتغايرين فى العقل هويتهما الخارجبة والوهمية واحدةفلا يلزم وحدة الاثنين ولا <للالنى 
على نفسه وقلاكارج أن النفسي. اكور لابطرد فى نحو الانسان أمى اذ لاخوية لفووم الاغي متحدة 
NER E‏ ولا ك0 تر جنا عرس قينا عرق لد SE‏ 
أى الانحاد هوبة إعتبار الصدق لا ان هوبته عبن هوبته لكن قال الحةقالدواني تاقلا عن الشبخ ات 


فنفسير امل بالانحاد بلهوية جار ف الذانيات والمرضيات والامور العدمية اقول وله لهذا هو المراد بالأتحاد 
فى الصدق فرجع الت 

( قوله أي ذا سدقا عليه ) قان قات الصدق الموسو ليس معناء ابل فيلزم أخذ املف 
قات هذا بیان لوجه حته واما تفسيره فهو الحكم بالاتحاد بين الشيئين وبهذا ظور أن فسیره ب 
لفهوم والاأحاد فى السدق ا اخثار الشارح فيا سيأئي غير صمح 

[ قوله فرنا جواب عن الدليل الخ ] أراد بإلشق الاول أن بكون التزدد فيه بوت الثى وعدمه 
فى نفسه وقوله أعني قوله وأيضاً الخ بيان للدليل الثافيوقد عرفت فيا سبق سبق ان التزهيد اذ كور بقوله 
أما نفسه أو غسيده بحسب الذات والفهوم بخاسل الجواب ان لا نسل ازوم السك بوحدة | ن 
,قدي الغايرة لان الحال انما دو الحكم بوحسدة الامنين من حيث انهما اثنان وهينا لب سكذلك لان | 
التغابر من حيث الفبوم والأتحاد من حيث الوية وبهذا ظور انه لايم الج واب يدون بيان جوتي || 
التغاير والاتحاد 


رين واحد 


( قوله ولا الحسكم بوحدة الاثنين ) أى الاتحاد الفاسد وعو اتحاد الاثنين ذانا وأما تماد الاين 
الاذين ها المفبومان المنفابران بحسب الذات قلا حذور فيه 

( قوله فهذا جواب عن الدليل الثانى فى الشق الاول ) أراد بإلشق الاول ان يكون امرادفيه بوت 
الث“ وعسدمه في نفسه ثم ا کون ما ذكر جوابا ما ذكر انما هو اذالم يكون مراد الستدل بالنفسية أ 
والغيرية ها بحسب الخارج اذ لو أريد ذلك لكان جواب! عن ابطال النفسية ويكون التقدير و امل اتماأفاد 
التغابر مقهوما كن قوله والاتمحاد هوية لايخلو عن الغوية حينثذ الا أن يحمل على دفع وهم 
فالاظهر ان السام ندر وراد بغيريتهما الغبريتيحسب# وعهما لاحب اع 


( ۲۲ مواقت اف 


(°) 


| عاد على ماسيجى» من أن الماهية فى حد ذانها ليست موجودة ولامعدومة وأنه ليس 

يازم من کون الوجود معدوما اجماع النقيضين وقد ذ كر فى طرف النغى من هذاالترديد 
أيا دليلين فد عل جواب أولهما مما قررناه لك هناك ومماعى في جواب الاولين من 
الازنعة وجواب الث مما أسلفناه من أن عدم خاو الماهيدة عن الوجود لابناى صدق 
ترديدها بينه وبين العدم وهذا أعني قوله وال للتغابر بعينه جواب عن الدليل الاول في 
الثشق الاول من الترديد الثانى من الوجه الثالث ما ان قوله( والموصوفية ) جواب من الدليل 
الثاني فى هذا الشق أيضا وحاصله ان يقال الموصوفية ( وتحوها من الامور الاعتبارية ) 
کالامکان والحدوث والقدم (لاوجود لباولا لنقيشها في الخارج كالامتناع ) ونةيضه 
اعنى اللا امتناع اذلا وجود لبما في امارج بلا شيهة وليس ارثفاع النقيضين بحسب 
الوجود الخارجيعالا لما محال ارتفاعبما في الصدق لان تناقضبما اننا هو , 


قوله من ان اماهية في E‏ [ باع اهيا این لفسها ولا داخلا فيا فهما 
مسلون علبا فى مرئبها وارأغاع النقبضينفي المرتبة جائ واذا م تكن فى نفسها معدومة لم بازم من قيام 
الوجود بها قيام الموجود بالعدوم 
قوله اجباع النقيضين ] أي اجتنماءبما حال وهو صدقهما غلىيتى' واحذ 
قوله مما قررناه لك ] بقوله وجوابه ان بوت السواد فى الذهن الل 

وهو ان اللازم نبوت مقهوم المعدوم لاما سدق عليه وهذا على تقدير أن بقرر 


قوله 577 بي ETE EEE‏ ولا معدومة]فيل عليه معنى هذا الكلام 
ان أحدها لبسعينها ولا داخلا فیا لاما فى نفسها منقکة عن أحدهما و فم یطبر له قامدة كثيرة 
والجواب ان له فائدة نامة وهي دفع الدليل الم كور لان العدم اذا م يكن نفس الماهية ولا داخلا فها لم 
يستقم ان يقال اذا كان الوجود غير الاهية يازم قيام الموجود بالعدوم وانما بلزم اذا كان العدم نفسها 
أو داخلا فبا والا فلا يازم من مغايرة الوجود ها اتصافها بنقيضه أعنى العدم حال اتسافها به فتأمل 
قوله وما مر فى جواب الخ E E‏ هناك وهو ان ترجع الغمائر الى أن 


[ فوله فى هذا الشق أيضاً ] يك ان الاول جواب بعينه أو ج ان الدليل الاول في الق الثاني أو 
ا لك ادن در أولامته 


ستفاد أنت) فبا بردمليك من المباحث اله 
ةا ) فيا 
ركنا جوابه أيضاً ه الشبهة (الثنية) لاقاذحين في البديهيات فقط (أنانجزم بلعاديات ) 
اتی جرت بها العادة (كجزمناالاوليات ) التى هي البديهيات( سواء لافرق یما فبايمود 
الى الجزم) وطي ا بينة العقل مع ان العاديات لااعماد عليها فكذا الد هيات (فنها) أى من 
العاديات اليزوم بها ( ان هذا الشيخ ) الذى رأ نامالا على هيئة الشيخوخة(لم بتولددفمة) 
على هذه اليثة ( بلا أب وأم بل ) تولد منهما ملتيسا ( بالتدربيج فكان وليدا ثم طفلائم 
مترعرا ) من ترعرع المي أي تحرك ونشأ( الى ان شاخ ) يمد الشباب والكبولة (ومنرا 


٠‏ [ قوله لاافرق بنا ال ] برد عليه اله ان أريد به عدم الفرق في أسل ال جزم وعدم انال النقيض 
فر لكن لا يستازم ذلك اانساوى بينهما في عدم الاعتماد وأن أريديه عدمه فى مرئبة الجزم وخصوصيته 
فمنوع فان الاوليات لا يككن نقيضها امكانا ذانيا جلاف العاديات 

[ قوله ان هذا الشيخ الل ] المحكوم علبه في هذا القضية وا نكان'من الحسيات لكن ال كملس 


متها اذلم يستمد ذلك الى الحس وكذا فى قوله ان ابي هذا لبس جربل فا قبل المناسب اسقاط لفط هذا 
حق لا.يكون من اسپات اذ هم قثلون بها وكون القضبة متها يقتضي القدح فبا أبضاليس ئى 
[قوله ا ةا ا وهوالى 
ر ا الوقوف وهو سن الشباب وعو الحو من خمس وين سنة أو أريعين ثم 
سن الكبولة وهو الي نحو من ستين سنة ثم سن الانحطاط مع طبور 
اوة وهوسن الشيخوخة الى آخر العمروسن الحداثة ينقسم الى سن الطفولة وهو ان يكون 
امولود غير مستعد الاعضاء اححركة والنووض ثم سن الصبا وهوبعد اللبوض وقبل الشدةوهو أن يكون 
الاسنان قد استوفت السقوط والنبات ثم سن الترغرع وهو بعد الشدة ونبات الاسنان قل المراهقة ثم 
سن الغلامية والرهاق الى أن يبقل وجبه ثم سن الف الى أن ينف الفو 
[ قوله كز منا بالاوليات ] قد نع هذا ارق الظاهر بينهماكا يشهد به صر العقل وقد اندقع بها 
| ذكرء في نحقيق الحد الخنار عم وأشار هنا أي نم لنا ان تقول فالجزم بالحيات أ كذيك فم 
يقولون با 
( قوله أى نحرك ونشأ ) مدله فى الاغلب الى ثمانية وعشعرين وقيل الى خسة وتلائين بدليل زيادة 


ولا ا<جاره) أى ول تتاب أحجارابيت ( جواهر ) نفيسة (و) لاماء(البحر ) الذى رأبناه 
من قبل ( دهنا وعسلاو) ان( ليس تحت رجلى ) الآ ( ياقونة من ألف من ومنبا ان 
اهيب عن خطابي جا بطابقه حي فاهم ) لا خوطب به ( الم ) ما يطاقه من المواب (قادر) 
على التعبير عنه (ثم اذا تأملنا) في ( هذه القضايا) انى ذ كرناها ( إنجدها ممايجوز الجزم 
مها فكان الاتمال ) اي احنال العا (قاما فى الكل ) أى فكل هذه القضايا (باتفاق المقلاء 
اما عند المتكلمين فلا ستناد الكل) أى كل الاششياء ( عنده الىالقادر الختار فامله أوجب) 
أي أت وأوجد باختياره(شيئا من ذلك) أي مما ذ كر من الشبخ المنولد دفعة ونظائره من 
الامور المستبعدة التي لم تحريها عادته ( للامكان ) فان هذه الامور المستبعدة جدا ممكنة فى 
حد ذواته! قطما ( وتموم القدرة) يع الممكنات مسستقربة كاات أو مستبعدة ( واماعند 
المكماه فلاستناد الموادث الارضية ) عندهم ( الى الاوضاع الفلكية ) الادلة من 
حركاته( فلمله حدث شكل ) أي وضع (غريب فلكى ليقع ) فيا مغىمن الزمان ( مثله 
أووقع کله لاشكرر ) ذلك الشكل بتماقب الامثال ( الا فى الوف من السنين ) كثيرة 
دا ت (لا تني يضبطبا التواريخ فاقنضى ) ذلك الشكل الغريب (ذلك الام العجيب 
وأيضا ) انما فمل هذه القضايا 

( قوله ل تجدها ما جوز ال جزم بها ) فضلا عن ان ج 

( قوله فكان الاحؤيال ) لا حاجة الى هذه المقددمة 

( قوله بإغاق العقلاه ) متعلق م تجدها 
ظطاهراً من آخر الكبولة الى ما يشاء ال تعالمي وتفصيله موكول الي موضعه 

[ قوله أماعند النتكلمين فلاستناد الكل عتدهم الى القادر الختار ] قبل عليه الفسك الاستناد الى 
القادر الخثار غير صحيح لان المتكلمين قائلون إن عادة الله فى خلق الالسان ذلك الندرح وقد قال عن 
من قائ « وان تيد لسنة الله لبديلا » وأجيب بأن هذا دلبل نقلى قلي الثبوث لكنه نى الدلالة 
فلا بغيد القطع بإلندرج فى الاق لانه يمكن الاضمار بأن بقال التقدير ولن تجد لسنة الله نيديلا الا اذا 
أراد تبديله يخرق عادته 

[ قوله فاقنضى ذلك الشكل الغريب ذلك الام اجيب ] أى بواسطة استعداد مخصوس حدث 
في المادة يسببه 


(وأتم)ياأهل الل( وي زاق r‏ 

أنه كان یظېر) جبررل تارة ( فى صورة دحية الکلی ) وكان له أخري دوى كدوى الذباب 
( والجوا اب ان الامكان ) أي امكان تقاض ماجزمنايهمن ال.اديات( لابنافي الجزمبالوفوع) 
أىونوع تلك الامورالمادبة جزمامطاقا الواقع ثاتالايزول بالتش كيك أصلا( کی 7 
الحسوسات) فا تجزم إأن هذا الجسم شاغل لهذا المز في هذا الا ن جزمالاإتطرق اليه 

شببة مع أن قيضه تمكن في ذانه فقد ظبر ان المزم في العاديات واقع موقعه ولس فها 
احمال النقيض القادح في الجزم واما ا<مال القيض عمنى امكانه الذاق فليس قادح فیا 
كا في الحسوسات اليقينية وقد مص ذلك فى او » الشببة (الثالشة) لمذكرى 
البدمبيات فط ان بقال ( للا.زجة والمادات تأثير في الاعتقادات فقوى الاب ) محسب 
|أزاج (يستحسن الايلام ) ولا يستقبحه بل رعا باتذبه (وضعيف القلب يستقبحه ) جد 
واذلك ترى بمضرم لايجوزون ذب الميوانات للاتفاع ب کہا( ومن مارس مذهيا من 
الذاهب ) حقا كان أو باطلا واعتاد به ( برهة من ار ازمان ونشأ عليه فأله ) عجر اعتياده 
به من غيرأن لوج له مايظير به حقيته ( جزم .لصحته ) وان كانباطلا ( وبطلان ماتخالفه) 
وان کان قاذ أنيكون ازم ) من بدي اقل (فى الكل ) أى کل ما حكت به 


( قواه وان له أخري لل ) أي ارة أغري 
[ قوله دوي ] أى سوت خ ىكدوي الذباب فيجوز ان تكورث الذابة جبريل بتبديل المورة 
ودوبها دوه 


[ قومكافى المسوسات ا] اشارة ال 


0 أا 

[ قوله وكان له أخرى دوي كدوى الذباب ] فيه بحث لأن الستفاد من هذا النقى أن جبرئيل 
عليه السلام كان له دوي كدوي الذاب وهذا لا يستلزمكونه على سورته حق يستدل به على نجويز 
أل اللةكون الذيية تى ثراها جبرئيل عليه السلام وليس الكلام فى التجويز فى نفس الامي بل في 
الاستدلال عليه بهذا اقول تدبر 


( ازاج أوعادةعامين) يع افراد الانسان ل 

الصادرة من الامزجة ة والمادات الخصوصة لاا نحن تفر أنقسناخالبة من جع 
الامزجة والعادات ومع ذلك جد من أنفسنا المزم بهذه الامور ) البدييية فالما کا 
صرب العقل بلا ئی من مزاج أوعادة (لانا تقول لانسم امكان فرض الماد ) عنجيع 
الامزجة والمادات ( اؤفدلا نشعر ببعض) من البيا ت المزاجية أو العادية فكيف نفرض 
املو عن ذلك البعض مع عدم الشعور به ( وائ سم ) امكان فرض انار عن ابميع (فلا 
ازم من فرض ال لاوا ملو فى نفس الام ) الابرى أن البخيل لانزول عنه مخله جرد 
فرض خاوه عنه ( ولمل عادة مستمرة صارت ملكة مستقرة لاتزول بتبذيب النفس) عنها 


[ قول لااسم امكان فرض الاو اخ] يمان أريد بلفرض المذاكورما يم الفرض المتنع أعني تجرد 

التقدير والنصور فلا بيد اذ لا يجوز ان يكون ذلك التقدير ممتنعا مستازما للمحال أعنى بقاء الجزم بتلك 

9 اشتراك الجزثي اقبت وان أريد ب الفرض الممكن أعني ما يجوز ءالعقل فلانسل امكائه لان 

تقدبر الو عن تي" فرع شعوره بذاك النى" وهو ظاهر ويجوز أن لا يشعر ببعض الطيئات 

فع أن امكان الفرض انما يقنضى امكان الشعور لا الشعور إلفمل ولا يحتاجالي ان 

بقال ان لنظ الامكان مقحم فاه يأنى عنه قوله ولو سل امكان فرض اماو ولا الى أن يقدر لفنظ الامكان 
في قول اذ لانشعر به انه برد عليه الا لا لم عدم اتكان الشعور 


[ قوله لالا فقول لا ددم امكان فرض الاو اذ قد لا نشعر يبعض 
آنا إستدمي أمكان الشمور لا التمور بالفمل فلاليل لا يطابق الدعوى وأجيب 
في المدعى «قهم وأخرى بإرادة الامكان فى الدللى أيشاً أي قد لا يمكن الشعور وقيل ليس الراد بنع 
إتكان فرض الاو منع الامكان العقلى الصرف بل المراد منع جواز الفرض العقلى الذى ادماه المعترض 
اع الامكان الوقوعي كا ار اليه الشارح بقوله فكيف تفرض الاو خيث ل يقل فكيف يمكن الفرض 
والصنف بقوله فلا يازم من فرض اللو حيث لم بتعرض للامكان وان أبيت فاجمل الامكان يمعنى 
اللمكن واضافته من أضافة الصنة الى للوسوق واتقد. لالم فرش الاو الکن أى تحتقه الا 
أن التوسيف بلامكان حيائذ لا فائة له هذا وقد جم اشافة الفرض الى الاو من هذا القبيل أى 
لام امكان الاو الفروض وأنت ن هذا مع عدم نفمه في دقع أسل الاعستراض لا پرتبط به 
قوله اذ لا نشعر ببعض لان غدم الشعور لا بقدح في نفس امكان الاو المفروض وأيسا قول ولق سل 
فلا بلزم من فرض الالو الحلو فى نفس الامي لا يلاهالا بتعساف كلا بخنی على التأمل 

( قوله ولثن سل الخ ) وجه الاسام كفاية الشعور الاجالى ونحتقه 
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|( مدة الممر فضلا عن جرد فرض ) زوالا واملو عنبا ( وال جواب أنه ) أي ما كرتم من 
| ار الامزجة والعادات فى الاعتقاديات وحصول ال جزم يسبب ذلك فى القضايا ( لابدل 
| لى جوا زكون الكل ) أى جميع الفضاب البديبية ( كذلك ) أى حاصلة بتأثير ازاج أو 
| العادة فان ال جزم بكون الكل اعم أى أزيد من المزء ليس ما للامزجدة أو المادات فيه 
| مدخل قطما ه الشببة (الرادمة ) للفرقة المنكرة للاحكام البديبية قفط فولهم ( مزاولةلملوم 
المقلية دلت على أنه ) قد ( يتعارض ) دلبلان ( قاطمان ) بحسب الظاهر بحيث ( تعجر عن 
القدح فما وماهو) أى المجزعن القدح فيبما ( الا للجزم تقدماتهما مع أن إحديها) أى 


[ قول لا يدل على جواز الخ] لماكان اتمم مدعا لاستازام الامزجة والعادات فى الاعتقاد 
ببعض القضايا جواز تأثيرها في جيع البديررات لكونه منكرآ بيع ات كني للمجبب منع استازامه 
| ذلك الجواز الكلى فلا برد ان الإواب مشعر بجواز تأثيرهافي بعش البديهياتأي الاولياتوليسكذيك 

[ قوله فان الجزم بكون الكل الخ ] هذا تبرع من الجيب ولا حاجة له البه لاله مالع يكفيه مجرد 
الجواز فلا برد أن هم ان نعوا ذلك فم يتكرون البديريات فلا يسمعون دعوي البداهة فى عدم 
المدخلية للمزاج والعادة 

[ قوله بحسب الظاهر ] قيد به اذ لا كن تعارض التواطع حقيقة 

قو هن المح فالا الح وانتس وللعارحة 

[ قول الا جزم بتدسنهما الخ] أي الجزم بصسجبا بداهة ا صرح بهالشارح أما السحة فلانالجزم 


( فول أي جبع القضا البديبية ) اليد بابدببية مععر يجواذ أن يكون الجزم في بعش البديبيات 

مزاج أو مادة مع ان المزاد بلبديمى هو الاو"لى ابم الا أن يكون اللزم مبئياً مى النزل أو يقال سلب 

الدلالة على جواز الايجاب الكلي لا ينانى سلب الدلالة على جواز الاشجاب الجزثي حى يرد الاعتراض 

ام تعرش للأول ليكون رد المدسي الخمم سرا والحق ان المراد من الاي البديهية القضايا المعدودة 

مها وحيلئذ لا حذور فتأمل 

( قوله لبس ما للامزجة أو المادا تالخ ) طم أن نموا ذلك فالهم يتكرون البديهياتفلا يسعون 

١‏ دعو البدبهة فى عدم المدخلبة ازاج أو العادة والحق ان هذا وسائر ما ذكر من قبل فى انباتكون 
نما ينمز على من يمترف يمعلومية اللقدمات البدبية أو الهية اليا ألذكورة فى 
IS‏ ل E‏ 

( قوله وما هو الااجزم مقدمتبما ) اواو فى قول وما راتو ابه قد ا قبلا قحم وا6 | 


اله قد تعاض قاطعان بخيث يعجز عن القدح بهذا السبب وليس المراد ان العجز فى أجيع ان 


GD 
احدى تلك المقدمات وهي الامور العتبرة فى صحة الدليلين ( خطأ قطما والا) أى وان لم‎ 
تسكن احديها خطأً بل كانت بأسرهأ صوابا ( اجتمع التقيضان ) في اوالعاصحة الليلين‎ 
حینڈذ واذا كانت احديهما خطأ مع جزم لجاز سعدا فد ارت وون عن أحكامها‎ 
(فان قیل لا نسم العجز عن القدح فييما )دام ( ان ذلك ) العجز (لا دوم ويحق الق‎ 
وببطل الباطل)من ذينلك الدليلين المتمارضين(عن كتب) أى قرب( نانا تحن لاندعى المجز‎ 
عن القدح دام بل بالاطلاق فين المجز ولو آنا تجزم ما لا يجوز الجزم به وأنه) أى المزم‎ 
فى آن ما لا تجوز المزم به (كاف رفع الثقة ) عن أحكام البديية ( والجواب ) بعد تلم‎ 
كون «قدمات ذبنك الدليلين المتمارضين بديبية ( انالبدرمى ما تجزم به بتصود الطرفين)‎ 


بالقدمات ليس معنا الا ا جزم بصحنها وكونها صادقة وأما البداهة فلاله لام ونا اذا لزم 
بإحكام النظر مع كونه ا<_ديهما خطأ بوجب ارتفاع الوثوق عن احكام البداهة وهذه مقدمة ثانية 
للدليل معطوفة على قوله مزاولة العلوم المقلبة الخ وذلك لانه لولا ا جزم بها لكان لنا القدرةعلى القدح. 
فيها ولا أقل من النع 

[ قوله وهى الامور الخ ] يعن امراد إلقدمة مايتوقف عليه حة الدليل لبم الشمرائط أب لاما 


جعل جزءا منه والاولى تقديعه فى تفسير قوله بمقدماتهما 

[ قوله لصحة الدليلين ] وسمنهما تقنضى سحة لازميرء! أعنى الاتيجتين الثناقطتين 

ا ا حت يكون خملا قيوا موجبا لرفع لوثوق 
عن الاحكام مطلقاًواعام ان خلاصةالشبهة المذدكورة إن البديمة قد تجزم ببعض القدماتمعكوتهاخطأً. 
فارتفع الوثوق عن احكامها مطلتا وحاصل اللجواب أن البديبي بتوقف على آصور الطرفین کا هو مناط 
الحكم فاذالم يتصور كذلك أخطأت البديهة فى ذلك البديهى وحكت بحلاف الواقع وذلك لا يوجب 

ا ارتضاع الوثوق عن احكامها فيا تصور أطرافها على ما هو مناط اكم بلا شبهة فندبر فقد زلفيه أقدام 

التعارض لذلك ثم المراد من القدح أن يقال لاتم اذا نشار الى كل واحد من ذينك الدليلين مع قطع 
النظر عن الآخر العارض وهذا ظاهر الوجوء فملى هذا التقدير لا يرده منع الازوم بينعدم الافندار 
على القدح وال جزم بالقدمات يناه على جوازكون المج لعدم الاطلاع على أسباب القدح کا ظان ثم 
المراد بإلقدح أن يقال لا نام فلا برد ايا جوا زكون العجز لعدم الاطلاع على اباب القدح لا للجزم 
باللقدمات لان القدح بهذا المني لا يستدعى الاطلاع على أسبايه فان النع لا تفي السند 

( قوله والجواب بعد تسليم كون المقدمات الخ ) فيه بحث اما أولا فلان هذا التسلم لا يضر عدمه 
فانكلام الحسم فى الجز. بصحة القدمات كا يدل عليه قوله مع جزم بداهة المقل بسحا 


CVD 

مع ملاحظه النسبة بنهما (فيتوقف) البديمي (على تجريدها) أى تجريد الطرفين ما 
لا مدخل له فى ذلك الحكم وتملقيما على وجسه هو مناط الحكم) فيا هما ( فلمل فيه) 
أي في تجريد الطرفين وتملقبما على ذلك الوجه (خللا ) لوجود خفاء فيهما اما لكونهما 
نظريين أو لذي ذلك فيتطرق انطعأ الى البديمي لهذا السيب فلايلزم رفع اثقةعن البديبيات 
التي جرد أطراذي! على ما هو حقباه الشبهة ( امس )للم (انا تجزم بصحة دلي آونة) أى 
أزمنة متطولة (و) نجزءلاجله ( جا زمه من التتيجة ثم يطور) لن( خطأه) ظرورا لا بتي 
ممه فيه شبهة ( ولذلك لتقل المذاهب ) التانية وأدلما التخالفة اذ رما لاح حقية ما حكم 
فا ببطلانه وکس ( از مشله فى الكل ) أي كل ما يجزم به من البسديبيات فيرتفع 
الامان عنها ‏ الشبية (السادسة) لم (أن فى كل مذهب ) من المذاهب المشرورة ( قضابا 
يدعي صاحبه فيها الب داهة وعخالفوه يتكرونها) أى البداهة في تلك القضايا (وهو) 


[ قوله فلا يازم الخ] وما قيل احتال عدم تجرد الطرفین کا هو حقه قأئم في کل بديهى اذ لا عبر 
بالجزم الحاسل فلا ولوق بشى منها مارج عن قانون الناظرة لان الجيب مانع فلا بد للخصم من اثبات 
الاحنال المذكور 
[ قوله آونة ] بإلد جع أوان ى المين والمين الدهر والدهر الزمان الطويلكل ذلك فى القاموس 
فقبد النطاول مستفاد من لنظ آولة وان يجعله جني مطلق الوقت ترويجا للشبية 
[ قوله ننقل اللذاهبُ التنافية) أى من شخص واحد 
E SE‏ 


سوا كانت القدمات بديبية في نفس الام أو نظرية وام ثانا فلن الكلام في ال جزم الاسل وعدم 
النجريد سبب عدم الجزم إلاولي فان سيب ازم الغلط وما له اليمتع بداهة هذا الجزم الام ل كيف 
يتحقق تقرير الجواب بعد تسام بداهة مقدمات الدليلين فتأمل 

( قول فلا بازم رفع ثقة عن البديريات ) قبل عليه احيال عدم تجريد الطرفين على ما هو حقه 
قم حينئ في كل بديمي أذ لا عبرة زم الحاصل حيئئة فلا ولوق نی مها ورد بأنالكلام فاح سل 
النجريد على ما هو حقه وعم ذلك 

( قوله واذلك ننقل المذاهب الخ ) الظاهر ان مراد اللصنف بتقل المذهب المدول منه الى آخر م 
يقال فى العرف فلان نقل مذعبه وهذا فى الفروع أ كث من أن يحمى وف العقائد کا عدل أبو ا لسن 
عن مذهب الجا واعنزل عن مجاه وهذا امع أقرب ماد كرء الشارحك لايخني على النف 
( قوله السادسة هم ان في كل مذهب ) قبل الاقرب أن يمل الدية الرابعة مندرجة في 
السادسة فتأمل 


| ىا د 12 م ا البداهةفياواتكار ها( وجب الاشتباة)ى البدييات el‏ (ودفع | 
الامان ) علا وذلك لاشتباه البديمي بثيره على احدى الطائفتين هبنا ( فلنعد عدة منها) 
أى من تلك القضايا التي وقع التزاع في بداهتبا (الاولى رة السدى يع حسن 
والكذب الشار تبيح) لوحكم بذلك بدمهة المقلى ( وأنتكره الاشاعرة وال كاء) 
وانفقوا على أنها ليست من القضايا الاولية بل من المشبورات التى قد تنكون كاذية وقد 
تسكون صادفة ( الثاني لم ) أبضا فا الوا (العبد موجد) ) بالاستقلال ( لأأفماله) الاختيارية 
متمكن من فعلبا و رکا بيده زمام الاختيار فيهاوادعي لعضهم أنهذا المكم بدبهى (وها) 
أى الاشاعرة والحكاء (منماه) أي كذبا هذا المكم ( وعارضاه ) أى قابسلا ادماء 


( قوله الصدق النافع حسن الخ ] يمني انه يستحق فاعله المدح والثواب والتبج بخلافه هذا اذا 
خصصناها بأفعال العباد وان تنا لافمال الواجب أيضاً | كتنى على استحقاق المدح والذم فانهما بهذا 
الهو امتازع فی بين الفريقين لابمم ىكونهما صفةكلأو صفة نقصان أوكونهما ملام افرش وغير 
ملام له فاه لا خلاف فی کون الام بهم العقل اما بديبة أو نظراً 

( قول وادمي بعشه الع ] وهو أب الین البسري سواه کان ذلك ذه ف الاق أو قل به 
تبيساً على أحابه ونقصيله في الموقف الخامس 

[ قوله أى كذيا ) أى للنع وكذا المارضة هبنا بإلعنى الغوىلا الاسطلاجي اذ لا دليل هبنا 

( قوله أى ما ذكر ) اشارة الى وجه افراد الضمير مع أن المرجع مثني 

( قوله بل من المشبورات الى قد کون کا لان المراد لجسن فى محل النزاع كوله مناطاً 
لواب وبالقبحكونه مناطاً مقاب لا معني اللاءمة والمنافرة والعقل لا مدخل له فى الثواب والعقاب 
وسيجيء التفسيل فى الالهيات 

( قوله وادعى يعضوم ان هذا الحم كم بديهى ) فيه يحث اما أولا فلن مدعي البديية هوبوالحسين 
لسر ردول لرل يون البد موجداً لاه عن سيل الاتقلال فتلا عن ادم ادبي في ذلك 
بل ااقائل يذلك جور المعنزلة وهم لا بدعون البديبة فيه كل ذلك مذ ىكور في اللوقف الامس واما 
انا فلان الفلاسقة يوافقون أب ا سین قى مذهيهكا صرح به فى الالحيات کف عدوا هينا عخالنين له 
والح ان ماذ کر حرا مب عل ظاهر ما قل عن أب الحسين من ادعاءالشرورة في في استقلال العبد 
تلييساً للامى على سار اث العئزلة كيلا يدوا رجوعه عن مذههمكا أشار اليه في الاطيات أو ان مدعى 
البداحة غيره وان لم يذكر فى هذا الكتاب وله أعر 

قروا ا الأ ةا عر اها لا ااا ابل من عل خلاق مأ 


لفلف 


الشرورة فيه (بشرورة أخرىني أ لاد ) أ اشل الماد من لبد ( من مرجع) 
يرجح أحد طرفيه المائزين على ال خر فان حركته نة ويسرة اذا كانتا منه على 
سواء فلا بد بالشرورة في صدور احدبهها عنه من مجح برجحبا على الاخرى ( فبو) 
أي فذلك المرجح ( من خارج ) أى لا يكون صادرا عن المبد ( والا تسلسل ) ما صدر 
عنه من أفعاله الیم لا باهي بل ذلك المرججح اس واجب هو ارادنه تعالى اما بفير واسطة 
واما بوسائط فان اساد المأ الى الواجب أمس ضروري ومع هذا الاستناد ليبق لبد 
الفكن والاستلال بالاختبار (اثاثة للحكراء) والمتزل أن قاوا ( (متنع ) بالبديية (رؤية 
أمىالصين ) فىظلة اليل (يقة الاندلس و) عتنع أيضًاً البديمة (رؤية ما لا يكونمقابلا) 
لارانی (أوفي حكه) ا في رؤية الاشياء في مرا في حك اللقابل (وجوزه) أى ماذكر 
من الرؤتين ( الاشعرية ) فقد كذبوهم في دعوي الامتناع فضلا عن كون العم بالامتناع 
ضروريا (الرابمة للكر ل ) أى لبور اناس حتيالموام فانم تاوا ( الاعراض ) كالالوان 
وغيرها (باقية ) مستمرة الوجود في أزمنة متطاولة تشبد به بدمهة المقل ( وأتكره) أى 


( قوله هو ارادئه تعالى ) على رأى المليين 

O TTS 
فى الرآة وهي مقابلة لارائ‎ 

( فول أي :اور الاان) لعي عنه بلكل بنا على ان للا کار حك الكل 


عليه الخصم ومدعي الصم ان الحسكم ضرورى وبهذا العنى قوله قبا E‏ فلا تففل 

( قوله ومع هذا الاستناد لم ببق لعبد القكن والاستقلال بالاختيار ) اشارة الى أن المقصود هيدا 
ننی استقلال العبد فى فعله الاختيارى وهو الثابت با ذكر لان المرجح ولو كان ارادة المد لايستند 
البه دفعاً اسل بلى يستند الى الله تعالي فيئتني استقلال العبد واما ان قدرة العبد ليست بمؤئرة أسلا 
فبو بحث آخر عليه دلي آخر ثم ااتسلسل المذ كور غير انم فى الارادة القدجة لان استنادها الى الذات 
بطريق الوجوب عندهم فلا يحناج الي ارادة أخرى وسيجيء مام الكلام فى موشعه ان شاه الله تعالى 

[ فوله أو في حكمهكا في رؤية الاشياه فى المرآة الخ ] هتا اذا كان المرنى بإلرآة ما له السورة 
إطرق الانعكاس كالوجه مثلا واما اذا كان نفس الصورة المنطبعة فبا للقابلة للرائي حقبقة كا قبل فلا 
حاجة الى التفصيل الم كور وذ کر الابهرى أن ما هو في حکم المقابلى هو الاععراض فنها وان م نكن 
متابة ارق لاثم عدوا بابل ا ا 0 


نقاء الاعراض ( الاشعرية وكثير من المسمئزلة ) وزتموا أنها متجددة ١نا‏ فا “نا اما باعادة 
العسدوم واما بتعافب الامثال ( الخامسسة للمجسمة ) قالوا ( كل موجود اما مقارن للعالم أو 
مبان له ) فان البدهة "شبد بأن ما لامختص مجر ولايكون ملاقيا لما ولا مبارناله فليس 
بموجوذ ( وأنسكره الوحدون عن آخرهم ) أى تفقوا على انكار هذا اكم وتكذريه 
فضلا عن أن يكو المل به بديبيا وقالوا انه حك وهي ( السادسسة للمتتكلمين ) القائئين 
باكلاء قالوا (يجب ) بالبدسبة (انتباء الاجسام ) أي انتباء كل واحد منها ( الى ملل أو خلاء 


المعدوم) فالعاد فى الآن اثثالث بعينهالوجود فى الا ن الأول كا هو المشاهد وغلط 
يخال آن العدم بينهما لمدم تنبت صورة المرأي فى الآن الاول مثازاً عن صورئه 
في الآن الثافكا فى رؤية القطرة النازلة خطا العم الجوالة دائرة 
( قوله وإما بتعاقب الامثال ) فلا تخل للعدم نما كاهو المشاهدوغاط الم في عدم تفده لغايرة 
الناني للاول نمثل يبعا وکون وجه الامتياز فيا 
( قوله اما مقارن اعام أو مباين له ) لاله انما یکن تحال ثالث بينْهما أولا 
( قوله القائين بإلحلاه ) خارج العام أى بالبعد الموهوم الذى يمكن ان يشقله الجسم كالبعدالفروض 


بين الجسمين والحسكاء يتكرونه ويقولون انه نف صرف وعدم محش يثبته الوهم وشدره من عند نفسه 
خلاف مافى نفس الام 

( قوله أي انتبادكل واحد ) بعنى ان المع اعرف باللام انكل الافرادى كاهو الشائع فى الاستعمال 
لاللكل الجموعي ليسح الحكم بالزديد 

[ قوله اما بإءادة المعدوم واما بتعاقب الامثال ] المشهور من مذهب المتكرين لبقاء الاعراض هو 
القول تجددها بتجدد الامثال وأما القول توددها يطريق اعادء المعدوم ففيه يحث وهو ان الوجود ان 
استمر فى كل آن لا إن من قبل اعادة المعدوم اذ لاعدم فلا اعادة والا فان وجد في آن ثم عدم فى 
آن ثان ثم وجد فى آن ثالث وهكذا تساوي آنات الوجود آثات العدم فم بحس بالوجود وان عدم فى 
آن ووجد في آن آخر ثم عدم وممكذا يازم البقاء يكن أن يقال لا أرتسم فى الحس في آن الوجود 
وبتي صورله في آن عدمه يحس اله لم پزل 

( قوله أي انتهاءكل واحد ) انما فسر بهذا ليسححجواز اتباث الى ملاء اذ لو أريدجموع الاجسام 
لا کون لاننبائه الى ملاء معني وحبنا بحث وهو اله سيجيء فى يحث الکان أن الالء الذي ,ثبنه التكلمون 
وبتكره المسكاء أن يكون الجسمان بحيث لا اسان ولیس بنہما ماعاسہما فیکون ماينبمابعداً موهوما 
مثداً فى الجهات سالا لان يشغله جم الك لكنه الآن خال عن الشاغل وان الحلاه يمني البمد 
الموجود بأبثه بعض الحسكاء فنهم من جوز خلوه عن الشاغل ومنهم من لا يجوزء واما الحلاه خارج 


(A1) 
وشكره المكاء ) النافون لاخلاء وقولون هذا من الاحكام الوهية الكاذية ( السابمة‎ | 
لاحكماء ) القائلين قدم الزمان قالوا ( لا يقل تقدم عدم الزمان عليه الا بزمان) فاو كان‎ 
حادنا مسبوقا مدمه لكان موجودا حال ما کان معدوما ( والقائلون بالمدوث ) فيا سوى‎ 
الواجب تمالي ( يكذبونهم ) في هذا السك ويمارضونهم بتقدم يعض أجزاء الزمان على‎ 
عضا (الثامنة للحكاء) قالوا (لا حدوث ) لث ( الا عن شي ) اخر هو مادة له وادعى‎ 
إعضهم العم الضروری باستحالة حدوث ثي' لا عن شی ( والسادون بشكرونه) ويجوزون‎ 
حدوث الاشياء انى لا تعلق لها ادة ألا( الناسعة للم ) أيضا الوا ( الممكن لا يترجح)‎ 
أحد طرفيه على الآ خر ( الا رجح وبجوزه مسون من القادر) فأله يجوز أن برجح أحد‎ 
قوله الا بزمان ) لانها قبلية لا جامع فبا القبل العيد وكل قبلية كذلك فهي بالزمان‎ ( 
قوله ويعارضونهم الخ ] قانها قبلية لا مجامع فما القبل البعد ولیس بلزمان والا ازم ان ييكون‎ [ 
لازمان زمان‎ 
قوله ويبوزون الخ ] وبقولون بوقوعه كالجواهر الفردة والجردات عند الفائلين بها‎ [ 
فوله الممكن لا يترجح ا) أي لا جوز ان يترجح أحد طرفيه الوجود والمدم على الآخر من‎ ( 
غير مرجح يرجح ذلك الطرف ويخرجه عن حد التساوي سواء كان ذلك المرجح نفس الفاعل اتارک‎ 
فى العقل الاول أو أمرا آخ ركالعناية الازلية والداعىالذى يدعوالفاعل الخار الى اختبار أحدالطر فين‎ 
والمسامون يتكرون هذا السك فى الفاعل الختار ويقولون انه يرجح أحد الطر فين النساويين عنده بل‎ 
المرجوح دن غير مرجح أي داع يدعوه اليه فتدبر فانه زل فيه اقدام‎ 
العام فتفق عليه والتزاع فى النسمية بالبعد فاله عند ا كاه عدم ونفى يثبته الوهم وعند المتكلمين بعد‎ 
فالحلاء الذي أوجب المتكلمون انبا الاجسام اليه أو الى الملاء لبس بإلعنى الاول وهو ظاهر فان آخر‎ 
الاجسام وهو الحدد مثلا ليس متتهياً الى شي" مهما عندهم بل بلمعنى الثاني وهوالبعد الموهوم اللائ“‎ 
الحض فلا يصح القول باتكارالحكاء له لان ما وراه الحدد عندهم كذلك وارجاع الاتكار الى اطلاق‎ 
البعدلس لهكثير ممتي هبنا ويككن أن يقال مدار اتكار ال كاء هو اعتبار التتكلمين امكان شغل الجسم‎ 
فيه فلأن الفلاسفة يتكرون هذا الامكان فيا وراء الحدود وتا حكموا يعدم قبولحدبالفلك الاطلس‎ 
للنمو وقد أشار اليه الامام أيضاً في الملخص والمصنف في أواخر موقف الجوهر وسنذكرء فى يحث‎ 
اكان ان شاء الله تعالى‎ 


( قوله الا يمرجح ) أي يمرجح خارجي وهو الذى يسمونه الداعى قبل الفلاسفة جماون العناية 


OMY) 


| طرف مقندوره على الا تخر بلا مجح بدعوه اليه ( الماشرة للمتكلمين) قلوا (الانسان | 

| عل لاله ولذته ) أى يدركيما بذاته (و) قال (المكناء بل ) علبما ومدركهما (هو الجسم) 
والقوى الال فيه (وهو) أى ذلك ال سم الذى حل فيه نلك القوى (آل له) أي للانسان 
ولبس هو ذات الانسان قال فى انهابة انفق الدكامون على أن أول الملوم الضرودية على 
الانسان بنفسه وألمه ولذنه وجوعه وعطشه واتفقت الفلاسفة على أن مدرك الألم واللذة 
والجوع والعطش ليس ذات الانسان بل قواها الجسمانية التى هى من نوايع ذانه انى هي 
النفس الناطقة فانها الافسان بالقيقة ( المادية عشر للأشعربة ) قالوا (متنع) بالبدمية (الفمل 


[ قوله قال فى النباية ا] استشهاد على حمل الحل فى امن على المدرك وهذا بناه على اذهب المشهور 

عن الحكاء وهو أن القوي اللسمانية مدركة بذاتها دون ما هو النحقيق من أن المدرك هو انس 

الناطقة الا ان ارتسام ال جزثيات المادية فى آ لانها فيي كالصحيفة عند الناطرولك ان حمل الحل على معناه 

الظاهر فيكون الحلاف فى أن حصول الام والاذة الجسميين فى ذاتالالسان أوالبدن الذي هو آلة لاعلى 
ما هو التحقيق واتمالم بحل الشارح على ذلك رعابة للمطابقة لما في النباية فانه المنقول غنه 

[ قوله بمتنع بالبديبة الفعل عن نام الخ ] أى غير ما يازم الحياة كالنفس وأما ما يصدر عنه من 

التقاب والحكة فليس منه فى حال 0 بل قى حال بين النوم واليقظة ولمل هذا هومذهب بعش الاشعرية 

لق ا قكثين ثير منا على جواز م دور الافعال التقنة القليا عن النائم 

بة وما قيل ان المراد الفمل الاختياري فيرد هليه ان الفمل المواد 

لبس بإختيار عند القائلين بالتوليد فاذقوهم بالتوليدلاجل عدم تمكن المبد من عله وتركه مع کوله مثالا 


بعاًافيضان الوجودات والظيرات من غير انماث قصد وطلب وهذا يدل على عدم اشتراطهم 

الداعى فلا معني لاسناد تلك القضية الهم 

( قوله قال في البابة ) اللقصود من نسل كلامها هو (الاشارة الى وجه حل كلام المنف على 
ما حمله عليه 

[ قوله فما الانسان بالحقيقة ] وأما عند جبور المتكلمين فالانسان هو هذا اليكل الحسوس وقد 
يقال مدرك اللذة والالم عند الحتكاء أيشاً هو الانسان بواسطة الآلة وهو قواها الجمانية والحلاف على 
هذا في الادراك بلا واسطة أمى خارج فالمتكلمون يثبتونه والفلاسقة ينفوله 

[ قره بتع الل ] أي الاخجارى اذ ساق الغمل قد بسر جن ا 


E2 


| من نام آوسدوموجوزه لويد دا وجواببما) أى جواب الشمة الكامسة والسادسة يمم 
| منجواب) الشيهة ( الراامة) فيقال فى جواب الخامسة لانسم أن مقدمات الدليل الذي 
تجزم بصحته آونة بديبية ولئن سل ذلك فالبديمى قد يتطرق اليه الاشتباه لكلل فى تجريد 
علرفيه ومقليما على الوجسه الذى هو مناط المكم ينهدا وذلك لايم جيع ابد یات ۴ 
غرفت وف جواب السادسة أن حاب المذاهب ادعوا فى تلك القضايا أنها ضرورية 
واذلك أوردها الامام الرازى فى شبه السوفسطئة فلا بازم ادعاء الببداهة نى الاولية 
فما سانا ولکن ن الاّلى قد بقع خال في تصور طرفي مى فلا يم الاشتباه فالاوايات 
| (وقد أجيب عنها ) أى عنالشسهة الاخيرة أعني السادسة (ب الان بہا) أى ب بتلكالقضايا 
النى ادعت أصماب المذاهب بداهتها (بدبية الوهم) لا بديهة المقل (وهى ) أى بدبية الوم 
( كاذية )لا اعناد على أحكامبا ( اذ تحكم ما شج ثقائضرا) أى ثقائض الاحكام الصادرة 


[ قوله وجوزه المعئزلة توليدً ]كالقتل التولد حال نوم الراعي أو موله من الرعي الصادر عنه E‏ 
البنقظة والياة 

( قوله ضرورية ) وهي أعم من البديبية من الاولية والاشتباه في الام لايرجب الاشتبافى الاخضص 
لجواز كوه فى ضمن غير الاولية 

[ قوله في شبه ال.وفسطائية ] النافين عام الشرورية مطلقاً لك القضايا لولم تكن من الاوليات 
كان الاشتباه فيها مثبتا لمدماهم وهو عدم الوثوق على العلوم الضرورية مطلقاً 

[ قوله أى عن الشببة الا خيرة ] أشار بهذا التفسير الى قرينةكون الشمير للشبية السادسة وهى أن 
الشميربرد الى أقرب المكورات 
[ قوله وهي كاذبة ] أي فى اج 
[ قوله اذنحكم ينتج الخ] امواد حكم بالقدمات المنئجة لنقيضماحكمت به به فنكونقي أحد الحكيين 
كاذبة فلا اعناد على أحكامما مطلقاً اذ لا شهادةلمنهم 

[ قوله في به السوفسطاية ] وهم متكرون للبديهيات والمسياتأيضاً فاو كان المدعي في النضايا 
المذكورة هو الاوليةلم يفد القدح في الحسيات 
[ قوله أى عن الشبة الاخيرة أعنى السادسة ] قيل عد 
أن ينا لوهم يسبب الامزجة والعادات أوجب الجزم فى بعض 
e‏ فرآی في باد الله وانغاسة بأن يقال الك 


أن لبت مان منه خلا بدية المقل قابا مادفة مل وقد يقال ناد باهم 
کم ما نتج نقائض هذه الفضاي الى جزمت بها (قنا فيتوقف المزم بها) أي بالبديويات 
وبصحتبا (على هذا الدليل ) الذي يظبر به كذب بديية الوهم اذ به تاز بدمهة المقل عنما 
(نيدور) أى يلزم الدور لان هذا الدليل يتوقف عل عة البديبيات الى استعمات فيه 
(وأيضا ) اذا توقف الولوق حزم البديية : ية على أنه| ليست جازمة بم بذتيج تقائضبا اذ 


[ وله وقد يقال الخ ] على التوجيه السابق ضمير نقائضها راج الي بديهة الوهم بأد ملابسة أو 
يحذف المضاف أي اکا بحلاف هذا التوجيه فاله فيه راجع الى ما رجع اليه ضمير بها أعفى القضايا 
السذكورة والاول نېر معن لان دعوي ان هة الوهم حا كة في جيبع تلك الت 
تف وأعل أنه قد نوهم ان هذا الوا 
بالسادسة وليس بشى” لان خلاسة الثالئة جواز كون ال جرم فى الاوليات ناشثاً 2 أو عادة عامين 
ابا الناشئة من مزاج وعادة مخصوصين فلا بدفىدفعها من ابات ان المزاج والعادة 
لا مدخل هما في الاوليات وخلاعة الرابعة أن ال جزم بديهة بصحة مقدماتالدليلين القاطعين المنعارضين 


مع كون احديهما خطأ بوجب رفع الوثوق من جيع البديهيات لجاز ان يكون ا جزم فى كلها من هذا 
القييل فلا بد فى دفعوامن اثبات ان ال جزم فى تلك الصورة ثاثوء بة الوهم وخلاصة الشبهة الحامسة 
ان 0 مقدماله بديهة آولة وجب دقع الوثوق أن جمبيع البدييات ل+جوازظرور 
اخطأها بعد أز ب جزم ناثى'من بديبة الوهم وهولايوجب 
رفع الوثوق عن بدبهية العقل ولا ثا نك الاين دوا رط اا لان ساس كي 
فى دفعيا تجردجواز أن يكون الحا ع في ناك رالقضاا يديهة الوهم 6 لا نی 

[قوله أي بازم الدور] اشارة الى ان النمل مسد الىالمصدركا في قوهم لقدحيل بين العيروالئزوان 

( قوله بتوقف على حمة البديهيات ا ) فلا يد من الجزم يسحتها فيلزم لوقنف الجزم إمبحة 

لبديهيات مطلقا على الجزم يصحة هذه البدبهبات وهو موقوف عل الزم يسما مطلقاً هذا اذا أريد 

بإلدور معناء الحقيتى وان أريد به لوقف التي على نفسه نقول فيازم توقف ال جزم بهذه البدبريات على 
الجرم بها لسكونها من جلة البديويات 

( قوله وأيضاً اذا توقف الح ) ورودء على ادير قد يقال ظاهر واماعلى أشرير الشارح ففيه محث 
ولذلك لبر خطأء والسادسةكا قررء الشارج فلا وجه يكوثه جوا! للشبة السادسة 

[قوله أى يازم الدور ] وجه النفسير هو الاشارة الي أن النيل أعني يدور بسند الي a‏ 
| اليل الشهور فل ب من قبل © وقد حيل بين الع والذران» 


هة ما ينتج نقيضه (و) ذلك ما (لا بقن بلغابته عدم الوجدان) 
ليغ وأنه لا.يدل على عدم الوجود دلالة قطمية وقد أجيب عن الشسبه 
الست كلما بأن اللقدمات المذ كورة فما ليست قضايا حسية فهى اماء 
مسنئدة الى بديبيات فاو انت قادح فی البددبيات لكانت قادح.ة في أنفسبا ورد اا 
ُقصد بابراد الشبه ابطال البدمبيات باليقين بل قصدنا قاع الشاك فيا وكيف ما كان ا حال 
فقصودنا حاصل (ثمانهم) أى انكر للبدمبيات فقط (إمدنقر رر الشبه E‏ 
(ان أجبتم عنبا ) أى عن هذه الشبه (فقد الم أن البديبات لا نفو عن الشوائب) 
ولا صل الوثوق بصحتها (الا بالجواب عنها) أى عن هذه الشبه ( وانه ) أى المواب 
عنما انا محصل ( بالنظر الدقيق فلا تبتى ) البديهيات (ضرورية) لنوتفها حيناذ على ذلك 
النظر الدقيق ( وهو) أى عدم بقائها ضرورية موثوقا بها لاجل الضرورة هو (امراد) من 


0 


لوق جزم البديهة بقضية على ان لبس ETE‏ 

5 نقيضها الا ان يقال لبس وجه امتياز بدية الوهم عن E‏ 
عليه نقديم ال جار والجرور فى قوله أذبه تاز بديبة الوهم غن بديمة العقل 

(قوله أى مام يتيقن ان ذلك ا1) فقوله لا ينتج على سيغة الجهول من قوهم ات النافة بصيغة 
الجهول وينتجها ابا 

( قوله لنوقفرا) أي ثوقف ال جزم بها وا كم بسحتها فلا برد ان مجرد النوقف على النظر لابن 
كونها ضرورية 

[ فوله وان كان ب#قدمات بديبية) نوقف الث أعنى البديبي على نفسه لزوم توقف الثى* على نفسه 
باعثبار لوقف ثبوث البديبى على ثبوت البديهى وان تغاير البديبيان ثم ان ما ذكر من التفصيل يناه 
على ما هو احق من أن الدور يغاير نوقف الي“ على نفسه وان استازمه لكن اطلاق الدور عليه أيضاً 
شائع واو جا قاتعمم الدور | ولو بعموم الجا وجه ولك أن تقول اة اور عزوم ماو 
كان الجواب يمقدمات نظرية أو يديبية اما على الاول فظاهر واما على الثاني فلن 


) -مواقف‎ ۲٤ ( 


C۸) 


عل نمه (وان ل نمیا عله أى عن الشبه ( ونقت المزم) بلبدييات وأبجيب من عن | 
ذلك بألا شتف بالمواب عنها لان الاويات مستفنية عن أن بذب عنها وليس بتطرق 
اليناشك فيا تلك الشبه الى نعل آم فاسدة قطما وان لم بتبقن عندنا وجه فسادها أونشتفل 
بالجواب لاظبار فساد الشبه لالاحتياج العقل في جزمه بصحة البديبيات الى ذلك ا واب 
فانه جازم بها مع فطع النظر عنه ( الفرقة الرابمة اللنكرون لما) أي للحسيات والبديبيات 
(جميعا وهم السوفسطائة قالوا دليل الفرقين ببطلهما) أى المسيات والبديبيات ( والنظر | 
فرعيما ) فيطل ببطلان أله للنحصر فيا ( ولا طريق ) الى الم ( (غيرها) أي غير 
الضرورة والنظر ( وأمثليم ) أي أفضل السوفسطائة (اللاأدرية) الفثلون بالنوفف فام 
قالوا ظبر بكلام الفريقين تطرق النہمة الى الحا كم المسى والعقلی فلا بد من حا کک آخر 
ولیس ذلك الماك هو النظر لاله فرعبما فار ححناها به ازم الدور ولیس لناثي' محم 
سوى الضرورة والنظر وقد نطلا فوجبالتوقف في الكل فاذا قبل لم لقد فطعم بشبيتتم 
هذه ببطلان الحسيات والبدمبيات والنظر جميعا وبوجوب التوقف ققد لاقم ب 
كلام (قالوا كلامنا هذا لابفيددنا طم )ذلك البطلان‌والوجوب (فيتنانض) ر 
(إل) بها (شكا فناشاك) في بطلان تك الامور ووجوب لوقف (وشا )بسا 


( قوله ولاطريق غيرهما) اذ الام ليس من أسباب المعرفة إل * عند أهل اطلق والتعلم داخ 
فى النظر الا ان صاحبه غير مستقل به و التصفية الى تفيد العم لاحتياجها الى رياضات شاقة قلما نى بها 
الزاج 00 


I ا‎ E E 
على جزء الموقوف عليه نوقفاً لا بواسطة بل بالذات‎ 

5 قوله ولاطريق ال المرغيرسا ] قیل الا‎ [ ٠ 
بأن الراد لاطريق مقدورً وفيه ان الشرورة أيضا بست طر متدورأمع أن أنتوها طريقا فالأولي‎ 
أن بقال إنهم يعنمونكون الأمور لذ كرر: قا لعل ولا يستبعد منم ذلك‎ 

[ قوله وشاك فى أنى شاك] قيل فيلزم التسلسل فى اللتكوك وأ 
وبطلانه فلا مكنهم الزامهم على اله تسلسل فى الامور الاعتبارية ف: 
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(في أنى شاك وهل جرا) فلا ننهي بی الطال الى قطم ذ شي" أصلا فيم مقصوفنا بلا ناض 
EE‏ الذبن يعاندون وبدعوث أنهم جازمون بأن 
لا موجود أصلا واتما نشأ مذههم هذا من الاشكالات المتعارضة مقمل ما قال لو كان 
الجسم موججوها ل ل من أن باهي نبول للانقسامفيازم الإزه و وهو باطل لاأدلة نفاته أو 
لا تتاهي وهو أيِضا باطل لأدلة مثبتيه ولو كان شي" ما موجوها لكان اما واجبا أو مکنا 
وكلاهما باطل للاشكالات القادحة فى الوجوب والامكان وباجلة ما من قضية بديهية أو 
اأظارية الا وما معارضة مثلبا في القوة تقاومما ويرد علييم انكم جزمت بانتفاء الاحكام كلما 
وبلزومه سما ذ كرتم من الشبه فكان كلام مناقطا لنفسه » ومنهم فرفة اة تسى 
بالمنندية وم القاثلون بان حقائق الاشياء اة للاعتقاداتدون العكس فن اعتقد مثلا أن 
العالم حادث كان حادنا في حقه وبالمكس فذهب كل طائفة حق بالفياس اليم وباط 
بالقياس الى خصومبم ولا استحالة فيه اذ ليس ف نفس الا شى“ حى واحتجوا على 

(قوله وب=ة ا) أعار بذاك الى ان إتكارهم لا يختس الوجودات بل: يتكرون ثبوت حكم 
ماق نفس الام 

(فوله تابعة للاعتقادات ) فليس للاشياء بوت فى أنغسبايل بنوسط الاعتقاد كالسائل الاجتباديةعند 
من يقول ان كل نيد 

[قوله وباججلة مامن الخ ] هذا يدل على أن انكارهم لا يقنصر على حقائق الل وجودات 
الحارجية وان كان سياق كلام يشعر بذلك وبهذا بم الزامهم بلزوم الناقضة فىكلامهم لا بأن اكز مقسم 
من العم الوجود فى الطارج اذ لاوجود امم غندكثير ولو ثبت فبألطار دقيقة فكيف يحل الزام 
مذكري أجلي البديهيات ثل هذا الام الى 

[ قوله ورد علہم اتكم الل ] وأينا يقال هم كيف حمل لكم هذا ال جزم مع أنه تطرق طرق 


[ قوله وهم قائلون بأن حقائق الاشياء الخ ] قبل ,لزعهم التناقض ازومه للعنادية لأن اعتقاد لبعية 
حقائق الاشياء للاعثقاد نفس الام اذ لو قالوا يتبعبته لاعتقاد آخر لتقل الكلام الببه 
فيلزم اما الاثهاء الي اعتقاد ابت بحسب 
أن نموا ازوم التسلل الباطل لاله كن ملاحظة 7 
فان قلت هم اعتر: الننى حيث قاوا ليس في نفس الأعى شي' حقق أي ثابت مقرو لابقبل 
النبدل فاه التناقض قلت هذا أيضا ابع للاعتقاد عندهم 


شال 
ذلك بان الصفراوى جد السكر فى فه مرآ فدل على أن اممانى نابءة للادرا كات وذلك مما 
لا مخ فساده فظبر أن السوفسطائة قوم للم تحلة ومذهب وبتشعبون الى هذه الطوائف 
اثلاث وتیل ليس يمكن أن يكون فى العالم قوم عقلاء بنتحلون هذا اذهب بل كل غالط 
سوفسطائی فى موضع غلطه فان سوفا لشة اليوثنيي اسم لمم واسطا اسم لاغلط فسوفسطا 
معناه عل الفلط ۴ أن فيلا لفتهم اسم لحب وفيلسوف معناه حب العم ثم عرب هذان 
الافظان واشت ممما السفسطة والفلسفة ( والناظرة معرم ) أى مع السوفسطائية ( قدمنعها 
المحفقون) “نت العلماء (لانها لافادة امجرول) الحتاج الى النظر (بالماوم ولا بتصور في 
الضروريات كونها جبولة ) أي محتاجة الى النظر ( والخصم لا يمترف اوم حتى ثبت 
به تجرول ) فانتني القیدان المعتبران فى المناظرة ( فالاشتغال به) أى يحواب ما ذكروه من 
الشبه (التزام لذهيهم ) ومحصل لغرضوم کا قرروه فى قوی ان أجيتم عنما الخ ( ب لالطريق 
ممم في الرامهم ودفع انكارهم ( ان تمد علييم أمور لا بد لم من الاعستراف يلبوتها) 
والمزم فيبا (حتى ينابر عنادهم ) فى انكار الاشياء كلبا (مشل انك هل تمسيز بين الالم 
واللذة أو بين دخول النار والماء أو بين مذهبك وما ينانضه فان أبوا الا الاصرار ) على 
الا نكار (أوجءوا ضربا واصاوا نار أو يعترفوا ) أي الى أن يسترفوا (الالم وهو .رن 
المسيات وبالفرق بينه وبين‌الذة وهومن البديبيات) قال نافد المحصل والمق أن تحصدير 
کنب الاصول الد ثل هذه الشبهات تضليل لطلاب المق وقد يقال اطلاعبم على 
هذه الشبه ووجوه فسادها بفیڈھم التثبت فبا برومونه کیا يركنوا الى شی منها اذا لاح 
لم فى باد" رأيهم 


(قوله الي أن يعترفوا ) أو يحترقوا جذف الثاني لظوورء 


( قول أو يعترفوا بلائم وهو من الحديات ) قبل لمق انه ضعبف لانهم يعترفون بإحساسهم الام 
لكنهم ججوزون أن يكون خطأ يا في سار الأغلاط المسية واللجواب ان الراد أو يترقوا بلالم حتيفة 
ناذا لم يمترفوا يمحقيقة الاثم وجوزوا أن يكون احساسهم به خط يتركون في النار فيحصل القصود وهو 
اضمحلال تا قتلتهم باحتراقهم وب لیس مقصودنا اعترافم بمخصوصه بل إما اعترافهم كون الالإمثلا 
أمراً حقيقي أو احتراقهم فيسل القصود البتة 


C4۹) 


الرضد اللامس في النظر اذ به حصل الطلوب ‏ 
الذي هو ابات العقائد الديذية وقيل هو معرفة الله تعالى ( وفيه مقاصد )* القصد ( الاول 
والاع ال انر ) اندو نش وي نكر ی الت + ص اوی و 
عليه أسئلة ) أربعة السؤال ( الاول ) أن الظن بع بنقسم الى مطابق وغير مطابق و(الفنالنير 
الطإيق جبل ) فيلزم مما ذكره + ديت افر أكون ابل ملو وو متع کنا 
قال الآمدى وزاد عليه الصنف فقال (لا يطلبه عائل فا الطلوب ) بالفكر من الظن 


( قواه الذي هو البات اخ )بأن براد الوب المطلوب من عل اكلام وعو الاظهر الناسب لابراد 
مباحث النظر فيه 

( قوله وقبل هو معرفة الله تعالي ) بأن يراد به المطلوب من خلقة الالسان قال الله تعالى (وما 
خلقت الجن والالس الا لبعبدون ) قال ابن عباس رضى الله عنهما أي ليعرفون وحمل النوجببين على 
الاختلاف فى موشوع الحاوم أو ذاته تعالى لا يظبر به وجه التخصيس فان الكلام عل يقتدره 
على أثبات العقائد الدينية أي تی" كان موضوعه 

( قول فیازم ما ذكر فى تعريف ا ) من کون الان للطلق مطلو! أن يكون اميل ملو 

( قوله وهو تلع ) اذ ليس المراد بالطبهل هرنا اجهل اركب لاله شد الظن بلى عدم العم يما في 
اراقع ولا شك ان عدم العم متتع طلبه امتناا ذانيا 

( قوله وزاد عليه الح ) أثار بذلك الى ان ماذكره الآمدى ماحوظ للمصتف أبضاً الا ا رک 
لظبوره وزاد عليه وجها آخر وهو أن الظن الغير الطابق لا يطلبه عاقل فتوله لا يطلبه خبر بعد خبر 
والشمير راجع الى النان الغير المطابق ولس عطفا على قوله والظن الغير المطابق جهل والشمير ماثد الى 
الجهل على ماوهم وفيل اله المراد بالامتناع في عبارة الا مدي فالزائد قوله فاذا املوب 

( قوله فاذاً المطلوب بالفكر الح ) أي الطلوب بالفكر هو الظن الطابق الذى يعم مطابقئه بعاد 
حصوله اذ اوم يعم مطابقنه بعد حصوله لاحتءل أن يكونغيرمطابق فيازم كون الغير المطابق «طلوبا في 
ال وقد بان بعطلانه 


( قوله الذي هو اثبات العقائد الدبتية ) هذا أنسب جا ذهب الية الصف من ان موضوع الكلام 
المعسلوم من حيث يتعلق يه اثبات المقائد الديتية ولذا قدمه على الفول الثائى الذى هو أنسب مجم 
موضوعه ذات الله تعالى على ماسبق التفصيل 

( قوله وزاد عليه السنف فقال ا ) الزائ اسالة على ماكر الآ مدي هوالتفريع الذكور لاقوله 
ولا يطلبه ماقل لان الامتناع الذي ذكرء الا مدي وول اليه 
( قوله اذا الطاب بالقكر مظن ما يمل مطاقته للواقع ) أى الى يطلبه انكر ينظرء أن يحل 


0۹.) 


ال لبن ( فيكون علا ) لا ظنا وحينعذ يكون قوله أو غلبة ظن مستدركا 
وء كن أن قال قد يكتني بظن الطات تة فلا ندرج فى المل فلا استدراك ( تلنا بل يطلب ) 
الظن ( من حيث هو ظن من غير ملاحظة المطاقة ) للمظنون ( وعدمبا) فان القصود 
الاصلى قد يترتب على الثلنى من حيث هو ظن 5 فى الاجنهاديات العملية (ولا يلزم 
من طلب الاعم) ) ان هو الل مقا (اب الاخس) ای مو اتن اي لي 
فلا يلزم طلب الجبل السؤال (الاني غلبة لظن غير أل الفلى) بلا شيهة ( فبخرج عنه) 
أي عن تعريف القاضي (ما يطلب له أصل الظن ) فلا يكون تعزيفه جامما (قانا الظن هو 


ن غاماً ) لكونه جزما مطابقاً الواقع ضرورة أن ایم ماقت مر په النفس 
أى لا سم أن للطلوب بالنكر هو الظن لاماوم مطبقته ل لا يجوز أن يكون 
الظن المطابق الذي ين مطابقته بعد حصوله 
( قوله قان بل يطلب الغ ) إضراب عن مقدر أى لا نسل أنه اذا م يكن الظن الغير العلابق معطلو! 
يازم أن يكون الظن المطابق الذى يعلمعايقنه مطلوب بل يطلب بالنظر فى الدليل الثان با كم منحيثك 
أن طن أي اعتقاد راجح بانغاراليه منغير الثفات الى مطابقته وخدم مطايقنه فان للقصود الاسلى كالمل 


في الاجنباديات قد يترتب على الظن لمكم بالنظر الى الدليلى فان الحسكم الذى غلب على تلن الج د 
كوه مستفاداً من الدليل يب العمل به عليه من غير النفات الى مطابقنه وعدم معلابقته سباعند من 
قول أن كل ينهد مصيب ولذايثاب الجنهد الخلي” أيضاً وقدظهر يماحررنا لك الفرق بين جواب الشارح 
وجواب الصف يما لا مزيد غليه وان القول بإتحادهما فى امل وهم 

( قوله ولا يازم من طلب الاعم أخ) دفع ١‏ ادما المعترض من قوله اذ اوم بعلم مطابقنه لاحشدل 
أن يكون غير مطابق فيازم كون الغان الغ اللطابق مطلوب! 


نقاد مطابق للواقع معلوم اللطايقة له حيائذ لان المطلوب به مايعم مطابقته لاقع بالنمل 

بس بحاصل حالة الطاب فضلا عن أن يعم مطايقته وبهذا يندفع ما بقال قد يكتنى 

ید أو بناء على الدليل الفاسد فلا باز م کون اللطلوب عاما على أمهما جزمان فيثنافيان 

أبن رض كون الطلوب غبة أن لان جزم عابت لايكون خلنا هذا وقد يقال المطلوب مايكون 


قد یکتن إلا) قبل طب ان من حیت هو تان أى اعتاد راجح عون 
طلب ظن المطابقة فليس ما ذكر لشارح اما غير ماذكره الممنتف فى الال وأنت ب ن قول 
الصف من غير ملاحظة الطابقة يقيد الغايرة الهم الا أن بعال البواب الذى ذكره. الصنف جواب 


OU) 
) العبر عنه بغلبة الظن لان الرجحان مأخوذ في حقيقته فان ماهيته هو الاعتقاد الراجح‎ 
فكأنه قيل أو غلبة الاعتقاد التى فى الان وفائدة العدول الي هذه العبارة هي التنيه على أ‎ 
الغلبة أىالرجحان مأخوذة في ماهيته (وقد أجاب عنه الآ مدي بان له) أي النظار (خاص:‎ 
افادة ) أصل (الظن وافادة غلبته) بان بزداد رجحانه وقونه متقاربا الى المزم ( وقد | كتق)‎ 
فى تعريفه ( بذ كر احسداهها ) يمنى اجدي الماصتين ( ولايجب ذكر الكل )أي كل‎ 
خواصه في تمريفه ( وفية نظر اذ بوجب) جوابه هذا ( جواز القناغة نقوله يطلب به علم)‎ 


(قوله لان الرجحانءأخوذ فى حقيقته )مقوم ااه مبز له ماعدادمن أنواع الادراك فالراد إلغلبة 
القوة والرجحان الذي هو فصل له متحد ممه في الوجود لاللمنى اللصدرى الذى هو الاعتبارى الحض 
ولاتحاده مغه في الوجود عبر عن الظن به وجا ذكرنا لور اندفاع ماقيل ا ن کوله مأخوذاً فى حقيقته 
لا رصح أن يمبر به غنه ويقام مايطلب غلبة الظلن مقام مايطلب به الظن 

(قوله فان ماعيته هو الاعنقاد الراجح) أخار بذاك الى ان الشتق وميد الاشتقاق متحدان 
باذات مختلفان بإلاعتبا ركا حققه الحتق الدوانى في حواشيه القديجة 

(قوله فكأنه قي ا ) فاضافة الغلبة الى الفان لامية والاختصاص م نحي ثكونه جزء| له مقوما 
إياء واذا قال الشارح فى الظن دون هى الغان فا قيل ان الاولي أن يقول هي الظن لبس بي" 

( قوله على ان الغلبة أي الرج<ان ) لان العتي اللصدرى مأخوذ فى ماهية الفلن مقوم اياه مميز له 
ا عداه من الادراكات وهذا التلبيه حصل من جعل طلا طلبه فانه مشعر بإتحادهما في الوجود 
فیکون ذانياً له وهذا التلبيه غبر مشهور وان کان کون الظن موصوفاً بإلرجدان مغهوراً فتدير فاله 
ممازل فيه الاقدام 

[ قوله اذ بوجب جوابه ال ] النظر الاول أقض إجالى ادلي حة الا كتفاء يغلبة 


عن ازوم طلب العل والجهى ولذا قال من غير ملاحظة الطإبقة وعدمها يعني علمهما والا فلاخظة أسل 
المطابقة ولو نا مما لا بد هبنا فى الان الاه فيان د الجوابإن فى الال ب ف بك وهو ان نلن 
ان فرك EE E‏ 


RE‏ ان ) قبل الاولى أنيقول أو ابة الاعنقاد ليشي الثان ن لبشمر بن الاش 
وأأت خبير بان الظن هو الاعتقاد الغالب لا نفس غلبة الاعتقاد هتا وقد يجاب عن السؤال الثاني بان 
المراد بإلظن نفس الاعتقاد فانه قد يستعمل يمعناه لانفس غلبة الاغتقاد 
E‏ 
الان أمى مشبور فاثلبيه عليه بعبارة لاهرة فى خلافه مما 


CAD 


فان افادة امم خاصة ثلث لانظر ) اعترف هو به غاز أن بقتصر على احدى اللواص لان 
ذكر الكل غير واجب وفساده ظاهى زوج ماإطاب به الظن مطلقا (ولان هذه اللاصة) 
التي | کتنی بها مع ذ كر العم (غير شاملة لافراده فلا يكون جامعا) اذ قد مخرج ما طلب 
به الظن الال عن الغلبة المفسرة با ذكره وأا الا كتفاء باجدي الخاصتين أو االمواص 
فما يصح في اللواص الشاملة السؤال ( الثالث التحديد انما يكون لماهية منحيث هي هي 


الثاني حل له بأن الا كتفاه بإحدىالحواس انما هو فى اواس الشاملة وماتحن فبهليس منهذا القبيل 
وقد يقال أن كل واحد مها خاسة شاملة للنظر فيجوز الا كتفاء بكل واحد مها وذكر الاثنين والثلانة 
لان الراد بقوانا الذى يطلب به العم أن شاه هذا ولذا أورد سيقة المشارع لااله يطلبيه العل النمل ولا 
کان اکر في سورت العم والظن متیحدا لالدحركة في العاني طابا للمبادى يصدق علىكل لظر الدحركة 
في العاني من شأنه أن يطلب به عل وان وغلبة غلن فتدبر ولا تانفت الي الشكوك الى نعأت من فلنة 

( قوله النحديد الح ) تقرير السؤال ان ماذ كر القاضى تعديد لافسام النظر ولائ من التعديد 
ديد أما السغرى فلان مايطاب ب العم وما يطلب به الغان قسمان داخلان تخت النظر وأما الكري فلان 
التعديد بيانللاقسام والتحديد : م الى" منحيث هووحاسل الجواب انالانسم أنه تعد يد لاقسامه 
بل هو شرح لمفوومه ياعتبار خاصنه أعنى الانقسام اليما الا ان لماكانت خاصة لمفوومه فقط غير صادقة 
على افراده أخذ تلك الخاسة يحيث تكون صادقة على افراده بان أخد القدر الشترك بين القسمين ورد 
قبا هو سبب لاثقسامه الما فقيل الفكر الذى يطلب به أحد الامرين أبماكان فهو تعريف رسفي له 
فتدبر فانه ما خنى على الافوام وزل فيه الافدام 


( قوله روج ما يطل به الظن معللقاً ) قبل مراد الجيب متع ازوم الجامعية فى الرسم وفيه بحث 
لاله مصرح بوجوبكون الرسم خاسة بينة شاملة 

( قوله ولان هذ الخاصة غير شاءلة ا ) قد بقال كل نوما خاصة شاملة اذ ليس المراد طلب العم 
أو الظن بالفعل بل أن يكون الفكر بهذ الميئبة وذلك بان يكون حركة فى لممقولات اتحصبل مبادي 
العطلوب فالفكر الذى يطلب به العم هو الذي يطلب به الغلن أو غلبتهكذا في شرح المقاصد وفيه بحث 
اذ المعرق واجب الصدق على كل افراد المعرف مخصوصه وخبر الواحد وكذا القياس لا يصدق عليه 
اله من شأنه أن يطلب به الع والكتاب التعلمي الدلالة لايسدق عليه اله من أنه أن يطلب به الثلن 
وأما قوله وذلك بان يكون حركة فى العقولات أ فنيه اله تعريف آخر لانظر فبشعر إصحة تعريف 
ٍ أنه أن ينملقلشدوله منحيث أنه جم حماس اج افراده وکن أن جاب عنه ب! 
غرض القائل حمل قوم مامن شأنهأ يطلب به کا على معني ان من شأنه ذلك بالنظر الى مجرد ماهيته 
وهىانه حركة فى العةولات لنحصيل مبادي المطلوبوهذا سادق على كل فردمن افرادمكا يصدق الحتدل 
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وهذا ) الذى ذ كره القاضى في تحديد النظر ( تمديد لا قسامه) فان ما يطلب به العم وما 
يطلب به الظلن فسمان داخلان تحت النظر ( قلنا) هذا تعريف رسعى و (الاتقسام الما ) 
أي الى هذين القسمين (خاصة له) أى للنظر (مميزة ) إياه تما عداه ( وقد بقرر هذا 
السؤال) اثلث (فى هذا للوشع وغيره من المدود الشتملة على الترويد بعبارة أخرى 
فبقال ) لفظة ( أو للترديد وهو ) أى الترديد (للابيام فيئاني التحديد الذي قصد به البيان 
وا مواب منمكونه) أى كون أو فى المدود الى ذ كر فيه (للترديد بل ) هو (للتقسيم 
أى أا كان من القسمين ) المد كورين فى هذا المد ( فرومن الحدود ) وحاصله أن المراد 

(قوله وقد يقرر هذا السؤال ا1) يستفاد من هذه العبارة ان السؤال فى القبقة واحد والفرق 
بحسب العبارة ولي سكذلك لان حاصل الاول ان أو اتقسم والتقسم بنافي النحدديد وحاسل الثاق ان 
أو لترديد وهو ينائى النحديد نم ملشأ اسؤالين واحد وهو وقوع كلة أو فى النعريف وفاة مايقل ان 
ألسؤال اثالث هو ان ة أو ينافي التحديد وقد تقر منافاته يه بتلك العبارة وقد ثقرربهذه المبارة 

(قوله أو لنرديد) لاله موضوع لاحد الامرين من غير تعيين 

( قول وجاسله ال ) لماكانت عبارة التن موهمة بكم يدخول القسمين ف الحدود فيكون تعديدا 
الافسامه لا تعريفاً أشار الي دفعه إن المقصود منه ان الحدود له قسمان عختلفان بالحقبقة تمر يف أحدها 
هذا وتعريف الآخر ذلك 


الصدق والكذب على قولنا اسماء فوقنا ونظائرء ما عل قطماً وقوع أحد عطارقيه لكن غدم تأ مثل 
هذا الاعتبار فى تعرينف لوان با ذكر محل يحث اللهم الا أن يانزم صحته على هذا النوجيه ولا خن 
بعد صحة هذا التوجيه اله اخراج للتعريف غن النبادر على ان قوله أو غابة غلنيكون مستدركا حيلئ 
لافائدة له يمثد بها والمل على التخبير فى التعبير مدفوع في مقام التعريف فتأمل 

( قوله الذى ذكرء القاضى فيتحديد النظر ) المراد بالتحديد فياسطلاح أ كار التتكلمين التعريف 
الجامع الماع وهرناكذيك فلا ينافي اطلاق التحدي دكونه رسيا 

( وله والانقسام الما خاسة ) قبل هو حيلئذ تعريف يلاخص اذ لايصدق على شي من الافراد 
الى يطلب بها أحدها فقط وبإلجنة المعرف يجب أن يصدق على كل افراد الممرف ولا كذاك الانقسام 
وان أريد به النقسم وأجيب بن اعرف أحدها المساوى لكن برد عليه اله تعريف بالاغنى لان معرفة 
الداثر بين الامرين يتوقف على معرفة الامرين اصوصن اللذب نكل منوما أخى وأجيب بانكونه 
أخنى بامتبار كيه لاجيزء في نة العتبرة هونا وقد يقال بازم تعريف التي" بأقسامه ويجاب بان القسم 
ذاث الامرين والعرف هو المفهوم 
( قوله فهو من الحدود) يمنى انه لتقم الحدود لالتقسم المد والفرق ان الحد اذا اتدل على 


O۹4) 
باوان قسما من الحدود حده هذا وهو أنه الفسكر الذى يطلب به علم وقسما آخر مته حاده‎ 
ذاك وهو أنه الفكر الذي يطلب به ظن فهو فى المقيقة حدان لقسميه التخالفين في‎ 
الحقيقة المخصوصة المتشاركين في ماهية مطلق النظر ول برد باوان المد اما هذا واما ذاك‎ 
على سبيل الشلك أو النشسكياك لينافي التحديد السؤال ( الرابع لظ انكر ) فى هذا المد‎ 


| (زائد) لااحاجة اليه (اذ باق المد مغن عنه ) فانه يكني أن بقال النظر هو الذى يطلب به 


عم أو ظن ( وال مواب أن امراد بالفكر ) هنا هو المركات التخيلية ( أي الذهنية لا لعينية 
ال مسوسة فلا يكون منافيا لما قيل من أن حركة الذهن اذا كانت فى امعقولات نسي 
0 
أوظن أو] يطلب » قال امام ال مر مين في الشامل الفكر قد يكون لطلب عسل أو ظن 
فيسمى لظرا وقد لا يكون فلا يسمى به کا كثر حديث النفس (فبو) ) بالمني الذى 
ذكرناه (جنس للنظر ) لا مادف له على ما هو المتعارف (والباق ) من الد ( فصل ) 


( قوله على سبيل العك) من التكلم أو التنشكيك المخاطب 

( قولهالخركات ) الظاهر الركة الاأنه أورد سيغة المع للنصريح بالشمول ليترئب عليهكوله جاساً 

(قواه أى الذهنية ) بذكر الاس وارادة العام 

( قولهلاالعينية ) فقيد النخلية لاخراج العينية الحسوسة كالحركة فى الابن والكيف والكم والوضع 
لا للاحترازعن الحركة لاخراج المينية الحسوسة كالحرك الواقعة في العتولاتحى يكون منافيا | قبل 
واطلاق التكر على الحركة الاخريلية يممى' الذعنية نبة واقع في حكمة المين فيمبحث الم حت قالفان أريد 
بالفكر المركات النخيلية الخ 

( قوله فهو جنس لانظار والباقي فسل له ) يناه على مانقرر من أن المفبومات الاس_طلاحية ماهيات 
اف د اا و و نان ما 


أمر شامل قتا نقسم ادود کان بقل ال جم ما تركب من جوهرين أو أ كز بخلاف أذيقال ما زک 
من جوهرين أو ماله ملول وعرض ومدق فال لتقم الد وما نحن فيه من الأول لان العللب يشملهما 
( فولهفلا يكو نمناقياً الح ) لشموها بهذا المعنىلامعةولاتوالمنخيلات فلا يردماذكر فشرح المقاصد 
( قوله فو جاس للنظر والباق فصل ) قد سيق الاشارة الى ان القدماء يسمون مايه الاشتراك 
مطلقاً جنساً وما به الامتباز فصلا واطلاق ال جنس على القكر بإلعنى التعارف بين المتأخرين؟ دل عليه 


رمو 
له بميزه عن سائر المركات التخيلية ( ولا قال ان الفصل كاف فى امبر وال جنس مستفن 
عنه ) فى المد كيف والجنس هو الذى بدل على أصل الماهية والفصل محصلبا وعبزها ألا 
ترى أنك اذا فلت النظر هو الذى يطلب به عل أوظن ل غيم منه ان أصل ماهية النظرماذا 
هو بل رما أوهم شموله لنير النظر مما له مدخل في ذلك الطب (قال الأمدى ل بذ كرم 
ججزاء من التعريف بل قال النظر هو الفكر ) يانا لانحاد مدلو لما (وما بعذه هو المد للم 
وفيه محل لا مني ) لان بان الترادف واتحاد المدلول فى مقام التحديد بعبارة ظاهرة فى 
خلافه بعيد جد وما كانت ظاهية في خلاف بیان الترادف لان المتبادر منها أن الفكر 
من أجزاء ل ع (فذا) المد الذى ذاكره 


الام لابالمعنى 

الاسطلاحي أن ازالة ابام E‏ بقوع نانب لاس لالماهية النوعية 
ثم القول بكون الباق فصلا می الممبز الذاي لا يينافي ماذّكره سابقاً من ان هذا التعريئف رس وان 
الانقسام خاسسة له لان ذلك مبنی على أن بكون مادکره ا لمطلق النظر ولا شك ان الانقسام الى 
الاقسام لبس داخلا فىماهية القسم وهذا هبن على أن يكون ماذكره تعريفاً لنسميه فالنظار العامي الفكر 
الذى يطلب به العم والنظر الظني الفكر الذى إطاب يه الظن وكل واحد من المشترك والمميز داخل في 
فى مفيومييما وحمل الجلس على الذاتي والفصل على المديز مطلقاً ما لا يبله الطبع السام سيا اذا لو حط 
قوله والنسل يحصلها 

[قوله بلي رما أوهم شموله لغير النظار ] كالحياذ والقوة العاقلة والدليل ووجه الدلالة وبإلهلة ماله 
مدخل فى الاكتساب وأ الابيام اليكونه بإطلا من أحكام الوهم لا الى شعقه واندفاعه محل 
الباء على السيبية القربّ النكر معد اعم وال ولیت سیا قري فا 

[قوله ا كك 


السياق وأما اطلاق الفملى على الباق فلمله على املاح القدماء OY‏ لاينافي اطلاق 1 والتمل 
ہنا تصريحه فيا سبق يكون هذا التعريف رسمباً على ان الركب من ال جنس والخاسة رسمكا سباي 
كن فى قوله والفصل يحصلها يعض ثبوة عن هذا التوجيه إلا أن يجعل قوله وعيزها عطفاً تفسيرياً له 

( قول بل رعا أوهم شموله لغير النظر ) كالحياة والقوكة العاقلة ونفس الدليل وغيرها وائما قال وبا 
أوهم لمروجه بحل الباء على السبدية وحمل السبب على القريب أما خروج غير الدليبل فظاهر وأما 
خروجه فلان الطلب به بواسطة النظر الواقع فيه 


CAD 
القاضى ( تعريفه الشامل ) ليع أقسامه من الصحيح والفاسد والقطمى والظنى واموصل الى‎ 
التصور سواء كان في مفزد أو مكب واأوصل الى النصديق على اختلاف أقسامه ( وله)‎ 
أى للنظر ( تمررضات بحسب الذاهب فن برى أنه ) أى النظر (١كتساب الجرول‎ 
بامعلوماتالساقة) ) على ذلك ابول (دهم أرباب لتعايم) لفاون بالتعليم والتعم للمجرولات‎ 
من الماومات ( لوا ) النظر( تريب أمور معلومة أو مظنونةللتأدى الى ) أمى ( آخروعليه‎ 
اشكالان أحدهما أنه غير جامع خلروج التعريف بالفصل وانقاصة وجدها) أى تمريف‎ 
الجرول التصوري بالفصل وحده وبالخاصة وحدها فان هذا التعريف من أقسام النظر مع‎ 
خروجه عن حده ( وكونه ) أي كون التعريف بالفصل وحده أو بالخاصة وحذها (نزرا)‎ 
قليلا (خداجا) نانصا (ک) قال ابن سينا لا بشن غليلا) لان هذا المد انا هو لطا النظر‎ 
فيجب أن بندرج فيه جيع فاده لنامة والنائسة قل استاه أو كار وقد أجيب أبطاً‎ 


[ قول الشامل ليع أقسامه ] لان جي أقرادء يطلب ب يه العم أو الظن سواه حصل أولا 

[ قوله والفعلی ] بإعتبار مادله وصورته کانظر التباسی البرهاني 

[ قوله والغلني] من حيث المادة كالنظر القيامى الطاب أومن حيث الصورة كلاستقراء والقثيل 

(قوله عى اخثلاف أقسامه) من اليقينى والظنى وال جهلى قان النظر الواقع لتحصيلها قكر يطلب به 
الم 3 الظن اذ العاقل لا يطلب الجهل المركي 
[ قوله لإبثئى غليلا ] بالشين المعجمة والفاء والغليل,الغين المعجمة المطش وشدته وحرارة 
شر يقال غل فهو غلب کا فى القاموس وكلا المعنيين يصح هينا ويجوز أن 
غة مشبية من العلة يمعنى المرض 
كةو أب أي لبت انأل ف لايك داه قاق الانتقال 


( قوله يع أقسامه من السحيح ا†) لان الطاب لايستدتى حصول الطلوب ولا تازه ان 
قلت يرج عن هذا التعريف مامقدماته مجهولة جهلا مكياً وتعمم الظن إِيَاه على ماسيشير اليه الشارح 
قي التهريف الثاني بأباء عبارة الغلبة هبنا لا يقال فى الجزم غابة ظنلانا تقول لو سل بازم استدراك قوله 
انك لا جروج لان انکر وار الوا اواقمة في الجهولات لغرض طاب العم أو الظن لا الجيل لان 
طاب اليل ۽ 


الجوف 


فلا حذف ولا ۶ yy‏ الغلة وهي حرارة العش فلاولى تحتمل أن تمكون 
کا ذكر ونمل أن تكون بلسين البملة والقاف من التي وعلى الوجهين ففيه حذف لضاف أي ذا 


2 
بأنه لا بد مع الفصل واتاصة من قربنة عقلية تخصصة لانهما بحسب مفروميهما أعم من | 
0 فلا بتصور 00 يكون پنہما تریب وأيساها 


ا ا 0 وأمااثاق ف اا و 
التعريف بالماني امفردة جائز عقلا قنكون هناك حركة واحسدة من الطلرب الى البدا 


واا نايا فنك الحدود م لا يكن قربنة فلا حاجة الى قرينة أخرى وأما ثانا فلا لا لملم ازوم 
شمها مع الفصل أو الخاسة حق يتحقق التزكيب واما رابعا فلآن انضامها معه لا بقنضى أن يكون بيتهما 
| ریب م لا يكنى جرد الانشمام من غير مالاحظة تريب 

[ قوله ومعنى الشتق الح ] فيه يحث لاله لو كان معناه ذلك ازم دخول العرض العام أعنى شو" 
والاسبة في فصل الماهيات القبةبة والتحقيق ان المشتق والمشتق منه متحدان بالذات ممتلفان بالاعتبار 

كاذرء الحتق الدواني فى حواشيه القدبمة وان ما قلوا من معني الشتق فو تعر عنه بلازمه 

( فوله يخرجه عن کون حدا ) لان اطلد مايكون بإذانيات ققط اما كبا أو بسني 
غلبل أو الابقاع الجازي 

( قوله يكون بينبما ترئيب ) قد نع بعد سام الاحتباج الى جزثية القربنة بل الى نفسها أضاً 

ب هو من اللواشع الى يوجد فا اركب واتأليف يدون اليب 

( قوله وأما الثاني فلعدم امار الح ) وأيضاً العرض العام لاي مفروم النسل قطعاً 
والالم يكن فصلا ولو أريد بإلتئث ذال ازم انقلاب مادة الامكان الاس في مثل قول الانسان شاحك 
بالامكان الاس الى الضرورة لان لبوت الثئ لنفسه:ضرورى لا يقال المعتبر فى حال امل هو المفهوم 
وفى حال التحديد هو الذات فيندفع الحذور لالا قول الكلام فى الأنمس الذي اعتبره الواضع في مفهوم 
المشئق ولا شك أن الواضع م بعتب حال امل وصفاً وفيحالة النعريف وصفاً آخر قبل اذا أريد بلشتق 
التق حقيقة أو حکا کا ذكروا فى الب وا لال کان منحصراً وفيه نظر لانهذًا ما م اذالزم تأويل 
الجامد الواقع في التعريف بالشتق لزومه فما وهو أول المسثلة اللهم الا أن يبني الكلام على انه يجب أن 
رصح جعل اعرف خبراً عن المعرف وع مولا عليه وان لم يكن بينهما حكم بالفعل وفيه ما فيه 

( قوله فتكون هناك حركة واحدة ) قبل بل ولا حاجة الها أ ر الذهن من 
الطلوب الي البداً دفمة ثمينتقل منهكذلك الى المطلوب فلا حركة هناك أسلا ولك أن ن تقول الكلا في 
رف يدر زلا تاق a‏ ا 


OAD 


الذى هو معني بسيط مس تازم للانتقال الى المطلوب من غير حاجة الى قربة الا أنه 
| بنضبط انضباط التعريف بالمانى ار كبة وم يكنأئِضًاً للصناعة وللاختيار فيه مزيد مدخ 
| م تفتوا ليه وخصوا حد النظر ما هو المتبر منه وهذا تحقيق ما ثقله من‌این سینا ومنهم 
| من استصمب الاشكال فذير تعريف النظر الى أنه تحطميل أعى أو رتیپ أمور ( وثانيهما 
| أنه) أى المد امد كور (تعريف لمطلق النظر ) الثشامل ليع أقسامه (لا للصحيج مننه) 
فقط (والا وجب تقبيد الظن ) المذ كور فى الد (بالمطائقة) ليخرج عنه النظر الفاسد 


( قوله مستازم للانتقال ا ) فان قبل ذلك المعنى السريط أن كان حاصلا يكون المطلوب حامسلا 
الاسنازامه الانثقال اليه وان لم يكن حاسلا لا يمكن التمرتف به قلت استاز امه الانتقال انما هوعلى دير 
-كونه مخطرا بلبال ملتفا اليه قصداً فيجوز أن يكون حاسلا بانع فاذا أخطر استازم الانتقال 2 |أ 

( قول لم يتضبط الح ) لان العا البسيطة الى تستلزم الانتقال الي أخرى نملف بحسب اخثلاف 
الاشخاص والعرف والعادات ولیس له شابط يعرف به ذلك 

( قوله للصناعة ا) اذ مدخلينها فيه اما هو بإعتباراستفادة الناسبة للمطلوب دو نالصورة وأ كاز 
مسال السناعة تتملق بالصورة 

( قوله وللاختيار اخ ) اذ الاختيار فيه انما هو فى الانتقال من المطاوب المشمور به الى البدأ | 
والاتقال منه الى المطلوب بترت اختيار بحلاف العانى الركبة فان للاخثيار فما مدخلا بعد 
بعد حصول المبادي من جهة 

( قوله ومخصوا ا ) بو تعريف لأحد قب النرلا ملق حق لا يكون جاب 

( قول تحصيل امي ) أي ملاحظنه قسدا کا عرفت 

( قوله والاوجب تيد الغان بالمطابقة ) وما قبل ان التقييد بالمطابقة لا برج النظر الفاسد من حيث 
المادة مطلقاً لالہ تی بعد داخلا فى | يف النظر الفاسد المركب من أمور مظنولة مطابقة للواقع || 
غير مناسبة للمطلوب الام الا أن يراد بالطابقة المطابقة للواقع وللمطلوب بن پکون مناسبا له نفارج عن | 
قانون المناطرة غير شار للباحث ج لايخني 

( قوله ليخرج عنه النظر الفاسد بحسب صورته ) أى الذي لا يؤدي الى المطلوب والفول بأت 
بعض أفراد النظر الفاسد الصورة يؤدى الى المطلوب فلا يخرج بهذا التبديل على تقدير صحته خارج 
عن قانون الناظرة أيضاً 

( قوله مزيد مدخل ) اذ لاصورة فيه وأ كث ما يستفاد من الصناعة تحصيلها. | 

( وله والاوجب تقبيد الظن بالطابقة ) لمل أراد بللطابقة للطابقة لنفس الأمر بن تكون تلك 
| الأمور الغلنونة صادقة فها والمطلوب بإن تكون مناسبة له والا السادق فى نفس الأمر الفير المناسب 


0۹4) 


بحسب مادته (و) وجب أيضا ( أن بوضع) فی المسد (مكان وله لتأدى ) فوله ( محيث 
يؤدي) ليخرج عنه النظر الفاسد بحسب صورنه واذا كان هذا التعريضٍ لمطلق النظر 
( فقدمانه قد لا نكون معلومة ) ولامظنونة أيِضا ( بل هييجرولة ) جبلا ص کیا فلا کون 
التعريف جامما ولا يكن أن حمل الل على ان الام الم أن يكون قول أو مظنولة 
مستدركا نم قد يقال ما أن الظن بطلق على المني اللشرور كذلك يطلق على ما قابل ليقي 
من النصديقات فيتعمل المل هبنا على ما تول النصور والتصديق اليقينى ؟! م والنان على 
ما بتناول سائ التصدبقات ( وثقول ) تحن في تعريف النظر على مذهيهم حيث اول جيع 
( قوله على المعني العم ) أى الصورة الحاسلة : 

( قوله على المعنى الشبور ) أعنى الاعتقاد الراجح 

[ قول على ما يقابل البقين ] أى الاعتقاد الذى لا بكون جازما مطابغا تابنا سواہ كان غير جازم أو 
جازما غير مطابق أو جازما مطابقاً غير نابت فيتناول الظن بلمعني المشهور والجهل اركب واعثقاد المقلد 
وغرينة المقابلة يحمل المل على ما عداها وهو النصورات والتصديقات اليقبلية فيش يشمل التعريف 
جيع أفراده من غير استدراك قيد من القيود 


للمطلوب لا بخرج بإعتبار قيد الطابقة مع اله فاسد بحسب المادةكا سيأ 

( فوله ووجب أيضاً أن يوضع ا ) فيه عت لان اللفهوم منه وجوب اعتبار الأمرين معا مع ان 
الأمر الثاني مغن عن ن الأول اذ الفاسد بحسب المادة لايو'دى کا سيصرح به في المقصد الذى يليه ويمكن 
أن قال النظر الفاسد بحسب المادة قد يوكدى نفسه نحو زيد حار وکل جار جسم والكلام «رنا مب عليه 
وأما ماسيذكره من ان النظر الصحيح هو الذى ودی الى الطلوب والفاسد ما يقابله فالمراد هناك هو 
الذي يوادي نوعه فلا مشالفة ولامحذور بت فيه بجحت آخر وهو ان وجوب القيد الثاني نما برد اذا ان || 
المراد من قوله للتأدي ليتأدي أو ليحصل التأدي أما لو كانامراد التعليل يم لكون نلك الأمور المؤدية 
ألى المطلوب فلا يرد الا أن يقال الممنى الأول هو النبادر من عبارة التعرنف فليفهم 

( قوله بل هي مجهولة ) أو مقلدا فها 

( قولهكذلك يطلق على ما يقابل البقينرمن التصديةات ) أشار بقوله من التصديقات الى خروج 
الغك والوهم اذ لا يطلق النظر على تريب الأمور المشكوكة والموهومة ثم هذا الع يحتمل أن يكون 
هو المتعارق غند من عرف النظر ع1 كر وان كان المعنى الآ خر هو الشهور بين العامة ولو نسل 
E‏ ري 


6 


EAE‏ ولتصديقات إلا شكل (هو ملاظ اتل ماهو ساصل عد علده 

لتحصيل غيره) هذا ( وأمامن براه) أي النظر (عجرذ النوجه ) الى امطاب الادرا کی بنا 

على أن المبدأ عام الفيض فتي توجبنا الى ذلك المطلوب افاضه علينا من غير أن يكون لنا 

فى ذلك استعانة معاومات سابقة (فنهممن جمله عدميا فقال هو ريد الذهن عنالنفلات) 

لمائمة عن حصول المطلوب ( ومهم من جمله وجوديا فقال هو تحديقالعقل نحو المعقولات 
[ قول بلا شكال ] مكلاف السابق قا فيه اشكالان م ال 

[ قوله هو ملاحظة العقل اخ ] أي يقصد واختيار كا هوالتبادرتقرج الحدس اذ هوستوح البادي 

يطلق على ااتعقل والنفس الناطقة والقوة العاقلة وال جوهر اجرد 

ان الملاحظة فعاما وان الجردات عامبا خضوري لا حمولى ثم 


التي هي من نداء الحركة الادلي الى اتبا الحركة ية تم يتب على لللاحظة الى بالمركة الاولى 
في التعريف بالفرد وهي فرد منه فتدبر وانه مع نلبوره قد خنى على بعش 


المعلومات طريق من طرق التوجه فا يد فطع الاثنات اى غير العلوب واذا قد يحمل المطاوب 
بقة حتكاء المد وأهل الرياضة 

بالبصرات وتصريحه فيا قد يقال حيث 

واختار سيغة اب تميس 


1 0 عليه ان 
التعريف الم كور إصدقعلى ملاحظة احدىمقدمتي الدليل مثلا مع اله ليس ينظر وذلكلان ملاحظة 
المغري مثلا لبس لتحصيل المطلوب متها بل لينم الها الكبري ويحصل المطلوب منالمجموع وقديناقش 

1 1 مر بالحركة الاولى والكفر يجموع المركتين 
| وبان اللاحظة بعد وجدان المبادى المناسبة لتحسيل ما هو ألمب متها عند عدم حصوله يصدق عليه 
التعرنف وليس من النظر وأيشاخروج الحدس منه غير ظاهر والجوابعن الاول منع شترا كه عند 


مخصوص وعن الثااث ما أشرنا اليه فىنوجية قوله لتحصيل غيره وعن الرابع وشوج القرينة على ان المراد 
لنحصيل الغير بطريق الا كتساب 


ث0 


وشبهوه ديق النظر) بالبصر (تحو الب رات ) وقد يقال € أن الادراك بالبصر بتوقن 
على أمور ثلالة مواجبة اللبصر ونقليب المدقة تحوه طلبا لرؤبته وازالة النشاوة المائمة من 
الابصار كذلك الادراك بالبصيرة بتوقف على أمور ثلاثة النوتجه نحو الطلوب ونحديق 
المقل تحوهطلبا لادرا كه وتجريد المقل عن النفلات الت هى منزلةالنشاوة واعل أن الظاهر 
مذهب أصحاب التعايم وهو أن النظر | كتساب الجبولات من العلومات وحيندن تقول 
لا شہة في أن كل عرول لامكن | کتسابه من أىمعلوم افق بل لابد له من معلومات 
مناسبة ايا ولا شلك أيضا فى أنه لا عكن تحصيله من تاك المعلومات على أى وجه كانت 
بل لا بد هناك من تيب معين فما يها ومن هيئة مخصوصة عارضة لما بسبب ذلك 
الترييب فاذا حصل لنا شعور ما يامى تصورى أو تصديق وحاولنا تحصيله على وجه أ كل 
فلا بد أن مرك الذهن في الماومات الخزونة عنده منتقلا من معلوم الى آخر حتي جد 
دال( 37 


قول ترجه نمو الطلوب ] أي ف ابه بحي چخاز للطلوب عا عداء 6 تاز البسر عواجهة 


البصر عن غيره 


بالعقل الخ ] أى النوجه النام اليه بحيث بشغله عا توا كةقليبٍ الحدقة الى ابعر 
قول وأعم ا ] غقيق اقام بحيث بى الق ويرفع التزاع 

[ قوله ان الظاهر مذحب ال ] لما مى من ان الاستمانة بالعاومات أمى بده ىكيف لا وتختلف 
النتاأح يحسب اختلافها ايج وسلباً وقوة وضعفا 

E‏ البينة العاملة فى الرسوم والحدود 
الوسلي في الافترانيات وقضية 3 

قوله ومن هيئة عة ] لا يمتاجن فى وهك ان هذا القول يغتضى أن يكون تقديم الكل 
على النصل فى المعرفات واجباً ليحصل به الميثة الخصوسة مع ان ذلك لبس بلازم عند أهل || ف 
المراد م من اميئة الخسوسة فهامي اميثةالاسلة من الشيام أحدها الى الآخر لتحصل صورة وحدانية 
مطابقة لامعرف سواء قدم ال جس أو الفسل 

قوله ولوحاولنا تحسيله ا ] أي تحصيل ذلك الامي على وجه أ كل من الوجه السابق سواء قلنا 
ان ن ذلك الوجه هو العطلوب أو ان الطلوب ذلك الا بهذا الوجه على ما حتقناه فى جواب الشبية 
الأول للامام فى امتناع | كةماب التسور وقد غرفت هناك بیان كونه لين E‏ 
فارجع اليه 


(56؟-مواتف ) 


العاومات النامبة اذيك الطاوب وهی الباة + 3 E‏ ن غر و في لك للبادي 
ليرتيرأ تيبا خاصا يؤدى الى ذلك المط لوب فبنالك حركتآن مدا الاولي ملا هو 
| الطلوب الشعور به بذلك الؤجه الناقص ومنتباها آخر ماحصل من تلاك المبادى وم دأ | 
لثانية أول ما بو نع مها للترئيب ومنتباها اللطلوب المشعور به على الوجه الا كل لذتيقة قبقة || 
ا ل التین هما من قبيل ارك 
فى الكيفيات النفسانية وأما الترتيب الذي ذ كروه في تعريفه فهو لازم لاحركة الثانية وقد 


( قوله من قبل الحركة فى الكيفيات النفسانية ) بناه على اتحاد الع والمعلوم فلاحظة المعلومات 
ليس الا ثوارد الصور والكيفيات على النفس وماكانفيها الانتقال من معلوم الي معاوم وسورة الي سورة 
دفعة وم يكن بين المبدأ ولمنتهى أي واحد متصل قابل للانقسام الي أمور كل وا<د منهاكيفية نفسانية 
كا فى المركة الأينية وهو لازم في الحركة عند المىكاء والا لزم الجزه على ما بين فى عله زاد لفغ 
قبيل وم بقل وها من الركات النفسانية 

_ ل( قوله وقلا نوجد 11 ) اذ سوح البادىالناسية دقمة عدد اتوج النحميل مطلوب لغري فلب 


OT‏ طارج الكل قاع وراك نب هبن يدل عل ان 
ئة أشياء وقد ثفاء قى المقصد الراببع من ان المرصد الثالث فى أقسام العلم 
وجه الجهول الذى يشعر به ينفسه بالتعريف ولذا قال 
على اوج ا کیل ول يقل باوج » الا کل فلا نثليث حقيقة وان کان ظاه ركلامه يشعر به واعلم ان 
اعتبار مبداً الحركة الاولى الطلوب المشمور به بوجه تاقص ومتنبي الحركة الثانية الطلوب المشعور به 
على الوجه الا كمل يؤيده ما نقلته من شرح المقاسيد في أثناه تقرير الوجء الثاني من متمسكى الامام فى 
امتناكسبية النصور وقد عرفت ما فيه فالظاهر أن سوق كلامه على الغالب فتدبر 
[ قوله من قبل الحركة في الكيفيات النفسانبة)فيل عليه الركة القكرية انما فى العقولات 
وليست بكيفيات وانما الكبفيات وره العقلية واجبب بأن اراد الحركة فى تعقلات العقولات وهي 
الصور الادرا كية الى هي من باب الكييف وقد يقال اطلاق الكيف على المعلومات على ييل لجاز من 
قبيل تسمية التبوع بام التابع لاتحاد نما بحسي الات كا يطلقون الصور علها ومثله كثير لا 
واعلم ان في كون هذه الحركة من قبيل الحركة في الكيفيات اشكالا ذكره ان شاه اله تع الى فى 
مباحث الاين على رأى الفلاسةة فليطلب عنالك 
[ قوله لازم للحركة الثانية ] اللزوم بحسب الوجود لكنه لازم غير حول فن عرف الفكر به 
بأنه نفس الترئيب لا بإعتبار آنه لازمه 


| نوجد هذءا مرك بدون الاولى بل الا كثر أن بقل أولا من الطالب الىالبادي ثم منها | 
| اللي الطالب ولا خفاء فى أن هذا انترئيب يستازم التوجه الى الطلوب وج ريد الذهن عن 
| النفلات وتحديق المقل نحو المعقولات فتأمل واعدم أيضا أن الامام الرازى عرف النظر 
بترئيب تصديقات بتوصل بها الى تصدبقات أخر بناء على ما اختاره من امتناع الكسب 
فى التصورات فز للقصد انى أنه > أى النظر بنقسم الى يح ) وهو الذي ( يؤدى الى 


واذا كان حكذلك اتئيب يكون لازم احركنين في التحتبق فتعريف اط يه تمرف بللازم مان | 
جوزنا التعرريف باللازم الغير الول فذاك والا جانا التكلام على النساع بان المراد بالترئيب مابهالترئيب أ 
كا فى تعريف الحكمة باستكال النفس أو على الاسطلاح على ذلك ا 

( قوله وتحديق المقل ا ) مل ااشارج المعقولات على البادي التي نقع الحركة فبا على خلاف 
ما أله سابقاً وهو الى اذ الوجدان شاهد سدق على انه لايازم لنا بعد التوجه الى الطلوب استحضار 
البادی وتحديق الننار فى مناسئه! وترتيها فتأمل قوله حت يظور لك ان هذه النعريفا كلها تعريفات 
بالوازم وحقيقة النار هي الحركثان وأن لاتزاع في الحقيقة بين !الف رقن 

( قوله وهو الذى بدي ا ) بيان للحا ل واشارة الىأن قوله يرئدى صفة كاشفة لاانفى العبارة 
اثقدير البتدأ والوسول 


[ قول ول 


.بق العقل نحو المعقولات فتأمل ]مراد الشارح بالعقولاتهو البادى وأمامادالمتف 


التوجه آلى المطلوب وتحديق المقل تحوء لايخلوعن 

والآخر على التوجه الام هذا وكأن الام بالتأ.ل اشارة الي ما دل عليه كلام العاف من ان النفسير 

التحديق عن الغفلات ان لابرى النظرلاتسابالجبولات من العلومات ليس چقطوع يهللجواز ان بكون 

تعريفااللازم لكن الكلامفىمموليةهذءاللوازمحتى بصخ التعريف با عند من لا يجوز التعريف بالباين 
[ قوله الى حح يؤدي الى المطلوب] اى ,يؤدى نوعه فلا يردعلى تعريف المحبح والفاسد بانتفاء 

الطرد والمكس قولنا زيدحار وكل جار جم وتجردحمل الاداء على الاستلزام الكلى لا ينتفع لتحتقه فى 

خصوص اءثال المفاكور ونظائرمكا لا جني ثم المطلوب هو الاعتقاد العلابق علا أو ظنا 


ىن 0 


| لمطلوب وفاسد بقابله ) أى لا يؤدى الى الطاب فالصحة والفساد صفتان عارضتان للنظر 
حقيقة لا ءازا لكنه أراد أن بين السبب فى اتصائه مهما فقال ( وما كان الختار ) عند 
التأخرين مذهب أهل التعيم وهو (أنه نيب العلوم ) بحيث يؤدي الى هيئة خصوصة 


( قوله بودي الي الطلوب اح ) قبل برد على النعريفين قولنا زيدحار وکل جار جسم فانه بدخل 
فى السحيح مع انه فلسد المادة أقول لا سل تأديته الى للطلوب قان <تيقة اقياعلى مارح به العارح. 
فى حوائيه عللشرح الختصر وسط منتازم للا کی ا للأسقر وهبنا لبت الأوسط للا صغر فلا 
اندراج فلا ية في نفس الأمر لع اله يوادي بعد تسليم 

( قوله السخة ا ) رد لما فى شرح المقاسد من ان ة النظر وفساده عبارة عن صحة ماده 
وصودته قن انقسامه الى السحبح والفاسد جوز كا فى انقامه الى الجلي والح 

( قوله عند التأخرين ) قبد باك لان الختار عند التقدمين انه عبا 5 
مذهب أهل النعلم لدفع ما بوهم اختلاف العبارتين حيث قال 
وهپنا انه توئيب العلوم من ان هذا معنى آخر سؤی ما ذكره ماقا من مدعب أهل التعلم يرب لبه 


ولاكان الختار انه ثرتيب العلوم فزاد الشارح قوله مذهب أمل التعابم اشارة الى دفع مابتوهم من ظاهر 
أقسام النظر الى المحيح والفاسد على نفس كا ذكره شارحالمقاسد ووجه 
الدقع الذى أشار اليه هو ان ليس ماده جعل الانقسام الم کور مبئيا على تفسيرء بالنزئيب حى لابجري 
على نفسير آخر على القول بلا كنساب بل مراده ان الختار عند التأخرين لاان مذهب أهل النما. 
وهو القول الريب والا كتساب دون مذهب من بكار جرداترجه ال الطلوب من ترات 
بمعاومات کا سبق وعد وضوح القصود لا ببالى جا في عبارة الآن من أدفي مساحة واعلم ان النظر سواه 
جعاناه نفس النر تيب أو الركة الفضية اليه يستدعي علوما مينبة على هيئة مخصوصة يسمي الموصل ملا 
الى النصور معرفا والى التصديق دلبلا ويكون اللوم أي الامور الخاضرة مادة لذلك الموصل واطيئة 
الخصوسة صورة له وقد يضاقان الى النظر بهذه الملابسة وهذا مع ىكلام المنف أن الكل لرئيب مادة 
وصورة والا تلك العلوم وتلك اطرئة خارجتان عن الفكر قطما وبهذا يظبر وجه مايقال ان العلوم الى 
بقع فيا اندي بمنزلة الادة للقكر واهيثةالمترتبة عليهمنزلة الصورة وأما ذكره الشارح فىحواثى المطالع 
وحاشينه الصغري نوجبا اذلك القول ان الفكر عرض لا مادة له ولا سورة ففيه بحت لان المفهوم من 
اطلاقاتهم فى مباحث العلة والمعلون مموم العلة الصورية والادية بحسب الاصطلاح لاجواهر والاعنناش 
كا سيأتى ان شاء الله 


AE 


لتأدي الى بول ولاك أن هذا لتيب بتعا بشيثين أحده تلك العلوم 

الترئيب وهي رة المادة لهوالثاتى تلك الميئة المترنبة عليه وهى نزلة الصورة له فاذا امف 
كل واحدة منهما عا هو صحتها فى نفسبا اتصف الترتيب قطما بصحته في نفسه أعني تأدبته 
الى المطلوب والا ذلا وهذا ممنى قوله ( ولكل تريب مادة وصورة ) أي لا بد له من 
أبن يجريان منه عجرى المادة والصورة من الركب مهما ( قد كون) جواب لما مع الفاء 
وهو قليل فى الاستمال ( تنه ) أى صنة النظر بمنىتأدبته الى المطاوب ( بصحة المادة) 
أي بسبب سما أما فى التدورات فثل أن يكون المذ كور فى موضع الجنس مثلا جنا 
لا عضا عاما وفي وا ا امة وق ع 
ا E‏ أن ا E‏ 

(مداتم) 


(فره ولاك ال1) أى هذا الريب الذي هو فمل الناطر يتملق بشبثين أحدما نز الادة في 
أكون التزئيب به بالقوة والثانى بمنزلة الصورة في حصوله به بالفمل فاذا اتص ف كل واحد يما هو صحته 


في نفسه الصف بالصحة التي هي صفته يلاف ما اذاكان عبارة عن الحركتين لان الحركة اس 
بالفعل من مدأ المسافة أعنى امالوب المشعور به بوجه اليمنتباها أءنى الوجه الجهول وليست بالقوةعند 
حصولالماوم وبالفعل عند حصولالبيئة فلا تكون صحة النظر حيائذ بصحة الادة والصورة بل بترنب 
مالأ جله الحركة أعنى<د ول العلوم المناسبة واليثة المنتجة ومخلاف ما اذا كان عبارة غنالثوجه المذكور 
فان العلوم السابقة لا مدخل ها فيالتأدي ن بة المادة أيضاً وماذكرنا 
اندفع مافي شرح القاصد من اله يستفاد من عبارة المواقف ابتناه القسام النظر الى الصحيح والفاسد 
باعتبار امادة والصورة على تفسيره باترئيب ولي سكذيك ولبعض الناظرين لبيان الابثناه الم ذكور نوجيه 


إعيد عن العبارة لا قله الطبع السام 

( قوله وهي جئزلة المادة الخ ) زاد لفظ ينزلة لعدمكونمما ركنين لريب ولان المادة والصورة 
مختصةبالأجسام والوجهالائخير ذكرء الشارحفى حاشبايه الكبرى والمغرى والاعتراش بنع التخصيص 
مستنداً بان العلة المادية والصورية شاملة اجواهى والاعراض منشأه عدم الفرق بين المادة والصورة 
والغلة المادبة والمورية فلا تكن من الخابطين 

( قوله سيب صحتها ) يعنىان الباه للسببية لا لاملابسة حى يكون ا مى ضحته بإعتبار صحنما فيكون 
وصفه بها بإعتبار حال لا ا يقد 


C1) 


وصادقة اما قطما أو ظنا أو نس لبا( و ) بسيب تة (الصورة) الحاصلة من رعابة الشر الط 
رتيب العرفات والادلة (ءما) أى إسبب هاتين الصحتين مجتممتين ( وفساده 
بفسادهما ) مها ( أوفساد احديهما ) قط (ومنهم من قسمه ) أى النظر( الى الى وااني ) 
وهنا بميد لان النظر أمى يطلب به البيان ولا مجامعه ذلا بتصف ۲ا هومن صفات البيان 
ذإذلك حققه تقال (وتحقيقه أن الدليل قد يعر ض له الكيفيئان) يمني اللا وان 
أحدهها بحسب الصورة ) وهي الميئة المارضة المقدمات (فان الاشكال متفاوئة فى الملاه 
واللفاء )فى ا ام المطلوب فان الشكز ل الاوللاحتاج فذلك الىوسط وغيرميحتاج ا 
وسطائل اوا كد( واا حب للاده نان الطارت قد بتوقف على مقدمات كثيرة 
وأ كثر ) وذلك بان لابكون الطلوب مستندا ا ابتداء الى مقدمات ضرورية بل بنتهى اليها 
بوساثط على صرانب متفاونة فى التكثرة ( وقليلة وأقل ) وذلك بان يستند الى الضروريات 
ثلا واسطة واحدة أو إستند ايها إتداء ( مع تفاوتها ) أي تفاوت القدمات فى ال لاء 
والللفاء وان كانت ضرورية (باعتبار تفاوت في تجريد المارفين ) 6 مى قر بره وأنت 
بان الاخئلاف بحسب المادة يحرى في المعرف أي فان أجزاءه قد كون ضرورية متفاونة 
في ابلا ون تكو ار منبية الى الشروريات بواسطة أو وسائط بحلاف الاخلاف 
١‏ قوله إنا قا ا1) مقعولمطلق أي ما قطع أو طن أو تسام أو حالأى متطوعة أو شون 
أو مسامة وهذا أقسم بإعتبار الصنامات الثلائة المعتبرة في تحصيل المطالب النظرية أعنى البرهان والخحطاية 
والجدل وأسقط الغالطة والثمر لعدم افادنهما الجهول 

( قوله مجتمعتين ) أشارة الى أن كظمة معاً حال ولبس ظرفاً بمعنى في وقت واحد 

( قوله لان النظر الح ) بعتي ان جلاء النظر وخفاءء انما هو بلنظر الى بیاله وكشفه للمنظور فيه 
وهو لايجامعه أسلا لكوته معدا له فلا يتف رغال 


(قوله وسادقة إما قطماً أو ظنا أو تساب ) أى صادقة فى نفس الام أما حال كوله مقطوغة أو 
| مظدونة أو مسامة لا أن بكون سدقها بحسب هذه الامور والام نتعين الصحة ويدل عليه أيضاً فوله فها 
سبق والا وجب الظن بللطابقة فتأمل 
( قوله ولا يجامعه ) لابإن يجتمعا في ئی“ ولابإن بتصف النظر بالبيان ا صرح به 
[ فوله بخلاف الاختلاف بحسب الصورة ] فان قلت يجرى قي الاختلاف يحسيا أب 
الام أو يؤخر قلت تأخير الام وان جاز فى النعريف لكن الاستعيال على تخد قطهاً فلا اختلاف 
بحسها فى التعريفات النداولة فيا ينهم يخلاق الدليل فهر الفرق 


ابكار الافكار 
بان م 


(fev) 


بحسب الصورة فاذلك خص الدليل بال كر ( فان أريد) بجلاء النظر وخفائه (ذلك) اذى 
ذ كرناه (فبو لا يمرض للنظار) حقيقة بل للليل أو اعرف ( والنجوز لا منعه) بل يجوز 
أن بوصف النار جما هو من سات ما وفع النظر فيه وحمل على هدذا تجوز ماوقع فى 
کلامم من أن هذا نظر جل وذاك نظر خني ( وان أريد ) يحلاة النظر وخفائه (غيره) 
أى غير ما ذكرنا (فلا نيت له ) أى لا دلبل له يدل على ونه « اللتقصد الثالث النظر 
الصحبيح € المشتمل على د اأطه بحسب مادته وصورته ( بفيد العم ) بانظور فيه (عند 
اجمبور) وأما اادنه لظن فقد قيل انها متفق علي عند الكل ( ولا بد) قبل الشروع في 

( قوله فلذلك ) أى لكوله بميداً. 

( قوله فاذلك خص الدليسل بلذكر ) واندقع مافي شرح المقاصد مر ان عبارة للواقف لوهم 
اختصاص القسامه الى اللي والنى بالدليل وليس كذلك 
( قوله الشتمل على شرائطه ا ) فسر صحة النطر جا هو سبها ليقتب الحكم عليه باادله اعم من 
رکون بديمياً على مانقله من تاية العقول لالانه لابح ها ءا هو صفة إذ لاخفاه 
في صحة الذى يودى الى حصول المطلوب بفید العم به فى اجملة ولان لو کان كذيك لكان 
لفسيمه الى القسمين باعتبار التأدية وعدمها عبن 

( قوله متفق علها الح ) لاله لوم يكن مفيداً لان أيضاً م يكن مؤدياً الى حصول الطلوب أسللا 
لا عام ولا ظناً فلا يكون صحيساً ١‏ 

( قوله ولا بد ال ) فان المذدكور سا 


لة تحتمل الجزثية لكوم فى قوثم! وتحتمل الكلية بناء 


[ قوله فبو لا بعرض انظ قبل قد ثبت بل اشتور اطلاق النظر على نفس الامور الرتبة 
فلا خفاء في صدقهما علبرا<تيقةوأ ذلك الاطلاقمجازىعند امبو روالكلام فى اتصاف النغار 


وخفائه كونه مؤديا أداء واضحاً سريعاً أو أداء خفيابطيئا 
أيضاً المرادجلاء النظ ركو نمقدماته جلية وهذاالكون 
ئة وكذا الكلام فى الخفاء والنقل الصريح من أرباب هذه الصناعة بهذهالارادة 

غبرلازم لان قوطم هذا النظر جلى وذا خنى شالع والاسل فى الكلام <تيقته فبحمل مرادهم على هذا 
واللحق أن الجلاء والطفاء بالعني التبادر مما سغة لان" بإعتبار وتعلق العم بدفلا بوسف به النظر حقيقة 
لان النظر مليحصل به العم لا مايتعلق به ذلك ويكن أيحمل قول الشارح على هذا وهذا بميد فليتأمل 
[ قوله الشتمل على شرائطه ا ] كانه اشارة الى أن اليس المراد بالمحيح هنا مامي وهو الذي 
يؤدى الى الطلوب لان القول بإن النفار المؤدي الى المطلوب يؤدي اله لفو ولا يتطرق اليه تزع الا 


او : 


CFA) 


الاستدلال ( من نحر, برحل التزاع ) ليتوارد النني والاثبات عل ل واحد(فقال الامامالراذى 
قد بفيد) أي النظر(المم)نيكون اللدعىموجبة جزمةقالفي المحصل القكر الفيد لال موجود 
(وهو) أي هذا الدى المزثي (وان سبل . يأنه) فانةوانا هذا حادث وكلحادث تاج الى 
مار( يد الم أن هذا عتاج الى القند وجد نطرمفيد لهم بلا شبة قل جدواء) 
لان الق ود الاصل من ابات كون الثن الصحيح مفيدا لمأن يستدل يدع أن الانظار 
الصحيدة الصادرة منا مفيدة لل بان َال مثلا هذا نظ ريح وکل لظ رصحي حله فيد العم 
فهذا يفيه العلم واذا كان المدعى الذى أثبتناه جربا لم بتيسر لنا ذلك المقص ود ( اذ الجزفى 


على ان مهملات العلوم كايات 
( قوله فنال الخ ) أى فأقول قال الامام ال ليسح تونيه على ما قدم وكذا قوله ثم قال المتكرون 
بتقدبر أقول غطلف على هذا وكلمة ثم للندرج فى مدارج الارتقاء فان مرنبة بيان شيهة النكربن بعد 
تحرير حل التزاع 
( قول فيكون ادي مو ية ا ) فا نكامة فد وان كان بحسب الوضع لبعضية الأوقاتلكنه 
تعمل لبعضية الافراد أيضاحيت حل الشارحانعبارةالاشارات والمقد يمرضل الانفصال على اطزئية 
( قوله الفكر اللفيد لاعلم موجود ) فال لا ركن حله على الكلية إذ سكل فکر مقيد الم موجوداً 
( قوله بان يقال ا ) يق سی كبري اسقری سولة الحصول فلا بد أن تكون كلية 
لنا ذلك المقصود ) وان حمل الرد على من أتكر افادته الم مطلتاً الذى هو 
أبضاً واذلك قال قل جدواء 
(قوه إذ الجر اع ) تعليل لمقدمة مطوية هىعلة لقوله قل جدو اء أىقل جدواء لمدم حصول 
القسود الأسلى منه إذ الجر ا كا يشير اليه بيان الاح 


بتأويل لكن كن أن حمل عليه أيضا بنادع ا نالمطلوب الذى اعتبر الاداء اليه فيالنظر المحيح أم من 
الم والغان والنازع فيه هبنا هو الافادة العإعلی أن افادة نوعه لا تسثازم افادتشخده بحسب الظاهر وقد 
عرفت ان الاولى هي المرادة من التعريف فلا لفو أصلا 

[ قوله قديفيد العم ] القول بإحئيال هذه العبارة للامجاب الكلى بالدناية بأن يقال مطلق النظر يتناول 
السحيح وغيره في القطعيات وغيرهافا يكو مته يسا فى القطعيات قبده وكل ما القطعيات من الصحييح 
منه بعض من مطلقه لبس بش لا نأقمى مليثبت بالبيان الم كور أن لا يكون هذا الكلاممن الامام منافياً. 
الاداثة الامياب الكلى ولاكلامفيه انما الكلامفحدل على الاجاب الكلى ولااحمال ف هذ هالعبارة لذلك أسلا 

[ قوله م بتيسرأنا ذلك المقصود] فان قلت اذا غم اليه قولنا | النظر الصحيح ليس بمخصوصه 
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سي د 

كل نظر صميح ) محسب مادنه وصورته معا (فى القطييات ) احترز بهذا القيد عن النظر 
المح اذى ف للندمات الطية المادنة فام ميد طا لا علا( لا معب د 3 )أي 
مناف له( كا موت والنوم ) والنفلة وفائدةهذا النقريد ظاهية ( مفيد له) أى للم فقد جمل 
المدعي موجبة كلية موضوءبا مقيد يود فان قات الانظار الصحيحة في التصورات ليست 


( قوله ولا يعم ) اشارة الي ان المراد التبوت العلمي لثلا يرد ان عزني قد ثبت حاله بالف انى 
ثبل فانه يفبد الثبوت الظنى الا اذا كانت العلة قطعية وحيائذ يكون لبوت الزىفى الحقبقة », عن الكلي 
(قوله الذي بندرج الخ ) وسنف كاشف لتكلي ببين وجه افده العم يال الجزكى 
( قوله في القعاميات ) أى البقبلبات کا هو النبادر لا الجزئيات 
( قوله أى مناف له ) فر الشد بإلنانى لان حصول اثناق مطاقاً انع سول الم شد كان أولا 
بل مقا بلاكان أولا قان المتقابلين يعتبر فہما أن يكون الثنافي ينهم لذاتيها 
ود ) لنمح الكلية فبذه الكلبة مساوية لاجزئية في السدق الا انه لا يصح جمل 


أله فكل نظلر جمييح مقرون بتعرائطه کون فيد تيسرلنا القصود لابقال 
لبقين لانا نقول اليل يغيد اليقين اذا كانت الملة المشترنة قطمية وهبناً كذلك 
الا ان الثثيل حينئذ برجع الى القيا سكا ستذكره فى أول بحث القياس فيكون ا دعي الثبث 
حبائذ أ يضاًكليا وكلامه فيا اذا کان المدعى امثبت جزئيا لب الاک دل عليه عبارته 
[ قوله فى التطحبات] أراد بالقملي معني اليقيى قآ قد يستعلى بهذا العنى لا امي الام التناول 
للجهل المركب والالم تسح الكلية ا لا بخن قال ف شرح المقاسد تركنالنقييد بالقعطي استغناء عدب كر 
النظار المحيح اذ النظر فى الظنى لطاب العم يكون فاسداً من جبة المادة حيث م يناحب المطلوب وفيبه 
بحث ظطاهر لان النظر في العئيات المادقة لتحسيل الان نظار مي ولا ييدالهم فالاحتباج الى القيد 
الك كور ثابت البئة 
[ قوله لا مقبه ضد اعم ] قل هذاالقيد انما يمنا 
النام وأما فيه فلا لمدم احنال تعاقب الاضداد عقرب القام قبل حصول المطلوب فتأمل 
[ قوله أى مناف له ] فلا يرد ان الوت غدمي فكيف يكون ضدا العام والشدان هما الوجوديان 
وقيلاطلاق الضد مبنى على مذهب من بقول أن الوت وجودىلايقالالموت ليس ضدا العام لان استحالة 
أجماعوما ليست لذانيهما بلى لفوات شرط العلم وهو الخياة بللوت لان تقول لو صح هذا لا متع التضاد 
معطلا اذ مامن ئ“ يدر ينما تضاد الا ويككن أن يقال امتناع المع ينما ليس لذائهما بل لفوات 
شرط أحدهما وهو قاطن 


تمرف النظر اذا خص با سوي التحديد 


(۲۷-مواقف ) 


وائعة فى النطعيات EE‏ الوجبة الكلية E‏ بذلك فان اللقصد الاصى 
| هو الانقار التصدبقية ی كام جا وو أن الشول أن مو مرت 
| حقيقة النظر الذى بدعى أنه يفضي الى العم عل بالضرورة كونه كذلك فاا سن بالنظلر 
ما بتضمن جوع علو مأريعة الول الم بالفدمات المرتبة الثانى الم بصحة نريب اثالث العم 
بازوم اللطلوب عن تلك القدمات العلومة ترا وصمةترقيه رابع الم بان ما عل ازوم 
عن تلك القدمات كان يجا ولا شك أن كل عافل يعم ببدبية اقل أن من حصلت له 
هذه العلوم الاررمة فلا بد من أن ب حمل الم لصحة المطلوب هذا مخصول كلامه وحاصله 
أن من تصور النظر من حيث أنه حبج مادة وصورة ولاحظ ممه حال اللازم منه بالفراس 
اليه جزم بان كل نظر صميح يستازم العم جزما بديهيا لا محتاج فيه الى آمقل الطرفين على 


( قوله لان حال فى الافادة ال ) بخلاف الانظار الواقءة فى التصورات فان فى افادثها شية ولذا 
أتكرها الامام 

( قوله وق نمابة المقول الخ ) تأبد لقوله لا بأ بذاك بان الامام أيضاً خص بالانظار التصديقية 
لکن يمكن أن يقال ان تخصيصه بها لانكاره الانظار التصورية 

[ قوله عل باضرورة ] أى بالبديمة حيث رنبه جرد عرفان حقيقة النظر وان م يتعرض لنصور 
الحدول على ماهو مناط اكم لمدم الناء فيه 

( قوله فل نمنى بانظر ) أى بمعرفته كا بدل عليه السابق واللاحق 

( قولدما يضمن جموع علوم أربمة ) تضمن معرفة حقيقة النظر الصسحيح للعلوم الثلاثة اهر اذ 
لا معن للمحيخ الا ذلك وأما الم ارا مفارج عن حقيقة النظر مستفاد من مقدمة صادقة معلومة 
لنا حقيقة وهو لازم الحق <ق والا لبطل اللوم فلمله أراد بإلتضمن الاستنباع. فان هذا العم ابع ف 
الحصول اتلك العلوم ألثلاثة 


[ قوله وني مابة المقول ] قبل فا قل هذ الك ويه لواب الد کور ببيان ان الامام أيضاً. 
صرح بالانظار النصديقبة والثاب؛ بالجزئية ص با ثم ان مراده بالغعرورة فی 
قوله عام بإلشرورةكونه كذلك هو البداهة لا جرد القطع واليقين بقربنة قوله ولا شك انكل ماق 
3 العقل اج واشتراطه تلخيص تصور الموضوع أعني النظر على ماهو مناط لاحكم قربئة 


الوجة E‏ الم ينها ثم قل للدكرو) کون انر لسسع دام 
| (هذا) أىكون النظر الصحيج مفيداً له (ان كان معلوما كان ضروديا ) مستغنيا عن 
الاحتجاج عليه ( أونظريا ) عتاجا اليه ( وها باطلان أما الاول ) ) يمنى كونه ضروریا (فللآن 
| الضرورى لا مختلف فيه المقلاء )٠‏ أصملا خصوصا اذا كان الضرورى أوليا ( وهذا) أى 
کون النظرالصحي مفيداً لل( عتلف فيه ) بين المقلاء (ولان جد بينه) أى بين الحم 
بأن el‏ بن نا ردان عزنا اد لصف الائنين تاوا ضروريا) معلوما 
ببديرة المةل ( وتحزم بأنه ) أي كون النظر مفيد؟ لمل (دون ذلك ) الفول (في النوة ولا 
يتصور ذلك ) أى كونهدونه فى الفوة (الا باحماله للنقیض ولو بأبمد وجه وانه) أى احْماله 
للنقيض ( بنني بداهته ) قطمافلا يكون بديهيا (وأما انی ) بني كونه نظريا ( فلأنه ابات 
لانظر بالنظر ) اذيحتاج على تقدير كونه نظريا الى نظر يفيد العم به فيازم اثبات الى" بنفسه 
(وانه تنانض) لاسنلزام هکون الثى" ؟ ماما حين مالس ماما فاذتيل هذه ال آنا 
لدلعلى امتناع الم بكون النظرمغيدا لاعلى انتفاء صدتهموازأن يكون صادقا فى لقسدمع 
OSES‏ 


( قوله مستغناً ا ) أشار بتفسير الضرورى والنظرى الى الاتحصار فما 

( فوله بنني بداهنه ) بل کوله معلوماً 

( قوله فلانه ابات للنظر بالنظر ) أي افادة النظر بإفادة النظر أماكونالمطلوب افادة النظار فظاهر 
وأما انه بإفادة النظر فلما ذكرم ء الشارج بقوله اذ يناج ا 

( قوله على امتناع الع ) أشار ب الي أنكئة ان فى قوله ان كان معلوماً الفرض يعمنى او کا قال فی 
قوله تعالى ( قل ان كان لارحن واد فأنا أول العابدين ) ولك أن تقول آنه لانزديد والشقالثانى محذوف 
لظبورء » أي وان م يكن معلوم كنف ادعينم سدق والطال ان الدعوي فرع العم 

(قوله المدعىعتدناهو ان عذءالقضيةا ) إلا أنه لا كاد عوى سدقباف نفس | ل ع لدعوي 


| [ قول مةل التكرون الخ ] بهذا القول منقوض النلن 27 3 
أنهم يدعون ألظن فى اله يفيد الظ نكا سبشير اليه الشارح فى ثاني شبه السمنية على انه لاخلاف في افادة 
الان بين العقلاء فأمل 

[ قوله للنظر النظر ] أى لافادة النظر بإفادة النظر 
ا ا ی ا لين ما اي لمر زا وات د 


CY) 

يتانب على ال صدقبافاللتكر يدعي التفاءمملومية صدقبا وذلك اماباتغاء صدقها أو باتقاء 
الع به (فاختار) فى جواب الشبهة (طائفة مهم الامام الرازي أنه ضرورى) »ا حققناه 
من كلامه في النهاية ( تولك لوكان ضروريالم مختاف فيه فلن لا فلم بل قد بمختلف فيه) 
مع كونه ضروريا ( فوم فلل وكيف ) بقال لا يجوز اختلافهم به ( وقد أنسكر قوم) من 
المقلا ( البديهيات وأسا) ا عرفت ( وذلك ) الاختلاف الوافع منهم هبنا امسا ييكون 
(للفاء في تصور الطرفين) في هذا اكم البديمى ( ولمسر فى تجريدها ) عن الموارض 
واللوأحق ليتحصلا في الذهن على الوجه الذى هو مناط الحكم فسا )م جردو مما کا هو 


معلومية صدقها اذ لا یکن دعوى شی" يدون معلوميته | كتنى على دهوي سدقها فالاتكار هذه الدعوی 
يتضدن انكار صدقها وانکار معلوميتها فاندفع ما قبل ان فى هذا الجواب تعسفاً لان عنوان الببحث ثم 
قل التكرون لسكون النظر مقيداً مم يدل على أن الشببة متكري نفس الافادة قيسل الأولى أن يقال 
المقصود من الأدلة الق فيد نن العلومية انه لو أقاد العم اكول عل عند ملاحظة الطرفين بناء على 
أله لازم بين واو بللمني الأعم وانتفاه اللازم يدل على انتفاء للمزوم وأنت خبير بأن اكلام فى الادلة 
الى نفيد نني معلومية هذه القضية لافي ان ما اقادء النظر علم فان هذه شببة أخرى النافين كا سيججة 

( قوله أنه ضرورى ) أى بعتوان النظر المحيح وان كات افراد موضوعها إلنظر الى أنقسها 
بعمنها ضرورياً كالشكل الأول والقياس الاسةثناق وبمضها نظرياً كبا الاشكال فلا يرد أن اختهار 
كونه ضرورياً مطلقاً أوكونه لظرياً غير حح لانقسامه الييما 


فيا بكار الاقكار بلهبنا أيضاً حيث قال فى عنوان البحث ثمقال لانكرون أكون النظر الصحبح مفيداً 
العام يدل علىان الشية للتكري نفس الافادة فالاولى أن يقال القصود من الادلة الى فيد ننى العلومية 
هو اله لوأفاد العلم أفاد كونها علا عند ملاخظة الطرفين بتاء على اله لازم بين ولو معني الام والتفاء 
اللازم يدل علي انتفاه الملزوم 
[ قوله منهم الامام الرازى اله ضروری ] قبل غليه لا خناء في ان کون النظر مفيدا للع ضرورى 
في الشكل الاول نظرى في باق الاشكال فكيف بمح اخثيار أنه ضروري مطلقاً علىماذهب اليه الرازي 
أو نظري مطلقاً على ماذهب اليه امام الحرمين وأجيب بان الكلامفيا اذا أخذ عنوان الموضوع هوالنظر 
المحيح وماذكر من التفصيل قطعاً اماهو فى الخصوصيات 
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| التفاوت ( اما للالف) والاستشناس بذلك القول لوروده علي الذه ن كيرا مخلاف مانن | 
فيه ( أو لنفاوت في تجريد الطرفين ) ولا شلك ان التفاوت الناث ثى' من هذين لانشدح في 
البداهة ( وقال طائفة منهم امام المرمين اله نظرى ولا تناقض فى ابات النار بالنظرو انكر 
عليه الامام الرازى)ف اللهاية ( فقال ان | بنفسهقتغى أذيعل به نه قبلنفسه) لمكن 
ابن به (وذلك يستازم أن بم حين ما لابلم). وتلخيصه أنه من حيث هو مطلوب يحب 
ان لا يكون حاصلا حال ل الطاب ومن حيث أنه آلة الطاب يحب ان يكو نحاصلا في تلك 
الال ( وهو نناقض ) قال فبطل ما توهموه من أن نني الثى' بنفسه نناقض لاجماع فيه 
واثبانه مما مخلاف ابات الثي' بنفسه اذ لا ننانض فيه أصلا فظبر أن اثبات كل النظر 
بالنظر يشتمل على ناض من وجه 6 أن نني كل النظر بالنظر متنافض من وجه آآخر فلا 
مخلص الافىدفوى الةرورة كما مصناها (والجواب أنه) أى امام الحرمين (إما عنم کون 
ابات كون النظر بالنظر اثبانا للش انهل ا وک لزه نانسا ين حر 
عليه ذلك الانكار ( وتحقيقه) أى تحقيق ما ذ کرناء من أن ال النظر بالنظر ليس اانا 
اللثي' بنفسه وان أوهمنه العبارة ( انا ثبت القضية الكلية ) القائلة كل ذظر سبح فى القطميات 
لا يمقبه ما بنافى العم فانه يفده (أو البملة) القاثة النظر قد يفيد السام (على اختلاف 


( قوله ولالناقض ف | 
الاستازامهكون الى“ معلوماً دين مالس معلوءاً وان مانقله عن الامام 
شرح قوله ننافض كنت الث بنفسه ثم ر ر کلام مم الم 
لاله انما يقنضى بوت الثىه فقط يلاف : 
ثم بورد عليه اتكار الامام بأنه وان م يكن ا 3 
إلا أله يستلزم GEER‏ سر أن لمكن مانا ل اف راكد 
( قوله وتاخيصه انه الح ) الحوئيات للتعليل لا للتقبيد فلا يرد منع التناقض لاختلاف الميئبنين 
( قوله على تناقض من وجه ) وهو أن يكون معلوما وأن لا يكون معلوما فى حالة واحدة. 
( قوله من وجه آخر ) وهو أن يكون النظر ابن ومنتفياً 
( قوله وان أوهمته العبارة ) أعنى قولدا البات النظر بالنظر 


( قوله وتاخيصه انه من حيث هو ممطلوب الخ ) الميثينان المذدكورنان التعليل لا للثقييد فلا 
ينافيان الثناقض 
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التحريرين عشخصة) أى بقطية شخصية حكم فيبا على جزئى معين من افراد النظر فقول 
النتيجة فى كل ذظر قياسى معلوم الصحة مادة وصورة لازمة إزوما قطميا لما هو حق نطما 
وكل ما هو كذلك فو حق قطما فالنتيجة فى كل قياس سحي حقة قطما وهذا معني قولنا 
كل نظرى قطعى المادة والمورة مقيد للع أما الصثرى فاذ لا معنى لمل لصحة الادة 
والصورة الا افطع محقبة ادمات وحقية استازاما للنتيجة وأما الكبرى فبديبية لاشيبة 
فيها وقد بقل بعبارةأأخرى هكذا كل أظر صميح في القطميات لايعقبه مناف لام يشتمل 
و مشتمل على مقتضى العم مع انتفاء الان 
يقيد لملم ويستلزمه أما الصغرى فلان الاظر الصحيح ما ينطوي على جبة الدلالة أعنى 

ا قارب ET‏ 


عل حمة امقدماله واستار E‏ 

( قوله أما المغري ا ) استدلال على <: 
بدني فبرحق ركذا قول وأ الکړی E E‏ 
ألا لاباعتار اكم / 
لبر أن الاعتراض E SA‏ بذاههسما الان من قوله 
واججلة فهبنا قضيتان ال والإواب بأن الاستدلال اكور تنبيه أو تعلي لمي والبديبى قد كوت 
ا 

بالجلة الخ ) حمل ال جواب أن هنا قضيتان بديرينان بأى غبارة عبرا هما اذا رأبناه) 

ربا مخصوصاً يفيد ذلك التريب العام بتلك ألقضية السكلية أو المهمئة فلا يكون اثبات الى" بنفسه 

( قولهفنقول النتيجة فى كل كل نظر قبامى الخ ) فان قلت معنى قولنا النظر يفيد العم اله يستازم العام 
بالتنيجةفن ينكر اسنلزام النظر المحبح لانتيجة كيف يسام ازوم النترجة فلت المتكر هو استازام النظر 
للعلم بالدنيجة والمذ كور هو استازام المقدمات للائيجة والفرق ظاهر وبل عنوان العامية بلاحط هبنا 
فى اللازم ولاعنوازالنغارقتط فيجانب ازوم فلا اشكال فتأل 

( قوله واجلة فههنا قضینان بديبيتان ) قبل دعوي بداهئهم! ينافى المغري والكبرى الهم الاأن يقال 
ماذكر تنبيه فان قلت قوله في التحرير الاول وأما الكبري قبديرية لا شة فبا يدل على نظرية الصغري 


قط من شي أن ع أنه من فراد لطر ولا لا لازم حيناف الا توقف الم بالفضية الكاية 
د الفضية ( المشخصة ضرورة ) معلؤمة بالضرورة 

کاو الله الت ا الجزفي ( دون الكاية أو البسملة) بل 
نكونان أطرتين وذلك جائز (لاختلاف المنوان ) في الشخصة والكلية والبملة فيجوز 
اختلافرافى الضرور بة والنظرية(فان) الح م (البديهبي مشروط بتصور الطرفين ) بلاشبهة | 
( وتسور الث بكوته نظراما) ا في القضية الككية والسملة (غير ير وره باعتبارذاته 
الخصوصة ) م في الفضية الشخصة أن يكون نصوره من حيث ذانه المخصوصة مع 
تور الحكوم بهكافياً فى المكم بينهما فنكون المشخصة ضرورية ولا يكون تصوره من 
حيث انه فرد من أفراد النظ رك ذلك فلا تكون الكلية ولا المبسملة ضرودية بل نظرية 
موقوفة على تلك المشخصة ولا استحالة فيه فان قات لاشلك ان الكلية مشتملة على أحكام 

( قوله ثم ان حكمنا الح ) أي بعد ما هبنا أثباناً لسكلية أو المهملة بشخصية وعامت أله 
ليس اثبات اك قاعلم أن الح في : الشخسة بديهي حت لايختاج فى وهمك أن ا لمكم 
بإفادة هذا النظر ال جز نظرى لفرض الكلية أو المهملة نظرية في. 7 5 
فبازم الدور أو التسلسل فتوله ثم انحكينا الح دفع اعتراض ا 

(قوله فلا بازم حبائذ الا لوقف الخ ) لآ النوقف على نظر آخر فلا يام الدور أ أواتتدن 

( قوله غاز ان يكون تصورء الخ ) مشلا افا كان ذلك النظر الجزئى على هيئة الشكل الاول 5 
عي يكون انتا ينا وافادنه العم بنتيججة يديبية قيكون تسوره كافياً فى لمكم اله مقيد 

( قوله لاشك الخ ) بمنى أن ما ذ كر وان دل على تغاير الثبت والثبت بالكلبة وال جزئية فلا 
| کون اثيات العو" بنفسه لكنه بازم ذلك بطربق آخر وهو أنه اذا ثبت الكلية 
قلت بل أراد يه ان الكبري يديبية لاتمناج الى الثنبيء كا دل عليه قوله لاشبية فبا وجكن أنيقال أيضا. 
البديهي قد يكون نظريا نظرا الى لته کا صرح به في شرح المقاصد 

(قوله ۵ ثم ان حكمنا ال ) قيل لاحاجة الى هذء القدمة قي أسل اللطلوب فان المندمتين للا حسانا 
فى الذهن ميتبتين حصل المطلوب وهو ان العم الحاسل عقيب النظر الصحبح عل وأما ان حال افادة 
عاتين المقدمتين لذلك المطلوب ماذا فلا حاجة بنا الى بي اله وائما حو بيان للواقع ثم المعترض أن بمود 
ويقول او كان ضروريا لم اختلف العقلاء فيه ولا وجد التفاوت ينه وبين سائر البديبيات فتضطر الي 
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الجن ات كلا قاذ أبنت الكلية حكم جزئى ممين ققد لبت حكم ذلك الى بنفسه فلت 
حكه من حيث خصوصية ذانه غير حکه من حيث اله فرد من أفراد موضوع الكاية 
فالاول ضرورى أثبت به هذا الثانى النظرى فلا عذور أصلا وال ان ذكر اللبلة فى 
تحقيق ال واب استطراد لان ازوم اثبات الثى" بنفسه انما بظهر في ابات الكلية بالنظر 
وأما لمات البملة بالنظر فلازمه الظاهر هو النسلل ولذلك قال فى العملا لحك بازالنظر 


النظر داخلا في موضوع تلك الكلية فيكون ذلك النظر ال جرف مثبنآ لمكم نفسه فيازم 
الجواب اله لا حذور لاختلاف الجبة فاه مثبت من حيث انه من أفراد النلر مثبت من جيث ذائه 
عكذا ينبغى ان حاط بعرائب الكلام 
( قوله استطراد الخ ) فيه بحث لاله ما ادعى امم انه على تقدير أن يكون قولنا النظر السحيح 
مفيد لمم نظريا بازم اثبات الى بنفسه نغاراً الى اله ابات افادة النظر بإفادة النظر وم ,تعرض عند 
اقامة الشبة بكلبة الحكم فكيف يكونذ كر المهملة في الجواب استطرادي بل يكون ذ كر كل من الكلية. 
والمهملة فى الجواب لازما قطعاً لمادة الشهة 
( قوله لان ازوم الخ ) فيه بحث لان ملعأ الازوم الم كور عدم ملاحظة خصوصية النظر النبت 
وهو مشترك بين الكلية وللبملة بل في الهملة أظهر لاله يحتاج فى الكلية الى عدم ملاحظة الكلية فى 
ب الثبت أيضاً بخلاف المبملة نعم لوكا ملكأ الازوم لذ كور اندراج المثبت تحت امثبت على 
ما ذ كرة الشارج بقوله فان قلت اكان ازوم الحذور امد كور فى الكلية دون المبملة لكن ليس فى 
اف وأمام ل من الممل فلا ين لان ذك لل كور بوعل إن كو للدت 
أ ثبت الثبي؟ بنفسه لان 
النظر نظريا اذ ار كات بدبيية كانت الجزثيةبدببية 
فبحناج الى لطر جزل آخر يكون ادنآ لظرية فيتدل أويدور 
( قوله فلازمه اللا ) أى معلوم الغلبور فالتعريف فيه من قبيل ووالدك العبد وابراد ضير 
الفصل وتعريف السند للدلالة على ان اللازم المعلوم الظبور مقسور على التسلل لا وز الياثبات 
الثى" بنفسه لا للاشارة الى ان الدور لازم غير لامي فان ازوم الدور والتسلسل فى ميئبة واحدة فى 
لاروم ولا كان الدور مستازما للتسلسل استغني بذ كره عن ذ كر الدور 
جواب الامام ولو ا مكنمنع الاختلاف فيهذا ال جزثي الشخص ل يكن منع النفاوت وأنتخبير بان لمقدمة 
المذكورة انما احتيج الما دفعا لعود الاعتراض على اقادة تينك المقدمتين المطلوب 
( قوله فلازمه الظاهر هو التسلل ) انما قال فلازمه الظاهر لا حال العود وان يكون ذلك النظر 
داخلا فى الما وأن يكون عينها ولا تسلسل فى شي“ هن الصور 


0 
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قدي انر ری اتدل شي لات إواز الانتباء الى نظر عخصوص يكون لمم 
يكوه مفيد لمم بدي كقونا النتيجة في القياس الضرورى الاستازام والقدمات ابتداء 
أو بواسطة قطعية لازمة لمأ هو حق فتكون حقة وقد قررنا لك هذا النظر على وجه فيد 
الفضية الكلية وقد عرفت ان ائبات الحسك الکلی تحكم جزئی معينلايستلزم ابات 0 
بنفسه کا ادعاه الامام ارازی فکن على بميرة (ثم عورض هذمالشبهة ققيل قولك لاثى' 
من النظر فيد ام كان ضيرورا م مختلف فيه أ كثر النقلاء وهذالاجنع ) اذ لابتصور 
انكار أ كثر المقلاء. دیک بديبي مخلاف انكار أقليم اء فانه جائز كا ص ( وان کان نظريا 
ازم اانه بنظز خاص فيد الملم به وانه نناقض صرح ) لان المدعى سالبة كلية قد ألتت 
موجبة جزئية مناقضة ايأها وهذه المعارضة انما تم اذا ادعى العم اليقين ببذه السالبة 
الكلية اذ بازمه التنانض على تقدير كونما نظرية وأما اذا كان غرضة النشكيك تي 
لابثبت كون النظر مفي دا لامم فل أن بختار ان هذا النظر الماص فيد الظن بعدم الافادة 


( قوله ثم عورض الخ ) معارشة أن دليلك وان دل على أن لا ئی من النظر نید 
فعندنا ما ينغيها لاما إما ان نكون ضرورية أو نظرية وكلاها عال الخ 

( قوله م يلف فيهأ كز العقلاء ) أى مع الاقل فالاختلا ىعم الافة شداموافقة والافتعال 
يمعنى الفاعلة أو م تخئف فيه أ كثر العقلاه بإتكارها عن النبج القويم على ان يكوت من الف ضد 
القدام أو م إقواوا انه بإطل على ان يكون من الف عى الباطل وليس العنى لم يختلف فيه أ كر 
المقلاه فب ينوم 

( قوله وانه نناقس صرح ) لاف اثيات النظر بالنظر فانه تناقض غير صرج واذا أنسكره امام 
الحرمين 
( قوله ان هذا النغلر الاس يفيد الخ ) وافادت:الظن بهدم الافادة مندوثة أيناً أو معلومة قطما' 


( قوله لم يختلف فيه أ كز المقلاء ) الاظبر فى العبارة أن قول لم يخالف فيه أ كي المتلاه لان 
غراذه اتكار أ كن العقلاء كا يدل علب هكلام الشارخ والتبادر من غبارة للمنف أن بعضاً من ذلك 
الاكنةاثلون بهذا السب والبعض الآخر قاثلون بالايجاب كيدل عليه التأملىق وهم اختاف الاثم ىكذا 
ولس المراد ذلك قطعاً وتصخي حكلامه المصير الیاطذف أى م يلف فيه معنا أ ك العقلاه 

( قوله يفيد الثن بعدم الافادة ) قبل له أن يار أيضاً اله يفيد عدم العم إقادة النار المر لا المر 
يعدم الافادة ولاالطن به ولال ده بعد ماسرحوا يالاب الكلي فى المدعى لع له أن يخاز انالسالبة 
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فلا ثبت نظر مفیدللمل ذلا ناض ( والنکرون طوائف ) سياق كلامه مشعر باذماتقدم 
شبهة واحدة للمذك رين باسرهم وماسيأتي من الشبه مخصوصة قوم دون قوم والصواب 
أن اشتراك شبهة واحد: نهم غير متصور وان ما سبق شيهة للمتكرين بالكاية أعنى 
السمنية ألا رى الى قوله فقيل قول لا ثي* من النظر عفيد والي أن هذه الشببة في وة 
أولى الشبه النسوبة الهم فان كون النظر مفيداً لعل وكون الاعتقاد الماصمل عقيبه علا 
مؤداهما واجدومدار الشبهتين على أن الل هما ليس ضر وديا ولانظريالتكن لما كان الجواب 
عن ازوم اثبات الثى* بنفسه المذ كور فى الشبهة الساء ة يشتمل على ندقيق وتحقيق افردها 
عن الشبه الاخر ٠‏ الطائقة ( الاولى من أنكر افادته لمم مطلفا) أى زع اله لانفيده آلا 


من النار بل عل ضروري يتب الظن النظرى فانه اذا حمل 
لن الغان بعدم الافادة من النظر المخصوص عل قملما ان ذلك النظر الظن لذ كور 

( قوله سيا قكلامه الخ ) فيه بحت لان اللذكور فى أول المبحث النظر الصخيح مقيد اع فسياق 
الكلام مشعر بكو لذ كورة شهة للمشكر بن لافادته مطلقاً لا للمتكرين بأسرهم الا أنه أفردها 
عن شهة السمتبة لعدم العم لتسابها الهم وجواز كوم لفرقة أخرى متاركة للسمنبة فى دعوى فى 
الافادة مطلقاً 

( قوله غير متصور ) اذ لا يكن ان تكون شبة واحدة مثبتة لن الافادة مطلقاً ولنفيها فالاليات 
فقط ولنفيها فى معرفة الله تعالى فقط بلا معلم 

( قوله أعنى السمنية ) هذا انما يم لو علم الحصار التكرين لافادئه بالكلية في السمنية وهو منوع 
والتتوير اللذ كور غير مفيد لان الانحاد في الدعوى وكونه شبة فى قوة شبرة أخري لا يقنضى انحاد 
leq‏ 

( قوله مؤداهما واحد ا ) لا بخن عليك أن المردد في الثبة التقدمة بين الضرورية والنظريةهو 
العام بنفس تلك القضية وال رد في الشبية الاولي هسو العلم إن للفد بلنظر المزق علم واللازم فى 
احديهما على قدي الضرورية والنظارية لابمكن جءله لازما في الألخرى فكيف يكون مؤداها واححدا 
وکون مدارها على ان العلم بهما يبس شروريا ولا نظريا لا يبت ذلك 

( قوله لكن ل كان الجواب ال ) يعنى الاعتناء بشأن تلك الشبهة لاشمال جوابهما على النسقيق, 
والندقيق اقتضى نشدعها على سائر العبه وان كات كلما لاسمنية 


ولا ناض لان ذلك العم ليس مستفادا 


الكلية مظدوثة ضرورية ويجوز التفاوت والاختلاف فى مثلهاكا سبشير اليه الشارج 


EES 


لاف الالميات ولا فى غميرها (وهم السمنية) النسوية الى سومنات وم كوم مق عبسدة أ 
الاوثان قائلون بالتناسخ وبانه لاطريق بق الى الم سوي المس ولم شه الشيهة(الاولى 
0 ان الاعتقاد الماصل بعد النظر عل ) وحق (ان کان ضروريالم يظهر خطأه) لامتناع 
اغلطأ فى الضروريات ( والتالى باطل ) اذ قد يظهر للناظر بعد مدة إطلان مااعتقده وانهم 
.يكن علا وحقا ( ولذلك تنقل المذاهب ) ودلائئها ما ع من أنه قد إظهر صحة مااعتقد 
بطلانه ويالمكس وأنت تمل ان هذا منقوض باحكام الس فاا ضرورية عندهم ومقبولة 
مع وقوع الناط فما (وان كان نظريا احتاج الى نظر آخر ) لان المستفاد من النظر الاول 
هو ذلك الاعتقاد كقولك مثلا العام حادث وأما قولك هذا الاعتقاد غم وحق فرو قضية 
أخري وقد فرضت نظربة فلا بد لما من نظر آخر يدها ( وبتسلسل ) التقل الكلام الى 


( قوله قاثلون باتناسخ ) بالنةلى اذ نظر العةلى لا فيد عندهم علا 

( قوله الي بإن الاعتقاد الغ ) وها انلا تی من انر امس نيد اه اذ اوآ نر 
ما من الانظار الصتحيحة لملم الملم بان الفاد علم اما ان يكون شروريا أو نظريا وها الان اخ 

( قوله م يظرر خعطاء ) أ جز لبور خطئه والنالى باطل اذ قد يظهر بعد بعش الانظار 
الصحبحة وذلك يوجب جواز لبور اطا بعد كل نظر يح فلا يكون الم بان مفادء علم ضيروريا 
وما قل ان ناد اله روزي سواه اسبيان والجاين مع وقوع الفلط ف بين ئ لان اعتقاد 


( قول السوية الي سومنات ) هی اسم سام كان فى بلاد اند فکان ال مهال فتوا به وکوا يألو 
من کل فج یق حت ذكر ال إزري في تاریخ اله کان له ألف نفس جخدمونه وثذالة يحلقون حجاجه 
١ه‏ وقد انتدب له السلطان ود بن سبكتكين ونمض فىشعبان سنة ست عشر وأريع 

مل فى لين ألف فارس سوي المطوعة وول الي بلد المنم فلك وأوقد النار على انم حى تقطع 
( قوله قائلون بالتناسخع ) اللاهر انهم غطانون يديك لاجازءون به اذ لاطريق الى العم عندهم سوى 


( قوله ان كان ضروريا إيظهر خطء ) فی عت لاناعتقاد القلدضرورى له وله للسبيانوالانين 
مع وقوع الغلط فيه والجواب بعد تلم ضروريته فا جل الضرورة هرنا على الضرورة العامة 

(قوله ونت تمل أن هذا منقوض بأحكام الحس ) أجيب بأ نكون أحكام ا لج عندهم ضرورية 
لبس مطلقاً بل فيا جزم به الحس بالبديبة وبرى عن مظان الغاط فلا نقض وأنت خبير بتأني مثل هذا 
التقبيد الم کور فى ١‏ 

.ره وتسامل اذ تل اكام ل ) كن أن يل داربة لبة لاتا ا ا 


الاعتقاد ا حاصل من النثر الآ خر وثقول العم يكونه عا وحقاناري أي فلا بدمن 
ذثار ثالث يده وهكذا الى ما لا نباية له فان قات اللازم من هذه الشبهة أن لا حصل 
ل لا بلضزورةولا بالنظر الم بان الاعتقاد الماصل بعد النظر عدب وحق ولا يازم من هذا 
أن لايكون ذلك الاعتقاد فى نفسه علءا وحقا فلت قد عرفت انا ندعي كون ذلك الاعتقاد 
علمً وحقا وان كونه كذلك معلوم نا فیک لاخخصم نن العلومية ( قلا ) تختار اله ضروری 
واکان حصوله عيب النظر اذ قد عرفت أن بعش الضروريات انما تحصل عقيب هكلمم 
إن ناث من ذلك النظر أو أ أو ثم أو فرحا تولك قد نظه رلاناظر نطلان ما اعتقده 
اله م يكن عل وحقا ذا انار (لذى بابر خطأه) أىخطأ الاعتقاد ا لاص ل منه 

زلا يكون نظرآ يجا والتزا اع اناونع فيه) أى النظر الصحيح وكون الاعتقاد الماصل 
بده علا وحقا لا فى مطلق لخر ححا كان أو فاسدا وکن أ حاب ایا باختيازكونه 
ريا ولا تسلسل +واز الانتباء الى نظر جزفى ينتج السكلية الموجبة أو المبعلة ويكون الم 


المقلد خارج عن العام فلا يكون ضروريا ولا نظريا 
( قرا شري أيضا) اذ لوكان رودي با ما جاز ظطوور خطئه 
( قوله وعكذا الى ما لائباية له ) فيوقف العلم إن الفاد عام على انظار غير متناهية فيمتنع 
حصوله فا قبل ان هذا التسلسل ينقطع بنقطاع التوجه لتحصيل ان العام الغاد عام ليس بت" 
قال الاعتقاد الام عقيب النظر السحيج اعتقاد لازم للعلوم التعلعبة 
تأنه فو عام والصغرى والكبرىكلاهما بدييتان ينتج ان الاعتقادالخاسل 
بعده علم و وبكون افادة هذا النظر لنترجة وكذا العم بان الاعتقاد الحاصل عقيبه عام بديبيا نظرا الي 
ذاله وان كان نظريا من حينشانه نظر هتا ولا مخنى عليك ان حاسل الشبرة الاولى الهاو أفاذ لظرمن 
الانلارالصحيسة لاعلمفالعلم بإن الاد علملا يكون ضروريا لجواز لبور خطثه فيكون نظريافبحتاج الى 
لظ رجز آخر بلا شمية وليس العلم بإن الاعتقاد الحاصل عقيبه علم ضروريا والا لما غلورخطاه فيحناج 
الى نظر آخر یکوت العلم بان الاعتقاد الخاسل عقيبه علم نظريا ويلزم التسلدل وانه لا تعرض فیا 
للكلية أو الهملة بل لاجزثيةوهي ان هذا الاعتقاد عام وانه لا يمكن على تقدير اختباركوثه لظريا القول 
بإن العام بان الاعتقاد احاسل بعد نظر ما من الانظار عام يديهى فتدبر فانه من امزالق زل فب قدم 
رن هو طود الندقيق والتحقيق 


وحقيته مم انا لوتوجهنا ليا لحمل لنا لعل با 6 أشار الشارح الىمثله فيمعلومية عدم المعارض فيلك 


GD 
بان الامتقاد الاصل عقيبه عل بدہپیا کا می ومن اختار انه نري وقال لابتساسل لأأن‎ 
القدمات القطمية الرنبة نيا طم ج تفيد الاعتقاد بالنظور فيه تفيدأبضاً لمم بكون ذلك‎ 
الاعتقاد علما وحقا فلا حاجة الى تار آخر ققد اشتبه عليه الضرورى الماصل عقي ب النظر‎ 
الشسيبة ( الثانة الد متان لاتجتممان في الذهن مما لالامتى توجهنا الى حم‎ ٠ بالنظرى‎ 
مقصود امتنع منا في تلك االة التوجه الى ) حك (آخر بلوجدان ) وحيفاذ لتحقق لظر‎ 
مفيد العم اذ القدمة الواحدة لاننتج اققا وهذه منقوضة بافادة اذغ لان اذا كانت‎ 
متفقاعاءها مخلا ف الشبمة الاولى والساقة قان النانالضروري قديظهر خطاهويحوزاختلاف‎ 
المقلاء فيه وتفاوته بالنسبة الي ظ ن آخر ( لا لا نسل أنه لايجتمم متدمتان ) فى الذهن‎ 
بلقد مجتممان ( وذلك كمارفي الشرطية) فا ما قضيتان يجب اجتماعبما فى الذهن (ولولا‎ 
اجماعيما فيهلامتنع لمكم بينهما انلازم ) أي الازوم في التصلات ( والعناد )فى النفصلات‎ 
ومهم من فرق بان طرفى الشرطيسة قضيتان بالقوة لا حم بالفمل في ئى“ من ما حلاف‎ 


( قوله القدمتان ا ) نقربرها لوكان النظر مغيدا لاعلم لاجتمع اللقدمتان التان وقع فيهما النظر 
فى الذهن والتالى بطل #القدم مثله أما الللازمة فلان اللوسلجموع المقدمتين دون أحديهما وامابطلان 
الثالى فلان نوجه النفس قسها اللي حكمين في زمان واحد محال وحاسل الجواب منع بطلان التامي 
مستنداً بل م لا جوز ان يتمع في الذعنكاجماع طرفى الشرطية ولا كان منع المقدمة المدللة غير سحي 
أشار الى ان منهما بإعتبار أن دليلها غير مثبت ها فهي في الحقبقة غير مدالة وذلك لان النوجه غير العام 
ولابارم من امتناع اججماع التوجبين امتناع اجماع العلمين وهذا الطريق في الع مذ كور فى شرع 
الملوالع للاسغوانى فى مواشع كثيرة وما قول أن قوله قلنا لا نسام انه لا مجتمع مقدمثان في الذهن 
جواب بطريق العارضة حيث اسندل على خلاف مدعى الخصم وقوله والتوجه غي العلم اشارة الى 
تقش مقدمة دابل امم وهی قوله لانا اذا توجهنا الى آخرء فبعيد لنظاً لان قوله لا نسام سرع في 
انع ومعنى لان الدليل أعنى قوله وذلك كطرفي الشرطية لايثيت اجماع القدمتين بل جوا الاجاع 

( قوله ومهم من فرق بإن !1 ) يعنى ان الند الذ كور لا يماح اسندية لان طرف الشرطية 

( قوله فانالغان الشروري قديظهر خطأء ) انام القريب بهذا القول اذاكان مدعاهم ظنبة هذا 
القول أعىكل نظلر صحيح يفيد الظن وأما اذاكان المدعي قطعيته فلا قريب له وهو ظاهر 

( قوله ويجوز اختلاق العقلاء فيه ) علىان الاختلاف هنا منوع 

( قوله قلذا لانم انه الخ ) هذا جواب بطريق الغارضة حيث استدل على خلاف مدعي 
الحسم وقوله والنوجء الح اثارة الى نقض «قدمة دلبل الخصم وهي قوله لال متي توجهنا ال 
( قوله وهم من قرقبإن الح ) رد عليه بإن فى طرف الشرطية فرض الحسكين والتصديقين وهو 


ني لنظر ون نع بالضرورة أن المع في ديملا تجا المع فى الاخرى دفة 
ثم أجاب عن الشببة بأنه لايجب في الانتاج اجماع اللقدمتين مما بل يحكفيه حصول 
احد.هما عقيب الاخرى بلا فصل اذ بذلك تحقق النظر فيبما أعنى ال ركه امعدة حول 
التيجة (والنوجه)الى مقدمة (غير السل )يه ربل هو) أي النوجه ايا هو (النظر) ها 
وملاحظلها قدا( زولا بازم من عدم اجتماع النظرين ) أى التوجهين الى القدمتين 
وملاحظتبهما القصدبتين ( عدم اجتّاع العلمين ) باللقدمتين والماصل ان النفات النفس الى 
القدمتين من دفة بالقصدمتنع وأما حضورهاضد نفس بأن تلاحظ إحدمهءا قصدا 

بلقوة اذ او كان فما الحكم بالفعل امتنع |[ 5 باط بينهما بالاتصال والانفصاللاستقلال كل مما 
مق النظار فالهما قضيتان بالفعل والا انتني الاندراج 

( قوله ونحن نعلم الخ ) اثباتامقدمة المدنوعة بدعوى الضرورة الوجدالية الشتركة بين الكل 
وبدل النوجه بالتكم لثلا يرد امنع اذ كور بقوله والنوجه غير العام 

( قوله ثم أجاب ) أى الفارق لذ كور من قبل نفسه بمنع الملازمة المدلول عالها بقوله لو كان النظر 
مفيدا للمام لاجتمع المقدمتان 

( قوله بل يكفيه حصول الخ ) وان لبق الأخري في الذهن وذلك لان البادي البعيدة لامجب 
اجماعها فى حصول المطلوب كا في المسائل الهندسية فكذ لك المبادى القريبة لاشترا كرا في وقف حصول 
المطلوب على العام بها ووقوع النظر فيها 

( قوله وملاحظلا قصداً) أشارة الى ان المراد بإلظر الممنى اللغوي لا المعنى الاسطلاحي فلا برد 
اله خلاف ما اختاره سابفاً فى تعريف النظر 


ستازم للاحظة الحكيين فهما فيجتمعان فى العم وان بشما فى النوجه لانشاه الحسكم وا0حتاج اليه 
للانتاج وصحته هو الاول لا الثانى وعلى هذا قوله والنوجه ا يكون من مة الجواب الاول ولا يكون 
جوا ثانياً م لا نی 

( قوله ثم أجاب عن الشية ) عطف علىقوله فرق فالجيب عن الاعتراض هوالفارق الذكور وهذا 
لبس شروما في شرح قول المسنف والتوجه غير العم الم حقى يرد ان فيه مهافتا وشرحا لا يطابق صرح 
الشروح لان حاص الشروح أن مالا بد منه اجتاع العلمين وهو حاسلى وان لم بحسل اجماع التوجهين 
والالتفاتين والنظرين 

( قوله وملاحظبا قصدا ) أشاريه الى أن الراد بالنظر هبنا معنا اللغوى فيندفع اعتراض الابيري 
بان قوله التوجه هو النظر خلاف مااختارء في تعرتف النظر 


ادم 


وتتوجه بالتصدالى الاخرء 1 RES‏ بلافصل فيحضران متأوان إتكونا ملحوظنين 
قصدا دضع ة كطرق الشرطية فليس ممتنماً وحضورها عل مداو مر اسع و 
الانتاج دو الجوابانك اذا حدقت نظرك الى زيد وحده ثم حدقته كذيك الى 
عرو الثم عندهفنی حال تحدبقك الى مرو کان مرو ما قصداوزيد مرا تعالاتسد؟ 
كذلك اذا لاحنات ببصيرنك مقدمة قصدا وانثقلتمنهاسر يما الى ملاحظةمقدمة أخري 
كذلك كانت الثانيةماحوظة قمداوالاولىتعاتقد اجتمع الان وان يجتمع النوج اند 
اشم (اثلنة انر لو أفاد العم ) وعل أن ذلك قاد عل ( فع الم دم المارض) القادم 
(اذمعه) آي مع المارض وظبوره لناظر ( حمل التوقف) لان المزم مقتضاها وجب 
اعتقاد النقيضين وعقتضی أحدهادون الآ خر يوجب الترجيح اك E‏ 


( قوله وتوشيح ال ) بتشبيه امقول نجوس 

( فوله وعلم ان ذلك الخ ) اشارة الي ان الشبوة الم كورة أغيد نفى العام بالافادة لا لنى أفس 
الافادة كا سيظير لك 

( قوله فع العام ) أى يقيده معالعلم بعدم العارض لا بتفسه قط 

( قول أي مع العارض وظبوره ) يمنى الث الضمير راجع الى المعارض والكلام على ح ذف 
المشاف أعنى النارور بقربنة ان حصول التوقف اناطر ائما رتب على ثلوور المعارضله لا على وجوده 
فى نفس الام 

( قوله فاذالم يملم الخ ) أى اذا كانظرورالمعارض؟»وجباً لوقف اذا لم يملمعدم المعارض وجوز 
وجوده لم يعلم ان الفاد عام وان كان علاً في نفسه وذلك لان جواڙ وجود العارش عند الباق 


(قوله وي اا قل أشار به الى ان تقرير هذه اة لا ينم بالنظر الى لل اننم 
لان عدم المعارض في نفس الامن من غير ملاحظة وجوده وعدمه كاف في نفس الافادة واليه أشارقول 
المننف في اواب كايفيد العلم يحقية النتيجة وقدنبه الشارح فباسبق علىان المدعي عند حقية الاعتقاد 


TT 
أي مع العارض وظبوره لاناطر وقوله فاذا لم يعلم غدم المعارض وجوز وجوده يدل عى جواز إجراء‎ 
لعجتال د اودأ اديت انار وجود العارض وظهوره له کا يننى العلم بعامية‎ 


(i) 
المارض وجوز وجوذه م بع أن ماأقاده انظرع وحق بل جوز كونقيضه حقا (وعدمه‎ 
لیس ضروربا والالم بقع ) للماوض أى ل يشكشف وجوده بعد لنظر وکثوآ ماخ کشف‎ 
(فرو ظری وتاج الى نظر آخر) يفيسده ( وهو) أى ذلك النظر لخر ( أيشا عتمل‎ 
لقيام اممارض ) فلا يمل أي أن ما أقادة عام وحق الا يمد الم بهم ما يمارضه ولیس‎ 
ضروريا بل نظري يحتاج الى نظر ثالث ( ويتسلسل ) فيتوقف حصول الم من النظر على‎ 
انظار غير متناهية ( راذا ار اسبح ف اعات ال ب تيه لحي ي‎ 
الل بعدم المارض) نی أن العم بان النتيجة حقة أي بأن الاعتتقاد الحاصل مد النظر‎ 


الجرم بكم المفاد بالنظر انا بنا فيه وجو المعارض بالفعل فيجوز أن م SES‏ النظار 
ويكون مطابقاً للواقع العدم المعارض فيه ولاب تناده الى الدليل مع تجويزء للمعارض لقدم العام 
بعدمه اما بالفعل بان يكون متردداً أو باقر إن بكرن حالى النحن فلا حمل العم عل لدم الجرم 
بثبانه وبهذا ظهر الت الشبة للذ كورة لا ثبت انى الافادة وان اراد بقوله وجوز أعم من الجويز 
الفعل ومن التجويز بلقوة فلا يرد أن عدم ألم م ارت ل يشام بي وجوده وا خاو 
الذهن عنهما وحبائذ ب عليه الجزاء أعنى قوله م يمام انما أقاه لنظر عل 


( قوله والام بقع العارض ) أي النظر من الانظار 

( قوله فبنوقف حصول العام ) أى سول العل إن الفاد علم لا العم بنفس المفاد 

( قوله بم کا ان الخ) خلاسة الكلامان النظرالمحيح يفيدعلوما ثلث أحدهالنارى مستفادبطربق 
الكسبوهو العام بنفس التنيجة أعني العلم يثبوت الحمول لل.وضوع أو انتفا طابقاواقعأولا وثائهما 
العلمبان تلك النتيجة<قةضره رورةانلازم المقحققطعاً وثالها العام بعدمالمعارض اذلاتمارض في القطعيات 
وهذان عامان ضروریان وان حصلا بعد ا لان خسولا لیس بكسب بل عجرد ر الطرفين 


لمق ان اجراء الشبية إلنظر الى عاية للقاد باعل ليور الجريان بالنظر اليا ولائ الجواب ا 
أشرنا اليه 

( قوله ويتسلمل فيتوقف حصول العام من النار اح ) التبادر من قوله من النظر ان ماده من 
العم هو العام بالنتيجة ولا شك ان سياق كلامه بقنضى أن بقول فينوقف العلم يعمة الاد ولو قال بعد 
النثار لكان ألهر في خل العم على العم إن الغاد عام هذا ثم انه ككن أن يجاب عن هذا السلسل با 
أجاب به الشارح عن الشبة الاولي بطريق اختيار النظرية خيث قال ويككن أن يجاب عنه فتأمل 

( قوله يقيد العام بعدم المعارض ) ليس عراده من افادة انر العلم بعدم العارض أن يكون العلع 
مدمه لازما ينا اننظ بالعنى الاخ سكيف والغالب بعدالنظر الصجيح غدمخطور المعارض بلبال فضلا 
عن خطور عدمه بل أم من ذلك كا سيثير اليه الشارح ومطلق اللزوم حاسل بناه على امتناع الثناقض | 


(rte) 


عم متوقف على وجود النظر حاصل بعده بطريق الضرورة دون ال كسب وظربور الما | 
فيه إمدالنظر الصحيح القعلدى تمنوع على مام كذ لك الملم بعدم المعارض ضرورى حاصل 
بعد ذلك النظر وانكشاف المعارض مده ممنوع بل هذا أولى بأن يكون ضروريا لان 
الم الأول بتوقف عليه وم برد بإفته لنظر الصحيح الفط لامر * والعلم يندم 
امعارض انما علمان نظريان مستفادان من ذلك النظر بطري الكسب ما توهم فانه بطل 
لان السكنسب منه هو امل باتنيجة تفسبالا الم أن النيجة حقة أو ,أن امرض معدوم 
بل أراد أنه اذا لوحظ الننيجة من حيث ألما نتيجة لذلك النظر ولوحظ معني القية جزم 
بأنهاحدقة جزما ديا لابتوقف الا على قور طرفيه وكدذا اذا لوحظ المارض من حيث 
0 أنه دوم طا ألا ثري الي وله ( شد 


بعده بطريق الضرورة ) یمن أنه لازم بين له بالعنى الحم كاصوره فى آخرالتكلوم 

ا ضرورياً ال) لا لان ما يتوقف عليه الضروری أولى بأن کون ضرور يا 
على ماوهم حمق يرد ا 0 
آخرہ بل لانه اذا کان العم بأن ت حقة موقوفاً على العم يعدم اللعارض وبكون هذا كدبياً يكن 


الم بحقية التيجة عله حاسلا بهد النظر بطريق الضرورة بل تفا عنه ضرورة توقفه على العم هدم 
المعارض الذى فر ضكمبياً 


( قوله ألا ری الى قوله إل ) فان الشرودى ہنا لیس يمن البقيني اذ لاتعلق له يها تحن بصدده 


فقا المتل هذا والالور الإا مع ان افادة ع العم عدم العارض قوله فيع المارش تمل 
النوقف قلنا لا يلزم من الثفا اعلم بعدمه ر بوت المعارض والواجب عدمه لا العلم بعدمه حت پردد فى 
اله ضرورى أو ن ي فتأمل 
( قوله بهذا أولىبأن يكون ضروريا لا العام الاول يتوقف عليه ) فيه منافشة وعيان الاصديق 
الضرورى قد يتوقف حصوله على النصديق النظرى كالتصديق الوجداى بان لنا لذة من هذا التصديق 
النظري فا مع قوله بل هذا أولى الخ 
( قوله ألا ثرى الي قوله فعدم العارض فى لةس الام ضرورى ) اذ التبادر مته معنى الب ديفي 
لا القطلى قبل عليه هذا ضرورية عدم المعارض فى نفس الام لا ضرورية العلم به كيف والعام يهمستفاد 
ت القائلة بأنه لووجد المعارض فانجزم قنضاءه! الخ والعلم الموقوف على هذه المقدمات ليس 
ت خبير بان ضرورية العلوم ليس الا باعتبار عامه ثم لو سلكون العلم بعدم المعارض مستفادا. 


CEU 


اللعارض فى نفس الام ضروري ) أي يمل بالضرورة أن مسارض النظر الصحيح في 
القدمات القطمية معسدوم فى نفس الام » الشبهة ( الرانمة النظر اما أن يستار ل( 
بالنلور فيه ( أولا والاول انی کون عدم الم ) بالنظور فيه ( شرطا له) أي للنظر لان 
كلم اللازم تناف اد جود للازوم نلا تكوة فرعا له لن عد الب بالتطور ية قرط لطر 
اثلا بازم محصيل الماصل على ما سيأنى (والثاني ) وهو أن لا يستازم النظر المل بالنظور فيه 
(هو الطلوب ثلنا يستازمه عمنى أله يستمقبه عادة ) € هو مذهبنا أو اعدادا أو توليدا 
على مذهب المكراء والمترلة قاذائم لطر حصل العم 6 أنه اذا نمت المركة السية وص 
ES‏ ا )یی لنظر (طلة موجبة أ ) أ قل 


زم ال1) تقريرها أنه لوكان النظر مقيداً لمم انا کون «ستلزماالعلم 
بالنناور فيه أولا والأول بإطل فتمين الثاني وهو الطاوب 
( قوله والأول ينافي ا ) يمي أن النغار لكوت عبارة عن ال ركنين أو عن التزئيب الذى هو 
مازوم لله أمي زمائى بحسل قى تمام الزمات الذى ابتداؤء الطلوب المشعور به بوج واثثباؤه سول 
المطلوب فاو كان مستازماً للعلم كا محامماً ممه في تمام ذلك الزمان مع أنه مشمروط بعسدم العام فى ام 
ذلك الزمان فيلزم اجناع العلم بالطلوب وعدمه فى ذلك الزمان وهو محال ويا ذكرنا ظهر أن ماقيل 
ن المستلزم هو مام النظر وعدم العام بإلدا ر فيه شرط فى أثناه لر وأبتدائه لاغند امه لبس بشي 
التدبى قل ان هذه ى في الاحساءن مع أن يفيد العلم عندم وال جواب i‏ 
لا يدعون أن الاحساس ينيد العلم ی أنه لا تائف عنه اسلا فان اس يغلط كثيراً بل ألدقد يتب 
العام عليه فلا تقض 
( قوله يستازمه يمن أنه يستعقبه ا ) خلاسته اتكم أن أردتم بالاستلزام الاستمقاب أى خصوله 
مد النظار بلا تحاف فنخثار الشق الأول ولا نسام النافاة المذكورة لاخئلاف زماق العلم وعدمه وان 
أردئم امتناع الانفكاك فى الوجود فنختار التق الاق ولا نسلم حصول المطلوب وهو عدم افادئه العام 
لكونه مستعقباً له بلا تخلف 
فلا بقدج في ضروريثه کا ا الشارح الى مثله فى أوائل يحث القدح فى البديهيات 
[ قوله اارابعة النظر اما أر يسنازم ال ) فيه بحث أما أولا فلان المستازم هو نام لار وعدم الع 
اله شرط فى أثناه النظر وابتدائه لأ عند تممه نم لواقع اله معد لابحقق العلم بنتيجة مع نامه 
أيضاً بل بعده لكن لالانه شرط عدمه عند تمامه وأما ثانياً ا فلجربانه فى الاحساس والعلم الال به 
الاق 


CEY) 
) بالمنظور فبه کا جاب حركة اليد حركة الفتاح حتى بازم اجتماعبما فى الزمان مما ( وذلك‎ 
الاستازام الذي هو ععنى الاستعقاب ( (لا بنا كون عدم المم) بالنظور فيه (شرط له)‎ 
أى للنظر » » الشبمة ( الماسسة الطلوب اما مادم فلا يطلب ) بالنظر لاستحالة تحصصيل‎ 
الحاصل ( أولا ناذا حصل م يعرف أنه الطلوب ) فلا محل المل بأن انظر يفيد السلم‎ 
بالطلوب (فلنا) هو ( معلومتصور ) فآنا قد تصورنا النسية مع طرفيها (غيرمعلوم تصدبقا)‎ 
بثبوت النسبة أو التفائها (فيتميز) الطلوب عند حصوله عن غيره ( بتصور طرفيه) فيعرف‎ 
أنه الطلوب وائما خص المواب بالمطلوب النصديق تي لان التتاع فيه هو انظ الوائع فى‎ 
ادعات > أرة له شر »+ بعش اديه الات واو ية © الشيهة (السادسة أن‎ 
دلالة الدليل) أى افادة النظ. ر فيه العم بالدلول ( ان توقفت على الملم بدلالته عليه ) ) أى على‎ 


( قوله العلوب اما معلوم الح ) تقريرها أنه لو أفاد النظر العام بالطلوب وعلم أنه علم قرو امامعاوم 
ن الجبة الى يطلب بانظر أو غير معلوم من تلك الجهة والاول يستلزم امتناع أن يطلب بانظر فطلا 
ن تيده لامتناع ميل الخاسل والثاني زم أن لايعلم بعد الحصول أنه عام بالطلوب دا 
ظور لابن أن يقال في ابطال الشق الثاني فلا يطلب لامتاع النوجه اليه کا سبق ف اتور 

( فوله هو معاوم ل ) جواب بإختبار الشقالائى ومنع قوله اذا حصل م يعرف أنه الطلوب لانه 
معلوم من حيث التصور الذى به يمناز از عا عداه واذا حمل التصديق به عل أنه العالوب وم شل في 
الجواب أنه معلوم نظا مطلوب بقن لعدم اطرادء في + جميع الصور 

( قوله أى افادة النغار فيه الخ )لاف أن له سن ايل واه انر نة اتر فلا 
بح تغرف أحدها إلا خر والشارح فى أمثال هذه العبارة يحل اكلام على النساع فمرا كرف 
الدليل موصلا اليه کا صرح به فبا بعد وانما ارتتكب التساع بإقامة السبب مقام اللسبب قطعاً للاطناب فى 
تقرير الشبهة فال لو حل الدلالة على الايسال يكون نقرير الشببة حكذا لو أفاد النظر فى الدليل العلم لكان 
الدليل دالا عليه أى موسلا اليه لان ة النظر فى الدليل للعلم يستلزم كوه موسلا اليه يلاف مااذا 
قبل لو أقاد النار في الدليل العلم فافادنه اما أن تکون الى آخره ثم اعام أن قيد اليية مراد أي العلم 
بالداول من حيث أنه مداول وهو العام التصديق فالحاملى أن افادة النظر العام بإلداول من حيث أنه 
مداول ان نوقف على العم بدلالنه ازم الدور لان الع بدلالة الدليلى على المدلول من حيث اله مداول 

[ قوله فاذا حصل لم يعرف أنه الطلوب ] وأيضاً فلا يطلب ولا يتوجه اليه على ماسبق فى الصور 

[ قوله قلنا هو معلوم تصوراً ] أو اقول معلوم م بافادة الظن 

[ قوله لان التنازع فبه الخ ] أولان الجوابعن التصورات قد سبق قي دقع شبه الامام على جريان 
الا کتساب فيها 


ذلك الول (لزم الدور) لان الس بلالة لي عل الداول يتوق على السار بالدلول أ[ 
ضرورة أذ الج بالاضافة مسبوق ق بلعم بالضافين فيتوق نكل واحد من العم بالمدلول واقادة 
النظر اياه على الآ خر (والا) ) أي وان لم تتونف افادة النظر على الل بالدلالة (ازم کون 
الدليل دليلا) وكون النظر فيه مفيدا لالم بامداول ( وان ل يعتبب ) وإ بط ( وجه دلات) 
عليه (وأنه باطل) لان لايل اذام يبر وجه دلاته عل الداول كان أجنيبا منقطع ماق 


© قف على العلم بإلداول من حيث أنه مدلول لان العلم بالاضافة يتوقف عل العام بالشافين من حيث 
ا سافان فاندفع ماقيل ان لانت عل لبالا تلد امل الور المدلول وما يفيده النظر العام 
النصدبتى به فلا دور وقيل الظاهر ان مي ازوم الدور هو أن العلم؛لنى فرع تحققه لان العلم بوقوع 
ئ لل ارارم ف نت فرت للد ا على نفس الدلالة فيدور ولیس بش" لان معنى كون 
كاعري E‏ هن جانيه سواه کان متقدماً على المعلوم أو متأخر ا 

م يكن العامعلاً بل جولاويين أنه فرع لوقوع» والا لزم انتفاه العلم 


( قول فبتوقف كل واحد الخ ) توقف افادة النظ رمي العام بالداول ظاهر ما سبق وأماثوتف 


العلم بالمدلول على افادة النشار فلاالا أن يقال العام بلمداول النظري موقوف عل النظر في الواقع وفيه 
أن اللعلوم استازام انظرى ايه لا توقفه عليه لا ل ل ا 
التقدم علبه فيازم الدور أي تقدم الى على نفسه الذي هو لازمه 
( وله وكون النر فيه ا ) عملف تفسيرى بناء على التساع الذي ارتكبه في تفسير الدلالة 
( قول وان لم يعتبر وم يعلم وجه دلالته ) مبناء إما عدم الفرق بين وجه الدلالة والدلالة كا يدل 
نهما فى الج واب وأما ان وجه الدلالة انما 
الدلالة على العم الم يكن لاعتبار 2 سا ل 


0ه ازم الدور) قيلهذا الوجه أيضاً منقوض إفادة ثم الظاهر ان مبنى ازوم الدور هو 
ان العام لث فرع حققه لان العلم بوقوع ثي تل لوقوعه فى نفسه على ما سرح به من قبل في دفم 
احتجاج | القائلين بان ماعتقادء لازم للمكئف ضرورى فيتوقف العام بالدلالة حينئذ على نفس الدلالة || 
فبدور وأما ماذكره الشارح ففيه يحث ظاهر لان التصديق بال داول موقوق على الافادة وهي ننوقف أ 
على التصديق بالدلالة التوقف على تصور المدلول لان العام بالاضافةم بوق بتصور المضافين لا التصديق 
بهما فلا دور وقد يجاب بأن التصديق بالدلالة متوقف على النصديق بلمدلول أيضاً لان الاضافة مازوم 
لامضافين والتصديق بوجود المازوم مازوم لتنصديق بلازمه وفيه ان اللازم المعلوم استازام النصديق 
جره لادوم اسايق بوجو د لازن ناد لالاز لا بوه عل كدير 


CO۹) 


| عه فلا ITE‏ بالمدلول 
| على المم بدلالتهعایه بل تتوقف على الم بوجه دلالته عليه ( ووجه الدلالة) فى الدليل (غید 
کا دليلا) موصلا بالفعل الى العم بالدلول (فانم) أى وجه الدلالة ( الامى الذي محسبه) 
ولأجله ( قل الذهن من الدليل الى ) الدلول وهو مت متحقق في الدليل نظر فيه ناظر أم لا 
وكونه دالا ) بالغمل على المدلول (أمس امنا ) في متقيس الى المدلول يعرض له بعد النظر فيه 
وافادته) أي افادة النظر فيه (لاعل ) بالداول ثلا وجه دلالة الم على الصائع هو المدوث 
أو الامكان الثابت له ففنفسه قبل أن تماق بهنظروهوالذى بتوقف على العم به افادة النظر 
ني العام لامم بالصائم وأما دلالنه عليه ا مر ري 
Ca LN EN‏ أ د اضرا 
اکا که عن كينا أن ناكل تارم 


١‏ قوله بل قف عل الم لخ ) ووج الدلالة غير الدلالة فلا يلزم من عدم اعثبا العم اعدم 
اعتبار العلل يه أو يقال فلم بوجه الدلالة انغا هو لتوقف الدلالة والافادة عليه لا للع بإلافادة حتي بازم 
من غدم اعتبار هذا عدم اعتبار ذلك 

( فوله ووجه الدلالة الخ ) مقدمة ثانية اجواب على التقرير الاول وكلام مبندأ على التقرير الثاني 
لام الجواب يدونهكا علدت 

( قوله وأفادله الخ ) أى بعد افادته قد عرفت ان الدلالة غير الافادة وان الاول مسبب من الثائى 


بعد النظر فيه وافادته ] فان قلت كوله هو عين | 2 يشعر به تفسير الشارج في مفتتح 

الشية فكيف يتأخر علما قات هو من قبيل قوطم کون زيد ءالا بتوقف على علمه فليندبى 
٠‏ [ قوله الب السابعة الخ ] فبه بحت وهو ان سياق الكلام يشسعر بان أرباب هذه الشرة قاثلون 
يق التكليف بالعارف وعدم قبحه فيقال طم هذه المعارف المكئف بها على تقدير أن لا يكون افادة 
النظر اياها جزوما بها إماضروري عندك أو نظرى لازم الحسول من النظر أو غير لازم الحسول منه 
وعلى كل تقدير يازم قبح التكليف أما على التقديرين الاولين فلما ذكرتموء في دليككم مع أن التقدير 
الثاني مناف للغرض وأما على الثالث فلانه لا قق مقدورية النحصيل حيائذ لجواز النخلف عن النظر 
فان قالوا لاتخلف مادة وذا يكنى لامقدورية قتناهو عين مذهبنا اذ لا ندعي ازوم الحسول بع الايجاب 
العقلي بل العادى الم الا أن يقال هم لا يقال بتكيف والمراد من الاججاع اججاع الخصوم 


)0)2ٌ0 


غير مقدور) حينئذ بلهواشطراريكالمم الضروری فيكون حكنه حكنه فى امتناع الزوال 
والكروج عن القدرة والاختيار (وانه ) أى قبح التكليف بل الحاصل إمدالنتار ( 2 
الاجاع ) ) لكونه واقعا ما فى معرفة الله سبحانه وتعالى ( أو لا) يجب (فيجوز) حينئك 

( انفكا که عنه) عن النظرفلادکون افادته ایا تچزوما ا O‏ 
وبي المصول سنه (ولتكيف ) اهو افش درل ر شر داب 
الحمصول كذا ف كره الأمدى وسيردمللك هذا التي يضاق وجوب النلر وردطيه بان 
الاجاع منعقدعلى أن معرفة الله تمالى واجبة فيكون مكلفا ييا وجمل ايجابهاراجما الى ايجاب 


( قوله حلاف الاجاع ) ان أريد به لمعني الاسطلاحى فلدليل الزامى اذ لا جاع عند غير أهل 
اللة وان أريد به معني الغوي أى الانغاق على وقوع التكليف فان المنية ينا متعبدون بدن وكناب 
ویدعون انه سباوييتتبتي وما قيل اله يرد علمم ان العارف المكاف بها عند 5 على تقدير ان لا تكون 
افادةالنظر اياها محزوما بها إما ضروريةعندكم أو أظرية لازم الحصول من النظر أو غير لازم الح ولامنه 
وعل کل بازم قبح التكليف اما على التقديرين الاولين فلما ذ كرتموه فى دليككم وأما عل النقدبر 
اثالث فلا لا عةق مقدورية التحميل حبائذ لجواز التخلف عن النظر فدفوع بإختيار انها نظرية 
ولا يستفاد العم بها بانظر لعدم افادت العم فلا يسح الترديد بله لازم الحصول أو غيرلازم الحصول وائما 
تستفاد تلك المغارف من النقل على انا تختار الشق الثالك ومقدورية الاحسيل بالنظر لا يقنضى امتناع 
التخلف عنه بلي الترئيب عليه في اب 

( قوله لا لملم النظرى الخ ) أوردتم ةكلام اجيب ليتضح به ان الباه فى قوله بإلنظر سلةالتكليف 
وليت للسببية فلا يكن حمله على ما قاله الامام إن يقال المعنى ان التكليف بالعلم بسبب النظر المقدور 
لنا قيكون مقدوراً لنا بإعتبار التحصيل لانه لا يمكن حمل الباء فى قوله لا بالعلم على السببية على أله بعد 
جلى الباء على السببية استفادة ذلك المعنى منه يمتاج الى نعف وتكاف تقدير كا لا خنى وفي توصيف 
العام بقوله الواجب الحصول اشارة الى ان عدم التكليف يه لعدمكونه مقدوراً کا ان توسيف النظر 
بالقدور للاشارة الى ان التكليف به لكونه مقدورا لا لان النكايف انما هو بالافعال والعلم ليس ينها 
انه خروج عن سوق الكلامكا لا خی 

( قوله وسيرد الخ ) حيث يقول وتلخيصه أن المقدمة اذا كانت سبباً اواج أى مستازها اإه بجي 
يمتنع تخلفه عنه فايمايه يجاب المقدمة فى القيقة اذ القدرة لا تعلق الا بها الي آخره 


[ قوله لا العام النظرى ] لان التكليف اغا هو بإلافغفال دون الكبغيات والاضافات والانفعالات 
ولمم لا بخرج من احدي ا الثلانة الاخيرة اناق 


CO) 


| النظر فيبا عدول عن الظاهى فالاولى فى الجواب ما ذ ہ الامام الرازى من أن النظري | 
الواجب الخصول حكه حكر الضرورى الافى فى المقدورية وما يبعا فان الانسان لا مكنه أن 
ينقد ما ناض الضرورى اذ للوجب السك فيه تصور طرفيه فاا وجب تصورهها کا 


( قوله عدول عن الظاهر ) أى الظاهر امجمع عليه فكأنه خرق للاجاع 

( قوله فالأولى الخ) انما قال ذلك لان العدول عن الظاهى يجوز اذا كان له بإعث وقد وجد وعو 
اع ببينكون العلم مكلفاً به وكونه غير مقدور ووجود جواب آخر لا حاجة فيه الي العدوليقنضى 
أواوية لا عدم صحة الجواب بالمدول 

( قوله وما يتبعها الخ ) وهو التكايف د 

( قوله اذ الموجب الخ ) خس البيان بلاولي مع ان غيم من الضروريات أيشأ غير مقدورة لانها 
ا ا ا برضن ل روھ عر أبور لا عل ما حي وم شلك ركف 
حصات لات اشتباء العلم النظري بعد فرض كوه لازم الحسول انا هو به دون ما سواء لمدخلية 
الاحساس فيه يخلاف العام النظري على ما مي فلا يرد ان ما ذ كرء انا يتم فى الاوليات مع ال#لاتكليف 
في مطاق الضروريات 

( قوله فاذا أوجب تسورحما ال ) خسلاسته ان المل الاولي بعد تصور العلرفين واللسبة لازم 
الحصول لا يكن العبد من رکه قيكون غير مقدور يخلاف العل النظرى فاله يمكن من رکه يمدتصور | 
الطرفين واللسبة بنرك النظر فى حميله فهو مقدور واما قبل تصور العلرفين فكلاهما بمتنع تعلق القدرة 
بهما لامتناع تماق القدرة باجهول فندبر فانه قد زل فيه الاقدام 


[ قوله عدول عن الام ار ] قبل الباء في بالنظر ليست صلة لاتكليف بل للسبدية وللسن التكييت 
بالعلم وان کان واجباً بعدالنظا ر ببب اثر ومقدوربته ولالنام قبح التكيفٍ بواجب طرق محصيله 
مقدور فان مقدورية المكلف يه أتم من مقدوريته في نفسه ومقدورية 5 لزن ديه راقة اكيت | 
بإلعام قبل النظر والعلم حيائك مقدور بلا ريبة ووجويه بعد النظر لا 
التكليف فلا لسام العدول ولوسلم فاعتبار المقدورية فى المكتف به 
بين القواعد ليس أول قارورةكسرت في الاسلام وال جواب الاخير ظاهر فان مبنى الرد انه لا ضرورة 
فى ذلك العدول لتتدتق القدورية فى نفس العام النظرى كا سي ذكره فى ال جواب الاول لم لو ثبت 
تصريحهم بإن التكليف انما هو بالافعال لكان لذإك العدول وجه والق على ماقيل أنالرد لذ كورغير 
می عند الشارح أیضاً کا سيظور من تحقيقه عن قريب 

[ قوله فالاولى فى اواب اخ ] فيه بحت أماأولا فلانه لا يكاد ينم الانى الاوليات مع انه لاتكليف 
في معلا قالضروريات لكوتها غير مقدورة التحصيل لامخلوق وأما ثانياً فلان الموجب للحكم فى الاوليات 
تصور الطرفين غلى وجهعخصوص هو مناط الحكم فاذا غفل عنتصورها على ذلك الوجه أمكن اعتقاد 


| ايجابيالم عكنه بعد تصورهما أن يمتقد السلب يما خلاف النظرى لان موجبه النظر فاذا | 
غفل عن النظر أمكنه أن ينقد ما بناقض ذلك النظر فيكون النظرى مع وجوب حصوله 
عن النظر مقدورا للبشر فلا قبح التكليف به ( وأيضا ) ات سانا أن التتكليف متماق 
بالنظرى الذي هو غير مقدور (فبذا) الذى ذ كرتموه من قبح التكليف بغير المقدور 
( نما يلزم امستزلة نئو للجير القائلين حك المقل ) فى تحسين الافعال وتقبيحها ولا بازمنا 
فان جيع الافمال حسنة بالنسبة الى الشارع جائزة الصدور عنه عندنا » الشبهة ( الثامنة لو 
أفاد) النظر (الم ام ) أن يكون ذلك (معه أويمده والاول باطل اذلا يجتممان) لان النظر 
مضاد الم بالنظور فيه ومشروط بعدمه (وكذا الثانى ) باطل أب (إواز طر وضد لمم 
لمده ) أي إمد النظر بلا مبلة (كنوم أو .وت ) أو غفلة فلا يتصور حينئذ حصول الل 
إمده (ثلنا فيد مده بشرط عدم طرو الضد ۴ أو «أنا اليه عند تحرير الببحث ) حيث قلنا 


اندقع هذا ااجواب 
( قول لو أفاد النظر العم الخ ) ولا تجري في افادته الظن لال ختار الشق الثاني ونقول اله يفيد 
الظن مع امكان التخلف عنه 
( قوله او أفاد الننار ا ) انقريره اله لو أفاد انار في الدليل العم لكان النظر واقمً في الدليل 


انقب والقول بأن تمور الطرفين على ما هو مناط الحسكم الضرورى موجب له يمتنعتخلفه عنه لاف 

النظري لا فيد عدم مقدورية الاوليات مطلفاً وأما ثاثا فلان الباه فى قول اللصذف بالنظر اذ لم يج ل 
س للشكليف بل لاسببية يمكن ارجاع كلام المسننف الي هنا الجواب فا أمل 

اللمتزلة ال ] لا يذهب علي كان التكليف بغير المقدور وان كان جائئزا غند الاشاعرة 

فالمحيح عندهم انه غير واقع فيمكن ثقرير الشبهة النظر الى وقوع التكايف بالنشارى وحيائذ يندع 

هةا الوجه من اواب لسكن انما أورده نظرا الى التقرير السابقحيث بي الكلام فيه على قبخ التكليف. 

| وقد يقال تجويز التكايف بمثلهممنوع أيضاً اغا الجوزهو المعنيان من اثثلانة على ما سيفسل فى الالميات 


CITT) 


العلم لكان ذلك النظر واقما فى الدليل وهو باطل لانا ( اذ ) نظرئا و( استدللنا بدليل) کالما 
(على وجود الصائع ) مثلا (فوجبه) أى موجب ذلك الدليل الذي نظرنا فيه ( إما بوت 
الصاذع ) فى نقس الام ( أو العم وكلاها ياطل أما الاول فلأنه يلزم حيناف من عدم ذلك 
الدليل أن لاشت الم نعف الواقع ) لان انتغاء الموجب افيد يستازم انتفاء موجبه المستفاد 
منه وهو ظاهى البطلان فانه تمالى يستحيل علية المدم أوجد العام أو لم بوجد (وأما الثانى 
فلأنه ازم ) حينئذ ( أن لا بت الدليل بنق د يرعدم النظرفيه وافادته لا دليلا) اذالغروض 
أن موجبه اللازم له هو العم فأذا لحني اللازم انتني المازوم وهو أبشا باطل لان الادلة أدلة 
في أننسبا سواءذظلر فيهاواستفيد العم منها أم لا (قلنا أنه ) أى الدليل الذى نظر فيه واستدل 
به ( وجب وجوه الصانع أي ييستازمه) من غمير أن يكون عحصلا له فى الواقع ( ولا 


(عبدالمكم ) 


دكا كان واقعاً فيه فالدليل النظور فيه موجبه إما نفس للداول أو العم به اذ د 
شقا والالم يكن الدليل دليلا ولا أميا ثالناً اذ لا تعلق له بالدليل لكن التالى أعنى كون موجبه أحاد 
الامرين باطل لما بين فالقدم مثله ثم الترديد بين موجب الدليل مبنى علي ان الدليل المنظور فيه إما مغاير 
انعر في الدليل فيكون موجب أحدهمابغير موجب الآخر أوعينهبنامغ اناللوجبمجموع النظر والدليل 
والثرق ؟ فیکون موجبما واحداً وبا حررنا لك اندفع مانوهم من قبح الترديد فى الوجب 
بعد اعتباره فى اللقدم افادة النظر فى الدليل العم بلمدلول لانه انما بقبح ذلك الترديد في موجب النظر 
لافى موجب الدليل النظور فيه ولاجل هذا زاد الشارح قوله لكان واقماً فى الدليل وما يتوهم من 
أله أذاكان موجب النظر العم بللداول كف يكون ذلك موجب الدليل أيضاً قا يانم وارد الوجبين 
على شی“ واحد 

( قوله لان التفاء الخ ) قيد انتفاء الموجب الفيد والموجب بالستفاد لان انتفاه الموجب الغير الفبد 
لا يستلزم اثثفاء الوجب الغير المستفاد كالازوم بالنسبة الى اللازم الام 

( قوله فاذا اتتنى اللازم الخ ) على تقدير عدم النظر اناني الملزوم وهوكون الدليل دليلا 

( قوله قانا انه الخ ) أحاب باختبار الشتين و الدليل النظور فيه ان لوحظ ذانه مع قطع 
النظر غن النظر الواقع فيه فالختار الشق الاول وان لوحظ معالنظر فالختار الشق الثائى 

( قوله من غير أن يكون حصلا الخ ) فيه اشارة الى أن اللمواب الترديد بأتكم ان أردتم بالوجب 
الحسل فنختارأن الدليل لا موجب له بهذا امعتى وان أردتم المستازمفنختار الشق الاول فان الدليل مق 
وجد وجد المدلولمن غي رتخاف عنهولا يلزممن نقيه ننى اللازم لعدم مدخليته في حصوله فينفس الام 


EEE 


CIE) 


يلزم من تن المزوم) الذى لا مدخل له فى حصول لازمه (تني اللازم أو بوجب المسل به 
أي ) هو حيث (متى علم ) ونظر فيه (علم ) وجود الصائع ( وهذه الميئية لا تفارق الدليل 
شی حال نظر فيه أم لا ) وذلك لان هذه الميثية هي الدلالة يالامكان وهى متفرعة على 
وجه الدلالة فقط وهي العتبرةفيكونالدليل دليلا لا الدلالة بالفمل المتوقفة على النظر فيه » 
الشبهة (العاشرة الاعنقاد الجازم قديكون علا) لسكونه مطاقامستندا موجب(وقد يكون 
جبلا ) لكونه غير مطابق مستندا الى شبهة أو 'فليد (ولا يمكن ابيز ينما ) لوجود 
اشتراكبها في المزم والاستناد الى ما يجزم أنه موجب ( سیا عند من قول الجول مائل 
الم فا ماذا يمتنا أن يكون الحاصل عقيب النظر جبلا) مستندآ الى شيهة (لا ع6 ) 
مستندا الى موجب حقيق ( نا هذا) الذى ذكرتم ( انما يلزم المزلة ) الفائين بلقائل 
ہما وأما نحن فتقول اذا حصل للناظر العام بالقدمات الصادقة القطمية وبترنبم امففى 
الى المطلوب فانه يمل بالبديية أن اللازم عنه عل لا جبل عذالف للم فى القيقة ولا مكنم 
التخلص ) عن هذا الاشكال ( تيز المل ) عن ال رل ( بركون النفس اليه ) دون الجبل ( فان 
ذلك البز با رکون( مع القائل ) ينهما (مشعل) لان حك المالین واحد فكيفت 
يتصور الركون الى أحدها دون الآ خر (وأيعاً فلزمهم الكفرة الصرون) على اعتقاداهم 
د الراكنوذاليها على. سیل الاطمثنان اتام وتیل المسزاة a‏ أن لصوا عنه نه إأن الثاثلات 
نا تفارق ال ) فتولك يازم ألابيى | 

ان أردم انتغاء دلالته فل فسلم وان أردتم اتغاء دلالنه بالقوة فمنوع 

( قوله لموجب ) اللام للتعليل متعلق بإلسكون وليس عل لمطاقاً 

( قوله لوجود الخ ) ولا فرق ينهما الا باستناد العلم الى موجب حقيتى واستناد العلم الى موجب 
اعنقادي وبعبارة أخري لا فرق بِنْهما الا بالطايقة وعدمها ولا شك أن الاطلاع على الوجب اقيق 
وعدمه أو المطابقة وعدمها ف 

( قوله سما عند من بقول الخ ) أي يائلي.! فان الاشتباه الاين أ كث يخلاف الشدين 

( قوله فا متنا ألخ ) فلا يحسل العلم بأن ما أفاده ده النظر عام فهذه الشبوة أيضاً فيد لى 
العلم يكون المفاد عل لا افادته العلم 


( قوله نما يازم الخ ) لان الاشتباء انما بقع في الامثال لافي الاضداد 
( قوله وقيل للمعتزلة الخ ) يمت أن الفرق ينما جا هو باطإبقة وعدمها فاذا أفاد النظر السحيح 
[ قوله وقيل لامعئزلة أنيتخلصوا الخ ] وجكن أيضاً أزيقولوا الجزم إن اللازم علم لاجول بواسطة 


Cre) 


تختاف بالموارض فاذا حصل اانظر الصحيح في القطميات مبزت البديهة أن اللازم هناك 
عل لا جبل يخالفه في بعض عوارضه ه الطائفة (الثانية) من امنكرين (المبندسون قلوا 
انه) أي النظر (بقيد العم فى المندسيات) والمسابات لامها علوم فرب من الافبام متسقة متسقة 
منتقامة لابقع فما غلط ( دون الالميات) فانها بميدة عن الاذهان جد ( والثابة) القصوى 
( فما الظن والاخذ بالاحرىيوالا خاق ) بذانه : الى وصفانه وأفماله ( واحتحوا ) على ذلك 
( بوجبين الاول القائق الالحية ) من ذانه وصفاته (لا تصور) لا بالضرورة وهو ظاه 


العلم بالطابقة حصل الغييز ينهما من غير فرق بين القول بالفائل وعدمه بدخول المطابقة وعدمها في 
ماھیہما وخروجهما عنهما 

( قوله قريبة من الافام ) أي تنساق اليها بلاكافة لتكون مباديها الاول أولية من حيث فالا 
ومن حيث مناسها للمطالب 

( قوله متسقة منتغلمة ) فى القاموس اتس انتغلم ونظمافؤلؤ نطلا ألفه وجمه فاتنظم يعن أن تلك 
امسائ ظاهر تناسب إعسها مع عض لا بكاد بقع الغاط فيها مر هذه الجبة اذا جمات بعضها 
مبادي لبعض :0 

( قوله لابقع فيها غلط ) لسكون البادئ الاول أولية اإذات والناسبة والبادى النوانى قطعية 
الذات يديبية الناسبة مترلبة وقد وئب ثرئباً ضرورى الاستازام فلا بع الفلط فيها لا من حيث الادة 
ولامن حيث الصورة 

[ قوله بعبدة عن الاذهان الم ] ساق اليها بكلفة ومشقة لاحتياجها الى غاية النجرد عما أله 
الس والوهم 

[ قوله لا تنصور ] أي يمتتع تسورها بإلسكنديا برشد اليه الدليل والجواب فلا برد أن الحكم 
بعدم النسور يندع التصور ففيه ثناقض 

.تين ها أن هذا حاسل عن قطع يقيني وما هوكذلك فعلم إما انظ أوبالحدس ولا تساسل فى النظر 
لانقطاغه عند انقطاع الالثفات کا مي 

[ قوله الثانية البندسون ] قبل مآل الحلاف بيننا ويم الى وجود النار في القطميات في الالميات 
عند وعدمه عندهم وحمل انكارهم علي الاعتراف بوجوده فى الاطيات قطعا مع مخلف العلم عنه 
فيا بعيد جدا 

[ قوله لانتصور لا بإلضرورة ] هذا إما الزاعي أو حكم لنى غندهم والا فقد أفاد النظر المر في 
الاطيات بعدمتصور الحقائق الاليةوفيه ان الحسكم 0 تسورها ب تدى تصوزها فيتناقضالا أن يدعي 
كفابة التصور بلوجه فى الغلی دون اليقيتيكا سيج وأيضا قوله اما لاله لا شمن التصورات بنظري 


CTD 


| ولا با:ظر اما لاله لا ثى' من التصورات بنظرى ٤ا‏ ذهب اليه جع واما لاله اما ال 
وهو مختص بال رکب ولا ت ركيب فى المقائق الالمية أو بلرسم وأنه لا فيد السام بالكنه 
(والتصديق بها زع لسورلات اسايق أيضاً (قلنا لانسلم انالا تنصور قاق قطما) 
للواز أن مخاق الله تمالى فينا الم بكنه حقيقته يقت حتتيقته وحقائق صفانه ابتداء أو رکون هناك لازم 
بقل الذهن منه الى كنه حقائقبأ له ير متم وال يكن الاثثقال من اللازم الى كنه 
الازوم أمر كلبا( وان سل ) أنما لا اتصور بالكنه أصلا (فيكن ) للتصديق اليقييى 


[ قوله والتصديق الل ] أى التصديق اليقيتي بأحواها الخصوسة بكل واحد واحد فرع التصور 
بإلكنه اذ لولم يتصور بإلكنه جاز أن بكون فى ذاما ما يمنع التصديق الذىحصل بإعنبار التصور بلوجه 
وجا ذكرنا اندفع ماقيل انه لو کان البقينى فرع السور بإلكنه لأيكون ا لم على القائق الاطية انا 
لا تتصور بقيناً لاله لبس من الاحكام الخصوصة 

[ قوله فامتتع التصديق أيشاً ] ما يظور من هذا ان قوط يدم افادة النغار المح فى لاهلا 
العام لاجلى انه لايك العام بها لامتناع ما يتفرع عليه أعنى التصور بالكنه فا قل أن غلاني فى 
الاندة راج الى اطلاف ف تق انظ ١‏ السحبحف الاهيات وعدمه والا فلا يقول عاقل أله مع نئن 
يها لا فيد العام لبس بشي 

[ قوله انها لا تتصور بمحقائتها ] أي لا كن تصورهاكذيك فلا يصح قولكم فامشع النصديق 

[ قواه أم]كلباً ] أى جاربا ئی کل لازم وعازوم 

قوله فيكنى الخ ] يمن التصديق اليقبنى متوط بتصور الطرفين على وجه هو مناط الحسكم 

2 ن ذلك أمسعارضاً فلا نسلمكون التصدبق اليقيتي فرع النصور بأكثه وما وهم من 
اله يجوز ان يكون فى ذاه ما جنع التسديق الحاصل من التصور بلوجه قدفوع بعدم الثنافي بين 


مقتشيات الاهية 


لتم ادل على عدم افادة النظر العم مطلقاً سيا قى البسائط مع انهم قائلون بإفادته فى غير ماذكر اللهم الا 
أن يقال الهم قائلون بإفادته فى غير الاطيات على ان القشية «بملة صادقة في بض الواد وهو مأيكون 
تصور الاطراف ضروريا ويعدم اقادته فيا عن السلب الكلى 
( قوله ولا تركب في التاق الامية ) بالاجاع والانفاق سواء تم الدليل على انثفاه تركب 
حقائق صفاته أولا 
بقنه ] وحقائق صفاته ابتداء فاللازم حيائذ عدمجريان النظر فالتصورات الالهية 
ات الاطية التى هي القصد و 


( تصورها بمارض ما) وهو حاصل بلا شبهة (نمهذا ) الذى 3 كرتموه (يلزمم في الظن ) 
لانه أا تصديق متفرع على التصور فيجب أن لا يكون حاصلا ني الالميات ( فا هو 
جوكم فبو) بمنه ( جوابا) الوججه (الثاتى أقرب الاشياء الى الانسان ) وأولاها بأن 
ييكون معلوما له حقيقته وأحواله (هوبته ) الى يشير الما قول ال (وانه! غير معلومة) 
لا من حيث النصديق بوجودها فانه بدرهى لا خلاف فيه بل من حيث انصورها يكنهرا 
ومن حيث التصديق بأحوا ھا من كونها عرضا أو جوھما جرا أو جمانيا متقسما أو 


تصديق الخ ) فاذا كان التصديق اليقيني متفرما على التصور بالكنه يكوتف 

النصديق |الغلى أي كذلك اذ لا فرق بنهما فى إن كلا مما يستدعي تصور الطرفين على ما هو مناط 
الممكم فاذا وجب النصور با لكنه في التصديق البقيى لجواز ان يكون فى ذال ما ما جنع ذلك التصدديق 
وجب فى التصدبق الغانى أيضاً اجواز ان يكون فى ذانهما ما بنع النصديق وقول الطنيلشعفه يجوز ان 
يكنى فبه النصور باوجه الذى هو شعيف يلاف التصديق البقبني 

( قوله وأولاها الخ ) أي لكونها حاضرة عند داماً والغلم لبس الا حطور الدرك عند المدرك 
وفيه اشارة الى ان المراد الاقرب ادرا كا لا ذانا 

( قوله فال بدبهى لاخلاف فيه ) اذ کل أحد يمل إنه موجود حت الصبيان والجانين وهذا 
التصديق ليس بالاحوال الخموسة حى يستدعي امور بالكنه فلا برد انه اذا كان التصديق البقيق 
فرع التمور بال بالكنه عنده. 5 


[ قوله ثم هذا يازمكم في انان ن ] لم أن واوا دور بلوجه یکن 
ناهر لان الفان اشعفه سلح أن يكون مبناء انسور بوجه بخلاف اليقين ام لا يازم فى الجزم أيضاً. 
النصور بالكنه لكن هذا هو الجواب التسليمى المذكور أولا 

( قوله الثاق أفرب الاد-ياء ا ) ينبغى أن يقيدوا الاشياه 
والقرب منالاوهامكلا ب سيا 
عدم معلومية النفس ان لو كانت أقر بيتهافي المدركية واذ لا يلزم من أفر ينها اتصالا أقر ييتها ادا الا 
برى أن القوةالحاسة لا تدرك نفسها لم يازم مدعاهم 

( قوله لا من حيث التصديق بوجودها فانه بديهى لا خلاف فيه ) فيه يحث لان التصديق عندهم 
يستدصى تصور الحكوم عليه بالكنهكاتبين من دليلهم الاؤل واذالم تكن النفس معلومة م نحي ثالتصور 
فكيف يقولون هي معلومة منحيث التصديق بالوجود بداهة والخمل على بداهة النصديق ال بوجودها 
بعيد اللهم الا أن بى الكلام على ارادة الزام لحصوم بإنها غير معلومة عندم فازمكم الاعتراف با ذكرلا 
فرادهم بقوله فانه بديبي لا خلاف فيه اله بديهى عندگ لا خلاف فيه يكم 


CAD) 
غير منقسم الى غير ذلك من صفانها (اذ قد كثر الملاف فيه كثثرة لا يمكن معرا) مع‎ 
تلكالكثرة ( الجزم بشى" من الافوال الختلفة ) التنافية (النية كرت فبها) في تلك الحوية‎ 
يا ستقف عليها ) على ناك الاقوال فى مباحث النفس فلو كان النظر بفيد العلم بتاك‎ ( 
الموبة وصبفاتها ما اختار المقلاء الناظرون فبا أقوالا متناقضة ( واذا كان أقرب الاشياء‎ 
اليه كذلك ) أى بحيث لا فيد النظر فيه علدا (فها ظنلك يأبمدها ) عنه وافادة النظر فيه‎ 
الم وهذا من قبيل التنبيه بالادنى على الاعلى لا من القياس الفةتهى 6 رى ( فلن لا نسم‎ 
ان هوبة الانسان غير معاومة له) أصلا ( وكثرة الملاف فيا لا ندل الا على المسسر ) أى‎ 
على عسر معرقتبا ( وأما الامتناع ) أي امتناع معرفترا أو عدمبا (فلا) ندل عليه نلك‎ 
لد وا تكن ةة ب تك ار ردا بيات جام‎ 
أن هناك ذظر جحيحا لا فيد علا بل ثبت أن تديزالنظر السحبح عن غيره مشكل جدا‎ 
فيكون ذلك في الالميات أشكل ولا نزاع فيه » الطائفة (الثالثة الملاحسدة قالوا النظر‎ 
لا يفيد العم ععرفة الله تعالى بلا ملم )برشا الى معرفته ويدفع الشبهات عنا ( وقد رد‎ 
عيبم بوجبين الاول صدق العم ) ) ولا بد منه ( ( ان عل بقوله) ) أى اخباره نصدته فى أقواله‎ 
اقم سدم وى بعد علمنا نصدقه فى أقواله كلبا‎ Ea اا‎ 


( قوله النثار لا بيد الم جعرفة اق EET‏ وه قاو رار 
النظر في تحمل معرفته تعالى أو لاج معرفنه تعالى لا يفيد العم وان كان ب فيد النان فقيد العم 
ضروري فن قال ان لنظ العم متحم والحق فى العبارة يقيد معرفة الله تعالى فقد أقحم نفسه 

( قوله لان أخباره ا ) وذلك لان الاستدلال منحصر في الاقسام الثلئة على ما سيجي* والفيددئها 


( قا تاا اللاي امل جمرفة تما بلا مل ) الا ان تة الم متحرواحق فى البارة 
أن بقال لا فيد معرفة اله تعالي وكأنه أراد لمم تعلق بجعرف اله تعالى بأن يكون مبادى أيضاً تأمل 

( قوم ازم الدور ) ان قلت يجوز أن بعلم صدقه بقوله الخصوص وسدقه بان غلور اللعججزة على يده 
أو الكرامة قلت انما يحسل العر المد بعد الع إن له تعالى صدقه فبا قله اطبار المجزة 
فيجوز الكذب من السحرة ة وأسماب الاستدراج بازم الدور لان قول العم لاغید العم بادتمالی 
الا بعد العم يه تعالى فلو استفدنا معرقنه تعالى من قول العم لدار وعلى ما رتا حمل الابهرى فشرحه 
قول االمنف ازم الدور وكأن الارج تركه لاله برجع الى غلم الصدق بطريق الاسشدلال العقى لانقوله 
الا أن يدعي بداهة عم سدق قوله الخصوص وان ماذكره بیان لته وأياماكان فالدور لازم 


CIF) 
| حتى شق عندن صدته فی هذا الاخبار (وان عل ) صدقه فيا خر عن اله تماق (باسقل‎ 
ففيه كفابة ) في معرفة الامور اا ييا اك اا(‎ 
أنه قد يشارك الل قول ) في الم بصدقه ( بأن بضع ) الل ( مقدمات يعم ) بلمقى‎ ( 
(منها صدقه ) قيكون العم بصدق العم مستفاد مهما مما فلا دور ولا"كفاية © الوجه‎ 
تان لول ,يكف المقل ) في ممرفته تعاى (لاحتاج العم )فيا (الى ممل آخر وتلل‎ ( 
وأجيب ) عنه( بأنه قد يكني عقله) لكونه مؤ يد من عند الله خاصية تقنقى كال عقله‎ 
واستقلاله فى معرفنه ( دون عقل غيره أو ينتهى الى الوحي ) أى ان سل احتياجه الى مل‎ 
آخرم بازم التساسل لجواز الانتباء الى النى الذي يمم الاشياء بالوحي ( والعتمد ) فى الرد‎ 
علييم (دعوى الضرورة فان من عام للقدمات الصحيحة ) القطمية (الناسبة لممرفة الله‎ 
فى الاقيسة الكاملة ( حصلى‎  ) تمالى على صورة مستازمة ) للنتيجة ( استلزاما ضروريا‎ 
له اأمرفة قطما ) کون العام مكن وکل ممكن له مؤثر فالمالم له مور وما تقال من أن‎ 
امل بتاكالفدمات على تن الصورة مالا بحل الا مع مكابرة صرحة ذم اذا كان هناك‎ 


اليقين هوالاستدلال محال الكلى على حال الجر لمر بسدقدق هذا الجر اما يحص من العم بسدقه 
فى جميع الاخبار 

(قرله وان عل سدقه بإلعتل) بن كان معهدليل يفيد العلم بصدقه كالمجزة والكرامة أو أحوالهالدالة 
على سدقه 

( قوله فنيه كفاية ا ) لان العلم بصدق الب فبا أخبر يه هو العلم سدق ما أخبر به فاذا كن 
أظر العقل في معرفة صدق المعلم كني فى معرفة صدق ما أخبر به فلا يرد ما وهم من أن سدق المعلم 
لبس من العارف الاهية التي يدعى عدم استقلال العقل فا فلا بلزم م نكفاية العقل فيه كفايته فيها 

( قوله بإنه قد بشارك الح ) جواب بإختيار الشق الثالث 

(قوله الذي يمام الاشياءبلوحى)فوويعامالمعارف الالهية بطريق الضرورةمن غي احتباج الي معام آخر 

( قوله 6 فى الاقبسة الكاملة ) وهي الى لا نحاج في الانتاج الى قباس آخر وهو الشكل الاول 
والقياس الاستثناق المتصل 

( قوله مكابرة ) كنف وذلك العلم حاسلى أنا مع الغفلة عن المعلم والتعليم 

( قوله وان عم سدقه فا خر عن الله تعالي بالمقل ففيهكغاية ) فيهيحث لجواز أن يع سدق فيه 
بدليل دال على ان كلامه مطلقاً سادق وليس سدق العم من العارق الالية الى يدعى عدم استقلال 
العقل ب لان الراد ما الامور الغا اا ا مايبتدي اليه عشاهدة قرا ا 


Cé) 


ا الأحيد ( إغا بصير حجة على من قال النظر لا فيد العلم ) 
بلا سل في معرفة الله مال ( وإما من قال ) له يقيده فان مقدمات ا ت الصائع وصفانه 
تستازم العم نتائجرا تكن( (المم امامل بالنظر وحده لا فيد النجاة ) ق الاو 
ل ل 
صلی الله عليه وسلم أمى أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا ال الا الله مع أ نكثيرا منرم کا 

ولون بالتوحيد لكنهم مالم ,أخذوا ذلك منه ما كان قبل ا 
الذى ذ كرناه ( وطريق الرد عليه اججاع من قبليم ) من هذه الامة (على) حصول (النجاة) 
بالعرفة الماصلة بلا معسل ( والاايات الآممية بالنظر) في معرفة الله سبحانه (منكررة 
مشكثرة في معرض المداية الي سبل أل غير اجات النمل ) فدات دلالة ظاهرة 
على أن التعلم غير عتاج اليه فى النجاة فبذه الآيات طريق آخر لارد عليهم (لم ) أى 
للملاحدة.( وجبان الأول أنه كثر الملانى ) بين المقلاء في المرفة كثرة لا حصي ولو 
ا ر ( کافیا) فيبا (لما کان ) الاس ( كذلك ) بل كانت المقلاء 


( قول آلاتری اح) هذا تور بر ان 
يأخذو لوحي مق وأنا ع تبر ان كو اراد نه ا الکاة ان برد لال إلى آخره 
أو يمل لا اله الا الله علا ل ام الكلمة فلا نوير كا لا يخفى 

( قوله وطريق الرد عليه ا ) هذا أما ماذا كان امم معترفا بالاحجاع الا ان يرادالرد علىسبيل 
التحقيق دون الالزام 

( قوله فدلت دلالة اهرة الخ ) فيه ان الآيات الآعرة آنا عام من طريق التعلم منالبى قيكون 
الال مغيداً للعلم بمشاركة 0 قدبر 


( قوله حتي يقواوا لا ال لاا ) قبل ممناء حت يقواوا لا اله الا اله عمد رسول لله اذ لاك 
فيعدم انتباء ا ات ا عد الو E‏ 
بالبعش لاظهور بائذ لا دلالة على أن الما اماكانت يسبب عدم أخذهم النوحيد منه وقيل. 
والقول به من حيث اله مثلتى منه عليه السلام يدل على تصديقه فى جيع مأأمييه فلوذا انتهي القائل يه 

( قوله وطريق الرد عليه الخ ) وقد برد أيضاً بان ذلك العم هو الى هليه السلام وکن به اماما 
وعرشداً الى قبام الساعة من غير احتياج في كل عصر الى امام مجدد طر بق الارشاد والثعليم ونتوقف 
النجاة على متابعته والاعتراف بإمامته 


الناطرون” 


GD 

الناظرون فيبا متفتنين على عقيدة واحدة ( فلن ) ذلك ( الللاف ) اغا وقع ( لكون إمض 
تلك الانظار ) الصادرة عنهم ( فاسدة ) قترتب عليبا عقائد باطلة وذلك لابتفمكم ولايضرنا 
( فان الفيد للل ) عندنا ( انما هو النظر الصجيح ) لا الفاسد ثم دل الاختلاف الذ كور 
على صعوبة اليز هناك بين صب النظر وفاسده وهو مس (الثئى رى الناس عتاجين) 
الى ممل ( في اله لوم الضعيفة ) انى .يكنني فيبا بأدني نظر ( كالنحو واله.رف) والمروض 
E N‏ 

العلوم عن المس والطيع) مع أن الطلوب فيا ليقن ( ظا الاختياج ) اي العال (بمنى 
المسر ) أى عسر حصول المعرفة بدونه (مسلم) وما كرتم يدل عليه ( اا لسع 

فلا) ناه ولا بشيدء كلامكم ف القصد الرابع > فى كيفيةافادة النظر ( السحيح لالم 
عازه يه( والذاهت الي لمعته مها ثلاثة مبنية على ET‏ 
أبي الحسن ن الاشعرى (انه) أي حصول الل عتيب النظر ( بلادة )ونا ذهب الى ذلك 
(بنء مل أن جيع للمكنات مستندة) عنده (الى اله سبحاله ال ) بلا واسطة (و) على 


( قول الاحتباج الى العم ) أى في العلوم 

( قوله فلا امه )كيف وأول من استخرجيا استخرجها بالقكر فط 

[ قوله بلنطلور فيه ] أي لاجله 

[ قوله والمذاهب التى إمتد بها ] احتراز جما سيذكرء بقوله وههنا مذهب آخر الخ سكن أل في 
شع القاسدعن الامام الغزالى أنه مذهب أ كير أحابنا والقول بالمادة مذهب البعض 

[قوله أى بلا واسطة ] في الاستناد بان يستند شى" منها الي غيرء تمالى و بتند ذلك الغير الىذاله 
تعالى وبهذا انت ی کون النظار موجداً لملم وبكوته قادراً مختاراً ء 
ازوم أحد الطرفين انتنى الاعداد وبعدمالعلاقة بوج» بأن 9 
فسر الاستناد بلا واسطة يعدم مدخلية شى" فى آخربكون هذا الال كافياً ى كوه بطريق العادة اذ 

( قوله بإلعادة ) قبل عليه القاثلون بان العم الماسل عقيب النظر لاجراء العادة جوزوا حمول 
اجهل عقب النظر الصحيح والعلم قيب النظر الفاسد وهو برجب ارتفاع الامان عنالادلة الصحيحة 
والجواب ان جواز حصول الجهل عقيب النظر الصحيح والعلم عقيب الفاسد لا ينافى عدم وقوعه کا 
لا يناف جواز التكليف بالحال عدم وقوعه فلا بوجب ارتفاع الامان على الادلة المسبحة كم لا بوجي 
ارتفاعه عن سائر العلوم المادية فلا محذور 

( قوله وعلى انه تعالى قادر مختار ) أراد بالاختيار هنا الاختيار المطاق وهو الذى ليس فىموصوفه 


(*-مواقت) 


CY) 


(أنه تعالى قادر مختار ) فلا يحب عنه صدور شی منها ولا يحب عليه أيضا ( ولا علاقة) 
بوجه ( بين الحوادث ) المتعاقبة ( الا باجراء المادة مخلق بعضبا عةيب نمض كالاحراق 
عقيب مماسة النار والري بمد شرب الماء) :فليس لماسة وااشرب مدخل في وجود 
الاحراق والرى بل الكل واقع تقدرته واختياره تمالی فلأن بود الياسة بدون الاحراق 
وأن بوجد الاحراق بدون الياسة وكا 0 واذا نكر رصدور فعل مئه 
وكان دائما أو أ كثريا بقال انه فمل باجراء العادة واذا لم كرو أو تسكرر قليلا فو خارق 


فى الاعداه . والتوليد بتوقف الل عل انر ويكون قول وعل أنه E‏ ولاعلاقة بين 
الجوادث الثماقبة مستدركا 

[ قوله فلا جب عنه سدور ته ] أي اظظراً الي ذانه فلا ینای وجوبه بتوسط الاختيار 

[ قوله ولايجب عليه ] نغلراً الى فاته فلا ينافي وجوبه عليه ولزومه إاه بواسطة الوعد 

[ قوله ولا علاقة الخ ] عطف على قوله قادر مختار وم ي._دكلة على ههنا أشارة الى كال امناسبة 
ہما قان عدم العلا ٠كونه‏ قادراً على كل واحد بلا واسطة بخلاف ما أذاوجدتالعلاقة فاله حيلئك 
تكون القدرة على اأوقوف بواسطة القدرة على الموقوف عليه 

[ قوله وكان دام أو أ كرياً الخ ]| كنفى فىشرح التجريد الجديد فى وله ماديا بمجرد التكرار 
والمحق ما ذكرء الشارح 

( قوله واذا لم بتکرر ) أى لم بتعدف بالتكرار في حال صدورء بأن لم يسبقه مثل فلاينافى تكراره 
لي ةكونه خارقا لاعادة فلا برد أن معجزات الاننياه علهم الام قد تكرر صدورها 
كاحياء الموثي وابراء الاكبه والابرصوانغلاب العسا حية مع انها خوارق للعادة والمراد عدم القكرار 
تجرى ماده تعالى بخلق المعجزات ع أيدى الاثبياء غلم 
واحدة أو ڪرامة 


إصدوره 


منحيث خصوصه والاغميع 


عو اله انما يتم ذلك اذا نبت عدماشتراك مەج 
بين أو وليبين في زمانين وهو وان أمكن ادماؤء فى المعجزة لا يكن ادماؤء في الكرامة 
الا أن يقال لبس كلكرامة خارنا للعادة فان شقاء المريض بالدعا هكرامة وليس بخارق للعادة لاله جرى 
عادله تعالى يقبول دعاء العلماء وجعله سبباً للاجابة 

( قوله فهو خارق للعادة أو نادر) اشر على تائيب الف 


ل LE‏ قول ولا يب عليه آنا وأراد به ق آخر القصد مالا 
وجوب عنه فقط كا هو النبادر الشائع والاقرب أن يفرع عدم الوجوب عليه علي بطلان قاعدة 


التحبين والتقبييح 


احج 9 


اسه كن 


اة انأو ولا عاك أن الل د اتظر مكن ن عادث اج الى الور ولا مؤثر الا الله 
تمالی فو فعله المادر عنه بلا وجوب منه ولا عليه وهو دائي أو أ كثرى فيكون عاديا 
«ااثانى مذهب المتزلة أله € أي حصول امل بسد النظر (بالنوليد ) وذلك آم لما 
أثبتوا لبعض الموادث مور غير الله تءالىقالوا القمل الصادرعنه اما بلمباشرة واما بالتوليد 
( ومعني التوليد عندهم ا سيأتى أن بوجب فمل لفاعله فلا آخر كركة الد والفتاح ) 
فان حركة اليد أوجبت الفاغلها حركة امغتاح فسكلناهها صادرتان عذ-ه الاولى بامباشرة 
والثاية نوليسد ( والنظر فل للعبد وال عباشرته) أى بلا توسط فمل آخر منه ( يواد 
منه فمل آخر هو امل ) بالنظور فيه وطريق الرد على المتزلة ما سيأ فى اإطال قاعدة 
التوليد ( واعلم ان pS‏ ا عندم فقاس الاصعاب ابتداء النظر بالنذ كر 


[قرله أو أ كترى ] ذكرء جرد دقع لاج اتمم على دير الأكتفا على الدوام بأن قول 
بنك ذلك لو عل عدم تخاف الل عن النظر السحيح في صورة من الصور ودوله 
رط الفتاد فلا يازم تحقق ال كزية واذا | كنق فى شرح الاج ريد الجديد على الدوام وتجوبز كوه 
أ كثريا لاني الكلية الى ادعيناهاوهي أن كل نظر جح مادة وصورة لا يعقبه ضد العم يفيد | 
بالنظور فيه لات الراد يفيد العم دا أو أ كا والحمول المقيد بالترديد المذكور ثابت لكل لظر 
محيخ فتدبر فاه قد زل فيه الاقدام 

[ قوله أن يوجب فعل الخ ] المراد بلعل فى الموشعين الاثر لا التأثير بدليل يليم للتوليد بحركة 
اليد وحركة المفتاح فلا برد أن العم ليس يفعل وكذا النظر بيعض التفسيرات 

[ قوله لفاعله ] متمق بيوجب واحترز به عن المطاوع تجو کرنه فالكسر فان فيه يجاب فال 
ان ل ا 


i ETN‏ أ كزي ) اعتبار الاک E‏ طرو ال أو انو أو وتم 
الناظر فلا ينافي الكلية الى ادعيناها في انادة النظر المصيح ك طن وأما اعتبار الدوام فبالنظر الي أن 
يراد العلم بعد النظر الصحيح الذى لا ب مناف العام وقيل قوله أو أ كثرى تبزلى أي فلا أقل منه 
أو باللسبة الى البليد التناهي كا أشار اليه فى شرح المطالع 

( قوله فمل لفاعله فملا آخر ) أراد بالفمل الاثرالحاسل من القادر اعم من أن يكون بواسطةأولا 
بها لالس التأثير فلا برد ان العلم لبس من مقولة الفمل وكذا الحركة 

( قوله فقاس الاسحاب الخ ) اعترض عليه بان هذا لا يفيد البقين لكونه حال الى القياس الشنرعى 
وسيشير اليه الشارج 


لال دوامه وائما 


CEE) 
| إزامالحم ) حيث قالوا النظر الماد لا بول العم غاقا فوجب بكون النظر البتدأ كذك‎ | 
| (اذلانرق يمسا فيا مود الى استازام العم ) بالمنظور فيه ( وأجابوا ) أي المتزلة (بأن‎ | 
انما قلنا نمدم توليد التذ كر لملة فارقة ) لا نوجد فى ابتداء النظر (هى عدم مقدورية‎ | 
اذ کر ) فانه بقع بطريق الضرورة بلا اختيار نا فيكون من أفماله تعالى فاو کان مواد‎ 
لام بالنظور فيه لكان ذلك امم أيضاً من أضاله تعالى ويلزم من هذا ارتفاع الذكايف‎ 
بالعارف النظرية اذ هو تكليف فمل الذير وهو قبيح ( فان صح ) ما ذ كرناه من عدم‎ 
مقدورية النذ كر ( بطل القباس ) الفقمى الذى ف كرتعوه لان الملة غير مشتركة (والا)‎ 


[ قوله الظر معاد الخ ] المطابق لما سبق النظر للد كر الا أنه أورد لفظ المعاد ترو 
بأنه هو النظ. البتدأً لا فرق بينهما الا إعتبار الوقوع في الوقت الاول والثاني ومن ال اوم أن الوقت 
لاد غل له فيكوئان متساويين فى عدم التوليد 

[ قول اذ لا فرق الخ ] لان مابمود البه الاسثازام السحةمن حيث الادة والدورة وهي متخدة فما 

( قوله ارنفاع التكليف لمارف النظرية ) أى المعارف الى حصات بالنظر يسقط النكليف با 
حال نذكر النظر الكونها ضرورية من فمل اله كذا أقاده الشارج في مباحث التوليد فلا بكرن الابعان 
بها فرضا دايا بعد حصوها ولانها بعد حصوطا اما ضرورية فنكون غير مقدورة واما لظرية ولس 
الموجب ها ابتداء النظر لاله مشسروط يعدم حصول العام قالوجب ها تذكرء والمفروش أنه قل الله 
تعالى فيكون العام المترتب عليه فعله تما ِا فلا يكون مكلفاً به وبا حررنا لك ظور الدفاع ما 
من أنه انما يلزم الارتفاع اذاكانت امعارف النثارية الحاسلة من التذكر كلها غير مقدورة لناأو غير 
| حا الا بلتذكر وما قيل من أا لاام بطلان اللازم اذ التكليف مقيد يعدم العرفة اذ تكليف 
العارف تكليف تسيل الحاسل 
[ قوله بعال القياس الفقهى ] فيه أشارة الى أنه على تقدير آمامه قياس فتهى لا فيد البقين 
[ قوله لان العلة غير مشتركة ) لان ابتداء النظر مقدور 


( قوله ارتفاع النكلف بالعارف النظربة ) أي لا بق واجبة جعي أن لا يكون مأمورا بها فلابرد 
منع إطلان اللازم بناء علىان التكلينف مقيد يعدم العرقة اذ تتكليف العارف تكليف تسيل الحاسل 
لاان معلومه يخرج عنكونه مأموراً 
المعارف النظرية كلها غير مقدورة لنا 


Cte) 
ة أذ كر (ء:منا الحكم ) الذي هو التوليد‎ 

(والتزمنا اتوليد ثئمة ) أي فى التذدكر قان أبا هاشم صرح بأن اذ كر السام لاهن 
بلا قصيد من المبد لا يولد العم لايع له لان ذلك انما يكون من فمل الل تمالي والذى بقمله 
العبد تقصده واختياره فبو بولده لان ذلك العسلم حاصل للعبد سيب ما هو مث فعله 
( والحاصل انه ) أى قياس الاصعاب ( قياس کب) يمنى مركب الاصل ( واللصم فيه 
بين منع ) وجود (الجامع ) في الفرع (ومنع ) وجود (الحكم ) في الاصل فانه قول عدم 
التوليد فى التذ ك رمعلل عندى إمدم اللقدورية فان صبح هذا لم توجد الملة فى الفرع الذى 
هو ابتداء النظر وان لم يصحعدم المقدورية فى التذ كر منمنا عدم توليده ( وأبيضً) جواب 
آخر للممئزلة عن قياس الاصجاب بالفرق لوا (النذ كر ) انما کون ( بمد حصول الم 
رابتدا لطر تله ) فلا يلزم من عدم نولید التذكر ثلا لزم تحصيل الاصمل يل الماصل عدم توليد 

(قوله وای يفعله ابد الخ ) اىالنذ كر الذي يقعله العبد فقد صرح بإنالنذ كر اللقدور مولد 
لاعلم أى لذ كر 

( فوله مركب الاسل ) الفياس المركيما يستفنى القايس فيه عن البات المكم فى الاسل لاعتراف 
الخصم به مع ان الخصم ينعكون المكم فيه معللا بعل المستدل اما بنع عليْها أو جنع وجودها فيه 
والاول مكب الاسل أي المكم لاجناع قياسين على لبوته واكاي مكب الوسف 

( قوله وام فيه بين الخ ) أى العم فى اللجواب دائر بين نين الامرين 

( قوله جواب آخر الخ ) فى الجوابالاول منع اعلية علة المستدل أعنىكونه ارا سيدا إيداه | 
0 0 -ستقلالا بإبداء E‏ 

ن : اعون الداع E‏ 


قر اس مرک ] انیا الم رکب قباس يستفقى E‏ یهن اثيات حك الاسل براقا اطم 
مع أن اله م بكون مالعاً ا لكون السك فيه معللا بم المستدل اما جنع علينها أو جنع وجودها فيه 
il‏ الامل والثانی مكب الوسف والنفصيل مذ کور فىكتب الاصول 
فب اذا غفل عن النظر دون العم إلنظور فيه 
والظاهر ان كلامه معام بل قد صرح الشارح فى الاهيات بأن المراد صورة الغنلة ع نالنظر والعم بالنظور 
فيه أيضاً راقن المنلور فيه ان كان معلوما مشاهدا لتنفس قن كر النظر لأ يفيد العل به ولا ندكرء 
للزوم تحص الحاسل وان کان مقلوما غير مث اهد قرو بن نذككره وان سار لسيا ملسيا فهو يستلزم 


CEN) 


اشداء النظر الذى لا يازمه هذا الحال «زالثالث مذهب المكاء أنه سبيل الا داذ فا 
البدأ ) الذي نستند اليه الحوادث فى مامنا هذا موجب عندهم (عام الفيض ويتوقف 
حمول ایض( مت (عل استداة خاس يستديه) أى ذاك افيش (والاخلاف) في 
الفيض الا هو ( بحسب ا+تلاف استعدادات القوابل فالنظر يمد الذهن ) اعداد ناما 
(وانتيجة فيض عليه) من ذلك البدأ ( وجوبا) أياروما عقليا (وهبنا مذه ب آخراختاره 
الامام الرازى وهو أنه) يمني ادلم الحاصل عقي النظر ( واجب) لازم حصوله عقيبه عقلا 
( ضير متولد منه ) قبل أخسذ هذا اللذهب من الفاضى الإفلانى وامام المرمين حيث قالا 
باستازام النظر لامعل سبيل الوجوب من غير توليد ورد أن ص ادهما الوجوب العادي 
دون العقلي (اما وجويه) عقلا (فلأنا نسم ضرورة) وبديهة ( أن من عسل أن العام متزير 
وكلمتنير حادث ) واجتمع فى ذهنه هان القدمتان على هذه الميثة (امتع أن لا بعلم أن 
نادت وهنا الاد لان ارق شار الاأشكال والافيسة اذا اعتبرت مأخوذة مع 
ما تاج اليه من بيانتها ( وأما اله غير متولد ) من النظر ( فلاستناد جيع المكنات ) 
والوادث (الي اله تعالى ابنداء ) فيكون العم عقيب النظر واا بقدرته لا بقدرة المد 


على ادير الغفلة عن المنظور فيه اللازم نذكر العلم لا الملم ولذا صرح الشارح في الايات بإن المراد 
سورة الفئلة غن النظر والعام بإلنظور فيه أيضاً . 

( قوله فان المبدأ الذى الخ ) وهو العقل الفعال أو الواجب تمالى بتوسط ساسلة العقوك 

( قوله امتتع ان لا يمام الخ ) ضرورة اندراج الاسغر في الاوسط والاوسط فى الاكبر 

( قوله وهذا الاستدلال الخ ) فلا يرد ان الاستدلال للق كور انما يجري في الشكل الاول فقط 

( قوله واقما يقدرئه ) ابتداء لاتولدا من شئ 

( قوله لا بقدرة العبد ) لا ابتداء ولا بواسطة النظر الصادر منه فلا يكون النظر مولدا 4 فتدبر 
فاه قد زل فيه أقدام 


[ قوله اذا اعتبرت مأخوذة مع ما يختاج اليه من بيانائها ] فبه ابام الى دفع الاءتراض على بكس 
تمريف الدليل ۽ يلزم من العلم به العلم بشي آخر با عدا الشكل الاول فتأمل 

( قوله قيكون العم غقيب النظر واقعاًبقدرله لا بقدرة العبد الخ ) هذا يدل على ان مراد الامام هي 
التوليد من فمل العبد لا ني التوليد من النظر من حيث هو لان عدم وقوع العلم بقدرة المد لا يناف 
لولدء من النظر الذي هو فملالله تعالي عدده أيشاً فلو قال الشارح في حربر مذهب الامام غير متولدمن 


ت CEY)‏ 
( وهذا) الذهب (لا بسح مع القول باستناد الجميع الى الله ) ابتداء (وكونه قادرا عختارا 
واله) ومع القول بأنه ( لا جب على الله ٹی* اذ لا وجوب عن الله ) ما تزجمه الحكماء 
الفاثلون بأنه موجب لا مخنار (ولا) وجوب (عليه) أيضاً كا تزه المتزلة وأا بصح إذا 


( قوله لا يسح مع القول الخ ) لان القول بلاستناد ابتداء ين لزوم العلم من النظر بان يكون 
علة موجبة له قيكون الازومينهما زوم العاول للعلةوالقول بكونه تعالى مختارا أى يصح منه الفدل والزك 
بالنسبة اليكل مقدور يننى لزومالعلم للنظار بإن يكونامعلولى علة موجبة لارثياط. أحد هما بلا خر يحيث 
التخلئت فلا لزوم من النظر ولا لتنظر فانتتى اللزوم بينهما وبما ذ كرا ادقع الجواب الذىة كر 
اللقاصد من ان وجوب الاثركالعلم مثلا بمعنى امتناع انفكا كه عن أثر آخر كالنظر لا ينا في 
كونه أثر الخنار جا النمل والترك بان لاإ غخلقه ولا ملزومه لا بإن يخلق الملزوم ولا يلق هكائراللوازم 
الما لمنافي له امتناع المكاكه عن المؤثر بان لاکن من ثركه أسلا 

( فوله بإنه لا جب على الله شى ) لا من ذانه ولامن غيره وهذا حكملازم للمختار بالمعنى المسطلح 
المد كور ولذا فرع الشارح فا سبق على كونه مخنارا ذ كره ليظور ان منافاة كونه عختار لوجوب العلم 
بعد النظر معني اللزوم العقلي انافاه للازعه 

( قوله اذ لا وجوب ال ) استدلال على انتفاه الوجوب عليه مطلقاً إنتفاه فرديه المنحصر فيا فلا | 
مصادرة ولبس دليسلا انوله لا رصح مع القول الح أما أولا فلانه بعد ملاحظة الاستناد إبتداء وكونه 
مختارا لايممناج الحكم بعدم سحة المذهب الم كور الى دلل وأما ثانا فلانه لا يننى الوجوب من النظر 
وائما بننى الوجوب لهكاعرفت فلا ينم النقريب 

( قوله كا تزعمه العئزلة ) بناه على القول بالحسن والقبح المقليين 

( قوله وائما يمح ا ) حصر الصبحة على حف قبد الابتداء اذكونه تعالى فاعلا عختاراً المد أ 
اللذكور عا الفق عليه أهل السنة بحلاف الاستناد ابتداء فاه قول بعض الأشعربة على ما ضرج به || 

فعل العبد وقال هبنا فيكون النظر وكذا العلم الحاسل 0 

|| (قوله اذلا وجوب عن الله تعالي ولا عليه ) لبس تعليلا كوه تعالي قادراً مخثاراً وله لا يجب | 


| عليه تعالى شی والا ازم المادرۃ کل خی بل تعليل لان هذا المذعب لا يصح مع القول بأنه تعالى | 


ا 


[ قوله وما بسح اذا حذف قيد الابتداء ال ] انما اختار قى عة المذعب اللذكور حذف قيد الابنداء 
| بل حصر الصحة فيه فلم يذكر حذف أحد القيدين البافيين مع انه ذكر أولا اه لا يصحأمع القول 


CEA) 
ثآره مدل‎ ١ في استناد الاشياء الى الله سبحانه وجوز أن بكون لمض‎ 
ننم تخلفه عنه عقلا فيكون مضا «تولدا عن بعض وان کان الكل واقما‎ 
شدرله کا تقول اماز فى أفمال الاد الصادرة عنهم بقدرنهم ووجوب بعض الافعال عن‎ 
دض لا بنانى قدرة الختار على ذلك الفعل الواجب اذ يمكنه أن شعله بايجاد ماما بوجبه‎ 
وأن بت رکه بأن لابوجد ذلك الوجب لکن لايكون تأثير القدرة فيه انتداء کا هوم ذهب‎ 


محيث يستحيل أن بنفك عنه ف المقد المامس » شرط النظر اما مطلفا) سواء كان 
صيحا أو فاسدا (فبعد الحياة أمان الاول) وجودى وهو ( وجود المقل) الذى هو مناط 
CS‏ ا بنافيه | 
( قوله ابعض آثاره مدخل ) أ 
0 5 تارا فيه ابتداء 
(فوله شرط النظر ) أىفي إفاه العم بالطلوب فلا يرد ل الحصرشروط تحققها كالمعلومات والمطاوب. 
والحل والعقل والزمان والمكان وجا حررنا اندفع اكوك الى أوردها يعض الناظرين على قوله وهو 
3 فلا يد منه وعلىقوله والجهل ار 


ببناه على أن اول بإستناد اججيع اليه ETE‏ المرادهيتا يستازم القول بان 

عخناركاسيشير اليه الشارح فى يحث القدم وكقا يس:ازم سلب الوجوب عليه تعالى لان هذا الوجوب 
متفرع على قاعدة النحسين والتقببح وهذه القاعدة تفضى الى القول باستناد يعض الاشياء اليه تعالى 
بواسطة بعض كواب بواسطة الطاءة فذف كل من القيدبن الاخيرين بد تازم حذق قف 
وما بنبعى أنيعلم آنه اراد هين إلاستناد ابتداء كا دل عليه سيا قكلامه أن لا يكون لبعض آثاره‌مدخل 
في بعش بحيث بنع نخافه عنه عقلا كا هو مذهب الشيخ وغيرء من أهل السنة لا أن يكون تمالى هو 
اللوجد ابتداه أي من غير واسطة اباد شوة آخر بأن يكونالَ تعاليموجدا شى وذلكالثوة موجدا 
الآخر قيكون اله تمالی موجدا لذ الآ خر بتوسط الثى؛ الاول كا ذهب اليه الفلاسقة فعلى هذا يندفع 

أ اعتراض بعش الاهاشل بان ما ذكر هن المذهب صح وان م جذ قباد الابتداء بناء على أن معنى 
الاستناد ابتداء هو العنى الاخير فلا يناقي القول بالتوليد 

( قوله شرط النظر اما مطاقا فبعد الياة أمران) أراد شرط النظر من حيثانه نظرلا من حيث 

اله حركة فى الكيف فال يحتاج من الحيئية الاخيرة الى المنحرك وما فيه الحركة وتحو ذلك واذلك لم 
تع رض لمقدمات والعالم لحل 


(6۹) 


( نه ) ما هو (عام) ياد النظر وغيره (وهو كل ما هو د الادراك ) مطلقا من النوم 
والغفلة وا إضاد النظر لاستازامه الادراك ( ومنه) ما هو ( خاص ) يضاد النظر 
مخصوصه ( وهو العم بالطلوب ) من حيث هو مطلوب وأما العم به من وجه فلا بد منه 
لمكن طلبه ( وا لمل المر كب به ) أعنى المزم به على خلاف ما هو عليه ( أذ صاحبيما 
لاتمكن من النظر فيه ) أما صاحب الاول فلامتناع طلب العم مع حصوله وأما صاحب 
اتی فلأنه جازم بكونه عالما وذلك ينمه مرت الاقدام على النظر اما لاله صارف عنه 
كالامتلاء عن الاكل واما لاه مناف لاشلك الذى هو شرط النظر عند أفي هائم ( فان 
فلت ) ان كان العم بالطاوب مضادا للنظر منافياله ناذا تقول فيمن بعل شيئا بدليل ثم 
ينظر فيه نيا وبطلب دابل آخر ) اؤيلزم حيناف اجماع التنافيين ( قلت النظر في وجه 
دلالة الدليل الثانى ) اا ا دراهو ام وريه ای را 


اجناع التنافيبين ) وها ال باطلوب من حيبت «ومطلوب وعدم المل بدعنهاقامة الابدالاق 


( قوله وهو العام بالعللوب من حيث هو مطلوب ) قبل عليه الد 
معین فيمكن ان بنظر فى مقدمات حا لة عند انح سيل مطلوب ما غابة الام ان المطلوب لكوي ساسلا 
الايحصل ا والجواب ان مطلو! مميناً اذاكان حاسلا م يكن النظر لتحسيله ولا لتحصيل ملق 
موجود فى شمنه فا نكلا متوما تحصيل الخاصل بل لطلوب آخر فالمطلوبمن حيث هومطلوب غير معلوم 
وهو المطلوب وة الكلام في النظر المتعار المثشمل على حركدين ولا يتأنى فيه ماذكر 

[قوله وأما العريه بوچ آخ الل ] قبل يرد عليه ان الغافل عن المطلوب رجا تسرف فى مقدمات 
حاصلة عنده أو ملقا: فأدله الى المطلوب وأنت خبير بان هذا لا يتأني على رأي من يوجب فى 
الفعل الاختيارى تصور قائدة فان النظر فمل اختيارى لابد لفاعله من تصور وسول الى عل فقد حقق 
عل العطلوب بوجه فان قلت لابمين ذلك قلت الكلام فى النظر التمارف 

( قوله وال جه ارکب به ) فان قلت اذا جاز النظر فى الدليل الثاقى ببعرفة وجه دلالنه جازأن 
يطلب ال جال جهلا م كاً معرفة وجه دلالة مقدمات يقيلية مخزوئة عنده فيحصل البقين فا مم اشتراط 
عدم الإهل المركب قلتالجهل المركب الذي يشترط عدمه في النظر هو الجهل امتعلق إاطاب بهذا النظر 
بلذات ولاجهل مسكياً فبا ذ كر بالنسبة الى وجه الدلالة حتى يلزم الحذور قبل ويرد عليه ان الجاهل 
ريما تصرف في مقدمات حاسلة عنده أو. ورتها غافلاعن خسوسية ماتؤدى اليه فأدنه الياليقين 
حلاف إعنقاده فيزول عنه جهله ارکب وقد محتقت اندفاعه مما سبق فلا 


( ۳۲ -مواقف) 


اك 


ل لبه لا باثي عب رمآ هذا ارج (غو سل )ابو حا 
للب الماصل لاق ما اذا قصد به الم بالنظور فيه الذى هو التتيجة فأنه يستلزم طلبه 
مع كونه حاصلا والفائدة في طلب الل بوجه الدلالة في الدليل الثانى زيادة الاطمئنان 
بتماضد الادلة فمدم الم بالناور فيه شرط لانظر الذي ا عات ا 
عدم التان ن به على ماهو عليه أوصل خلافه فیس د شرطا له ( وأما ) الشرط (لانظر الصحيح) 
على اللصوص ( فأمى ان الاول أن يكون ) النظر ( فى الدليل ) وستعرفه ( دون الشبهة) 
وهي التي تشبه الدلبل وليست به ( الثانى أن يكون ) النظر في الدليل (من جبة دلالته ) 
على المدلول وهي أمر نابت للدليل يقل الذهن بملاحظته من الدليل الى المدلول كالمدوث 
أو الامكان لاعالم ( فان a‏ لامن جبة دلالنه لا نفع ) ولا بوصل الى 
رد ا الاعتبار أجني وه 3 أذ لتر فاا امار صترة 


( قرا بل الم بوج دلة ابل ا ) أى التمود بلط الثانى هو العل بالنتيجة من حيث دلالة 
لايل الا عن لالم با ليق المراد أن القصود هو العم بوجه الدلالة على ما وهم حق برد أن 
الدليل اغا هو لافادة م بوجه الدلالة وان كان لازم له 

زتره ووو ای عدا ارج قر او 8و بن ت عا ارج » لا یکون مهاوماً 

( قوله العم لنظور فيه ) أى من حيث ذانه لامن 7 

(قوله فليس شرطاً ا ) أى الم انور في بل هو شرط نر اي بطلب بان انور فيه 
على اختلاف درجانه 

( قول الأول اح ) الشرط الثاتي مغن عن الأول الا انه حاول التفصيل فلهذا اعثبر كل واح 


رطا براه 


(قوله كن ا فيل ا وار تي 0 


(قوله فلبى شرطا له )هذا أذاكان الطلوب العم وأنا اذا كان العللوب التان على ماهو عليه فعا م 
الظن على مادو عليه شرط وة درجات الظدون متفاوثة والشرط أثلا يكون مافى درجة المظلوب أو 
أقوى منه حاصلا 

( قوله الثاني أن يكون النظر في الدلبل ) قبل اشتراط هذا الام الثاثي يهني عن اشتراط الاول 


ا وطوا أو سره لاتم السادس © انر (فى معرة له تبال) أى الأ جل 
تحصيابا ( واجب اجاءا ) منا ومن المتزلة وأما معرفته تمالى فواجبة اجام من الامة 
(واختاف فى ريق لبوته) أى نبوت وجوب النظر في العرفة ( فهو ) إمنى طريق 
الثبوت ( (عند أحانا السمع وعد المتزلة العقل أما أصعانا لهم ) في ابات وجوب النظر 
المؤدى الى المعرفة ( مسلكان الاول الاستدلال بالظواهس ) مرت الا بات والاحاديث 
الدالة على وجوب النظار فى المعرفة ( نهو قوله تمالى قل انظروا مأذا في السموات والارض 
ونوله تعالى فانظر الى آلار وجمة الله كيف يحي الارض بعد موتها) فقد أ بلنظر 
فى دلبل الصائعم وصفاته( والامى لاوجوب ) کا هو الظاهى التبادر منه (ولا نزل ان في 
خاق السموات والارض واختلاف الليل والهار لآ يات ا 
والسلام وبل من لاكرا) أى مشنبا ( بين لی ) أى جانى فبه (ولم بتفكر فيها) ققد 

أوعدبترك لنشكرق دلائل العرفة (فهوواجب ) اذ لاوعيد على ترك غير الواجب (وهذا ) 


E REN ES‏ والاجاع 
لا بد له من مستند ذكر استدلال كلمن الفريقين على المدعى فلا برد ان بعد بوت الاجاع على وجوب 
النظر لا حاجة فى ذلك الى ان بسك بدليل آخر 

روف« يك لمان رسن 


لبا نكيف حك يق الاجاع منم فى ووب النظر بتعرفة الل تعالي قلت م أدهم بالضرورية معنى 
الاضطرارية يعني أن المعارف ليست فعلا اختياريا مباشراً لبد وطذًا قال المعرفة متوادة من النظر ا 
شيجي* في خائمة الكتاب 

( قوله أما أححابنا فليم مسلكان ) فانقات لا ساف ان النظر واجب بلاجاع منا ومن امعئزلة كان 
السك بهذا الاجاع كافيا فى الات وجو الشزي فلا حاجة الى هذه القدمات ودفع الاعتراضات كم لاا 
يخنى الهم الا أن يقال الاجاغ اتدل به هو اتفاق علماء عصره على حكم وجرد اجاعنا مع العتزاة 
لايكنى وفيهمافيه حقق الاجاع المذكور بعد قول الاسحاب بذاك الوجوب فلا يجوز أن سكو لذلك 
القول بالاجاع وإلادار 

( قوله نحو قوله تعالي قل انظروا ) الا ية قان قلت المقهوم وجوب النظر فى مصنوماه والفكرفيها 
لا في معرفة الله تمالي على ما هو المدعى قلت المراد من ال ية يجاب التقكر قي اللصنوعات للاستدلالبما 
على معرفة صائعها کا صرحوا يه 


الك (لا رج من کون با) غير على اللا لاحمال الام يد اوجوب وكوف 
اعلبر انول من قبيل الا حاد (و) المسلك ( الثانى وهو العتمد) فى الات وجوب النظر 
( ان معرقة اله تمالى واجبة اجام ) من الملدين كافة وقد تساك فى ذلك بقوله تعالى فال 
أنه لا اله الا الله لكنه ظني لماعرفت من احتمال صبيغة الام غير الوجوب ولان الل 
فد يطلق لنة على التان الغالب وذلك قد بحصل بالتقليد من غير نظار 6 ذ كره الامامالرازى 
(وهي لاتم الا بالنظر ومالا ينم الواجب ) المطلق الا به (فبو واجب) وجوه ( وعليه 
اشكالات الاول ) أن وجوب العرفة يتوقف على امكانها وليس امكام سا باعتبا ركونما 


( قوله غير قطى الدلالة ) على اللطلوب أما لشبة فى امتن بإحثاله معن آخر غير الوجوب أو لشية 
في السندكا فى خير الا حاد 

( قوله قد يحسل بلتقايد ) كا قد يحصل بالدليل الغني وما قاوا من ان التقليد خارج عن العم بيد 
الثبات فالراد يه التقليد ابا خروج الظن من أي طريق كان بقيد الجزم 

( قول هکوجوبه ) أى ان عيناً فمن وا نكفابة قكفاية 

( قوله يتوقف على امكانما ) اذ لا تكليف بالمتنع 

( قوله ولبس امكانها ال ) بريد الها لوكانت تمكتة فالامكان لكونه لسبة بين الي“ ووجوده يكون 
بلسبة اليكونيا وحصوطا فى فحن وليين بالنسبة اليكونه بطريق الضرورة لان الانسان لو خلى من 


( قوله تبر قطي الدلالة) لو شم اليدقوله أو المدلول لكان أظلور خبر الواحد من قبيل غير 
قلتي الدلة مطلقاً ال ينم اذ فى المتن مستازما للغانية في نفس الدلالة وذا غبر ظاهر 

( قوله ولان العم الخ ) وأ الطاب بخص الرسول عليه السلام ظاهراً واعل ان الظق ان جاز 
حم وله بالتقليد كاهو الظاهر دراية فقوله وذاك قد يحسل الخ ظاهر وان م يكن الحاسل به الا الجزم 
a‏ روج تم NT‏ على اللغوي 


0 ل شار يه دن شيا يكل لال لجان رن جاز عد 
لبد اي »الاج من قوله لان 0 


ضرودية لان الانسان لو خلى ودواى نفسه من مبدأ نشوه من غير نظر لم 4د من نفسه | 
العم بذاك أصلا والضروري لا يكون كذلك بل يامتباركونها ذظارية مستفادة من النظر 
فيل هذا ( امكان معرفة الله تمالى فرع افادة النظر الم مطلقا ) أىفى اللملة (وق الالميات) 
خاصة ( وفيبا بلا وص و نح الوك اي 
السمنية والميندسين والملاحدة ( قلنا وقد ) i‏ ( الجواب عله عنه) أي عن ذلك الاشكال 
(الثانى ) انا وان سانا امكان معرفته تعالى کی لا نسل امكان وجويها شرعا لان وجوما 
كذاك انمايكون بايجاب الله تعالى وأعره وهو غير تمكن اذ ( ايحاب المعرفة اما للمارف) 
به تعالى (وهوتحصيل الماصل ) أ تسكليف تخصيلهوذلك ممتنع ( أو انيره وهو كاين 
الغافل ) فان من لا يمرفهتمالى كيف يمل نسكايفه ايه وهوأيض باطل ( فنا ) القدمة (الثانية) 
النظر لاجد من نفسه بعد الالنفات اله بذك أى بكونها ضرورية أئ حاسلة قي الذهن بدون نظر 
والضروري لا بكو ن كذيك أي لاد الان ار اسه العم به يعد الالتفات والا لجاز أن يكون لنا 
علوم ضرورية لانعلمها ويما حررئا ظهر أن الاعتراض على ما ذكره الشارخ بان الشرطية ليست ببديبية أ 
ولا مبرهن علا فيرد النع عليه بنا نهد من أنفسنا ذلك الكن لم لاججوز أن يوجد شخص من الأشخاس | 
بده ليس بشي" ملشؤه سوء الفهم وما قيا ليس امكانها باعتبار كونها ضرورية من انه لوكان 
كذلك نا صح قوله وهي لاتم الا بادظر ولان تستلزم عدم المقدورية وغبرالمقدور لابكلف 
به إجاعاً ذنيه ان مقصود ااترض عدم امكان العرفة قي نفس المي ليتفرع عليه عدم وجوبه فى نفس 
الأمر وعلى هذا التةرير يكون الزامياً 

( قول بل بإفتبار ال ) أى بل يكون امكانها باعتبار كونها مستفادة من النظر 

( قوله وفها بلا ممل ) لان الكلام ع ىتقديركون امكانها بإعتبار استفادثها م نالنظر استقلالا كلا 
يكون التتكليف بالعرفة "تكلينا با لا بطاق واذا كان أمكانا باعتيار اسستفادتها من النظر بمعوثة التعلم 

إن حصوها موقوفاً على قعل الغير فلا يكون اغتيارياً 


( قوله وفبا بلا مع ) فيه تأمل لاز المعرفة بذ الجامع للتعلم فتفرع أمكائه! غلى افادة 
اأنغ E a E‏ 3 
اقول سياق الكلام بأإء أما أولا فلانه ادعي الاجاع على هنا الوجوب و 
لايةول بالوجوب يدون التعلم اذ عدم ايجاب النعلم لبس يجاب لعدمة وأ 
الاشكال السابع قلناكلذلك بحناج الى معرفة النظر يدل علىان المدعى وجوبالعرفة بالتعيم أويدوله 


شیر اموق باط لمكوته تافل (تمنوعة اذ درط | ادایت ف قيمه) 
| وتصوره (لا العم ) والتصديق ( بدكامس ) من أن الافل ہن لا يفهم امطاب أو م بقل له 
انك كاف لا ءن يهلم أنه مكلف ( اثالث ) سانا امكان وجوب العرفة شرعا لكن 
لا نل وتوعه ( قولي أججمت الامة على ذلك قلا لا كن الاجاع )منهم على وجوبم| ( (عادة 
كيل ) أى كلاجاع منهم على (أ کل طعام ) واحد ( و) على (كلة ) واحسدة (فيآن) 
واحد ( فلنايحوز ) يجوز الاجاع مهم (فها بوجد ) فيه (أمس جامع )للم ( عليه ) كووب | 
العرفة مثلا ثم بين ال امع يقوله ( من توفر الدواعى ) الى القياد الشريمة ومعرفة أحكامبا 
EE‏ 

كلة واحدة (لا جامع ) لم عليه ( بل شبوانهم بحسب أمزجتهم وحالاتهم متخالفة 
ةل دم ا اق فيه ( الرايع الاجاع ان بد ) في نفسه (امتنم ثقله ) انا فلا لصح 
| أن تك به وانما امتنع ةله (لانتشار امین ) فى مشارق الارض ومغاريا فلا يمزفون 
انبم كيف ترف أنوالم ( وجواخفاء واحد) اما لجو آولراوعه في باد الکفار 
| بدا (و) جواز ( كذيه) في کول ان المع عندى كذا باء على احترازه من اا : 
الفضية الى المفسدة ولاشلك أن المتبر اعتقاده لا جرد قول بفوه به (و) اجواز (رجوعه) 
١‏ عن حك أنتي بهلتغير اجتهاده (كبل فتوى الا - خر) شت اغلاء وکر هاوأيض انقل الاجماع لطريق 


( قوله اذ شرط الخ ) فان أريد ب بلفاى من لايم الطاب ول يتور فلا اسم ولا تكليف 
غاا وان أريد به من لا شدقه فلا نسم قوق وان بعلل 
( قوله امتنع نقله الخ ) لعدم العم اناقل .بول 
( قوله وچوا زكذيه ) لعدم عصمته واذا جازكذيه لم بحسل اناقل الم بصدقه وان سدق فياقال 
فلا يحسلن العم بثبوت الاجاع وان كان تابنا 

( قوله وجواز رجوعه الخ ) يعني لايمكن سباع أقوال النهدين وان صدقوا فى زمان واحد بل 
في زمان متطاول فرءا يتغير أجنباد بعض فرجع عن ذلك الرأي قبل قول الا خر واذا جاز الرجوعم 
مخصل العم بثبوت الاجاع للناقل وان كان ثابناً لعدم الرجوع فتدبر فانه مما خنى على الناطرين 

( قوله وجوا زكذبه ) جواز الكذب وكذا جواز الزجوع الخ معتبر بالنسبة الى الناقل أي معتبر 
بول عنده ثم جواز الرجوع مثلا غير جواز الرجوع بلفعل فلا ينا الفروض أعنى بوت الاجماع 
في نفسه کا طن 


ماعل الاجماع عليه ) بطويق التواتر ( كالاركان ) الاسلامية من وجوب الصلوات 
اجس وصوم رمضان وغيرهما ( وتقديم الدليل القاطع على الظنى الامس وان سل ثقله) 
بعد تسليم امكانه وامكان ثقله ( فليس محجة لمواز المطأ على كل ) أي كل واحد من 
النهدين ( فكذا) يحوز الخطأ (على الكل ) من حيث هو كل فلا يكون قولم حجة فطعية 
( ولان اضما المطأ ) الصادر من أحدهم على انفراده ( الى المأ ) الصادر من واحد آخر 
وهكذا الى أن يشعابم الخطأ بأسرهم (لابوجب الصواب) بل بوج بكون الكل على اخ 
(نانا) كون الاجاع حجة قطعية (معلوم بالضرورة من الدين) فیکون التشكيك نيه 
بالاستدلال في مقابلة الضرورة سفسطة لا يلتفت اليبا ( ولا ازم من تجواز المطأ على كل 
واحد جواز الخطأ على الكل ( الجموعي ) لتنابرها وتنابر حكنيهما( فان كل واحد من 
الانسان سمه هذه الدار ولا اسع كليم وأما احتمال انضمام اللطأ الى اخلطأ حى بم الكل 
فدفوع با عل من الدين ضرورة وما نبت بالادلة من عصمة الامة ( السادس منع ) وفوع 
( الاجماع عليه ) علي وجوب المعرفة ( بل الاجماع ) واقع ( على خلافه ) وذلك ( للق ربر الى 

( قوله قانا ماذكرموه الخ ) يعى ان ما كرتم تنكيك في مقاب الضرورة فالا نمل قطعآمن الصحابة 
والتابعين الاجماع فى مسائل كثبرة وما ذلك الا ,نوله وبتقله البتا فانتقض الدليلان باستازامهما الحال 

( فوله لجواز المأ الخ ) مبنى هذا عدم الفرق بين كل واحد والكل الجدوى الذى م يعتبر فيه 
البيثة الاجناعية 

[ قوله ولان انضمام الحأ الخ ] مبنى هذا انضمام السواب الى السواب كا برجح السواب كذلك 
اشام الحطأ الى الحطأ ,رجح الحطأ فلا بوجب الاجاع السواب وليس فيه مدخل لكون حك كل 
واحد وحكم السكل واحداً 

[ قوله بل الاجاع على خلافه ] لما کان منع وقوع الاجاع على وجوب المعرفة مكابرة اذالامة 

( قوله منقوض جا علم الخ ) هذا جواب عن رد الامكان أيضاً نم اله جواب نحقيتي لاالزاعي فلا 
يرد أن بقال صورة النقض غير مسلم عند المائع کا غلن 1 

( قوله ولان انشمام العا ) أ كث الخ بلواو فالفرق به وبين التعليل الاول أعنى قول لجواز 
الخ ان الاول مبنى على عدم اختلاق حكم الكل الجدوعي وكل واحد مطلقاً واثناق على عدم درفي هذه 
المادة الخصوصة وان وجد فى مثل كل انسان تسعه هذه الدار وبهذا يظور وجه شم الشارح قول وأما 
احمّال انشمام الما اخ فتأمل 


Cte) 


سل الله عليه وسلم والصحابة وهل سائر الاعصار) الى عصصرنا هذا (الموام) علي امام 
زوم الااكثرون) فى کل عصر (مع عدم الاستفسار عنةالدلائن) الدالة على لالع 
وصفاته ( بل مع السل بأنهم لا يدوم ا قطنا ) اذ غابة جروده الافرار بالسان والقليد 
الحض الذي لا بقين معه ولوكانت المعرفة واجبة لما جاز ذلك التقرير والحكم باعانهم (قلنا 
كانوا یون م يلون الادلة اجالا كاقال الاعى ابي البمرة دل على البعير وأ رالاقدام على 
السيرأضسماءذاثأبرا اج وأرضفذات اج وبحر ذاتأواجلائدلعلى اللطيف الليرغاته) أى 
غايةمافيالباب (أنهم قصرواعنالتحرير) والنوضيح للمقاصد العرفانية (والةرير) والتفصيل 
الدلاثل الدالة علا ( وذلك ) القصور (لا يضر) فان للعرفة الواجبة أم من الاجالية 
التى لا قلدر معبا على التحربر والتقرير ودع الشبه والشكوك والتفصيلية التي قتدر ميا 
على ذلك ( أو ندتى أنه) أي المرفان التفصيلى واجب لسكنه (فرض كفابة فانالوجوب) 
الذي ادناه (أم من ذلك) أى من فرض الكفابة وفرض المين أباًوالاصل أن 
العرفة على وجبين أحدهها فرض عين وهو حاصل لاموام الذين قررواطل أجاهم والآ غر 
فرض كفابة وهو حاصل لاء الاعصار (السابع ) سانا اننقاد الجاع على وجوب العرفة 


كلهم قرناً بعد قرن متفقون على ذلك حتى قال فى شرج اقات د ان الاجاع متواتر اذ باغ ثاقلوه فى 
السكترة حداً يمتتع تواطؤهم على السكذب ولنا م يتعرض المصنف لإوابه أضرب الى معارضة الاجاع 
الذكور بالاجاع على خلافه 

( قوله قان الخ ) جواب طاريق المنع لقوله بل مع العلمبأنهم كانوا لايعلمون با مطلقا مستندآمجواز 
عاموم بها اجالا وقول الام ابى تسوير العام الاججالى فتدير فاله قد زل فيه اقدام 

( قوله ذات ابراج) جمع القلة استعارء للكزة لراوجة قوله عاج والفجاج جمع فج وهو 
الطريق الوامع 

[ قول أو ندعي ] إسيغة اللذكلم عطف على قانا 

[ قوله والحاسل ] أى حاسل اكلام في هذا امقام وهو مبني الجوابين المذكورين ولس هذا 
حاصل ال جواب 6 لاحن 


( قوله يعامون الادلة اجمالا ) والمعرفة الاجمالية إادلائل في حكم النظر فصح وجوب النظر 
( قوله ا قال الاعرانى اخ ) قول الاعرابي امارة على انهم يعلمون الادلة اجمالا لا دايلا يوجبٍ 
الجزم فنع المكابرة باق بعد نع قوله فوالسؤال بل مع العم مم لا يعلمونها قطمً فرحل النع أي فتأمل 


لکن (لا اسم أمالاتم الاباظر) 6 ادعيم (بل تدحصل) امف (بلام) رات | 
النام جا قال به حكراء المند فنهم اذا أرادوا حصول ثى" من العرفة وغيرها صرفوا همم 
اليه وسلطوا أذهانهم عليه وانقطموا ما موقم عنه بالكلية حتي محصل للم معاد م ( 
التعليم ) كا تقول به اللاحدة (أو النصفية) كا تقول به الصوفية فام قالوا رياضسة النفس | 
بامججاهدات وتجريدها عن الكدورات البشرية والموائق الجسدية والتوجه الى الحضرة 
الصمدية والتزام الملوة وللواظبة على الذ كر والطاعة تفيد المقائد الحقة انى لا تحوم <ولما 
: شائة ربة وأما أحاب النظر فيعرض لم فى عقادهم الشكوك والشبهات الناشثة م ىأدلة 
اشم راد كل دات متاح أل رة انر ) ان نان اام لا کر النظر بول 
هو وحده لا بفيد المعرفة بل حتاج في افادتها الى قول الامام ويشبه ال 
م بضوءاشس فك هلاب لمارالا كناك لا تعملالرةة 


[ فول والتوجه الام ] أخار بامطلف الى أن المراد الالام الالام الذى حصل بعد النوجه النام كا 
إيقوله البراءمة لا مطاق الالام اذ المقسود بيان الطرق الحتقة التى يدعى صاحبها <سول العرفة بها 
والاهام المطلق لي س كذلك لا الطرق الحتهلة فانها كثيرة كالحدس وخلفها ضرورة 

[ قوله رفوا الخ ] فالنوجه المذكور عبارة عن سسرف اطمة الى مايقصد حصوله بميث إشغلهعن 
كل ما سواه سواه حمل ذلك التوجه بارباضة أو بدونها فهو غير التصقية 

[ فوله قلنا الخ ] يمن أن المستئنى منه المقدر قى قوللا وهى لاثم الا بإلدظر بسبب تقل بقريفة 
أن الدشا لر سبب مستقل فلا يرد النقض با ذكرم لاحتياجها الى النظر فا قبل أن ببنه وبين ما مي فى 
7 كل ي ا وهم عض 


الي تكو عل قثن الام ارا علي الذكر والطاعة وبهذا إ» 
الذى يذسب الى حكاء اند علیآن توجههم عو مطلوهم كيف کان وتوجه أرب 
ال جال کا دل 0 بره واعل ان الدوفية مجسمون عل ان التمفية لا غيد الا بعد علمائينة النفس فى 
ن أو نليد وهذا معنى قوم لا معامع في الوسول الا بهد اجكام الظاهر 

فعلى هذا يظهر الدفاع مجويز حصول المعرفة بالتصفية للدور الظاهى اذ المعرفة المدعي وجوبها بإلاجاع 
الس يمعنى اليقين لجواز ند البعض فثدير 

( قوله الومعونة النظار فان القائل بإلتعم ال ) قد أشرنا فى الاشكال الاول الي مافى هذا الجواب 
د هناك من الداع 


| مجو ملافا على تدر ثبت لاسن صاحه أنه من لله فيكو حا ومن غير 
فيكون باطلا الا بعد النظر وان لم ةفر على تقريره وتحريره وكذا الال فى التصفية ألا 
رى أن دياشة للبطين من الود والنصارى تؤديهم العقائد باطلة فلا بد من الاستعافة 
النظر (أو) قلنا (الراد) أله (لا مقسدود لنا) من طرق المرقة ( الا بالنظر) فان التعليم 
والالمام من فمل الذير فليس شی منهما متقدور لتا وأما التصفية ا هو حقها فتحتاج الى 
جاهدات شافة ومخاطرات كثير ةفل يني مها الزا ج می في حکرہا لا بكون مقدورا' أ 
قلا (نخصه ) أى وجوب النظر ف المعرفة ( بن لا طريق له) اليا (الا بلنار) وذلك بأن 
لا يكون متمكنا الا منه كمبور الناس ( اذ من عرف اله بنيره ) من الطرق النادرة التى 
| توصل الى معرفته (ل يجب) النظر ار (عليه»الثامن) سانا أن المرذة لا تحصل الا بالنظر لكن 
لازم من هذا وججوب انر اذ (ادايل) اى EE‏ بمدمالمرفة وبااشلك) 


( قواه ركذا اال في التصفية الح ) لم ياتفت 
| بعد طالنة النفس فى المعرفة وذلك بالنظر لاله 5 الامام فى الاحياء 10 الارك اليد 
فى العقائد وااظان الراجح ببا ثم بعد السلوك والنصقية يحصل له العلم البقبنى بها 

( قوله أوالراد الح ) يمنى ان المستثى منه اهدر بسبب مقدور والامور الذ كورةغير مقدورة وان 
| كان التوجه الموسل الى الالام والطاب النام الموسل الىالتعلم مقدورين لنا فلا يرد النقض بوما 

( قول أو قانائنخسه اخ ) يعنى أن الراد انها لا تم الا بالنظر .من لا طريق له غيره بناه على ان 
المدعى خاس وهو وجوب النظر ان لا طر يق له سواه 

( قوله متقوض ا ) يعنى أن الدليل امذدكور بعينه جار في عدم المعرفة والشك مع نتف الحسكم 
ا غنه أعني وجوييما بأن تقول معرفة الله واجبة اجاءا وهي لاثم الا بعدم المعرفة والشك وما لاثم 
لد لد لم فهك 
ا 


قد يمام إلبديهة فلم لا يجوز o‏ 0 0 3 
فالضمن اله تعالي لاجهل وهنا الاعتراض يرد على قوله ايتا فلا بد من الاستمالة بالنظر اذ يجوز أن 
يعم حقية الحاصل بالنسفية اللقرونة بشرائط كاه بداهة أوحد. 

[ قوله فان التعلم والاهام من فمل الغبر ] فان قلت طريق حكاء المند النوجه التام المقدور مع 
أمور مقدورةكا سبق وطريق التعايم الطاب والجد ألاترى أن من طلب وجد وجد فبين الماربقسين 
ا والاهام والتعلم ازوم عاد كا حو مذهب الأشعري فى النظر وها القدر يكن في نبوت التكليف قات 


فان تحصيل المرفة ‏ توف على النظر بتوقف أياعلى عصدمرالامتتاع تحصيل الحاصل 
وكذلك بتوقف على الشاك عند بعضهم مع أنه ليس يازم من وجوب تحصيل المعرفة 
وجوب عدم الممرفة ولا وجوب الثلك انفاقا ( قلنا الكلام ذبا يكون الوجوب مطلقا 
| والقدمة) يدتي مالا يتم الواجب الا به (مقدورة والوجوب هبنا) أى وجوب العرفة 
(مقيد إمدم المعرفة ) عند الكل فان العارف لا يحب عليه تحصيل الممرفة (أو الشلك) عند 
من بقول بأن تحص ل امعرفة بانظر يجب أن يكون مقارنا شاك واذا كان وجوب الواجب 
مقيدا وجود مقدمتهلم يستازم وجوبها كوجوب الركاة والمج اذ ليس تحصيل النصاب 
والاستطاعة واجبا وأيضاً كن أن بنائش في مقدورية عدم المعرفة والشاك فان قات اذا 
كان وجوب العرفة مقيدا مما كرتم لم نكن العرفة من قبيل الواجب الطلق فلا يازم 
وجوب مقدمتها فلت وجوہہا مطلق بالفياس الى النظر وان كان مقيد بالفياس الى ما ذكرنا 
فان الاطلاق والتقيبد مما يختلف بالاذانة ألا ترى أن وجوب الصلاة مقيد بوجود العقل 


وان لم يكن مقيدابوجود الطبارة ومئئمة عرف الواجب المطلق بما لا بتوقف وجوبه على 
e‏ ز ا م الراجبب) لطن ار الا 


( وه ومن ثمة عرف أ ) حيث اتفه قيد الينة لسر برا عدم کرت واجبا مسا 
هن حيئبة أخرى 


أما التوجه التام المستتبع للاهام فان 5 قرانه ؛ التجافتات الشاقة والخاطرات الكثيرة 
فی کم مالا کون مقدورا 6 صرح به وان م يلزم فصول مرادهم 13 ف تفوسهم اطاسة اسع 
به بعضهم ولاقدرة علبيا حيائذ وأمالتمام فلقائلون ب أ أعى الملاحدة يدعون اتحصاره فى جاعة مخصوصة 
فأمة حيلاذ فى غاية الاشكال 

( قوله ولا وجوب الك انغاقً ) سي سيج أن أ هنم قول ب الشك وبازومه فيا ذكر 
فكيف يدعي الاتفاق اہم الا أن يقال كلم أن لد ا أف هاشم انما قال الفاق بناه 
ل هناك فالااغاق اكه دق 


ابه بثى" ولا بتعاق ا بتوقف عليه ذلك الث" ( قلنا للعرفة غير مقدورة بالذات ) أي 
لا عکن أن تعلق بها القدرة ابتداء ( بل ) هي مقدورة (يايحاب السيب ) المستلزم ايإها 
(فايجاما يجاب لسببها) اللقدورالذى هوالنظر وذلك ( كن يؤصى بالقتل) الذي هو ازهاق 
الروح وهوغيرمقدورله بذاته (فانه أمر) له (بمقدوره) الذي هو السبب الوجب للازهاق 
(وهو ضرب السيف قطما ) أى هو أ بذلك القدور بقينا اذ لا القدور 
شرعا وتلخيصه أن امقدمة اذا كانت سببا للواجب أى مستازما ياه يٹ" 


( قوله واجب شرعاً ) وان کان واجباً عقلايمدنى أنه لابد منه فى حصول الواجب 

(قوله أما خطاب ال ) التعلق بأقمال المكلفين الاقتضاء أو النخيير وهذا عند الأسوليين بنا 
عل أن الوجوبنفس الايجاب الذي هو الأمى والفرق هما إلاعتبار 

[ قوله أو مترتب عليه ) أى عند الفقباء فالهم قالوا الحسكم ما ثبت بالخطاب لا تفه 

[ قوله قان العرفة الخ ] خلاسة الجواب تخصيص مالا يتم بابب الستازم والواجب الطلق ما 
لایکون مقدوراً بذانه جيذ يكون إتجابه الظاهر إيابً ذلك السبب خقيقة لعدم مقدوريته الام 
جبة ذلك السبب 

[ قوله أى لا يكن الخ ] لعدمكونه فعلا بل كيفية 

[ قوله إثهاب ااسبب ] الصواب بمباشرة السب 

( فوله وذا ك كن يؤمى الخ ) دف لاستبعاد أنيكون إعجإم! إيجاب لسبها بأنذلك واقع فالحاورات 

( قوله اذ لاتكليف اخ ) تمليل القوله عابم يجاب لبها 

( قوله وتاخيصه ) التاخيص التبيبين وفى هذا الناخيس تيبين لاجواب الذكور بإثبات الكلية 
أعى کل سببمستازم للواجب الطلق الذير لد ورفبو واجب باجا لبسح جعله كرى فيقال النط رسب 
مستازم لا يم الواجب الغير المقدور يذاته الاابه وكل ماهذا شأله فهو واجب بوجوبه وبين لكيفية 
كوت ابجابه اهباب لبيه_بأنه تماق الطاب ظاهرا به وحقيقة بسببه وللفرق بين السبب الستازم 

( قلنا العرفة غير مقدورة ا) ث لان الواجب المطلق ربا يكون فى نفسه مقدور؟ 
بالثفسير الوم عا ذكرء الستف وهوأنلأيكرن موقوقاً على ايجاد سيه ولكن يكون له مقدمة له لانم 
الا بهاكشرطه فلا فيد هذا الكلام كلية تنك القدمة فلا يسح أن بقع كبرى فى الا تدلال ويمكن 
أن يدفع بتقبيد موشوع الكبرىالكلية بأن يكون اسل الاستدلال عكذا النظر سيب لايم لوجي 
المطلق الا به وکل سبي لانم الواجب الا به فهو واجب فلنظار واجب واعلٍ أن تحقيق الشارح هونايدل 

على أن الرد الذى ذكره على جواب لبه السمنية ليش > 


(WD 


فايجاه يجاب القدمة فى المقيقة اذ القدرة لا تماق الا بها لان القدرة على المسيب باعتبار 
لقدرة عل الدبب لا بحسب ذاه لطاب ارت وان تلق في الغا السب الا أنه 
يحب صرفه بلتأويل الي ااسبب اذ لا تكليف الابالقدور من حيث هو مقدور فاذا كلف 
بالسبب كان تكليفا بايجاد سببه لان القدرة انما تعلق بالسبب من هذه الميثية مخلاف 
ما كانت المقدمة شرظا لاو اجيب غيرمستازم ايأه كالطهارة للصلاة وامثى لاحج فا الواجب 
هرا اتی به القدرة بحسب ذانه فلا بازم أن رکون ايحجابه ايجابا لمقدمته ( وقد يجاب عنه 
أنه ) أي المبد (لوكان مأءورا باثي ) مطاقا (دون ما توف ) ذلك الثى' ( عليه لزم 
تکلیف امال )لبقا الوجوب حال عدم الموقوف عليهوالالم يكن وجوبامطلقا (وهوضعيف 
اذ ال حال أن جب الشئ'مع عدم المقدمة لامع عدم التكليف بها )فان مد الدكليف بہالایستازم 
عدمبا 6 أن التكليف بوالايستلزم وجودها بل كلمن وجودهاوعدمبايجاهم كلا من ايجابها 
وعدم اجام فان فلت اذالم تكن المقدمة واجبة جاز له ركبا فاذا تر كبا فالثت ل ببق 

وجوب الواجب ل يكن واجبا معالقاوان بىفقدوجب الث" مع عدم القدمةقات هذا إمينه 


والسرطوهنا التاخيس لابدفع ارداذىئةكرمساقامن أنصرف الطاب امتملقبالعرفة الىالنظرخلاف 
الاجاع من غير ضرورة لدعو البه لان العام النغارى مقدور بلواسطلة م م فا قبل أن فيه اشارة الى 
أن الرد الذدكورغير مرضي عند الشارح لبس بثى*نم لو قال يدل تلخيصه تحقيقه لكان فيه رمز الى ذلك 

( فوله بحسب ذانه ) ان أريد بإلسلاة الافمال من القيام والقراءة والركوع والسجود والتعدةفهى 
رة عا وان أريد بها الهيثة الترتبة على هذ الأ فمال فقد وربتها إعتبار بها الستازم لما 
غبائدمعني قوله بحسب ذانه لا بحسب شرطه الل كور 

( قول والا) أى اث م ببق الوجوب حال عدم الوقوف عليه م يكن الوجوب وجوباً طلقا 
لكونه حيلئذ واجباً على تقدير وجود الموقوف عليه 

( قوله أن يب الث" مع عدم القدمة ) لأنه طاب لوجود النئ؟ حال عدمه 

( قول لا يستازم عدمها ) فيجوز أن يجامع اتتكليف بوجود المقدمة 

( قوله فان قات الخ ) اثبات لازوم التكليف لال بأنه على تقدير عدم وجوب المقدمة يازم 
EEE‏ 

( قوله قلت هذا بعبنه الخ ) أكتق بالنقض وم بورد الحل لظهوره وهو أن الحال وجود التوء. 
مع غدم مقدمته لا وجويه معه 


( قوله قلت هذا بعينه جار فہا اذا ت رکہا معكونها واجبة ) قيل فيه يحث لان للقدمات اذادخات 


| جاز نيا اذا تركبا مم كونها واجبسة والتحقيق أن الحال هو أن بكاف بائ مع التكليف 
| اعدم مقدمته ممه لا مع عدم الدكايفث عقدمته ولك أن تحمل عبارة الكتاب على هذا أ 
بأن تقول قدبرها اذ امال أن يم وجوب الثى' مع عدم القدمة ول لفظة مع 
«تملقة بالوجود القدر فتدر ولو ندم الاشكال اناسع على الثامن لكان أ نسب 
عساق الكلام ف ااعاشر العارضة » لاذ كر »ن الدليل الدال على وجوب النظر ( بوجوه) 


( قوله والنحقيق ) أى النحقيق فى بیان شدف قد يجاب 

( فوله هو أن يكاف بالني* ا ) فانه تتكليف لوجود الثى* وغدمه 

( قوله لا مع عدم التكليف ,مقدمته ) قان عدم التكليف بها لا يسثازم عدمها 

( قولهوتبعل لنظةيع الخ) أيظرفا لهمستقراً أولفوا ان مع اذا أشيف الى أحد المتصاحبينيكون 
طرف زمان أومكان فيكون وجودالثئ* وعدمهداخلين 
عدم مقدءته بحلاف مااذا لم يقد رالوجود سواء جمل لنطلة 
لاوجوب لاداخلا محنه فيفيد وجوب الث" فى زمان مقارئته لعدم القدمة لاوجوب عدم المقدمة وذ 
الدقبقة أمى الشارح بالندبر وأما نحو قولنا خرج زيدمع مرو قافادنه خروج مرو بإعتبار آي خارج غن 
مداول الانظ فاله اذا كان خروج زيد فى زمان اجتباعه ومصاحبته لمرو بلزم أن يكون #رو أبضاً 
خارجاً فقباس ما تمن فيه عليه خروج عن اتحتیق 


والثامن نقض ا جال یکا عرفت بۇر عن التاسع ويقدم عل العاشر 1 معارضة لان 
ان يذكر لايع ثم النقض ثم المعارضة وحل الثامن على مقع كلية التكبرى وهم لا ساعد 1 الى 
حيث قال الدلیل منقوض 

لق ) وساف الدايل والو. 


( قوله ولك E‏ تقدير الوجود في تھ جيح عبارة 
الكتاب لحسوله ET‏ ا كلاه 


CIF) 
ثلانة دالة على أنه ليس واجبا ( أحدها أنه) أى النظر في معرفة الله تعالى وصفاته وأفماله‎ 
والعقائد الدبنية والمسائل الكلامية ( بدعة) فى الدبن ( اذم بتقل عن النى عليه الصلاة‎ 
والسلام والصحابة الاشتفال به) أى بال فبا ذ كر ولو كانوا قد اشتغلوا به لتقل الينا‎ 
لتوفر الدواعى على قله كا تقل اشتفالى بالسائش الفقبية فلي اختلاف أصنافها ( وكل بدعة‎ 
رد ) لا ورد في ال مديث وهو أنه (قال عليه الصلاة والسلام من أحدث فى ديتنا ما ليس‎ 
منه فرو رد) أى مر دود جد (قلنا) ما كرتم من عدم النقل ممنوع ( بل توائر أنه كانوا‎ 
محثون‌ءن دلاائل التوحيد والنبوة) وما يتمق بهما( (وتو ويام انکر الان آمل‎ 
مكةكانوا محاجون الني عليه الصلاة والسلام وووردون عليه الشبه والشكوك ويطالبونه‎ 
بالحجة على التوحيد والنبوة حتى قال تمالى في حقبم | بل قوم خصمون وكانالنى عليه السلام‎ 
بهم الأيات القاهرة والدلائل اباهرة ( والفرآن مل منه ) أي من البحث من تلك‎ 


(قوله والمقائد الدبئية ) د تعميم بعد التخصيص وكذا قوله والمسائل الكلامية فانها تم المقائد وما 
التوقف عليه من البادي وتظرير 0 الوجه ان النظر فیا ذكر بدعة أى أي حدث فى الدين وكل بدعة 
سے دود واذا کان مردودا لم يكن واجبا 

( قوله ولوكانوا ال ) أي او اشتغاوا بتحصيل العقائد والائل عن الدلائل لنقل الينا استدلالاتهم 
واحتجاجانهم كاز الدواعي الى النقل وهو شدة حرسهم على تروع الدين وكال شذقتهم على أ هل 
الاسلام ودعوتهم اليه ومبالفنهم فى قع المعائدين بالرد عل مكيف وقد تقل الينا مسائل الاستنجاء تفصيلا 
فكيف لا ينقل ما هو أصل الدين وسبب النجاة فى الا خرة 

( قوله فهو ود ) أى ما أحدث أو من أحدث جماه نفس الرد مبالفة فى كوله مردودا ولذا قال 
الشارح جدا 
امعرفة لاثم الا إلنار لسكن لانم أن ملام الواجب الا به فو واجب ملق ولو سل الاطلاق فلا 

الكلية التى علا مدار الاستدلال لانتقاضها بعدم المعرفة والشك 

[ قوله ولوكانوا قد اشتغلوا به اقل البنا ] فان قلت النغار حركة نفسانية غير ظاهرة وليس الكلام 
في المباحثة فلمل اله حابة رضى الله عنم لصفاء قرائحهم أصاب كلهم في النظر من غير حاجة الى بحث 
ونفتيش عن الآخر حى ينقل الينا قات ليس عراد المعارض التفاه النظر والباحثة فما ينهم حتي برد 
ما ذكره بل التفاؤء مع الخصوم الذين هم أ كز عد من حمى البطساء 

[قوله لما ورد في الحديث وهو انه قال عليه الام ال] قبلى هذا خبر آحاد لابمارض ما ذكر 


من التعلي 


CONTE) 
الدلائل التى بتوصل ہما الى العقائد الديثية واثباتها عند الخصم (وهلما بذ کر فى كتب‎ 
الكلام الا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب ) الكريم ألا ترى الى قوله تمالى لو کان‎ 
الا الله لفسدنا وقوله تعالى وا نكم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة‎ ES 
من مثله وقوله تمالى أو م بر الانسان أنا خلقناه من نطفة الى آخر السورة فاله تمألى ذ كر‎ 
هنا مبدأ خلقة الانسان وأشار الى شيهة المنكرين للاعادة وه يكون المظام رميمةمتفلتة‎ 
فكيف يمكن أن تصيرحية واحتج على صعة الاعادة بقوله تعالى فل حبيبا الى أنشأها أول‎ 
مرة وها هو الذي عول عليه المتكامون فى صحة الاعادة حيث قالوا ان الاعادة مثل‎ 
الاجاد أول مرۃ وحكم الثى' حكم «ثله فاذا كان قادرا على الاهاد كان قادرا على الاعادة‎ 
ثم لق شيتهم التى حكاها عنهم وما كان تمسكهم بكو المظام رميمة من وجرين » أحدها‎ 
اخدلاط أجزاء الابدان والاعضاء بعضها ببعض فكيف عيز أجزاء بدن عن أجزاء بدن‎ 
آخر وأجزاء عضو عن أجزاء سائر الاعضاء حتى يتصور الاعادة ه والثانى أن الاجزاء‎ 
الرميمة بإبسة جدامع أن البوة تستدعي رطوية البدن أشار الى جواب الأول بأله عليم‎ 
يكل شی" فيمكنه نيبز أجزاء الابدان والاعضاء والى المواب الث ىأنه جمل النار فى الشجر‎ 
الاخفر مع ما هما من المضادة الظاهرة ذلأن بقدر على امجاد المياة في المظام الرميمة‎ 
اليابسة أولى لان المضادة هبنا أقل من ذلك ثم ان لمنكرى الاعادة شبهة أخري مشرورة‎ 
هي أن الاعادة على ما جاءت به الشرائع تتضمن اعدام هذا العام وايجاد عام خر وذلك‎ 


( عبد اكيم ) 


( قوله رميمة متفتنة ) رم العظم بلى فهو رمم والتفتت الاتكسار بالاصايع 

(:قوله ان الاعادة مثل الايجاد ) أذ لا فرق ,هما ألا يحب الوقت وبتغاير الوقتلايصير الممكن مثنعاً 

( قوله جىل النار فى الشجر الاخضر ) ها المرخ والعفار يتخ منهما الزناد فيجمل المرخ ذكرا 
والمغار انی ويستحق أحدها على الا خر فنقدح النار معكونبما مر طويين يقطر منهم لماه 

( قوله من الضادة الظاهرة ) لكون الخرارة والبرودة فعليتين وحم_ول الرارة والنار مع بام 
البرودة والاء فى ذلك الشجر 

( قوله أقل ا) لكون الرطوبة واليبوسة انقماليتين وحصول احديهما عقب زوال الاخرى 
| (قوله تتضمن اعدام هذا العام ) لان الاعادة في الشرع تتكون بعد اعدام ال.وات على ما لاق 
امب التسوصس 


بطل 


(e) 


| باطل لأسو ل كثيرة مقررة ىكتب الفلاسفة قأجاب عن هذه الشهة بأن نكر لما 
لم كونه تعالىخالقاً لهذه السموات والارض ازمهآن بم کوله قادرا على اعدامها فان ما 
صح عليه المدم فى وات صح عليسه في كل الاوقات وأن يسم كونه قادرا على ابجاد عام 
آخر لان الفادر على شى قادر لا عالة على مثله قال في .نهابة المقول ان الآ يات الدالة على 
الب تالصائم وصفانه واثباتالنبوة والرد على للنكررن أ كثر من ان تحمي فكيف قال 
أن ارسول والصحابة م منوضوا في هذه الادلة وكاوا منكرين خوش فما (م امم 
يني الصحابة (لم بدونوه) أى ء-ل اكلام 6ا دوناه ( وم إشستفلوا تخرير الامطلامات 
وافرير الذاهب ولويب المسائل وتفصيل الدلائل وتلخييص السؤال والجواب ) 6) اشتغلنا 
تحن ذه الامور ( وم ببالذوا فى تطويل الذبول والاذناب ) كا بلانا فيه ( وذلك ) أعنى 
ترك الندوين والاشتفال والبالةة ( لاختضاصهم نصفاء و 
القرائح (ومشاهدة الوحى) القلضية لفيان الانوار على قلوهم الكية ( (والفكن مرت 

م اجعة من فیدم ) ودقع هنهم ما عسي أن إعرض للم من شك أوشبة i‏ 
من الاحيان (مع) متعاق بالاختصاص أى اختصوا عاذ كر ع( العاندئ) الشككين 
لم ( وم تسكثر الشبهات ) )سلف مل ماله عسب انبل أن لانو 
ول تتكثر الشبهات في زمانهم (كثغرتمها في زمانا ا حدث) من الشبه ( في كل حين ) من 
الاحيانالسالفة(فاجتيع نا بالتدريج ) كل ما حدث ف الاعصار الماضية فاحتيج في زماننا ا 


( قوله مقررة ف يكنب الفلاسفة ) من امتناع المرق على السموات وامتناع وجود عام سواء 
( قوله للا سل كونه تعالى خالقا ال ) لكونها تمكنة محناجة الى فاع ا نطق به قوله تمالى (وائن 
سألنهم من خاق السموات والارض ليقوان الل ) 
( قوله قان ما صح الل ) يمنى انها لامكانها سح علب العدم فى وقت اانظر الى ذانها اذ لو امتنع 
عدمها نظرا الى ذاتهاكانت واجبة بالات وما سح عليه العدم قي وقت سح علي العدم في ججييع الاوقات 
لامتتاع القلاب الممكن يتنما فتصح الاعادة باعدام هذا العالم فالدفع ما قوسل انه الما ينم لو اهترف امم 
بالحدوث الزمائى | 
( قوله والمسكن من مراجعة الخ ) عمثف على سفاء اه والمجموع غلة لتر كىم التدوين فالبعش 0 ا 
فاه وابعش للتمكن 


( قولهلزم ان يسم ا ) ازوم التسام ما ذكر انما يظبر اذا اعترف العم بالحدوث الزمانى 


(4؟-مواقت) 


CD 


ندون الكلام ف العقائد ودقع الشبه دون ذمانهم ( وذلك) أي عدم تدوينهم الكلام | 
(كالم ندونوا الفقه وم ميزوا أقسامه أرباعا )هي العبادات وامبايمات والناكات والمنايات | 
( وأنوابا ونصولا ) كا ميزناها كذلك ( ولم يتسكلموا فيبا ) أى في أقسامه ومسائله 
( بالاصطلاح المتعارف ) فى زماننا (من النتقض ) وهو حاف اكم ما جمله علة ف القياس 
( والقاب ) وهو تعليق ما ينافى المسكم بملته (واجمع ) وهوأن يحم بین الاصصل والفرع 
إل مشتركة بينهما فبصح القياس ( والفرق ) وهو أن فرق نهم با ختص باح ده فلا 
الح ( و تتقيح المناط ) وهو اسقاط ما لا مدخل له فى الملية ( وتخريحه ) وهو تعبين الملة 
جرد ابداء الناسبة الى غير ذلك من اصطلاحات الفقباء فكنالم بازم ماذ كرلاه قدح في 
الفقه لم يلزم منه أا دح فى الكلام ( وبابجلة فن البدعة ماهى حسنة ) هذا اشارة الى 
أن قوله ثم ال منم لسكلية الكبرى القائلة كل بدعة رد وتحرير الجواب انك ان ادعيت 
أن لني صل الله علية وسم وأصعابه لم يشتخلوا بلامحاث الكلامية أصلا فالاشتفال بها معطلا | 
بدعة فو ممنوع لما ذكرناه من التواتر الذى لا شبهة فيه وان ادعيت أن الاشتفال بها على 
هذه الاصطلاحات والتفاصيل بدعة فبو مسلم لكنه بدعة حسنة لا مدودة كالاشتفال 
بالفقه وسائر الملوم الشرعية ( نابا ) يمنى انى وجوه المعارضة ( انه عليه الصلاة والسلام 
نمی عن المدل كا فى مسئلة الندر ) روى أنه صلی الله عليه وسل خرج على أصحابه فراكم 


(عبدا مکی ) 

( قوله وبا ) مبثداأ بزادة الباه يا في بحسبك درهم متقول من جلة الحساب من جله اذا جعه 
وخبره قوله فن البدعة ما هى حسنة والفاه زائدة عند م نيجوز زيادةالفاء فى خبر امبتدأمطلقاً ومعطوفة 
على خبر محذوف عند مرن ل يجوز أي مجمل الكلام الل كور بقوله نع ا منع الكري فن البدعة 
ها هي حسنة 

( قوله هذا اشارة ا )كا أن ما قبله منع لاصغرى أي الاختغال بالكلام بدغة فار الحجوابميدداً. 
بين هنع السغرى ومنع الكبري 

( قوله لكنه بدعة <سنة ) قلوا ان البدتمة ان تضمن رفع أمى ثابت فى الشرع فهي مسدودة والا 
فهي منقسمة الى الواجب والمندوب والباح على حسب الصاح الى نتضمنها كتدوين العلوم الشرعية 
وبناء المدارس والرايط والتتم في الا كل وللشارب واملااس ١‏ 


CVD 


بتكادون في القدر فنضب حتى اجمرت وجنتاه وقال انما هيك م نكان قبل کم موضهم فى 
فى هذا عزمت عليكم أن لا تمخوضوا فيه أبداً وقال عليه الملاة والسلام اذاذ كر القدر 
فامسكوا ولا شك أن النظر جدل فيكون منهيا عنه لا واجبا ( قلنا ذلك ) المي الوارد فى 
حق الجدل انما هو (حيث كان ) ال دل ( متنا و + الشبهات الفاسدة لترويج 
الآ راء الباطلة ودفع العتنائد القة واراءة الباطل فى صورة التق بلنلييس والتدليس ( 15 
قال ثمالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به المق وقال تعالى بل مم قوم خصمون) وقال (ومن 
الناس من بجادل ف الله بنير عل ) ومثل هذا المدال لا نزاع في كونه منهيا عنه ( وأما 
المدال بالق ) لاظراره وابطال الباطل ( فأمور به قال اله تعالي وجادلم بتي هي أحسن 
وقال تمالى ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بتي هى أحسن وتجادلة الرسول صل اله عليه 
وسم لان الزبمرى وعلى للقدرى مشبورة ) روى أله لما نزل فوله تمالى انكم وما آمبدون 

( قوله يتكامون في القدر ) أي في مسئلة القدر وهي ان ابر والششر كله يتقديره فقال بءض او 
کان الكل بتقديره فم العقاب وكيف ينسب الفعل الى العباد وقال آخرون اولا ذلك ازم تزه تعالمي 
الى غير ذلك من الشكوك العارضة فما والوجنة ة الفاء ما ارتفع من الد 

( قوله انما هلك) أي بنزول العذاب عابم فى الدنيا أو بخروجبم عن الان به الى الجر والقدر 
عنمت اقسمت ان لا خوضوا فيه أيداً فان القدر سر من اسرار الله تمالى لا اطلاع لا حد عليه ولا 
طاريق للاحتجاج به فنحن من به ولا حنج به كذلك في تغرځ المصابيح شپخ الإزدي ومن هذا 
غلبر ان داهم كان بالباطل في غير موقعه لكنهم لا بدرون ذلك ولا منعهم الرسول وخوفهم 

( فوله كان الجدل تعنتا و لماجا ) في القاموس جادله مثمنتا أى طالبا زانه والنجاج الخصومة والراد 
كونهكذلك فى الواقع عامه العم کا فى بعض الجادلين أولا كا فى هذه التصة فاندقع ما قبل ان هذا 
الجواب مشعر بأن مكالتهم كانت تعنتا وحاشاهم عن ذلك وكذلك المراد بقول الشارح الفاسدة والباطلة 
والقة والندليس وهوكيان عيب السلمة على المشترى 

( قو ليدحضوا ) أي ليبطاوا 

( فوله لابن الزبعرى ) بكسر الزاى وفتح البا الموححدة وسكون المين اللهءلة وفتح الراء غبد الله 

[ قوله قلنا ذلك النهي الح ) فيه يحث لان هذا اواب مشعر بأن نبي الرسول عليه السلامأحايه 
عن المكالمة ف القدر لانهاكانت تعنتا وحاشاهمعن ذلك اللهم الاان يكون ينهم من ينافق كبن أف ونظرائه 
والاظبر انيقال نميهم عن ذلك لعدموصول العقول البشريةالىكنه السثلة فلا يازم المي في جميع مواد 


من دون اله حصب جبئم قال عبد الله بن ازدري قد عبدت اللائكة والسيج أقتراهم | 
إعذبون فقال عليه الصلاة ما أجبلك بانة وماك أما علمت أن ما لما لا يمقل وروى أي 
أن شخصا قال اني أملك حركاتى وسکناتی وطلاق زوجتی وعتق أمتي فقال عل" رضى 
الله عنه أتملكرا دون الله أومع الله فان قات أملكبا دون الله فقد أثبت قون الله مال 
وان قلت أملكها مع الله ققد أت له شريكا (هذا) ‏ مضي ( والنظر غير الجدل) فان 
الجدل هو المباحثة لازام الذير والنظر هو الفكر ولا يازم من کون الإدل منهيا عنه كون 
النظ ركذلك كيف ( وقد مدحه الله الى بقوله ويتفكرون فى خلق السموات والارض 
دبناما خاقت هذا باطلا ) فيكون مرضيا لا منهيا (وثالها ) أى ثالث وجوه العارضة 
( نوله عليه الصلاة والسلام عليكم بدن السجائز) ولا شك أن دين إطريق اللقليد وجرد 
الاعتقاد اذ لا قدرة لمن على النظر فيجب علينا الكف عنه (قانا ان صح الحديث) أي 
لا نسم صيمته اذ لم بوجد في الكنب الصحاح بل قيل أنه من كلام سفيان الثوري فانه روى 
أن مرو بن عبيد من رؤساء العتزلة قال ان بين الكفر والاعان منزا ففاات 


ابن الزبعرى بن قيس القرثى السهمى الشاعس كان من أشد الناس على رسول اله صلى الله عليه وسم 
وأمداليه باساله ونفسه قبل اسلامه ثم أسلم بعد النتح وحسن اسلامه واعنذر عن زلائه حين أل الذي 
سلى اله عليه وسل والحصب حركة اعاب 

( قوله فقد أنبت ) بصبغة الطاب دون ال مالكا مسنقلا مع انه لا مالك سواه فقسد أنيت له شريكا 
فى اللاك مع انه لا شريك له 

( قوله والنظر غير الجدل ) هذا منع لمغرى القياس والسابق متع لكبراء فان 'ظريره النظر جدل 
وكل جدل منهي عنه قدم منع الكبري لقوته بخلاف متع السغرى قان النظر اذا قصد به الزام الفسير 
جدل ولا شبة فى انه لا مدخل طذه فى النع وعدم كيف اذاكان لاجل هداية الغير 

( قولدمئزلة بين النزانين ) وهو آل 


( قوله والنظر غير الجدل ) لا نى ان قانون التوجيه يقتضى تقديم هذا لاله منع الصغري وماتقدم 
منع الكيرى 

( قوله ولا شك ان دينون بعاريق اليد )نوع بل طن الاداة انيه من دای واو سم فلستفاد 
مته وجوب أتحاد العتقد لا طريقه فيجوز ان يكونالطريق الوس ل امجتهد هو النظر والطريق الول 
للعجائز هو التقليد فلا استدلاا 
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عبوز قال الله تمالی هو الذى خافك فتکم كافر ومک مؤمن فل حمل الله من عباده الا 
الکافر وااؤمن فبطل تولك فسمع سغيا نكلامبا ققال عليكم بدين المجائز وان سلدنا ته 


( فامراد به التفوبض ) الي الله سبحانه فبا قضاه وأمضاه ( والانقياد) له فبا أ به وثمي 
عنه لا الكف عن النار والاقتصار عرد التقليد(ثم اله خير عاد لا رض القواطع)وما 
استدلنا به على وجوب الننارمن قبيل القواطع ( وأما المتزلة فبذه ) الطريقة الى هي متمد 
لاحاب فى البات وجوب النظر وهي الاستدلال بوجوب العرفة على وجوبه (طريقنهم ) 
أبا فى اانه ( الا أنهم قولوت العرفة واجبة عقلا) أي تمسكون فى ابات وجويها 
بالعق ل لا بالاججاع والاّ يات( لامها دافعة لالخو الماصل من الاختلاف ) أى من اختلاف 
الناس فى انبات الصائم وصفاته واحاءه علينا معرفته فا نالمافل اذا اطلع على هذا الاختلاف 


الواقع فيا بين الناس جوز أن يكون له صاع ند أوجب عليه ممرة ل يعرفه ذمه 


( قوله عليكم بدين الحجائر ) تربره ان الني سلى الله عليه وسم أمر بالفسك بدينالعجائز من حي 


انها عجائز والا م يكن للاضا شك ان دينون بطريق التقليد لمجزهن عن النظر وان حت 
عن بعضهن كا في القصة الآثية فهو ثادر ملحق بالعدم فاندفع با حررنا ما قيل أن الأمور به السك 
بدینون لا بطریق دينون فالتقريب غير نام 

( قوله فالراد به || الخ ) فان الدين كا بقال لملة الاسلام يقال للطاعة والعبادة والعادةوالحال 
كا في القاموس 


(قرله قبل القواطع ) لايخنى انه اذا كان امم معتقدا بوجود المعارض له لا یکن عن ده 
قطعيا اذ القطعية ثمناقي وجود المعارض الا أن ببى اكلام على النحقيق دون الالزام 

[ قوله جوز أن بكون الخ] وان حصل له اعتقاد الننى بأول ماشمعه بالتقايد أو بشي ةسمعها لاله 
بعد ما سمع الاثبات ودليله يزول التقليد لعدم الثبات فيه ويتردد فى الذني والاثباتاذ لا تریح لاححدها 
على الآخر الا بالنظر ولا نظر وأماماقيل انه بعد ماجوزه واظر فأخطأ زم بالننى يازم أن يسقط 
الواجب لاندفاع خوفه فليس بثى* لان الحوف الحاسل من الاختلاف لا يندفع مجزم الننى بلي بالمعرفة. 

( قوله ثم انه خبر آحاد لايعارض القواطع) ولاممتزلة ان يدفموا ذلك ولو فرضانه متوائرفهو دليل 
أقلى قابل لتأويل فلا يعارض القواطع العقلية 

( قوله جوز ان کون له سائع )قبل عليه يحتمل ان يعتقد أول ما يسمه من النى نقليداً أو شبهة 
ونظر وأخطأ قزم بلنى تقليدا أو شببة بأن يسمع الشبية أيضاً واو سم فبعد ما جوزه واطر وأخطاً 
زم بإلننى يلزم ان يسقط الواجب لاندفاع خوفه 


| ان العاقل اذا شاهدها جوز أن یکون امن بها قد طلب الث کر عايها فا ) يمرفه | 
| ول يشكرة عليها سلبها عنه وعافبه فبحصل له من ذلك أي خوف (وهو ) أى لوف 


ا باقع ضرره مع لدرته عليه ذمه المقلاء بأسرهم ونس يرم ال نا رھ ر 
الوجوب المقلى ولا كانت العرفة واجبة عقلا وكانت لا تم الا بانظر كان النظر أي 
واجبا عقلا لما عرفت هكذا تمسكوا بهذه الطريقة (و) حن تقول ( امد تسام حكم 
السقل) امسن والقبخ فى الافسال وما تفرع عليهسما من الوجوب والمرمة وغيرها 
(بندع حصول اللوف) المذ كور (لمدم الشسعور) با جعلوا الشعور به سببا له من 
الاختلاف وغيره ( ودعوى ضرورة الشعور) من المافل ( ممنوعة لعدم المطورى 
الا كثر ) فان أ كثر الناس لا مخطر الم ان هناك اختسلافا بين الناس فبا کر وأن 
ذه لثم منما قد طلب منهم الشكر عايها :ل هم ذاهلون عن ذلك فلا حصل لهم غوف 
أصلا (وان سل ) حصول اعلوف (فلا نسم أنه) أى المرفان الماصل بالنظر ( يدفمه ) أي 
الف ( اذ قد محخعلى' ) فلا بقع العرفان على وجه الصواب لفساد النظر فيكون الحوف 
حينئذ أ كثر (لا بقال الناظر فيه) أى في عرفانه تعالى ( أحسن حالا قطما من المعرض ) 


لان تصور الاختلاف مورت الخوف ألا ترى أن منقصد سلوك طريق وحمل له الحوفمن اختلاف || 
الناس في وجود قاطع الطريق فيه لا يندفع خوفه بالجزم بأنه لاقاطع فيه بى باستعداده وتبيئه لدفع القاطع 
( قوله فلا نسل انه يدقمه ) لان الدافع هو العرفان الام ل بالنظرالصحيح لا يمطاق النظرولا کان 
قي بين والفاسد عسيراً جد جاز ان يمخلي* فيه فبعد حصول العرفان بالنظر يكون اللحوف 
يزه أن يكون الخاسل خلافما هو عليهفيكون صاحب جهل م مک 
(قوله أحدن الا الخ ) لاله بذل العاقة فى تحصيله والاصابة من الله يخلاف المعرض 


( قوله فلا نسام اله يدفعه )فيه بث لاله صرح با سبق بأن النظر مستلزم لعرفة أل ايها يجاب 
| نذا استازمها النظر المحبح المقدور باغاق يندقع الحو بإلانيان به وأما من لم أت به فقد أخل يما | 
خوف احا ان ينتهىغن المعرفة بالنظر لادائه الال مهل ارک | 
فيجب التوتف عن انطر عقلا قلت أجيب عنه زاب الظر الاداء إل الاق وفيه بجت لكؤةالفواذ | 


KD 


عنه بالكلية ( لانا لقول ) ذلك ( تمنوع ) لان النظر قد يؤدى الى الإبل ال رکب الذي || 
هو أشد خطرآ من الجبل البسيط ( والبلاهة أدنى الى الللاص من فطانة بترا ) ألا نري 
الى قوله عليه الصلاة والسلام أ كثر أهل ال منة الله (ثم لنا فى أنه) يمني النظر أو المرفان 
(لايحب عقلا) بل فى أنه لايجب شي" عقلا( بل سما قوله تعالي وما كنا معذ .بين حتى 
نبعث رسولا أني )الله سبحانه وتمالى ( التذيب ) مطلقا ديويا كان أو أخرويا ( قبل البمئة 
وهو من اوازم الوجوب ) بشرط ترك الواجب ( عندهم ) اذ لا يحوزون النفو ( فينتني 


( قوله ذلك نوع ) أي في الاعتةاديات قان المطلوب فبا الاصابة لاحق دون بذل الوسعك فى 
العمليات وليس هذا تكليفا يما لا بطاق لان الشارع نسب الدلائل البقبلية عليه فى الآ فاق والانشس 
وأععلي العقل المستقم واس السلم وينما وأونحهابارسال الرسل وانزال الكنب فلاحجة للعباد بعد ذلك 
( قوله بتراء ) كمراء مؤيث أبتر من الناقص والبله بذ الباء وسكون اللام جع الابله والمراذ به 
هنا المؤمن الذى لا اهتداء له الى النظر والاستدلال التفصيلى لا صاحب الجهل اليسيط اذ لادخول فى 
الجنة بدون الايمان 
نالع ) بناه على وقوع التكرة في سباق الننى 
وار کان مبعو الى نفسهكا دم "عليه الالام فن حقه فى النعذیب 
لتعذيب قبل البمثة حال لان أول المكلفين آدم عليه السلام فلا فائدة فى 'طيه لبس بثوء 
( قوله اذلايجوزون العفو )ثالدليل الزاعي لا نحقيتى ذلا يجوز أن يكون استحقاق التعذيب متحققا 
قبل البمئة يمجرد العقل ويكون وقوعه منتفيا قبل البعثة قبل يكن أن يقرر الدليل بوجه يكون نحقيقيا 
بأن بقال لو وجب لاستحق العذاب بت 5 وم يأمن وقوغه والتالى باطل لقوله تعالى وماكنا معذبين 
| حق نبعث رسولا اذ به يحصل الامن وفبه أن عدم الامن من الوقوع بالنظر الى الوجوب المتل لابنافي 


از ان پکون المراد وما كنا معذيين فى 

الدنيا بقرينة ما بعد الا ية أعنى واذا أردنا ان نملك قرية أمرنا مترفيها ففقوا فيا سفق عليا القول 

فدميناها تدميرا قبل التعذيب بعد البمث محال لان أولالرسل آدم عليهالسلام فلا فائدة في بعثهواجيب 

بأن قبك آدم قوما يسمي الان بن الان وبأن فى ححة نقيه يكنى الامكان والمحيح أن المراد في حق 
كل قوله بنبيهم 

( قوله وهو من لوازم الوجوب عندهم ) المتصود بالنائارة ينا هو المعئزلة والكلام ينم عليهم وأما 

الشيعة فهم وان قاوا باوجوب العقلى أيضاً لكنهم يهوزون العفو فلا ينم الاستدلال عليم اذ يقواون 


OVD 


الوجوب قبل البمثة ) لانتفاء لازمه ( وهو ينني كونه بالعقل ) اذ لو كان الوجوب بالمقل 
لكان ثانا ممه قبل بمثة الرسل وحصوله أنه لو كان وجوب عقلى انيت قبل البمثة ولاشبهة 
فی أن العقلاءكانو یت رکون الواجبات حيائن فيسازم أن يكونوا معذ بین قبلما وهو باط 
بألا ية (لا يقال المراد يالرسول ) فى الا بة المكرعة هو ( العقل ) لاشترا كما فى الحدابة 
(أوا NEE‏ بترك الواجبات الشرعيية ) وليس بلزم من ذلك 
a‏ بترك الواجبات العقلية ية (لانا نقول) كل واحد من جل الرسول على المقل 
وتقبيد اتعذيب بترك الواجب الشرعى ( خلاف الوضع) والاصل وحيائذ(لا جوز صرف 
اكلام اليه الالدليل ) ولا دايل هبنا فلا يجوز أن رتكب شى منهما (احتج المعتزلة أله 

لولم يحب ) النظر( الا باشرع ازم الخام الانياء) وعهزهم عن البات بوتهم في مقلم الناطرة 
(اذيقول اللكلف) حين بأمره لني بانظر فى معسبزته وفى ججيع ما لتوقف عليه نبول 
من بوث لمان[ وصفانه ليظبر له مدق دعواه (لا أنظر مالم يحب ) النظر على فان 
ماليس بواجب على لا أقدم عليه ( ولا جب ) النظر علي ( ما م شت الشرع ) عندي اذ 


( قوله بانثار في معجزتله ) لان دلالتها على صدقه نظرية محتاجة الى تريب مقدمتين أعنى انه ادعي 
النبوة وأني بالعجزة وكل من هذا شأنه فهو ني الا أنه لا صار النظر الم كور متمكنا فى الاذهان بظن 
الما بديريةكيف واو غفل عن احدي القدمتين ل مل العم إصدقه 


الدليل وجه يكون نحقيقباً لا إلزامباً بأن يقال لو وجب لاستحق العذاب بتركه وم يأمن من وفوعهوالنالى 
باطل لقوله تعالى وماكنا معذيين حت نبعث رشولا اذ به يحصل الا من فتأمل 

(قوله ولاشببة فى ان العقلاء ا) هذه القدمة ما لا بد متها لان التءذيبليس من لوازم الوجوب" 
نفسة_بل شرط نرك الواجب فلمل من نفى التعذيب يلتزم نقى الترك فلا ينم الدليل الا بضع هذه المقدمة 
ولذا قال الشارح وعحصوله اشارة الى ان ما ذكره المصننف ليس يمام من غير عناية. 

(فوله حين بأمره الني عليه السلام إلنظر في معجزئه ) قبل غليه العلم يسدق الشارع لا بتوقف 
على النظر فالمعجزة فكثير من الصحابة رضيالقه عنوم كانوا اذا رأوا المهجزة آمنوا بالةنعالى من غير تأخير 
الى نظر وأجيب بأن استفادة صدق الشارع عن مشاهدة المعجزة هبىعلى ما يتراب غند الشاهدة من 
ان هذا الام الارق للعادة المقرون بالنحدى أي يعجز عنه البشر ولا قدرعى اظواره الاخالق القوى 
والقدر واظپاره ههنا بعد مالم جر العادة به تصديق لدعواء غايته إن سرعة ترتب الاعان على مشاهدة 
اللعجزة بسرعة رتب هذه المقدمات لذي المشاهدة 


المفروض 


لشفنة) 


المفروض ان لاوجوب الا به ( ولا عبت الشرع ) عندي (مالم انظر ) لان ثبوته نظري 
فيتوفف كل واحد من وجوب النظر ولوت الشرع على الا خر وهو محال ويكون هذا 
کلاما حا لا قدرة لان على دفمه وهوممنی اغامه (وأجيب عنه بوجبين الاول ) النتقض 
وهو (انه) أى ماذ كرتم من ازوم الخام الانبياء (مشترك ) بين الوجوب الششرعي الذي 
هوءذهبنا والوجوب العقلى الذي هو مذهبكم فا هو جوابكم فہو جوابنا واا كان مشتركا 
( اذلو وجب) النظر (يالمقل فبالنظر انفاةا) لان وجوبه ليس معلوما بالغشرورة بل بالنظار 
فيه والاستدلال عليه عقدمات مفثقرة الى انظار دقيقة من أن المرفة وا 
لا باتظر وأن ما لا يم لواجب الا به فوو وجب ( فو ل) الكاف حينشذ (لا أنظر ( 
صلا( (مام يحب ولا يجب ب مالم أنظار ) فيتوقف كل واحد من وجود النظر مطلقا ووجوبه 
على الا خر ( لا يقال قد يكون ) وجوب النظر ( فطرى القياس ) أى من القنضاب انی 
قباسانها مها (فيضع) النى (۵) للمكاف (مقدمات) ينساق ذهنه الما بلا كاف 

ده العم بذلك) يمنى بوجوب النظر(ضرورة) فيكون الک بوجوب النظر ضروديا 

( قوله من وجود النظر الح ) عكذا فى أ كبر النسخ وعو الظاهروفي بعض الاخ وجوب النظر 

رحينئ لكان المناسب أن يؤخر قوله لا انظر مام يجب النظر على قوله ولايثبت الشرع مام أنفار وبقرر 
ا ار على مال ثبت الشرع ولا ثبت مالم انظر ولا أنظر مالم بجي 

( قول لا ألظر أسلا ) لاف للمجزة ولاني غيرها أعارة لدف وحم أن النظرف المجزة موقوف 
على وجو النظر مطلقا ووجوب مطلقا موقو على النظر فى وجوبه فلا دور 

( قوله مام يبب ) أي على عقلا فان مالبس بواجب عل عقلا لا أقدم عليه 

( قوله لا يقال ال ) منع لقوله ولا جب ملم أنظر وهذا الت وارد على تفديركون الوجوب شرغيا 
ایا اذ یکن أن يقال لا نسل قوله ولا + الشرع عندي مالم أنظر لوا زكون ثبوت الشرع فطري 
القياس فيضع الى مقدمات فيد المل بذلك ضرورة 

( قو بنساق ذهنه الا بلا مكلف ) لكرنما قريبة من الروريات 

( قوله ضرورة ) أي قطعاً 

( قوله قيكون الحكم بوجوب النظر 1 ) ام أن في لق اكلا اذکون الحكم بوجوب انر 

( قوله ای منالتضا الى فياساتها 15 القضايا تحتاجة ا يتصور الطرفين على ما هو مناط زم 
بلا شبهة لنحصيل قباساما معهافقيل التسور على ذلك الو. جه قد يحتاجاليو. رشع مقدمات يساق ذهن اللكاف 
الهبا ولذلك قال فينع ابي عليه السلام ا فلا يردان عجرد التتكل بللدعى حمل قياسه معه أي حاجة 
الى وضع القدمات بل المفبوم من قول الشارح مع تلك القدمات أن القدمات أيضاً قد حتاج الي التلبيه 


| عم ا تيه مل طرفيه مع تلك القدمات أو فظريا قرا من الشرورى E‏ 
التفات حتصل بذلك التنبيه ( لانا تقول ) كونه نطري الفيلس مع ونه على ماد کتوه 
من القدمات الدقيقة الانظار باطل قطما وعلى نقد برصحت» بأن يكون هناك دليل آخر (له) 
ر )آي الى اني صل الله تما عليه وسل وكلامة الذي آداد به 
نيجه (ولا يأئم بتركه ) أي بترك النظر أو الاسماع اذم يثبت بد وجوب شئ أأصلا 
(فلاتمكن الدعوة) والبات النبوة ( وهو الراد بالاغام) الوجه (الثانى) الال وهو ( أن 


فطرى القياس ينافى افادة اللقدمات له فلابد من سره عن الظاهر امافى افادة المقدمات له أو ف ىكونه 
فمارى القياس فالتوجيه الاول تصرف في الافادة بأن امرأه بإفادته أياءأن المقدمات الموضوغة تفيد تصور 
طرفيه على وجه هو مازوملةياس الذى يحضير عند تسورهما فكوثه فطرى القياس على طاهره والثاني 
أعنى قوله أو ناریا قريبا من اشروري تصرف ف یکول فطرى القياس بأن الرادائهكغطرى القيا في 
انهبعد الاه القد مات الرتية الوضوعةنيحصل بأدني النفاتمن غير احتباجالى المكر لا فرق ينما الابأن 
في فطري القباس القباس لازم اتصور الطرفين وهنا مستفاد من خارج فافيم قال قد خنى على أقوام 

( قوله مع تلك القدمات ) متعاق بأنبيه أىالى تلبيه يحص مع تلك المقدماتوم بقل بتلك اللقدمات 
لثلا بوهم | كتساب النسور من القيان 

( قوله أو ناريا ) بالاستفادة من المقدمات الموضوعة معطوف على ضروريا 

( قوله قرياً من الضعروري) لسكون اللقدمات مما ينساق اليه الذهن بلاكلفة 

( قوله الى أدنى النفات ) أى الي الحسكم يحصل ذلك الالنفات بذاك الثلبيه الحاسل بوضع القدمات 
المذكورة الحاسلة للمكائف من غير لطر 

( قولمكونه فطرى القياس ) اما حقيقة أو مجازاً بناه عل النوجيوين 


( قوله أو لظريا قربباً من الشرورى ) ان كان ممماوفا على شسرورياما هو الظاهر يكون اشارة الي 
ان فطريالقياس نظري عند البعش أو الى ان النظرى المفكور أعم من ان يكون حقيقة او جك) وان 
كان معطوفا على قوله فطری القبان کا هو الا وجه فالامسأظور 

( قوله ولايأثم برک ) قد ينع ذلك يأن النظر وجوب النظر فى الممجزة من الواجب العقلى أيضاً 
لدفع الحوف وفيه تأئل 

قو اوج اث الل ا لا الظر مالم أصدق بوجوب النظر 


عل مالم بيت الشرع) مندى نا هذا آنا یسح لو كان الوجوب أ 
0 (ءوقوفا على العم بوجوب ) المستفاد من العم شوت الشرع 
( لكنه لا يتوقف ) الوجوب فى نفس الامس على العم به (اذ اللم بوجوب موقوف على 
الوجوب ) لان العم يلبوت شي" فرع لثبونه في نفسه فانه اذالم ثبت فى نفسه کان اعتقاد 
لبوته جبلا لاعلا ( فلو توق الوجوب على الم بالوجوبازم الدور ) وزم یا أن لاحب 
ثي" على الكافر بل نقول الوجوب في نفس الام يتوقف على ثروت الشمرعفى نفس الام 
والشرع ثابت في نفس الام عل المكاف ونه أولم يمل نظر فيه أولم بنظر وكذلك 
الوجوب وليس ازم من هذا تسكليف الغاذل لان الغافل من لم يتصور الد كليف لا من 
م يصدق به کا می وهذا معني ما تیل أن شرط التکایف هو الفسكن من العم به لاا 
به ويفا المل يشا بندف الاشكال عن المتزلة فيقال ولك لا يحب النظر على ما لم أنظر 
باطل لان الوجوب نابت بالسقل فى نفس الامى ولا يتوقف على عل اکان بوجوب 
والنظر فيه ف اللقصصد السايع € قد اختاف فىأول واج على المكاف) أنه ماذا لقم 


( قوله فلنا هذا الخ 

لكك لو اا راي E‏ لکن لايم از ازام النظر لانه حیائذ 
بقول سامت ان الوجوب لا بتوقف عل العم بلوجوبالا انی لا أنظر مام أعلالوجوب لانثرك الواجب 
بدون العا لاوجب الائمفباطل لاله يزم من ذلك أن الاباتم الكافر يترك الاجان والجاهل بترك الأمورات 

( قوله وكذاك الوجوب ) أى ثابت فى نفس الام عل المكائف أو م بعل اطرفيه أو م ينظرلكوته 
أثر الثبوت الشرع 

( قوله ولیس يازم الخ ) دفع لما توهم من اله لو م بتوقف الوجوب على عل اللتكالف به يازم 
تكليف الغافل وذا لا يجوز 

( قو لكنه ل يتوقف الوجوب فى تفن الا عل الل به *) لايل لوم يتوقف الوجوب عل 
العام به لزم تكليف الناس يما لا يعلموله لانا تقول اللازم ماتزم فكم من واجب لا يعذر فيه بالجهل وائما 
مدار الوجوب الامكان القريب العام به وقد يقال عدم التوقف مسام كن لا ينم الزام النظر حيلئذ لاله 
بول حبنئذ سامت ان الوجوب لا يتوقف على العل بوجوب الا انى لا أنظر مام أعلم الوجوبلان رك 
الواجب بدون العام لايوجب الاثم والقولبأنالجبلليس بمذر انما هو لكون الدار دار التكليف وشيوع 
أحكام الشرع فبا وهو م بث 


CD) 
وم الشيخ أبو الحسن الاشعرى ( على أب معرفة الله تمالى اذ هو أصل اللعارف)والعقائيد‎ 
(الدبلية وعليه تفرع وجوب كل واجب ) من الواجبات الشرعية ( وقيل هو النظر فيها)‎ 
أى في معرفة الله سبحانه (لانه واججب ) اتفاقا نامس ( وهو قبلبا) وهذا مذهب جبور‎ 
المستزلة والاستاذ أبي اسحاق الاسفرائتي( وقيل) هو ( أول جزء من النظر) لان وجوب‎ 
الكل يستازم وجوب أجزائه فأول جزء من النظر واجب وهو منقدم على النظر اانقدم‎ 
على المعرفة ( وقال القاضى واختاره ابن فورك) وام المر مين أنه (القصد الى النظر )لان‎ 
النظر فمل اختيارى مسبوق بالفصد امثقدم على أول أجزائه ( والتزاع لذظي اذ لو أريد‎ 
الواجب بالقصد الاول ) أعيلو أريد أول الواجبات المقصودة أولا وبالذات ( فبو المعرفة)‎ 
اثفاقا (والا) أى وان لم برد ذلك بل أريد أول الواجبات مطلقا (فالقصد الي النظر ) لاله‎ 
مقدمة لانظر الواجب مطلقا فيكون واجبا يفا وقد عرفت أن وجوب اللقدمة اما ينم فى‎ 
السبب المستازم دون غيره ثم أن المصنف للق في كتابه الذى هو بخطه هكذا ( والا فان‎ 


( قوله أي فى معرفة اله ) أىلاجل معرفة الله أوفي تحسياها 

( قوله لان وجوب الكل النخ) فيه يحث لان تعلق الخطابوالكل أكونه ممدوحا مناطاً الاستحقاق 
الثواب عقلا لا يستازم تعلقه بالجزء أ وكوله مدوحاً مناطاً لاستحقاق الثواب واللازم التكليف بالكل 
بدون التكليف بالجزء لا التكليف بالكل بدون الجزه الذى هو محال 

( مسبوق القصد التقدم ) فيه أن النقدم لا نفع مام ثبت كوه واجبا 

( قوله وقد عرفت ال ) والقصد ليبا انظر ولو سل فليس مستازما له ولو سل فالنظر لبس غير 
«قدور حىتكون مقدوريته بإعتبار مقدورية مقدمته ولو سل فقدورية المقدمةأعني القصد منوعة 


( قوله انما يم فى السبب المستازم ) والقصد لبس كذلك فلا يلزم وجوبه وبذا الدفع أيضاً مابقاك 
من أن النظر مشروط إعدم المعرفة بمعنى الجيل البسيط بالطلوب من حيث هو مطلوب فيلبني ان يكون 


لامتناع تحمل الخال فلا يكون مقدمة لاواجبالمطلق واستدامثه وان كانت مقدورة بأ نيترك مباشرة أسباب 
حضول العرفة لسكنها ليست بقدمةفان قات القصد جزءمن شرط السببالمستازم أو شرط لهوالتكليف 
التكليف بالشرط أو الجزء محال قات الحال هو التكليف بلشروط أو الكل 
مع التكابف يعدم الجزء أو الك الاح عم اتتكايف با لان التكليف تعاقخطاب الله تعالى 
ويجوز أن بتعلق شی" ولا بتعاق بجز مه وشرطه وقد م محقيقه 


_CWYD 

شرطنا كونه مقدورا فالنظر والا فالقصد المىالنظر ) هذا أوفق بسياق الكلام لشموله 
المذاهب الثلاثةالعتبرة الا أنه دل على ان القصدغير مقدور مم م كونهواجبا وعدم مقذوريته 
وان أمكن توجيمهه بانه لو كان مقدورا لاحتاج الموقصد واختيار اخر ويازم التسلسللكن 
کون الواجب غيرمقدور ياطل انغااً قال الامام الرازى ان أريد أول الواجبات المقصدودة 
بالقصد الاول فرو العرفة عند من يحعلبا مد ورة والنظر عند من لايجمل الم الماصل 


( قول وان أمكن نوجه ) اشارة الى ضعفه بأن يقال لا لم لزوم التسلسل بأنيكون قسد التصد 

أن كل ما سوى القصد أعنى تعلق الارادة بحتاج فى كوه مقصودا وعرادا الى تماق الارادة 
وأما تعلق الارادة فلا يناج الى ارادة أخرى ولمل هذا مراد من قال ان الامور الاختيارية اذا تكن 
مقصودة بإلذات مثل القمد لا حناج الى قسد آخر ولو سل ازوم النسلسل في التعلقات فلا لم استحالته 
الكوله في الامور الاعتبارية 
* ( قوله انفاقا) أى من أهل الل 

( قوله قال الامام الرازيالخ ) بيان لكون الزاع بين المذاهب الثلاثة لايا مع عدم لزوم كون 
اواجب غير مقدور وتزييف لما ذكره المصنف م نكون القصد غير مقدور 

( قوله اللقصودة بإلنصد الاول ] أى لايكون مقصودا بانبع سواه كان وسيلة الى واجب آخر 
كالنظر أولا كالعرفة 

[ قوله عند من يجعلا مقدورة ] لان القدور عنده ما يممكن من فءله وتركه بلا وأسطة أوبواسطة 

[ قوله عند من لا يجمل الخ ] لان المقدور عنده ما کن من فمله وتركه بلا واسطة وال م ليس 
كذلك فانه قبل النظر ممتتع الحصول وبعده واجب الحسول 


الى هي مذاهب الماماء المعتبرين وأما القول بأن الوا 
أن الوجوب تملقه بالكل هو القصد الاسلى والجزه ضع وني 
وان شثت ان ندرج هذا المذهب أيضاً فقل بعد قوله والا فان شرطناكونه مقدو را فان لم يشر طكونه 
واجبا ناما وأسليا قصديا فوو جزء النظر وان شرط فهو النظر 

( قوله وان أمكنتوجببه الخ)اشارة الى العف لان الامور الاختيارية ذا لم تكن مقصودة إلذات 
مثل القصد لاإتحتاج الي قصد آخر 

( قوله قال الامام الرازى الخ ) المقصود من ايراد كلدم الامام اطبار الخالفة ,ينه وبي نكلامالسنتف 
على كلا النسختين اذ كلام الامام صر فى ان لا اتفاقفيكون أول الواجبات العرفة وان أريد به أول 
الواجيات المقصود أولا وبإلذات بحلاف كلام المنف 
( قوله والنظر عند من لا يمل الخ ) أراد إلواجبات اقم ودة بإلقصد الاول مام بتوسل به الي 


( قوله لشموله اذاهب الثثة |١‏ 
جزء من النظر فلا يعتد به أذ 


عفيبه مقدورا ل واجب الول وان أريد أول الواجبات كيف كانت فبو القصد (وقال أ 
أبو هاشم هو) أى أول الواجبات ( الشلك ) لان القصد الى النظر بلا ساقة شلك يقتي 
طللب تحصيل الماصل أو وجودالنظر مع ماعنمه ألا ترى أنك اذا تصورت طرفي الطاوب 
فان جزمت به كان حامصلا وان جزمت قیضه كان ماما وأنت تسل أن انتفاء الجزم 
لا يسنازم الشنك لواز أن يكون هناك ظن بالعااوب أو بنقيضه فيجوز القصد الى الننار 
لتحيل الم (ورة) قول ایی هاشم ( بوجبين الاول أن الشاك غير مقدور ) فلا.يكوث 


[ قو هكف كانت ] -واء كانت مقصودة بلذات أو بانبع ع لل الما القصد الى النظر متسود 
التبع فمل اله مقدور اذ غير القدور لا تماق به الارادة 

[ قوله ألا تري‌الخ ] نوير لازوم أحد الامرين عند عدم سابقة الشنك وحاسله أله لا بد لناظر 
لنحه ل المعرفة من تصور طرفي المطلوب فبعد تسورهما اما أن يحسل له الإزم اللسبة فتكون العرفة 
حاسلة له بالبديية فيمتنع النظر فيه لامتناع تحسيل ا امل واما أن يحصل له الجزم بنقيضه فبمتنع النطار 
حيائك منه انحصسيل المعرفة لامتناع طلب ماجزم باتفا أو لا محصل له الجزم بثى؛ من طرفى اللسبة 
فيكون مترددا قبه فبسح النظر منه بنذ وهو العنى بإلشك فالدفع ما قبل انه يجوز أن يكون ال جزم 
بالتقليد فيطاب المعرفة واله يجوز أن يكون النظر عند ال جزم بالنقبض التقوية فأصاب والبحث الذي 
أورده الشارح افوله وأنت تمل الخ 


واجب آخر بلذات فلذا عد النظر منها مع كونه وسيلة الى معرفة 

( قوله بل واجب الحسول ) فيه ان وجوب الحسول لا ينافى اللقدورية ولو بواسطة کا مي الاهم الا 
أن يريد بالواجبات ما يتعلق به الوجوبالذات 

(قوله فبو القصد ) سيا قكلامه یدل على أن القصد مقدور على هذا التقدبر مع وجوبه ولا ازم 
النسل ىتا تلن لما شار اليه الشارح بقوله وان أمكن نوجه وقد حققناه وبه اندفع الاعتراض عل قوله 
لسكن كون الواجب غير مقدور بإطل انفاقا بأن دعوي الانفاق ينافيه ما قله عن الامام عقيبه 

( قوله فان جزمت به كان حاصلا ) قي التقليد غير المعرفة فلم ل الجازممةلد فيطلبالمعرفةمع الثفاء 

سبق 


اواج اجاعا ( وف نظر اذ م يكن ) الاك (مقدور. يكن امم )أي (إمقدورة ا 
لاث القدرة نسيتبا الى الضدين سواء ) غند أبى هاث ثم والعم مقدور عنده فيكون 
الشك عنده أيضاً مقدوراً رآ فلا نسم كونه غير مقذور قال الا مُدى ( وال أن) 
العا ا ا لع لغير اختياره الا أن( دوامه مقدور اذله 
ت كا يدم الشك (أ و أن بنظر لر فبزول ) الشاك وأنت خير بأن ما قال 
لا نفع أباهائم لان الذى يجب أن ينقدم عنده على القصد الى النظر هو ابتداء الشاك 
لادوامه ( الان وهو الصواب ) في الرد عليه (أنث وجوب العرفة) عنده 


[ قولهوالمم مقدور عند ] رد لاق شرح القاسد من أن الم غيرمقدورةعنده انما المقدور محصيله 
لمباشرة الاسباب فاعتراض المواقف ساقط 

[ فوله بل هو واقع بغير اختيارء ] فى شرح القاسدأن تحميله واسنداءتهمقدور بأن يحصل تصور 
الطرفين ويترك النغار في اللسبة وفي» أن اللازم نه عدم حصول اللسبة لا الزدد فيه وتجويز الطرفين 

[ قوله وأ الخ ] يعنى انه ان کان مق ود الآ مدي بیان الواقع فبو حق وان كان متصوده 
دفع الاعتراض عن أبى هاشم فلا تفع لان ارط عند ابتداء الشك يمعني التردد فى النسبة 

( قوله ان وجوب المعرفة ال ) فى شرح المفاسد ان وجوب النظر «قيد بإلشك فهو لأيكون مقدمة 
للواجب العلاق والحق ما الآن لان النظر لبس من الواجبات أولا وباذات بل وجوه لكوله مقدمة 
لاواجب المطلق وكذا القصد والشك اكوم ما مقدمة المة_دمة فالنقييد والاطلاق لابد من اعثباره في 


وهو الك الحض أو رجحان لاحدالجانين وهو الغان والوهم قال البيضاوى فى تضيرءالشك قد يطلق 
على ما يقابل العلم وما أ کد قوله تعالى لنی شك منه فى قوله تعاللي وان الذين اختلفوا فيه لنى شك 
منه بقوله ماي به من غلم 

( قوله فيكون الشك عندء أيضاً مقدوراً ) قيل الشك من 
الاختيارية فلا يكون شئنها مقدورا البنة فكيف يقول أبو هائم بهاوأجيب بأنمقدورية المقدمة بالمكن 
من محصيليا كالطهارة وملاك النصاب لا ان يكون فملا اختياريا ولك يسن عا يكن من نميل بان 
يحصل تصور الطرفين ويترك النظر في الاسبة ويمكن ان يقال لين الشك من العاف الى يطلبها العاقل 
وعم باستحقاق ناركة الذم وأيضاً اله وان کان مقدمة فليس من الاسباب ليكون يجاب النشار اباب له 
معن تعلق خطاب الشرع ان قلت مراد أبى هاشم هو الوجوب العقى كالنظر قلت ممق الو جوب المي | 
عندهم أن جك الل بان رکه س فى حك الله تمالی سواء ورد الشبرع أملا على ما سیم 

( قوله وأنت خبي اخ ) اعتراض ان كان قول الآ مدي وطق نوجها لقول أى هاشم و" 
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(مقيد بالشك) على ما تقدضيه قاءدنه لان الكوف القلشى لوجوب المعرفة انما نشأ عئده 
من الشات الحاصل من الشعور باختلاف الناس في الصائع ومن رؤيةآثار الم واذا كان 
وجوما مقيدا بوجوب الشكعنده (ثلايكون ايجام! ا ابا له ولامقاض الايحاءه ( اعاب 
الزكاة لماكان مشروطا) ومقيدا ( محصول الاصاب لم يكن ااي لتحصيل النصاب ) ولا 
مستلزما لاحاب تحصيله اتفانا (فرع أن فلن الواججب) الاول (النظرفيمن أمكنه زمان يسم 
فيه النظرالام) وال صل بهالى معرفة الله تعالى (وم ينظ ) في ذلك الزمان ولم توصل بلا عذدر 
(ذووعاص) بلا شبهة (ومنم بمكنه) زمان (أعملا) بأنماتعال الباوغ (فر وكاس ) الذى 
مات فى صباة ( ومن أمكنه) من الزمان (ما يسع بعض النظردون تامه) فان شرع فيه بلا 
تأخير واخترمته المنية قبل القضاء النظر وحصول المعرئةنلاعصيانةطءاوأما اذالم بشرع فيه 
| بل أخره بلا عذر ومات ( ففيه احتمال والاظررعصيانه ) اتقصيره بالتأخير وان بين عدم 
الماع الزمان لنحصيل الواجب (كالرأة تصبح طاهية فتفطر ثم تحيض ) فى ذلك اليوم 
(فانها عاسبية وان طبر أنهالميمكنها انام الصوم ) وانما خص الفرع بالنظر لاقنضائه زمانا 
8 فيه تسيل الذى ذكره مخلاف الم د وأما امعرفة فالشروع فيها راجع الىالشروع 
فالنظر وقد قال فى هذا اتخخصيص اعاء الى أنه الختار فان الد نه کی 


E‏ للك ) آي ترد لان الحوف اميش من مطلق التزدد الغامل لوهم والظن أبشا وهذا 
النزدد حاسل لامقلد. وصاحب الإبل المركب ابتداء عند تصور الطرفين والنسبة فقد وجب عليه المعرفة 
لم بعد ذلك يقلد أو ينظر نظرا فاسدا فيد الجول فلا برد ما قبل انه ازم من ذلك أن لا تنب المعرفة 
غند الغان والوهم والتقليد والجهل المركب مع طبور بعطلانه بت اله يلزم من ذلك أن لا نهب على الما 
ااهل لعدم تحقق القدمة أعنى التردد لكن القاثلين بوجوب العرفة عةلا يدعون |أضرورة فىحصول 
الحوف ا_كل ماقل بعد سماعه الاختلاف ورؤية آثار الم 

E‏ 1 يد كه 


العرفة عند الثان والوهم والتقليد والجهل اللركب مع 
بأن عراده بالشسنك ما يتناول الاولين على ما أشرنا اليه والوا. ب فى الاخيرين هو 
النظر فى الدليل جه دلالته لان النظر والمعرفة مع الجزم بأحد التقينين متع نم إلزم غدم وججوبها 


CAND) 
واو جمل واجبابرأسه وجب أن قصد الى تحصيله وزم أن يكون القصد مسبوقا قصدآخر‎ 
القصد الثامن € الذين قلوا النظر الصحيح يستلزم الع ) بالنظورفيه (فةد اختلفوا فى)‎ (| 
النظر (الفاسد هل يستازم المبل ) أي الاعنتاد الذى لايطإبق امنظور فيه (على مذاهب)‎ | 
ثلانة (أحدهاواختاره الامام الرازي أنه بفيده مطلنا ) سواء كان فساده من جبة مادنه أو‎ 
من جبة صورته ( لان من اعنقد أن العام قديم وكل قديم غنى عنالءلة امتنع أن لا تد‎ 
أن العالم غنى عن الملة ضرورة ) وهو جبل وقد يقال ان دليله هذا برشد الى أن الختار‎ 
عنده هو الذهب الثالث أعنى التفصيل كيف والقول ,أن الفاسد من جبة الصورة يستازم‎ 
الجبل ظاهى البطلان ( وثانما ) وهو الصواب والختار عند اپور( آنه لا بفيده مطانا)‎ 
سوا كن فاس ها مادة أو صورة ( وقد احتج عايسه بأنه لو أفاده ) واستازمه ( لكان أظر‎ 
) الحق فى شسبهة المبطل بفيده الجبل ) وليس الام ك .ذلك ( والجواب لو صح هذا‎ 
الاحتجاج (لم يكن ) النظر ( الصحيح مفيدا) ومستازما (للملم والا) أى وان لم يكن غير‎ 
الينحميله )لان الواجب برأسه لا سقط من ذمةالمكلف الا اللسبة التملقة‎ 


به بإلذات فبحتاج الي قصد آخر 


[ قوله لا يطابق النظور فيه ] الظاهر لا إطابق الواقع على ما هو المعتبر فى مفهوم الجهسل المركب 
كا سيجىء الا أنه أقام النظور فيه مقامه اشارة الي أتحادها عد الناظر بناء على أن العاقل لا يطلب 
خلاف الوافع وان کان نظاره يؤدي اليه لفساده 

[ قوله امتنع أن لا يمتقد اخ ] ولا شك أن هذا الامتناع نائى*عن الاعتقاد بالقدمتبن على اليثة 
الخصوسة لا دخل لخحسوسيهما في ذلك فى كل اظر فاسد يعتقد الناظر مقسدمتيه يكون مفيد! لاجبل 

شف ما قله الشارح بقوله قد يقال ال لاله اذا كان هب-نى الاستازام 

الاعتقاد فنى فاسد الصورة اذا اعتقد كونه مننجا ناء فساده عليه يكون مستازماكفاسد المادة ا ذاخفى 
| عليه فسادها واعتقد صدقها من غير فارق بينبما کا لا مذ فتوله ظاهر البطلان برد عليه أنه على تقددير 
العم بفساده من جبة الصورة مسل وعلى تقدير عدم العم ممنوع 

[ فوله والجواب الخ ] خلاعة الجواب بمد ملاحظة السؤال والجواب نين انه لا افادة فى كايا 
بدون الاعثقاد وبعد الاعتقاد متحقق فما فالقول بإفادة النظر الصحيح دون الفاسد تحكم 


[ قوله ظام البطلان ] نلبور 
كيف وقد نخد جاعة | تكار اليد 


CAY) 


مفيد له بل كان مفيدآ ( لكان نظر المبطل فى حجة الح بفيده المم فان قات شرط افادة 
| الم اعتاد امات ) لبر فى النظر الصسحيج (والبطل لا يتقدها) فاك يفده الم 
| (نننا هومشترك اذ شرط افادته ) أي النظرالفاسد (لاجبل اعنقادها) أي القدمات العتبرة 
فيه والحق لا يعتقدها ذاذلك ل بغده الجبل ( وأثبته ) أي المذهب الثاني وهو عدم الافادة 
(الحتقون بأن النظر الفاسد ليس له وجه استازام لاجرل ) أى ليس له في نفس الاس 
ما لاأجله يستازمه (وان كان قد يجلبه ) اتفاتا ما في امثال الذي أورده الامام الرازی ( بيان 
أن النظر المحبح انما هو في مقدمات لما فى نفس الاسم الى الطلوب ) بالنظر ( نسبة ) 
عنصوصة ( بسببها يستلزم العم بالطلوب ) عند التفاء أمنداد الم قال ال مدى ان الدليل 
النظور فيه مع الطاوب على صفتين فى ذاتييما لا بتصور معبما الانفكاك ينهما ( وليس 
للفاسد ذلك ) فان الثبهة المنظور فما ليس لا فى نفس الام بحسب ذاها لسبة مخصوصة 
وصفة ذانية لاجلا تنكون مستازمة اامطلوب بل استازامها ياه راجع الى أن الناظر مةد 
فما وجود صفة يازمبا العالوب لأجلبا وهو عنطي' فيه ألا آری أنه اذا طبر خطأه في 


(عبدالمكم )» 


[ قوله ليس له وجه استازام ال1] يعنى أن امراد الاستلزام فى نفس الام والنظظر الفاسد ليس له 
وجه استازام فيه فلا اسنازام يلاف المحيح 
[ قوله وان کان قد يجليه انفاقا ] لاجل الاعنقاد بوجه الاسنلزام 
[ قوله انما هو فى مقدمات الخ ] لسكونها سادقة مناسبة للمطلوب 
[ قوله قال الآمدى الخ ] تمبيد ما سيجىء من أن ما ذكره من التحرير انا يتأي على ا -مللاح 
من جعل الفرد دلبلا وتعر يض متف بأن المناسب لقوله فالنظر المحيح يوقف على وجه دلالة 
الدليل أن يقول يدل قوله في مقدمات في دليل 

[ قوله وليس للفاسد ذلك ] أى الحصول فى مقدمات ها في نفس الامى نسية بسبها يشئازم ا جيل 
بالطلوب لان مقدمانه اماكاذبة فهي غير متحئقة في نفس الا فطلا عن أن يكون ها نسبة الىالطاوب 
في نفس الام وأما صادقة غير مناسبة 
( قوله قان الشبة ا†) ابات لننى الاسبة على طريقة الآمدى 


0 الدلالة بق اللا أسلا لطر الح واف عل وجه دلا الي 
على المطلوب ( ارابطة مها في نفس الام ) بحسب ذاتهما فاستازم الم ب 

لا ينفلك عنه ( حلاف ) النظر( الفاسد مع ال بل ) اذ ليس لما وتم فيه النظر الفاسذ رابطة 
ذاية مع خلاف مامليه اانظور فيه تی يوقف النظر الناسد علا ويستازملاجلبا الاصتقاد 
| ذلك الملاف أعنى الأول مركب بالطلوب (ولا خفاء به) أ بان النظر الفاسد لايستلزم 
الجبل ( إمد التحرير) والتوضيح الذى #دمناه (وقول الامام ) الرازى في الثال الذى أورده 
(من اعلقد ) هاتين المقذمتين (اعتقد ) تلك الجبلية ( قلنا) ما ذ كرته (حق ولكن 
لبس ) الشأن ( من أنى بالنظر الفاسد فيه) أى فى ذلك الثال ( اعتقده كذلك ) أي اعتقد 
أن مقدمانه ل ا 


(عبدالحكيم ) 


( قوله فانظر السخيح اخ ) أى اذاكان لمقسدمات يقع فبا النظر المحبح نسبة مخسوصة الى 
الطلوب' فالنثار المحيح بوقف على وجه دلالة الدليل الذى هو المفرد على المطلوب لاشمال تلك 


امقدمات على ذلك الوجه لكوله محولا أو موضوعا فيا 

( قوله يوقف على وجه دلالة الدايل الل) لا خن ان وجه الدلالة هي الرابطة کا يدل له قول 
الشارج جتى بوقف النظر الفاسد عليها فاما أن يراد بوجه الدلالة طريق دلالة الدليل دون المعنى التعارف 
واما أن بقال ان وجه الدلالة من حيث الدلالة وافادتما الع مغاير لنفسه من حيث اله رابطة بين ذافي 
الدليل وللداول واليه يشير قوله بحسب ذا 


ية ) أى رابطة متحققة بإلنظر الي ذاله بل له رابطة اعتقادية 

( قولهوهوقول الامام ا ) يمد ما استدل على ما ادعيمنعدمافادته اجهل أجاب عن استدلال 
الامام بأن اللازم عا ذكرثه ان الاعتقاد بالقدمتين يستازم الاعثقاد بانتيجة الجهلية وهو حق لكنه 
الايثيت المدعى وهو استازام النظر الفاسد الجبل الا اذا ثبت ان النظر الفاسد يستازم الاعتقاد القدمتيق 
ولبس كذلك اذ لبس كل من أن بالنظر الفاسد يعتقد حقية المقدمات وتحقق المناسبة وكوله على هيثة 
الانتاج حى يستلزم النظر الاعتقاد بالقدمتين المستازم لاجهل وجا حررئا لك ظهر اندفاع البحث الذى 
ذ كره الشارح بقوله ولقائل أن يقول ال لانه ما استدل على عدم استازامه الجه ل بأنه لايستازم الاعتقاد 
المسثلزم لاجبل حت برد عليه EET‏ 
الذالية فى النظر ا ردنت 


CAE) 


مستازما للجہل وان كان جالبا له لبعضهم يسبب اعتقادہ ولفائل أن قول لیس کل من نی 
بالنظر الصحيح اعتقد مقدماته حقة واذا لم يمتقدها كذلك لم يحصل له بذلك النظر الم 
بالنظور فيه فلا يكون النظر الصحيح مستازما للعلم فان قات اذام يمتقدها لم يكن هناك 
لطر صعبيح لانه تريب علوم نصديقية ولا تصديق علياله فيا ذ كرنه قلت انه اذالم يمتقد 
اللقدمات لم يكن أي هناك نظر فاسد بحسب مادته لانه ريب تصديقات غير مطاقة 
وليس له حينئذ تمصديق غير مطابق والتحقيق أنه لا استحالة في أن يكون بین القضايا 
الكواذب رابطة عقلية لاجلبا يستازم بعضبا مضا فانه لا فرق بين المقدمات الصادئة 
والكاذنة الوائعة على هيثة الشكل الاول مثلا فى استلزام النتيجة انما الفرق بنهما ىم 

ازوم في الاولى دون الثانية وذلك لامدخل له فى الاستازام وظرورالغلط في النظرالفاسد 
لا جب أن يكون فى وجه الدلالة أعني تلك الرابطة المةلية بل رعا كان فى صدق المقدمات 
بان نكو نكاذبة مع وجود الارتباط العقلى الموجب للاستازام القطبى بحسب نفس الام 
ولاشكأن حصول المل فى الاولى والجبل في الثانية يتوقف على اعتقاد حقية القدمات بلا 
فرق وأماما ذكره من التحربر فا بتأني على اصطلاح من جمل المفرد دليلا فيقول مثلا 
الما دليل الماع وله ارنباط عقلي به ووجه دلالته عليه محسب نفس الا ولاجله کان 
مستازما له وكان النظر فيه من ذلك الوجه مفيدا لملم به قطما مخلاف دوران أفمال العباد 
على اختيارهم وجودا وعدما فاله لبس له رابطة عقلية يكون مهامستازمافى نفس الام کون 


( فول فانه لا فرق ا ) الفرق بين فان الرابطة العقلية متحققة في السوادق في نفس الام لكونها 
بطة فها على :دير ع 

إصفة الاسنلزام في نفس الامي بدون محتقه فيه ضرورة قٍ 
فالاستازام فى السحيح في نفس الامر وفي النظر الفاسد على تقدير تحقق مقدمانه فيه واعتقاد صدقها 
هذا ماعندى في هذا القام وال أعل جقيقة الراد 

( قوله وأما ماذكره ال ) لايخنى على الفطن ان الدليل المفرد مهتمل على وجه الدلالة من حيث 
انه حال من أحواله والقدمات من حيث انه حد من حدودها فلارتباط الذائي متحقق فهما بحسب نفس 
الا في أحدعا جزه وفى الآ خر مارض فقوله انما بت ا عل بحث 


[ قوله فان قلت اذا لم يمتقدها الح ) فان فلت لا يلزم من عدم اعتقاد حقية القدمات عدم 
بالقدمات أنفسها فقوله ولا تصديق عاميا الخ لا يصح قلت عدم النزوم ممنوع فان ا جازم جازم بالحقيةالبتة 


KD) 


نلك الافمال عخلوقة لمم ويكون اانقار »ن ذلك الوجه فيه مغيدا لاجبل به لکن من اعتقد 
أن هناك ارنباطا مقلا دا النظر فيه الى ذلك الجل لسبب اعتقاده لا يسبب مناسبة 
مخصوصة ورابطة عقلية هما نكون هنش للاستازام (ونانها أن الفساد ان كان من المادة) 
فقط (استازءه لام ) من استدلال الامام وفيه حث لان قولنا زيد جماروكل جار جسم 
ينج أن زد جسم وليس يبل فالصواب أن الفاسد من جرة المادة قد يستازم الجبل في 
إمض الصور وأما استازاهاياه مطلقا فلا كيف وقد بين في الميزان كيفية استنتاج الصادق 
من اللقدمات الكاذية ( والا) أى وان لم يكن الفساد من جبة المادة فقط بل كان من 
الصورة فقط أو منهما مما (فلا) يستازم النظر الجول ( اذ الضروب الفير النتجة 
اني فسدت صورئها سواء كانت مقدمانها صادقة أو كاذية (لا نستلزم اعتقادة أصلا) 
لا خطأ ولا صوابا «٠‏ التعصد الناسع € فيا اختاف في كونه شرطا لانظر (' قال ابن سينا 

( قوله استازمه ) أى مطردا فى جميع الموادوقد عرفت ان الق عدم الاستازام فى ثى؛من السور 
يمالا مزيد عليه 

( قوله وليس بهل ) أجاب عنه الشارح فى حوائي شرح التجريد بأن اللازم زيد جسم حماري 
وهو جب وفيه انه لو خم هذه النتيجة الى قولنا وکل جسم حمارى فهو جسم ينتج زيد جسم مع ان کا 
النظرين فاسدان من جوة المادة فالجواب عنه ما إستفاد مما قاله الحنة ون وهو انالنظر المذكور لابستلزم 
الع فى نفس الام لمدم تحتقه فيه ا كون الصغري كاذبة بل على قدبر صدقه فيه ولا ئزاع فيه 

ا ل A‏ ا نفق عليها 


[ قوله ألما ان الفساد ان كان من الادة فقط استلزمه ] الظاهر ان المراد هو الاستلزام الكلى 
وعليه مدار البحث وأنت خبير بأن فساد المادة قد يكون بالكذب وقد يكون بعدم المناسبة على مالقرر 
فى اليزان والفاسد بالحى الثاتى لا يستازم الجهل بل قد إفيد الل وهو ظاهر فكأنه أراد يفاد المادة 

القسم الاول فقط : 
[ قوله وفبه يحث لان قواذا الل ] قد يجاب عن ن النثيجة عي ان زيدا جسم حمارى وهو 
كاذب قطلماكذا في حاشیته للتجريد واءترض عليه بأن بوت الجسم الجارى يسثازم ثبوتمطاق الجسم 
بثىه فان الصدق فى الجلة على الوجه مذ كور لا يثاني _تازامه الجبل بالنظر 

ولبس مقصود اليب الاذاك 

ف فيكونه شرطا لانظر ] لا يخ ان حق هذا اللقصد أن يلىمباحث 
التروط التق عله لتابة الظاهرة فالتخال ينهو بين تلك الباحث جباحث أخري لا ارعن ناه 


CTA) 
|| شرط افادة النظر للم التفطى لسكيفية الاندراج ) والارتباط بين اانقدمتین ( فان من‎ | 
| يلم أن هذه بذلة وکل بغلة عاقر قد براهامتتفخة البطان فبقان أمها حامل وما هو) أى ت‎ 
کونما حاءلا ( الا لذهوله عن ارتباط الصغري بالكبري واندراج هذا الإزفى) الذى‎ 
هو هذه البثلة (نحت ذلك الكلي ) الذى هو كل بغلة عاقر اذ لو لا هذا الذهول جزم‎ 
بكونها عاقرآ وم ينان نها حامل ( ومنعه الامام الرازى ) فقال ليس ذلك التفطن شرطا‎ 
لافادة انظر لملم ( لان الع ان هذا مندرج فى ذلك ) وبان احدي المقدمتين مرنبطة‎ 
بالاخرى ( تصديق آخر ) مغابر لاتصديق بالصغرى والكبرى ( فلو وجب الل به) أى‎ 
بأن هذا مندرج فى ذاك ويان هذه متبطة بتلك ( كانت ) هذه الفضية الى وجب العم‎ 
بها (مقدمة أخرى منضمة اليب ) أى الى المقدمات الاخر صئبسة معبا ( ويجب ملاحظة‎ 
التريب ) وكيفية الاندراج ( مرة أخري وبازم النسلسل ) فيمتنع حصول المل بالطاوب‎ 
(والمواب لا نسل أن ذلك) الذي وجب العم به (مقدمة أخرى بل ذلك) التفطن الذى‎ 
| اعتبره ابن سينا ( هو ملاحظة نسبة القدمتين الى التيجة ) فال قال كذا فلا سبيل الى‎ 


(عبد المكم» 

الا اله أخرء ليكون ذكر الامور الختلفة في سلك واحد مع ما فيه عن الالام بجا قدمه عليه 

( قوله النفطن ) أى التفيم لكيقية الاندراج أى اندراج الاسغر تحت الاوسط ابيا أو ساباكليا 
أو جزئيا مثلا في قولنا الجسم مكب وکل مركب تكن بعد النصديق بإلقدمتينلابد من ملاحظةالدراج 
الجسم بخصوصهفى المركب ليستفاد الممكم عليه بكوله مكنا واولا ذلك بل لوحظط ماصدق غليه الاوسط 
في الكبري بعنوان مفهومه اجالا وم بلاحظ اندراج الاسغرفيه خصو صه ارجا غفلعن وسا 
اذا توهم أمرا مانعا ما كا نيه عليه الشييخ إثثال الجزثي الم كور ثم ان اتصاف ذات الموضوع يتفيومه 
في القنية تقييد قيكون ملاحظة الاندراج الد کور تسورا لا تدعا کاله قبل وکل مركب أى الجدم 
وغيره التسف بل ركوب تكن هذا ماخ ص كلام الخ وهو خق لا شية فيه للمنصاف وبا حررنا لك | 
لور ندفاع ماقيل على قوله وهي من قبيل النصور دون التصديق من أن جرد ملاحظة نسبة المقدمتين 
اى التيجة غيركافية فى حصول الطلوب بل لايد فيه من الجزم بها وال جزم حكم خدبري لم ان هذا 
التمديق الحاصلى من البيئة الاجناعية للمقدمتين وان كان تصديةاآخر مغابرا للمقدمتين لسكن لابازم || 
|| وجوب ثرثيبه معهما كايهاب الصغري وكلية الكبرى 
]| ...1 قوله هو ملاحظة لنسبة القدمتين الخ ] أىكينية اهما عليما وهى التفمان لكيفية الاندراج أ 


(AV) 


زك مطلوب عببول الا من قبل حاصل معلوم ولا سبيل أيضا الى ذلك الا بإلتفطن للجبة 
التي لأجلبا صار مؤديا الى الطلوب فأشار بالتفطن لاجبة المذ كورة الى تلت الملاحظة وهي 
من قبيل التصور دون التصديق فلا تساسل ( وقد احتج البعض ) يعنى القاضى البيضاوى 
(على رأي ابن سينا) وكون التفطن شرطا للانتاج (باختلاف الاشكال في الملاء وانلفا) 
فال جد شكلين ,تركب كل منهما من مقدمتين بديبتين مع أن اتساج أحدها لنتيجته 
بين جلى وانتاج الاً خر خني محتاج الى بيان وما ذاك الا لان هيئة الاول قرببة من الطبع 
بتفطن لها بالبدمبة وهيئة الثالى بعيدة منه فلا تفطن لما الا بدليل أو ليه ( وفيه نظر 
لاختلاف اللوازم ) في الاشكال ( فقس د يكون انتاجرا لبعض ) من تلك اللوازم (أظر) 
من انتاجبا لبعض آخر منها وتفصيل الكلام أن الاشكال عنتلفة على سبيل منع اللو اما 
فى القدمات وامافي التائج فاذا فرض الاتحاد فى المقدمتين جني الاول وال وان الام 
من أحدما عك س اللازم من الأنخر واذا كان أحد الاختلافين لازما وقد تمان أيضا 
جاز أن يكون الاختلاف في الإ لاء واللفاء لاختلاف اللوازم أو لاختلاف المارومات أو 
لاختلافہمامما فان الازوم ہین أمرين قد يكون بدنا ولا یکون بين أمرين آخرين أوبين 
أ<دهها وأ آخر بينا ( ولق أنه ان راد) ابن سينا عا ذكره وجمله شرطا للانتاج 
(اجماع امقدمتین معا فى الذهن ) مرنبتين على ما يذبنى (فسلم ) لانه لو كان حصول البادي 
وحدها بلا ترئيب معتبر بينها كافيا فى حصول المطلوب لكان العالم بالقضايا الواجب تبو لما 

[ قوله يهن القاضى البيضاوي ] حيث قال في الطوالع والاشبه انه لابد منملاحظة الترتيب والبيثة 
والالما نفاوئت الاشكال فى الجلاه واظناء 

[ قوله فلا يتتفطن هما ] أى للاندراج المستفاد مها 

( قوله وهي من قبيل التصور دون التصديق ] أورد عليه أن تصور الاسبة وملاحظلها غير كافبة 
فحصول الطلوب بل لا بد فيه من ال جزم بها والزم حك خبرى نم هذا الجزم حاصل من اطيئة اللمعية 


لامقدمتين أعنى صورة قياس ولا يلزم م ن کون الجزم بها تدبا اھر النقستين وجوب ريب 
مخصوص مستدع اتان آخر وذلك لان هذا التعدديق انا هولصحة 7 تریب اللقدمين لا لاجل أن ذلك 
مقدمة أخري 

( قولهفاذا فرض الا تحاد الخ )كو تناكل أب وكلب ج ينتج من الاول كل اج واذاعكى الريب 
بنج من الرابع بعض ج | ثم لا بخن ان للرتيب دخلا في الاستلزام فاختلاف الملزوملازم البئة 


(TAA) 
عالما يجميع العلوم لانتباء الكسبيات الى الضزوريات وليس كذلك فوجب أن تكون‎ 


مع للبادى هة مخصوصة عارضة لما هي صورة للنظر كا مر ( وان أراد أمرا ) آخر | 


(وراءه) أى وراء الاجتماع لذ كور ( فمنوع ) اذ لا حاجة بنا بعد ترئيب القدمتين علي 
هيئة الشكل الاول الى أمر آآخر والحاص ل أنه لا بدمع القدمتين منالترنيب والميئة ومن 
أن کون ليا أسبة مخصوصة معالاقيجة وأما ملاحظة الترئيبٍ والحيثة والنسبة الخصوصة 
فلا دليل على كونها شرطا سوي قضية جلاء الاشكال وخفائها وقد عرفت ما فيها (وما 
ذاكره من المثال ) فى البغلة ( انما يصح عند الذهول عن احدي القدمتيت وأما عند 
ملاحظنهما ) على الترئيب اللاثق (فلا) يصح ذلك الثال ثم اذا لوحظ الكبرى قبل المتري 
كان الترئيبٍ مغقودا وأمكن ذلك الظن فإ المفصد الماشر ‏ قد اختاف في أنالمل بدلالة 
الدليل ) على المدلول (هل ينابر الل بالمدلول قال الامام الرازى هناك دليل مستازم ) 
کوجود العام (ومدلول لازم ) كوجود الصانع ( ودلالة هی نسبة بينهما متأخرة عنما 
ولا شات أنه متنايرة فتكون العلوم التعلفة بها متغابرة) أي (ثم قال فوم وجه الدلالة 
غير الدليل ك تقول العالم يدل على وجود الصائع لمسدوثه) أو امكانه (فالدليل هو العام 
ووجه دلالنه ) هو ( الحدوث) أو الامكان ( وهو مغابر له عارض وقال آخرون لا يحب 


[ قوله فمنوع ] قد عرفت مما حررنا لك سقوط هذا النع 
[ أفوله وأما ملاحظة الثرتيب الخ ] وقد عرفت انه عبارة عن ملاحظة الدراج الاسغر بخصوصه 
نحت الاوسط وانه لاشية فىكوته شرطا فلا يلزم من عدم كون ملاحظة التزتيب شرطا عد کون 
ملاحظة الاندراج شرطا نم اله يصح ردا على ما قله القاضى البيشاوى 
[ قوله قد اختئف الح ] وجه الاختلاف في مغايرة العم بالدلالة للملم بللدلول غير اهر مع أن 
الدليل الذى ذكره الامام فيد تغليرته العم بالدليلى والعلم بللدلول افادة لا يخني على من له أدفي ييز 
| وكذا لا اثتباه فى مغايرة وجه الدلالة أي الام الذى بواسطته ينقل الذهن من الدليل الى المدلول 
| هليل فان تعريقه نادي عل متابرته فف خن عل النحول وكيف اختلفوا فيه 
[ قوله لاي الل ] هذا وقوله بل قد يدل ا صر فى أن عؤلاء ادعوا رفع الايجاب الكلى 
(قوله اذلاحاجة با الخ) فان قلت المتنامي في البلادة ريما رتب المقدمتين عى هيثة الشكل الاول 
ة ويغفل عن لزومها يسبب غفاته عن أن الاسغر يندرج محت الاوسط قات 
لغفلة يسبب عدم قدرئه على جع المقدمتين 
(قوله وقال آخرون 


CAD 


ذلاك ) أي كون وجه الدلالة مغابرآ للد لل ( بل قد بدل الثى؟ على غميره نظرآ الى ذاله 
والا) أى وان لم بدل الى على غيره بذانه بل وجب أن يكون لكل دليل وجه دلالة 
يغابره ( ارم التسلسل ) لانا قل الكلام الى ذلك الوجه الذي هو سيب دلالة الدليل 
كالامكان مثلا فاه أيضا دليدل بدل على وجود الصائع فوجب أنيكون له وجه دلالة 
ينيره (والمدوث) انی هو وجه 0 ) الذى هوالدليل (اذلا واسطة 


[ قول أبضا دلِل ل ]في جت لاه نکن بال ن لاان من جلة امم یرن ليلا 
على وجود الصالع فيرد عليه انا لا ندم ذلك لاثه أمى اعتباري وان هذا انما دلعلی أن ماهو دليل على 
وجود الصائع يجب يكون وجه دلالته على تقدير الغايرة دليلا والتسلل انا بازم لو کان وجه دلالة 
کل دليل دلبلا فيجوز الانباء الى ديل وجه دلالنه لا يكون دلبلا على ئي" وان کان مبنيا عل اله ىا 
کان الدلیل دليلا بإعتبار ذلك الوجهكان الؤسجه دلبلا فى الحقيقة فهو نوع لان الدللى ما يمكن النوس لل 
يصحيح النغار فيه أو فى أحواله والنطار لا .بقع ز 


المغابرة فى بعض المفات وآخر الكلام من كونه 
ادماء ا ا میتی فلا لم دلاانه على عدم جواز اغايرة أسللااذ المشامخ اځ رحېم الله لابدعون في کل 
صفة لاهو ولا غيره با ل الصفة عندهم قد تغاير الوصوف اذا كانت منفكة عن موصوفها وقد 
لانغاير إن ثلازمه ولا“نننك غنه کا سينقله الشارح عن الا مدي فى اقم السادس من المرصد الرأبيع 
فى الوخدة والكرة والاضافة في قوله صفة الثى* لاحو ولاغيره لهد والمراد الصفة اللازمة فجرد البناه 
على مادکره ء الاج والقول بإن وجه الدلالة سفة للد ليل لابازمه عدم الغاير: 
صفة للدليل منفكة عنه كالحدوث عى اروج من العدم الى الوجود على تقدير وجوده فاله صفة 
منفكة عن الاد ث كا ستقف عليه في المقصد الثائى من المرصد الرابع فى الات الوجودبة وقدلانكون 
منفكة عنه كالامكان واعل ان اافرقة السابعة ادعوا ان وجه الدلالة وهي الحدوث مثلا غير الدليل وهو 
العام البنة فقول الفرقة اتائية القثلين ينني الوجوب بلى قد يدل النى" اشارة الى استدلال تسليمى على 
نف الوجوب ال أى او سر ان E‏ فالاستدلال قد يكون بنفس الحدوث لطيلئذ لامغابرة 
بين وجه الدلالة والدليل فلا وجوب وقوطم الحدوث لیس غير العام الى استدلال منى من وجه لهم 
لوقدم هذا لكان نسب فملى هذا التوجيه ترتبط سوابق الكلام ولواحقه فتأمل 

(قوله لبس غير العام) مبى على ماأشعر به كلام الفرقة الاولى القائة مغايرة الحدوث للعالم وذعب 
اليه البعض من وجودية الحدوثوانكان مزيفا والا لأيكون داخلافى العام الذى هو ماسوى ال تمالي 
اذ العالم هو جلة الموجودات وأما العدومات فلات وم فف بالغايرة أصطلاحا فلا ندخل فى العام قطعا 


( ۴۷ مواقف) 


CO) 

بین العام ) الذى هو ما سوى الله تعالى (والصانع ) بل كل ما هو منايرله تمالى فرو | 
داخل فما سواه فليس ثمة أمر ثالث هو غير المام والصافع وحن نستدل بعالم على الصائم 
(فليس نة أمر ثالث هو غير الدليل والمدلول وهذا ) الذى ذ كره هؤلاء (قرب مما قال 
مشاعا صف الى لا هو ولاغيره) کا سيأنى ( بل إشبه أن يكون فرعا لذلك فان وجه 
الدلالة صفة الدليل وستقف عليه) أى على ماذ كره مشابحنا من حالالصفة مع الوصموف 
قال نافد العمل هذه المسئلة انا تجرى فما بين المتتكامين عند استدلالم بوجود ما سوى 
الله ملل وجوده تعالى فيةولون لا يوز أن يكوث وجه دلالة وجود ما سواه على وجوده 


[ قوله سنة الى“ لاهو ولاغيرء ] أي بمض الصفات وهي اللازمة على ما سيجيء قلا عن الشيخ 
الاشعرى أن الصفات مها ماعو عين الذات كاوجود وما ماهو غيرء وهي كل صفة أمكن مفارقتها عن 
الوصو ف كسفات الافمال م نكرنه خالقا ورازقا وتحوها ومنها ما تقال انه لا عينه ولا غيره وهي مايجتقع 
الفكاكه عنه بوجه من الوجوه كالمل والقدرة فلا يرد مابتوعم من 
السلب الكلى مع انهم مصرحون برفع الايجاب الكلي 

[ قوله فان وجه الدلالة صفة الدليل ] أى قد يكون سفة الدليل فلا ينافي ما تقدم منه من اله قد 
يدل الثى* نظرا الى ذاته وان الحدوث ليس غير العام 

ل قوله قال ناقد الحصل هذ المسثلة ا ) لما كان المنشأ اذى ذكره المننف في غابة الد نفل | 
ملأ هذا الاختلاف "قبله اللبائع فى اج 

( قوله عند استدلاهم بوجود ماسوى الله على وجوده تعالى ) كا يستدلون بالممكنات الموجودة 
على الواجب تمالىكذلك يستدلون بوجود الممكنات غلى وجود الواجب اما بإمكانه أو مسبوقيته بالعدم | 
فالكلام على ظاهره ولا حاجة الى التأويل على ما وهم 


(قوله بل إشبه أن يكون فرعا الع) انما قال يشبه لان مام آآنفا من جلهم الحدوث من حجلة ْ 
العام لايلائمه وهذا وان أمكن حه على أنه استدلال الزامى لكن قوطم بالعيلية في بعش المواضع لابلا | 
أيشا ولو أريد إلمينية سلب الغبرية ققط ‏ يه فيما اسةدل بننى الحسدوث مشلا وظذه العائى حك 
بالشبه وم ,قطع بالفرعية ١‏ 
(قوله فان وجه الدلالة صفة لادليل ) أى 
فلا يرد أن هذا خالف لما صرح به ذلك الق 


التليل 


فيه المغايرة كالاستدلال بالعالم على الصائع تعالى || 


ا 


مغابرا لما اذ المغابر لوجوذه تعالى داخ-ل فى وجود ما سواه والغابر لوجود ما سواه هو 
وجوده فقط وأياب بان وجه الدلالة مغابر لوجودها وهواعص اعتباري ليس بموجود فى 
اللارج كالامكان والمدوث 
(حسن جلي ) 

(فوله داخل في وجود ماسواه) أضافة الوجود فيه على نهج قوطم <سول المورة وعلى هذا 
أضافته سابقاً ولاحتا والا فالحدوث على تقدیر وجوده داخل لاقي وجود ماسوياله تعالى بل فنفس 
ماسواه سبحاله 

(قوله وأجاب بإنوجء الدلالة الخ) اعترض عليه بان التغايرين مدد المتنكلمين هما الشيثان الموجودان 
في الحارج فالنتكلم اذا اسندل يما ذكرءعلى ان وجه الدلالة لبس مغايراً كانمعناء لبس مغايراً موجوداً 
فى الخارج والالزم التسلل ولا شك فى مة ذلك فلا معنى لاجواب عنه بأنه اعتباري 


تا تم المزء الاول مى كتاب الوافف هده 
« وليه الجزء الثانى وأوله المرصد السادس ب 


C0 


مع فبرست الزء الاول من الّدمات )چ 

٠‏ خطبة الكتاب * ٠‏ الرصد اللامس ف النظر اذ حمل 
+ الوقف الاول فى القديات وفيه الطاوب 

صراصدستة وم المقصد الاول في تعريفه 
7 المرصد الاولفياجب تقد ەف كلءلم ١‏ المقصد الى 
1 للرصد اپانی في تمر یت مطاق العم ٠۷‏ المد الثالك النظر الممحييح 
جم الرصد الثالث فى أقسام الملم وفيه 4 القصد الرابع 

مقاميد ۸ء۲ المتصد اللامس 
حم القصد الاول ۲٠١‏ القصد السادس 
0 لأقصدالثانياللم الحادث ve‏ القسدالابع 
به القصد الثااث ۲١‏ المقصد الثاءن 
1 التقصد الرايع , ١‏ القميد الناسع 
٠۲۳‏ المرصبد الرا بع في أثبات العلوم اضر وده | ۸ المقصد الماشر 

وغ الفبرست» 


1 


علا الجزء الثانى من دم 

0 عم ه (Ye‏ 

ر 0 

ت 

ا زايا 5 
مي الواقف تأليف الامام الاجل القاضى عضد الدين عبد الرجن بن أحد ل 
86 الايجى بشرحه لامحةق السيد الشريف على بن تمد المرجانى النوفي سنة 
8# ١م‏ مع حاشيتين جليتين عليه اح داها لمبد الحكيم السيالكوقى والثانية 
i‏ للمولى جتن جلي بن تمد شاه الفناري رحم الله نیع :وأنز لهم من منازل 

کرمه‌المکان الرفیع 


لق (نديه) قدجمان ف أعل الحيفةالواقف بشرحها ودونمااغيةعبدا كم السيالكرى لزه 


متها بال 2 


> الطبمة الأولى على ثفقة‎ «١ 
جع عافدو وروا نوی‎ 
6 ES 


مارك اوط قر 


« الرصد السادس في الطريق ) 


الذى بقع فيه النظر ( وهو الموصل الي المقصود ) بتوسط النظر ( وفيه مقاصد الاول) فى 
تحديده وتقسيمه الى أقسامة الاولية (هو) أى الطريق (ما يمكن التوصل إصحيح النظر 
فيه الى مطلوب ) اعتبر الامكان لان الطريق لا مخرج عن كونه طريقا عدم التوصل بل 
يكفيه امكانه وفید النظر بالصحبح لان الفاسد لا يستازم الطاوب فلا يكن ن أن توصل به 
اليه اذ ليس فى نفسه وسيلة له وأراد بانظر فيه ما يم النظار فى نفسه والنظر فى أحواله 
اول للفرد اذى مى شأن أنه اذا نظر فى أحواله أوصل الى الطاب كلا ملا انه 


(قوله 0 الامكان ) 5 بد الامكان الاس کون ARE 0 E‏ 
الامكان الجامع لاوجوب يشل جرع المذاهب المذكورة فا سبق 

( قول لان الفاسد ال ) أي مادة أو صورة لايستازمه ا عرفت فاو يقيد النظر بالمخبح فان 
أريد به العموم خرجت الطرق بأسرها عن التعريف اذ لا يمكن التوسل يكل لظر فبا وان اقنصر 
على الاطلاق يكن هناك تنبيه على افتراق الصحيح والفاسد فى ذلك 

( لايستازم الطلوب ) وان كان قد يغضى البه فذلك اثفاتي ليس من حبث انه وسيلة ابه 

ل قوله فانه يسميعندهم دلبلا ) رعابة لظاهرماورد فى النصوص فالهاناطقة بكو نالسموات والارض 


(قوله المرسد السادس فى الطريق الذى بقع فيه النظر ) قبل لم أخرهدا الرصد عن مباحث النظر 
وضعا مع أن النظلم الطبيعى تقديه لان البحث فيه عن العلومات الى بقع النظلر فما فو كالبحث 
عن المادة النسبة الي ماسبق فى مباحث النظر وأجيب بان مفووم النظر مأخوذ فى مفووم الطر يق الوسل 
فند لوقف مفووم الطريق الوسل على مفهوم النظر فلذا أخر مباحثه عنه وقيل وجه لتيب ال اكور 
أن المعتمد يحث الصورة 
4 (قواء لان الفاسد لايستلزم العلاوب) برد على ظاهرء ان قولنا ؤيد جار وکل حجار جم يستازم 
لاد ور ادن جح تداس نا تدم فلات 


بسمى عندهم دلبلا وبتناول أييضاً التصورات التعددة غير مأخوذة مع الريب وحينئق 
بلزم تناوله للمقدمات اذالم تؤخ-ذ مع ترما وأطلق الطلوب ليتناول اللطلوب النصوري 
والتصديق ( ونا كان الادراك اما تصورا أو تصدبا فتكذا الطلوب ) الاذراك الذى 
إطاب بالنظر ( فان كان) املوب (آصورا سمى طريقه) الذي كن أن توصل بالنظطرفيه 
اليه (معرفا وان كان) المطلوب (تم_دبقا سمي ) طريقه ( ديلا وهو ) أى الدليل بالدنى 
اكور ( بشمل الظني ) الموصل الى الظن كالم الرطب الموصل الي ظن المطر (والقطى) 
الوصل الى المزم والقطع كالما الول الى الملل بوجود الصائع ( وقد مخص) الالييل 
(بالقطى ويسمى الظي امارة وقد بخص ) الدليل أيضاً مع التخصيص الاول ( با يكون) 
الاستدلال فيه ( »ن المعلول ) كالجي ( على الملة ) كتمفن الاخلاط ويسمى هذا برهاناانيا 
INE 5 ETE‏ ة وأما اذا أخذت مع الزتيب فمي 
خارجة عنه اذ لا يمكن وقوع النظر قبا 

( قوله وحيئئذ يازم ا ) أى حين عم النظر فيه لاجل تناول النسورات الذ كورة يلزم ثناوله 
| امقدمات اذالم تؤخذ مع الترتيب متفرقةكانت أو مترتبة وفيه أشارة الى أن تناوله للمقدمات المذكورة 
| غير واجب اذم أن يقولوا ان الدابلي عندنا هو المفرد والقدمات ليست بدليل عدا ولا مشاحة في 
| الاسطلاح بملاف تناوله تورات فاه واج بكلا يلزم خروج المعرف مطاقا ومن م يقهم فسر قوله 
وحيائذ مين اذ أريد بار فيه النظر فى نفسه والنظر فى أحواله فوقع لبيان تغبير الاسلوب فى نناول 
اللقدمات فبا وق 

( قول لیتناول اځ) يعنى اوم برد بانظر فيه ما يم النظر في نفسه والنغارفى أحوالاقان حمل بالنظلر 
فى نفسه خرج الفرد مع اله دلبلل عندهم وان حمل بلنظر فى أحواله خرجالعرف مطلقا اذ لا بقع 
الذئيب فى أحواله فلابد من التبم 

( قوله برها انيا ) أى الللسوب الي ان أي الثبوت يسمى بذلك لاله يفيد لبوت الحكم في الخارج 
وأما علته ماذا فلا 

( قوله تعليلا ) أى بيان لمل الحكم ولذا يمى برهانا ايا أى ماسو ال م الدال على الملية 


(قوله وحيلئذ يلزم تناوله) أي حسين أراد بإلنظر فيه ماذكر قبل 
امرام وتوضيح القام اطق أن تقرير الاسلوب حيث لم يقل وب 
أيضا التصورات اياه الى بعد ذلك التناول وكأن السسر فى کو ت 
خلاف التعارف بحلاف التصورات التعد دة غير مأخوذة مع ترتيب فان الترتيب فبا ليس جز٤|‏ صوريا 
يلاف القدمات 


000 


( وبسمي عكسه) وهوما يستدل فيه من العلة على العلول (تمليلا) وبرهانالميا ف« القصد 
الثاني » اعرف تحب معرفته ( قبل ) معرقة (العرف) لان معرفته طريق الى معرفته 
وسيب لما فلا بد أن تنقدمها ( فيكون غيره) اذلو كان عینه ازم کون الث" مع اوما قبل 
أن يكون مملوما (و) يكون أيضا ( أجلىمنه) اذ لوساواه في الملاء أوكان أخني منه لم يكن 
تل (فلا يدرف ) هذا تفريع على كونه أجل أى لا يدرف الث (ما لا يعرف الا 

به ) فاه لا کون أجلى منه سواء أوقف معزفته على معرفته ( رة ) واحدة ويسمى ذورا 
مرا کتر ت الم كب تار وار اشم مان (أوأكثر) 
وإسمي دور مضمرا كقولك ال رك خروج الثى من القوة الى الام بالتدريج والندريج 
وقوع الثى' فى زمان والزمان مقدارالركة ( ولا بد) اشارة الى شرط آخر للمعرف أي 
لا بد من ( أن يساويه فى العدوم والاصوص ليحصل ) به (القيز اذ لولام) أى لو لا كونه 
مساو (لدخل في بر اعرف ) عل قد کون آم مطلقا أومن وجه يكن مائنا) 
من دخول غير اعرف فیه (و) لا( مطردا) وهو أن يكون بحيث کل ما صدق على شى* 
صدق عليه العرف أِضَاً (أو خرج عنه دض افراده) على تق دير كونه أخص اما مطلقا 
أو من وجه ( ( ال ا متمكسا ) وهو أن يكون بحيث 
إلصدق على كلما دق عله ل ف واسلم أن اشتراط الاواة اسان ما ذهب اليه 


( عبد الحكى) 

( قوله قبل معرفة العرف ) قبلية زمالية وذانية وكوله طريقا الها يثبت القبلية الزمالية وكونه 
سببا ها ر القبلية الذالية 

( قوله قيكون غيرء ) ولو بالاعتبار 

( قوله لم يكن معلوما قبله ) فان المساوي لادی" في اللا يكون في عرلبة والا خنى بعدء 

( قوله فلا يعرف ) بالتعديدوالثاني بالتخنيف 

( قوله ولا مطردا وهو أن بكون اخ) لصدق نقيضه وهو أن يعض ماصدق العرف عليه ليس 
يصدق عليه العرف تحقيقا اموم 

( قوله ولا منعكسا وهو أن يكون ا ) امدق نميه وهو ليش بعش مايصدقعليه العرف سدق 
عليه المعرق تحقيقاً الخصوص 


تاز جيع افراد اعرف عن جيع ما عداها 
ولا يلتبس شی مها بنيرها ادون ندر رمم كم الرسوم عن كل 
ما يثابره ومنه ناقص عي عن إمض ما يغابره وصر<وا بأن للساواة شرط لمودة الرسم 
إنناول ما ليس من المرسوم ولا مخلو جما هو منه وجوزوا الرسم بالاع والاخص 

وايد ذلك بأن العرف لا بد أن شيد القيز عن بعض الاغيار فان مالا شيد تميز الث" 


( قوله فقد قلوا الرسم الخ ) يشكل بالتعريف بالاخص لاله ليس داخلا فى النام لاله لايفيد تميز 
يع افراد المعرف ولا الناقص لاله يفيد الع نكل ماعداء الا أن يقال انه ذ كربعض أقسام الناقص 
ولرك بعضه کا يشير اليدكلة منه ومنه أو يقال تح ريف الناقص با يتيز عن بعض ما عداءتعريف بلاخص 
وذلك جار عند التقدمين ولا يخ أن كلا من النوجبين خلا ما قنضیه امقام لاله فى مقام بيان أقسام 
الرسم وتحتيقها وغاية ما يقال ان التعريف بالاخص لماكان خاليا عن شمول بعض افراد المرسوم م يقد 
يزه بإعتبار ذاك البعض ۶| عدا ذلك البعضمن حيث نه ما عداه وان أفاد ميزه عن ذات کل ما عداء 

( قول هکیل يتناول الخ )كالتمرريف بالاصم 

( قوله ولا خاو عا هو منه ) فى احاح أخليت المكان وجدته اليا أى لا بوج د الرسم خاليا 
عن فرد هو فى المرسومكالثمر يف بالاخص 

( قوله لابد أن يذيد اخ )كا بقتضيه تعريقهم اء حرف با يستازم معر فته معر فتافان الع فة تقتنضى 
البيز في الله 

(فوله وءنه نافص عيزه عن بعض مايغايرء) فان قلت برد عليه التعريف بالاخص لاله ناقس مع 
اله كيز المرسوم عن جع ابرء لاعن البعض فقط كا هو المراد الثقابلة قلت الكلام لل تقدمين 
وهم يجوزون التعريف الاخص فلا ورود للا ذكر اذغاية مالزم ان قوله يعيزه عن بعش مايغايره مع 
كونه في موضع التعريف لناقص أخص منه وهذ! اللازم مانزم عندهم فتأمل فانه دقيق على ان قوله 
يزه الخ صفة انس وقوله منه ومنه يدل على عدم ارادة الم فلا ضير فى وجود ناقص پیز عن کل 
مايغاير المرسوم غا ماني الباب انه لم يصرح يدههنا ويجتءل أ قال التعريف بالاخص تام غير جياه 
وعدم الجودة لايناني القام بلله_ب المراد هنا وهو الفييز عن كل مغابر لكن قوله بعد هذا فالساواة 
شرط للمعرف النام بأناء وقد يقال يحتمل على دان را الا الا واک يار لا 
بحسب الافراد لان افراد الاعم كل وافراد الاخص بعش والبعض غير الكل فالميز الاخص اما يزعن 
بعض امغابر الذى هو عبارة عن الاعم وذلك البعض هو مايغابرالاخص المعرف مثلا لاعن إعض آخر 
وهو هذا الاخص نفسه وفيه نار اذ لاندتقم امقابلة حيائذ فان الرسم انام أيضا يزعن بعض امغر 
بهذا اللعنى فتأمل 

(قوله وأيد ذلك الخ) اشارة الى ان التعريف يما يعم الث بفيد تصوره بوجه ماقال الشارح فى 


رقف 


غيره أصلالم يكن سببا اتصوره وأما بز عن جيعبا فليس شرطا له لان الم ورات 
|الكتسبة ها فد تكون بوجه خاص بالثي' اما ذا أو عيضي كذلك فد نكون بوجه 
عام ذاني أو عرضی فيجب أن بكو نكاسب كل منهما معرفا قالساواة شرط للمرف اقام 
دون غيره حدا کان أو رسما ( ولا بد فيه ) أى فى المعرف ( من مميز) مساو لامعرف (فان 
كان ) المميز ( ذاتياسبى ) اعرف ( حدا والا سمی رسما وم التقديرين فان ذ کر فيه نمام 


( قوله فبجب أن يكون كاسب الل ) ليح قوهم النعلق عبارة عن مجموع قو لين الاكتساب 

( فول ولا بد فبه من مین مساو الخ ) اما مغايراً له باذات ک) فى التعرينف بإلركب أو بالاعتبار كا 
في التعريف بالفرد فهو من حيث اله معرف طرف له من حي ثكوله مميزا مساويا وقد يقال الكلام 
على حذف اللشاف أي في حصول المعرف أو أت 

( قوله قان كان الميز الخ ) واذا اجتمع العيزان يسمي رسا أكل من الحد وهو خارج عن 
القسمين لان القسم الميز الواحد وأدخاله فى القم الثافى بأن ,راد من لقعم الاول ان كان المميز فان 
فقط غير حح لاله حص القسم الثاني في الرسم الام المركب من الجلس القريب والخاصة والرسم 
الناقص المنقسم إلى ما يكون بالخاصة وحدها أو بالخاسة وال اس البعيد أو العرض العام والرسم الا كل 


فقيل اله شك مطلع 
ار ري 5 OOS‏ احم ورا ف لقح ان لد بل 
لا تق الا إرادة متعلقة بخص وس العطلوب وهذه الارادة موقوفة على تصوره بوجسه ناز عن جيع 
ماعداء والتوقيق بين كلاميه مشكل لان التغريف من قبيل الطلب فيازم أن ناز امطاوب النصوري 
ماعداه ومن لم يعرف بعد ان المثاث من الاشكال المضاء ة كيف يقال أنه تصور 
ماعداء ولاشك أن التمريف غلىالوجه الذىسورآغا يتأ بالسبة الي من عم 
2 بمضلعة وعم أن شكلا من الاشكال يقال له الشات وم يعرف اله غير الدائرةأوعينها أو 
غل يملا اله غيرها وطلب أن بتصور بوجه مخصوص جناز به علا ولاشك أنه فى نه اطالة لم بتصوره 
بوجه ناز عن جیع ماعداه 
(قوله ولا بدفيه من ميز ) ظاهر العبارة يشر بازوم جزئية الميز مع جواز التعريفبالفردوغلى 
تقدبر وجو ب کون م کا لا يازم أن يكون المميز الماويجزء! له بل يجوز أن بحم ل الفييز النام من 
الجموع كافى تعريف الخفاش بالطار الولودفقيل ماذ كر بناء على العم الاغاب وقي الرادفشأن العرف 
(قولہ فان کان ذاتيا سی حدا) أى ان کان لديز انبا فقط فائركب من جیع الذائيات والعرضيات 
مندرج فى قوله والا سی رمما على ماصرحوا به من أنه رمم تام لكنه أ کل من الد الام 


دى 

الذائي المشترك بينه وبين غيره المسمى بالجنس القريب فتام ) اما جد نام م كب من | 
الجنس والفصل القريبين واما ر, سم نام مركب من اماصة والجنسالقريب (والا فنائص) 
اما حد ناقص سواء كن لقصل وعد أوم لمن ليد أو امرض لام عند من چو 
أخذه فى المد واما وسم ناقص سواء كان باخاممة وحدها أو مع النس البعيد أو المرض 
العا م عند من يجوز أخذه فى الرسم (والركب) اذالم يكن بديعي اتصور (يحد ا 
حدا ناما وناقصا ( دون البسيط ) فانه لا یکی تحدیده اذ لا جزء له (فان تركب عنهما) 
عن المركب والبسيط (غيرهها) ولا يكون ذلك الفير بديهي النصور (حد ببما والا فلا) 
بحد بہما اذم شما ءا لثى* ( وکل ) متصور ( کسي) م کب أو بسيط (له خام-ة) 

) حي ث يكون تصورها مستازما اتصوره (برسم والا ) أى وان ل تكن 
له خاصةكذلك (فلا) برسم (فان كان ) ذلك الكسبي الذى له اك الخاممة (مكباأمكن 
رسمه التام) 0 مع خاصته (والا فاص وهينا توعان آخران من 
لاخلاو لتر لوا عزنا مسف کو الام کر وال 


(قواة وال للاهد 0 أى لا يقعان فى المد فلا بردان مجموع الحيوان الناطق لم بقع جزء 
ال م أنه يحد به الانسان 


(قزله أ اررض الام عند من موز نة قى ا الركي من الفمل القريب والعرضالفام رسم 
ناقص على مايستفاد منكلام المطالع وحد ناقص على ماذكرء الشارح هرنا وهو الموافق لما صرح به 
الرازي فى شرح الطالع حيث أبط كلام مصنفة بان الفصل و<دء اذا أفاد القييز الحدي فهو مع شى 
آخر أولى بذلك نعم فكلامه بحت ظاهر وهو انه لو صح ماذکرہ يوج أن يكون امرك مر جیع 
الذائيات والعرضيات حذا ولي سكذلك بل أطبقوا على انه رسم تام قبل امرك من النصل القريب 
والعرض العام رسم تام 

(قوله اذم بقعا جزء! لنىة) فيه مناقشة لان مجموع اليوان الناطق إصدق عليه اله ميكب ل بقع 
جزءا لنوة مع انه يحد به الائسان الا أن يقال التركيب يعم اركب من أجزائه 

(قوله كقولك الاد مكزيد) المشبه هوالماهية الكلية الاسم وامشبه به هو زيد ووجه الشبه هو 
المعنى المعثيرة فى الماهية من الاستقلال وعدم الاقتران بالزمان 


CAD 
کضرب أو لا يكون جز یا له كقولك الم كالنور وال مبل كالظلة (وهو بالقيقة تعريف‎ 
بالمشامهة ) التى ,ين ذلك المعرف وبين المثال ( فان كاةت) تلك المشامة ( مفيدة للتميز فهى‎ 
خاصة ) لذلك المعرف ( فيكون) التعريف بها ( رما ناقسا) داخلا في الاقسام الاريمة‎ 
الذكورة للمعرف (والا) أى وان لم تلك الشابية مفيدة للتميز (لم تصلح للاعريف) بها‎ 
فليس التمريف اتال قسما على حدة وما كان استاناس المقول الفادمرة بالامئلة أ كثرشاع‎ 
في مخاطبات المنءهسين التعريفات بها ( والثانى التعريف اللذظى وهو أن لا يكون الات‎ 
واضح الدلالة) على معنى ( فيفسر بلفظ أوضح دلالة) على ذلك المنى كقولك النضنفر‎ 
الاسد وليس هذا تمريفا حقيقبا براد به افادة تصور غير حاصل اما اراد تعبين ما وضع‎ 


الا: ال ما ليه 

[ قوله تعريف بلشابية ] أى با به الشامة فان تعريف الام بزيد تعريف بكوله مستقلا بالفهومية 
غر مقترن بأحد الازمنة وكذا تعريف العل بإلنور تعرييت بكونه موجبا للاتكثاف وقس على ذلك 

[ قوله وما كان استثناس الح ] دفع نوهم انه لا كان فى الحقيقة تم ريفابالشابة فم ارتكبوا التسامح 
وهرفوا بالثال ووجه الاستثناس كون ال ريات أول المدركات 
الخ ] اذ التعريف المقيتى ما يكون تصوره سببا لامور شی آخر 
ولام يكن في التعريف الفتلي الغايرة الا من حيث الفط لا يحقق هبنا تموران منفابران باذات أو 
بالاعثبار فضلا عن کون أحدهما سببا الآ خر وما قبل من أن المفبوم من حيث اله مدلول الفط الاول 
مغاير انفسه من حيث انه مداول الافظ الثاق فبا بالحيثية الاولي مسيب ففيه ان المغاد 

من التعريف اللفظى احضار ذات منووم النظ الاول بتوسط اللفظ الى لا احضاره مقيدا کول 
مداول الافظ الاول بتوسط احضاره مقيدا بكوله مدلول اللفظ الثائى 

ااا و انمتا عاد ”لجان الع لد EE‏ 
فالمستفاد ما تعيبن ماوضع له لنظ الغضتفر والمل بوضعه له وقيه رد على الحقق التفنازانی حيث ذهب 
الى أن الثم مرف اللفظي من الطالب التصورية وقال ف شرح الشرح الله افش را شرن 
يقصد بيان ما تعقله الواضع فوضع الاسم إذاله سوا ءكان بلفظ عرادف أو بللوازم أو باذاتيات وبهذا 
عرف المد الاسمي في التلوح -إعل الافظى والاسمى مترادفين وقال الشارح في حواثي العضدى واا 
أنى عليه من عدم التدرب بالسناعة وقلة التدبر فى مقاصد القوم والاغترار ججرد اطلاقهم الاسمى فى 
مقام اللفظى وقال الحتق الدوانى وأنت خبير باه اذا كان الغرض معرفة حال الافظ اله موضوع لذلك 


[ قوله ولس هذا تعرينا حة 


(0) 


له لفظ النضتفر من بين سائر المعانى ليلتفت اليه ويسل أنه موضوع بازائه اله الى 
التصديق وهو طرقة أهل اللغة وخارج عن العرف القيق وأقسامه الارنمة الى 

وحقه أن يكون ,ألفاظ مفردة صرادفة فان لم بوجد ذ كر مركب بقصد به تين المنى 
لا تفصيله واعم أن التعريف المقيتي الذى يقصد به تحصيل ما ليس بحاصل م نالتصورات 
بقسم الى قسمين أحدها ما بقصد به آصور مفرومات غير مساوم الوجود فى الطارج 
ويسمي تعريفا محسب الاسم فاذا عل مثلا مفروم المنس اجالا وأريد تصوره بوجه أ كل 


(عبدالحکم) 


الممى كان بحا لغويا خارجا عن المطالب التصورية وأما اذا كان الفرضمنه تمورمعني اللفظ أي احضاره 
فليس كذلك كا اذا قلنا الغضنفر موجود فل يقهم السامع من الغضتقر معتى قفسمرناء بالاسد لحمل له 
تصور معناه فذلك من اللطالب التصوربة التي وفيه ان هذا التفسير لاحضار صورة حاساة يكم عليه 
بموجود وليس كل مايفيد احضار سورة حاسلة تعريفا لنظباً وال لكان جيع الالفاظ المعلومة أوضاعيا 
تعر شات افظية لكونها مفيدة احضار صورة حاصلة بل هو ما فيد احضار صورة حاصلة وليعلم منه بان 
الافظ موضوع بإزائها كقوانا الفضتفر الاسد على انه برد على قوله قفسرنا بإلاسد ليحصل معناء انه ان 
اراد بان التفسير شید حصول ال ابتداء فمتوع وان أراد به اله يفيده بتوسط افادته العم بأله 
موضوع له فس كن حبائذ يكون التفسير المذكور للمل بالوضع وحصول العني ,تبعه فندير 

( قوله ف له الي التصديق ) أى التصديق بالوشع فهو بالحقيقة من مطالب هل الركبة وان كان 
يسأل عنه با نظرا الي استازامه لاحشار امن بد الم باوضع قيقال ما المنتفر فافع ما قاله الحذق 
الدواق من أن تعليلوم لتقسدم مطاب ما الاسمية على جبيع المطالب بأنه مام يفم معني الافظ لم يكن 
التصديق بوجوده ولا طلب حقيقته ولا التصديق بهليته المركبة انما تم اذا كان النعريف اللفظي داخلا 
فى ملب ما فيكون من المطالب التصورية لان افادنه معستى الافظ بالتبع كاف لدخوله في مطلب ما ولا 
يتوقف عىكونه من مطالبه حقيقة 

( قوله وهو طريقة أهل الاغة وخارج ال ) قال الشارح فى حوائى العضدي وقد أشار بعش 
الحتقين الى الفرق وان أحدها يناسب المباحث الغوية والآخر العامية وكنب قى حاشية الحواثى هو 
احق العلومى حيث شرح كلام الريس قد يطلب يما ماهية ذات الث وقد يطلب ماعية مفهوم الاسم 
امستعمل انما م يقل مفهوم الاسم لان السؤال بذاك يسير أغويا بل هو السائل عن نيلك مادل عليه 
الاسم اجالا 

[ قوله وحقه أن يكون ]اذ لم يقصد به تفصيل المعنى ى بل أحضارء لعل باوضع وهي كافية فرذلك 

( فوله غير معلومة الوجود ا ) سواء كانت موجودة أولا 


(؟-مواقف ى) 


0.) 

فان حصل نفس مغرومه باجزاث هکان ذلك حدا له امعيا وان ذ کر فى تعريقه عوارض هکان 
ذلك رسماله اسعيا والثانى ما بقصد به تصور حقائق موجودة ويسمي آعرفا حسب المقيقة 

اما حدا أو سما وكلا هذبن القسمين لا تبه عليه منع لان امتم ديهم ئزلة : ١‏ 
لك فى ذهنك صورة مغروم أو موجود فانه اذا قال مثلا الانسان حيوال ناطق لم نقصد 
به أن حك على الانسان بكونه حيوانا ناطقا والا لكان مصدتا لا مورا أي مفيد 
لاتصديق لا التصور بل أراد بذ کر الانسان أن بتوجه ذهتك الى ما عر فته وجه ماثم 
شرع في تصويرة بوجه أ كل فليس بین المد والمحدود حكم حتي نع فلا يصح أن بقال 
لا نل أن الانسان حيوان ناطق فان ذلك يجرى ري أن يقال للكانب لانسل كتابتك 
آم يسح أن يقال لانسم أن هذا حد للانسان أوأن الميوان جنسله أوأن الناطق فصلل له 
الي غيرذلك فان هذه الدعاوى صادرة عنه ضمتاوقابلة للمن فاذا أريد دفمه صمب جدا في 


(فوله تسور حقائق مو 
فكونه تعريفا بحسب الاسم أو بحسب اللحقيقسة الوجود الخارجي فالامور الاعتبارية لو 
نفس الام كاوجود والامكان والوجوب يكون ها تعريفات اسمية فقط لكن لاشبية فى أن ها حقائق 
في نفس الام وألفائظرا يجوز أن تكون موضوعة بإزائها وأن تكون موضوعة بإزاه لوازمها قيكون ى 
تعريفات بحسب الاسم وبحسب الأقرقة اماحدودابأو رسوما كالحقائق الارجبة فالم واب عدمالتتخصيص 
بالوجودات الارجية وان يراد الوجوه في اللمارج الوجود فى نفس الامي وبه صرح الحقق النفتازاني 
في التلويج 

(قوله کان ذلك حداً له اسميا) والطالب له ما الشارحة للاسمكا صرحو به وصرح الشارح أي 
فى حوائي المطالع قلقو إن ملب ماالشارحة للام مقدم بطريق الوجوب علي ملاب هل البسيلة الطالبة 
للوجودكا زمه في <وأثى المطالع وغيرء يحل مث اذ قد عرفت أن المطلوب ما الشارحة للام بحسب 
اسطلاحهم لم فقوم الاسم وقد صرح به فى تلك الحواني أيضا ولذلك يجاب بإلجد النام بحسب الاسم 
ولاشببة فى أن التصديق باوجود لابتوقف عليه واو قيل الراد يطلب مالشارجسة أعم من معناء 
الامطلاحى لايم أيضا اذ لاحك فى أن المطلوب يما الشارحة نوع خصوص فوم ل ويجوز أن 0 
أن هذا الفط مفهوما وقبل أن يتصورقلك للفهوم بوجه خصو س سأل عن وجوده 9 ثم بعد العم الوجوده 
ينصور بوچه خصو 


aT نوها"‎ 
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لمقائق الوجودة وكان خرط اتاد دونه وان سر في للفهومات الاعتبارة وكذا ت | 
| على الد انتقض والعارضة فاذا قبل مثلا الم ما يصج من الموصوف به أحكام الفمل بقال | 
| هذا منقوض بالل بلواجبات والستحيلات فن م اتاد وجوه الل التاق نا قا 
اعترف ببطلان حده وفساد نقشه والا فلا قال أيضاً هذا ممارض أنه الاعنقاد القلفي 
لسكون النفس فان سل المد الثاني بطل حسده والا فلا اذ لا تماند بين مفبوي هذبن 
الحدين بل كل مهما مفبوم على حدة أما اذا قيل الانسان حيوان ناطق وأريد أن هذا 
مدلوله لنة أو اصطلاحا كان هذا تمرينا لفظيا وحكا قبلا للمنع الذى يدفم بمجرد قل 

أو وجه استمال (ثم انه بقسدم في التعريف الاع ) لكونه أظبر عند المقل فلقد عه أولى 


( قوله واسبل ف المفهومات الاعتبارية ) أى الامور الكائئة مسب اعتبار المقل حكالفبومات 
الاصطلاحية وأما فى الا مور الاعتبارية الكائئة بحسب نفس الام فصعب أبضا كالحقائق الموجودة 
فى امارج 

( قوله النقض والمعارضة ) أى ما هو شبيه بهما لانهما ختصان بالدليل 

( قوله فان سل الحد الثاني ) أي حديته وكذا قوله بطل حده وقوله والا فلا 

( قوله أذلا أنحاد ) دليل لقوله بطل حدء أى لا أتحاد بين المفبومين حق قال أن كلا الحدين 
واحد من حيث الفبوم فلا يازم من حديتهما تعدد الماهية لني* واحد بل كل منهما مفهوم على دة | 
فلا يكن كونهما حدين فاذا سل حدية الثانى بطل حدية الاول وفى يعض النسخ أذ لا تعائد بين الل 
فیکون دلبلا لماايغهم من قوله بطل حه أي لا يبطل کونه تعريفا اذ لا تماند بین مغپوعي الحدين فی 
الصدق بل ينبم مغايرة فى المفهوم فيجوز أن يكون أحدها حدا والآخر رسا أوكلاها رسا 
( قوله أولى) فتأخير لجنس في الخد التام لا يخ يتاميته انما الل به عدم ركوب أحدهاالآ خر 


(فوله وكان خرط القناد دونه ) القتاد شجر له شوك صمب وال ارط سوق اليد من أعلا الرأسقة | 
نالع »زه وتوف زط اد او ل ف الا الاق وتم نو آنا ا كر كي 

3 :له وهو محفوق به لايكن الوصول اليه بدون هذا حرط 

( قول وكذا جه على الد النقض والمعارضة) أى ماهو شبيه بهمابإعتبار الدعاوى الضمتية والا 
فالاسطلاحيان انما جربان بعد اقامة الدليلعلى المطلوب 

(قوله فان سلم الد الاق الخ ) أي انسل حدبته بطل حده اذلایکون لئی* واحد جدان وان لم 
يس يال حدء جرد صدق الفووم الثاني اذ لاتعاند بين نمس مفهومى المجدين المذ كورين اناالتعاند 
يارو سن ا ماروا وو ا و 


م Ey,‏ 
(من الالفاظ الغرببة الوحشية ) الى لاغهم السامع معناهافيحتاج الىتفسيرها فتطولالسافة 
| وذلك مما محناف بالقياس الى الساممين فان اصطلاحاتكل قوم مشبورة عند أرباما غرببة 
عند غيرهم ( وعن الشترك والهاز بلا قربة) ظاهرة فيتردد السامع حيائذ فى الشترك 
بين لمق ود وغيره ويتبادر ذهنة فى لاز الى غسيره ( وباجلة فمن كل لفظ غير ظاهم 


(قره أسب] لكر التخصيص بعد التعبم 
[ قوله فتطول للسافة ) فيه اشارة الى انه لا خال في افادة المراد 
] بأن لا تكون قريئة أولا تتكون ظاهرة 
نه في الجاز الى غيره ) فيه أشارة الى أن الجاز أرده من المشترك وه صرج فى 

حوائى الطالع من أن المشترك أرده من الجاز فلعله بانظر الى الاستعمال فان استعمال المشسرك والجاز 
بلا قربئة غير جائز ومع ذلك استعمال المشترك أفل من الجاز 

(فوله اذ لبس لاحد التام جزء خارج اا) قال الاستاة الحقق في شرج الطالع اختلف أهل الفن 
في أن الميثة الاجناعية جزء للحد النام أملا البعض على انه جزء حت لرقدم الل على الاس لكان أ 
حداً ناقساً وقال التريف وهذا لبس بث“ والحق انه لاجزء له غير ال جاس والفصل لكنهلايد لمطاطته 
E E‏ با لذيك الاجناع لكنه لازم جي وهذا الكلام فى غاية البعد اذ 


: الغرابة مختالف بحسب قوم وقوم وفى الالفاظ 
1 ة لاخد معانيها يتردد السامع بين المقصود وغيرءفلا يغهمالمقصود بل ربا يهم غيره 
راتت لجان ١‏ ا من الشتركة اذ دایار بلا قريئة صارفة عن الى 1 0 2 د 


CO) 
| الدلالة على المقصود ) وذلك لاله نصدد الاظبار والتوضيح فلا بد من ظبور الدلالة‎ 
«اللقصد الثالث )» الاستدلال اما إالكلي ) كالميوان مثلا (على الجزني) كالانسان فانه‎ 
يستدل محال الاول على حال الثانى ( وهو ) أى ما يستدل فيه حال الکلی على حال الجزى‎ 
(القياس وعرف بان قول) أى سكب اما مسموع وهو جنس للقياس المسموع واما أ‎ 
ممقول وهوجنس للقياس المعقول وانما احتيج الى قوله ( مؤلف ) لانك اذا قلت قول من‎ 
اقضايا تبادر منه أنه بعض منها فصرح بأنه مؤلف ( من قضايا) وأراد ها ما فوق الواحدة‎ 
(متى سادث) نلك التقضايا سواء كانت مسلة فى نفس الام أولا (ازم عنه) أى عن ذلك‎ 


( قوله الاستدلال ال ) وهذا الحصر استقرائي على رأي من يجمل المفرد دليلا وحاسل الكلام 
انه ان كان المعلوم ثروت حال الكلي أو انتفاؤء عنه من حيث انه كلى مع قطع النظر عن نحققه ف جزئي 
مخصوص ثم اتدل منه على بوت ذلك الال لآم آخر أو انتفاله عن ذلك الأمس لكونه جزيا 
اذلك الكلي وءندرجا تمنه فهو القياس وان كان المعلوم بوت حال ال جز من حي ثخصوصه ثماستدل 
مه على البوثه الكلي بأن تع جبيع + يانه أو أ كنرها فمل بوت ذلك الال ها ثم اثثقل منه الي 
نبول ذلك الأ مي الكلى فهو الاستقراه وان كان المعلوم ثبوت حال ال جز معين ثم استدل منه على لبو له 
لزي آخر مندرج معه نحت ثالث بآن عل علية لأعس الشترك بوت ذلك الخال فى الجزثي الستدل 
عنه فوجد ذلك المي في الجزئي السثدل عليه غك بثبوت ذلك الملل له فهو الفثيل وإلجلة الفرق 
بين الأفسام بإعتبار الحيئيات والاعتبارات لا بسب الذات حق يصير الاستقراء والقتيل | 
جمل الأمس المشترك بين الجزثيات أوسط 

( قوله اما مسموع ) قابل المسموع دون المانوظ. بإلءتول أشارة الى أن القياس الافوظ انما بتحتق 
عند أفادة الغير 

( قوله لانك اذا فلت الخ ) وذلك لان القول فى أسل اللغة مصدر استعملل بمعنى امقول وأشنبر 
فى الركب وبس فى مفهومه التركيب حت يتعاق امار به لغوا فلو قيل قول من قفاب کون تعلق الجار 
ارا أي كن من قضايا فيتبادر منه اله بعض مها يخلاف ما اذا قبل ملف فاله يفهم منهال ركيب 


امراد فال ترك أرده منه أذ فيه مزاحة غير القصود لامقصود يخلاف الجازلانه غرابة ساذجة فى ل أ 
كلانه فى حواشی المطالع على الوجه الاخير للتوقيق بین کنایه لان تقول لايظهر حبائدكون الجازية 
أرده من الغرببة الوحشية اذ الظاهر أن امراد يها هو الجازبة الى حك أولابكون الشترك أردء مافتأمل | 
(قوله لاك اذاقلت قول منقضاءا ا) اقات فل م يكتف يقوله ملف من قضاباقات لان القول || 


OE) 
القول (لذانه) أ ىلا لقدمة أجتبية غير لازمة لشى* من المقدمتين 6 في قياس المساواة أو‎ 
غربة لازمة لاحدي القدمتين منابرة لما فى طرفيبا  اذا بين الزوم بمكس التقيض‎ 
(قول آخز) أراد به العقول لان اللسموع غير لازم أصلا والكشف عن هذه القيود تلل‎ 
مانفبنى تحتاج الى ميد اطناب مششرورفى الكنب المبسوطة ( وأما بالجزف على الكلي ) أي‎ 
بحال الجزثى على حال الكلى ( (وهو الاستقراء) من اسنقريتالثي* اذا تنبمته (وهو الات‎ 
الم الکلی لثبوته فى رثات اما كلب| ف فيفيد اليفين) كةةولنا المدد اما زوج واما فرد‎ 
وکل زوج مده الواحد وکل فرد يمده الواحد فكل عذد مده الواحد ومثل ذلك يسمى‎ 
قياسا مقسما واستقراء ناما أو بمضبا فلا يفيد الا الظن لجواز أن يكون مالم يستقرأ ) من‎ 
جزئيات ذلك الكلي (على خلاف ما | عر ا حك‎ 
اضغ فك الاسفل لان الانسان والفرس وغيره مما نشاهده) من الميوانات ( كذلك‎ 
پاس الساوات) وهو ما یکرن متعلق الحدول في لغری موضونا فى الكرى غو‎ j 
سا ولبوب مساو فآ ينتج | مسا وج بواسطة صدق أن مساوی المساوىمساو ولاپنتج | مبان لب‎ | 
و ب مباين ج لعدم سدق مباين الباين مباين‎ 
قوله كا اذا بين الخ ) بحلاف ما اذا بین الازوم بالمکس المستوى فانه لا ينافى الازوم لذاله ولا‎ ( 
بخن ان قوله لذاته .شهم منه أن لا يكون اللزوم بلواسطة وأما عدم حكوته بلواسطة السوسة الى‎ 


( قوله بعك النقيض ) تمو قولنا جزء الوه بوجت ارتضاعه ارتفاع الوه وما ليش جوهر 
لا بوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فانه يلزم منه جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس فيض المقدمة الثانية 
وهو كل مابوجب ارنفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر 

[ قو ولاه الا النن ] ونك قبن الم ل جور وأا ا ل ا 


جلس قريب اقباس دون الؤلف وقد يقال دقع تادر کوت بعضامن قضايا انما حصل من E‏ 
(قولہ كا اذا بین ازوم بعکس التقيض) كقولنا جزء الجوهر بوجب ارأفاعه ارنفاع الجوهروكل 
مالس بمبوهر لابوجب ارتفاعه ارئفاع الجوهر فانه يلزم عنه جز الجوهر جوهر بواسطة كس قيض 
المقدمة أثثانية وهو انه كل مايوجب ارتفاعه ارنفاع الجوهر فهو جوهر 
(قوله ولا يغيد الا الثان) ك يقال كل حيوان الح تلنية عذء الكلبة قبل الم بالتخلف فى سورة 
/ تى تلك الصورة فقيل حبنئذ تكون حقة قطعية ورد بإحتمال 
النخلف في صورة غيرها أيضا الا أن يحقق استقراء غير هذه المعينة باسرها 


(18) 


مع أن الفساح مخلافه ) فآنه عند اللضغ بحرك فك الاعلى (وأمايجزفى على جزثى) أي 
ا ( وهو الفثيل ويسميه الفقباء فياسا وهو مشاركة أمى لأأمس ) آآخر (في علة 
المج ) وهى الكلي الشامل لذينك الجزئيين قالوا لا بد بين الدليل والدلول من مناسبة 
مخصوصة وتلك اما باشمال الدليل على المدلول وهو القياس أو باشمال المدلول على الدليل 
وهو الاسنقراء أو باشنال أمى ثالث علیہ ما وهو القثيل (فان قلت هبنا قم آخر ) غير 
الثلاثة اللذ كورة ( وهو الاستدلال يكلى على كلى قطنا ان دخلا ) أى الكليان الذ كوران 
(نحت) كلي ثالث مشترك ) بنهما (يقنشي الحم فبما جزئان ) أى لذلك الكلى انال 
الذي هو عل الحكم ( لان الراد بالجزثى هبن الندرج تحت الضير وهو السى بالاضافى 
لامانع شس تصور الشركة فيه ) أعنى ( اللسمى بالقبتي ) وحيناذ كان الاستدلال 
باحدهراعل لخر داخلا في القثبل لا قسما برأسه (والا) أى وان لم بدخلا تحت ثالث 
ا ينهم فلا تمدی حك أحدها الى ار أسلانان ثيل 

( قول وهو التي > جمل جزثى مثالا زی في الحكم 

[ فوله قیاساً ] من قست النمل بالنعل اذا ساويته به 

( قوله فلا يتعدي ا) اذ المقروض أن ليس ی منهما جزئياً لاخر ولاجزئياً لثاث 
! ( قوله| فان قبل لايازم الخ ] يمني انه اعتراض متعاق بعوضفين فتوله فقداستدلات بأحدالتساوين 
أى من' حيث انهما «تساوبان اشارة الى ابطال اللازمة الستفادة من قوله والافلائعاق هما فلايتمدي 
حكم أدها الى الآ خر لوز أن يكون موجب التعدى الساواة وقوله لا بإلكلى على ال جز اشارة 
الي ابطال يه بالكلى على اجر 


(قوله وان ا شت ا1 فيه يحت أما أولا فلان قوله ان ل يدخلا تحتثالك ER‏ 
/ 2 ت و 


جزثي وقد قال القياس العقلى هو الاستدلال بكلى على جز وأما ثانيا فلا لانسل انهما ان م يدخلا 
تحت ثالث لأيكون ينهما تعد أسلا م لاوز أن يندرج أحدم تمت الآ رکا في كل قباس عقلى ويككن 
أن يجاب عن الاول بان اندراجهما تحت ثالث لاب م أن لأيكون أحده) أعم من ال خر حى لانحقق 
الاستدلال من الجزئي على لزي فيازم الحذور جوا تساوي الزيين الاضافيين ويخالفما تموما 
وخصوصا وعن التاق بان الكلام فبا اذالم يدخل حدم تحت الآخر واذا اعترض له قم آخر غير 
الثلاثة ويهذا التوجيه يخر ج جواب آخر عن الاعتراض الاول فليتأمل 


ألا لزم من عدم دخولها تحت ثالث بقنضي الحكم أن لا .يكون ينهم تماق تسدي به 
حم أحدخما الى الا خر فانك ( اذا قلت كل انسان ناطق و کل ناطق حيوان فقد استدللت 
ا بأحد) الكايين (اللتساوبين على الآ خر لا بالكلي على الجزثى ) فل هذا خارج مما 
ذ كرتموه من أنواع الاستدلال مع أنه من قبيل القياس انفاتا ولهذا قال بمضهم انه ان 
استدل بالكل على الجزئي أو بأحد المتساوبين على الا خر فمو القياس ( قات القصود أنا 
| أثتنا) في امال الم كور ( لكل واحد واحد من افراد الاثسان الميوانية لاتصافه فوم 
الناطق فان ملاحظة مغهوم الناطق هو) الامر (الذى بفيدنا ا لمكم بما) أى بالحروانية على 
كل واحد واحد من افراد الانسان والحاصل أن الاستدلال بمفروم الناطق على كل واحد 
من جزئّات الانسان ولا شك أت كل واحد منها جزي فوم الناطق فرجع الى 
الاستدلال بالكلى على الجزنى وقد يجاب أيضا أن كل واحدمن المنساو بين يمدجزئيا نافيا 
للآخر اذ بقع كل منهما موضوما للا خر كليا وهو ممنى اندراجه فيه ولامخني لعده وعدم 
جريانه فى مثل قولنا بعض الميوان اسودوكل اسود كذا وهبناحث آخر وهو أن القياس 

[ قوله فئل هذا خارج الخ ] لأأنه استدلال بحال الكلى على الكلى من غير دخوطما نحت ثالث 

( قوله مع انه الم ) فلا يكون القياس متنحصرا فى الاستدلال بالكلى على الزثي 

[ قوله وهو معني اندراجه فيه ] يعني انهم عرفوا الجزئى الاضافى باللندرج نحت آخر وأرادوا 
إلاندراج فيه أن يكون مولا علي دكيا سواءكان له فرد آخر أولا فیشمل المساوى أيضا 

[ قوله ولا يخنى بعده ] لان الظاهر من الاندراج أنيكون أخص منه 

[ قوله وعدم جربانه الخ ] ينى انه لو أورد النقض على حسر الاستدلال في الانواع الثلالة وحضر 
القباس فى الاستدلال بالكلى على الجزئي هده الصورة لامجرى ال واب المد كور بقولهوقد يجاب افليس 
فيه الاستدلال بالكلى على المزئي ولا بالجزئى على اللزثي ولا بالإزثي على الكلي ولا بأحد المتساويبين 
على الا خر فيكون خارجا عن الانواع الثلاثة وعن القياس م عكونه منه 

[فوله وهنا بحث آخر الخ ] برد علىحصر الاستدلال فى الانواع الثلائتوهو الهقد يستدل باللازمة 
بين الشيثين لاباغماله 

(قوله قلت المقصود ناذا أنبتا الخ) وبهذا انوجيه بخرج اللجواب أيضا عا يقال نك اذا قات بعش 
الحيوان ناطق وكل ناطق كاتب يكون الاستدلال ال جز الاضافى على الكلي مع انه قياس واعترض عليه 
بان التحقيق الل کور يؤدى الي أن يكون الاستدلال فى الاستقراه لَك على الجزق لان الاستدلال 
من أحوال کل زوج وکل فرد على كل واحد من جزئيات العدد والجواب أن فى قولنا ان کل عدو 


الاستتنائي 


لفن 
الاستئنائي المت في مثل قولك كا كانت الشمس طالمة كان امار م وجودا لكنها طالمةأو أ 
السكن النهارليس وجود لم يستدلنيه بالكلي على الجزثى أصلاوكذا الال فى الاستننائى 
النفصل في مثل فولنااما أن يكون زيد في البحر واما أن لا يغرق لكنه ليس فى الیحر فلا 
يغرق أو لسكنه غمرق فيكون في البحر فالصواب أن يقال الناسبة بين الدليل والمدلول اما 
بالااشتمال كاذ كر وام بالاستلزام الذي لااشامعهناماصريحا كاف الاستئنائات المنصلة واما 
غير صريح في ل ره جمة اما الى الاستازام 
أو الاشتال فتأمل ف امقصد الرانع » القياس وهو العمدة 
الافيد قينا الا اذا كان قياسا مقسما وكذا التثيل لانغيده الا اذا كانت الملة ف. 


[ قوله فالسواب الخ ] أنما قال ذلك لان القول بان انتاج الاء اناي لاعناله على الكل الاول على 
ماقاوا تحكم لان اتاج كل منبسما يديوى والاستا E E E‏ 
قال ان اتاج أحدما لاله على الآ خر 

[ قوله فراجمة اما الى الاسثلزام ] ان کان الاقتراني م کیا من التصالات غو کا کان | ب فج د 
وكليا كان ج د فه ز أو الي الاشتيال ان كان ميكا من المنقصلة والخليات نحو کل | إماب أوج وکل ب د 
وكلج د فكامة أواتقسيملالارديد 

[قوله لافادته البقين ] اذا كانت مقدماته يقيلية يخلاف الاستقراء والقتيل فانهما من حيث ذاتيهما 
لابقيد اله أسلا 


عد الواحد اء ارين أحسد) اعتبار مقهوم اده نرا الى ذاه ووجودء فى من جيع الرانة 
وثائبيما اعتبار أفراده فالاول هو الملحوظ في الاستقراء لان الاعتبار الثاني حاسل قبل واثاني فى الفباس 
لان التصود الالى فى مقدماته هو الثبوت والكلية 

(قوله وأما بالاستلزام الذى لااشنال معه) قيل ماتقرر بين الحتقين من أن الاستتنائى مالد في 
الشقيقة الى الاقتراني بطريقه الخصوص الل كور فى موضعه وان الاقترافى بجميع أقسامهعائد الى الكل 
الاول بل الي الضرب الاول منه يحقق الاشمال ال كور فيه وأنت خير بان ذلك الاشتمال انما يظهر 
بعد العود وأما قبله فلا 

( قوله اما الي الاستازام أو الاخيال فتأمل) فالاو ل كال ركب من النفصلات نحو کل كان اب فج د 
وکلھا کان ج د فه ز فكليا كان اب فه ز والثائى كالركب من المنفصلة والجايات تحوكل | اماب اوج وکل 
ب د وکل ج د فكل اد ونا أ بالتأمل اثلا يتوم أن لاقصود من قوله اما الى الاستازام أو الاشمال 

منع المع فان المقصود منه منع الاو ولاقنضاء ماذكرء نوع ملاحظة قد بخن على القاصرين | 

اد الاستقراء والقثيل || 


OMA 


وحيلئذ ذ يرجع الى لفياس مككذاالبيذ مسكر وكل مسكر حرام ( صوره مس الاولى أن 
بعل حکم ايحاني أوسلى لكل افرادشی ) هوالاوسط (م بوت ) أ بوت ذلك الني' 
الذى هوالاوسط (لا خر)هوالاسنر (كله آوبمضه قيمم بوت ذلك الحكم)الاتحالى أو 
السلي ( للآخر كذلك) أي لكله أو يمضه ( قطما) حاصلا بالبدبة فقد أشار الى كاية 
كبري الشكل الاول وايجاب صغراه مع فمليتهما والى نتائجه الارلع اللازمة من ضزويه 
الاريمة ازوما رودي ( الثانية أن بمج ) ايحا أوسلي ( لكل افراد ثئ ) هو الا كبر 
(ومقابله ) أي واا ابذك لمك لخر )وهو الاصنر كل أو ته فم سلب فت 


[ قول ثم بعل الح ] كامة ثم لتراخي فى الرتبة لاني الزمان اذ لابجب أن يتقدم على السغرى بهد 
الكبرى زمان 

[ قوله فقد أشار الي کلب ة كبرى ال ] بقوله لكل افراد شي" وايجاب صغراه مع فملينها بقولام يمر 
ثبوته حيث خص الثبوت بالذكر ثم فعلية السغرى شرط على رأى ابن سينا حيث اعتبرعقد الوضع 
بالفمل وأما اذا اعتبر عةد الوشع بالامكان ‏ هو رأى الفار اف فالصغرى الممكنة منتجفى الشكل الاول 
وما قبل من أن فى اعتراط كلية الكبرى وايجاب الصغرى يمنا أما فى الاول فلانه اذا ثبت الاوسط 
للاصغر وثبت الأكبرلا كز افراد الاوسط يحصل الظن يبوت الاسغر للاك الاقا للفرد بالاعم 
الاغلب كافى الاسنقراء وأما فى اثاني فلانهم صرحوا بن الموجبة السالبة الح.ول تصلح مغري الشكل 
الأول والسالبة نستازمها فبغي أن تصاح لذلك خاية ماني الباب أن لبور الانتاج بملاحظة الايجاب وذيك 
لاقي أن يسلب عن الالبة سلاحيته لمغري الاول فدفوع أما الاولفلاته اذا ثبت الأ كر لأ كار 
الاوسط قاما أن يحمل الظن بأبوله لكله فكلية الكبرى حاص فايةمافى الباب أن تكون كطيئها لني 
وان م يحصل النان بذلك لا يكون الاستدلال بحال اتك ىعلى ال جز فلا بكو ن قياساً وأما في الثانى فلان 
الانتاج حيائد بواسعلة مقدمة أجنبية كا في قياس المساواة وهوأن لازم اللازم لازم واولا سدقها ل 
الالية الحمول موجبالانتاج السالبة 


,وجمان اليسه مطلقا أما يفي د اليقين منهما فراجع الى القياس القطعى واما مايفيد الثان فراجع الى 
القياس الى 

(قوته فقد أشار اليكلية كبرى الشكل الاول وايجاب سغراء) فى كل من اشتراط كلب كبري 
الشكل الاول وايجاب صغراء يحث أما فى الاول فلانهم صرحوا بان الاستقراء الناقص يفيد الظن بنا 
ية أ كث افراد الت ووجد فيه حكم وقد ثبت ان الفرد ملسق بالاعم الاغلب حمل 
الظن بأن كل قرد كذلك قعلى هذا اذا ثبت للاسترالاوسط وثيت الأكبر لاكترافرادالاوسط محصل 


2060 


ای E‏ 
با حیث بمتنع اجناعپما في رذ راح ن ا 
3 يحتاجفى الم بلزومه الى نوع تأمل وهو أن يكون ذلك الثي“ 
لو كان اتا الآخرلاجتمعفيه ا لكان التابلان ( اثالث أن يعم بوت آمررن) هما الاصغر 
والا الك 1 ولايد أن يكون ثبوتهما أو بوت أحدها ذلك اثثالث كليا 
(فبعم) حيائذ ( التفاؤها فيه ) أي في ذلك الثالث اما كله أو يمضه ( ولايمم) ) التقاؤها (فها 
عداه) بل تجوز أن يكون الاصنر آم من الا كبر فلا يصدق عليه كليا (لاجرم كان اللازم 
جزئيا ) »وجا فى ضروب ثلانة وأما الضابط فا ينتج منه السلب فهو أن مل بوت أحد 
[ قوله يحيث يمتنع الخ ] بم لا يكن فى انتاجه اختلاف مقدمتبه من حيث الصورة فقط ولابحيث 
قنع ارتفاعهما فقط 

بعة ] لان الكبري الكلية اذا كانت موجبة فالسغرى اما سالية 

كلية أو جزثية واذاكانت سالبة فالصغرى اما موجبة كلبة أو جزئية 
[ قو في شروب ثلالة ] عي للوجبتان الكليتان راص فزي للوجبة الكلبة مع الكبري الوجبة 


الظن بثبوت 0 للاسفر ال للفرد بالاعم الاغلب 1 يشسترط الكلية لافادئه البقين 

لكنهم م بتعرضوا دلت وأما في الثاني فلانهم صرحوا بأن الموجبة السالبة الحمول تسلح سغري لكل 
الاول والسالبة تستازمه فيلبغ أن يساح لذلك غاية ماقي الباب أن رور الانتاج علاحظة الاجابوذلك 
لابقنشى أن يساب سلاحية الكبروية ل شكل الاولمن السالبة ألا يري أن طبور الان 
بإحدي الطرق الثلائ ةكف كانت مقدمانها ولايسج ساب لاحي ةالصغروية والكبر, 
قالوا بسلاحينها لها وقد يقال الايجاب الذي يشترط فى سغرى الكل الاول أعم من أن بكون حقيقة كا 
فى الوجبة الحصلة والءدولة السالبة الحمول أو حكا كالسالبة الحصلة الى قي قوة موجبة سالبة الحدول 
فان جميعها ينتج إشرط أن بوافقه موضوع الكبرى كقولنا لائ“ من ج ب وكل ماهو ليس 
كل ج هو لبس ب والصغرى في حكمه لان الالبة والسالبة الحمول متساويان فى عدم اقنضاه وجود 
الموشوع وحكم احد المتساويين حكم الآ خر وهذا قول الحوتجى والارموي ولام رجع الارموى 
وبق رجوعه على مابى وأجاب الإد عن مبناء فى فصول البدائع فن أراد التنصيل فلينظرئمة 

( قوله وأما الشابط فيا ينتج منه الاب ) فان قلت ملم يتعرض لصتف للقسروب الننجة لاسلبٍ 

قلت لان أرب الاشكال الى الطبع هو الشكل الاول وأقربها اليه بعد الاول هو الثاني وكذا ذكر 


CD 
أصرين لشى" اما كليا أو جزئيا وم مع الاول سلب الا خر عن ذلك الثى' أو بعضه وبعل‎ 
مع الثاني سلب الآ خر عن ذلك الثى' كليا فيعلم سلب الآخر عن صباحبه فى ذلك الى"‎ 
ولا يمم فبا عداه فيحصل ضروب ثلانة أخرى منتجة للسلب الجزئى ويظبر من ذلك كله‎ 
أن الشكل اثالث لا بد فيه من كلية احدي القدمتين وايجاب الصنرى مع فطليتها وأ‎ 
لا بيج الا جزئيا موجبا أو سلبا وانالميتعرض لاشكل الرانع لانه ميد عن الطبع مناج‎ 
فى بيان استاز امه للنتيجة الى مثؤنة ريما كانت أ كثرمما حتاج اليه في محصيل تلك النييجة‎ 


ابتداء منغيره (الرايعة أن تثبت ملازمة ) أى اروم ( بين 


فيازم من وجود المازوم 
وجود اللازم ومن عدم اللازم عدم الملزوم والا) أى وان لم يلزم من وجود المازوم وجود 
اللازم أو من عدم اللازم عدم اللزوم ( فلا زوم ) بنهما اذ قد وجه اللزوم حينئك بدون 
اللازم (من غير عكس ) أى ليس بازم من عدم المازوم عدم اللازم ولا من وجود اللازم 
وجود اللزوم ( موز أن يكون اللازم آم( موجدامم عدم المازوم (اللامسة أن تنبت 
النفاة بين أصرين فيلزم من نبوت أبهما عدم الا خر قطما ) فان ننافيا صدقا فقط أزم من 
ابوت صدق أبهما كان عدم صدق الأخر أي كذبه وان نافیا كذبا فقط زم من بوت 
ذب أبهما كان عدم كذب الآخر أعنى صدنه قن كل واحدة من هاتين النافائين 
اتیجتان واذا اجتمتا مماكات هناك أريع نتائج (ولمذه) الصور امس وما تعلق ما 
( تفاصيل) جة ( قد أفردلا فن )على حدة الا أن ما ذكرناه كاف لنا فيا قصدناه ف اللقصد 


[ قوله ضروب ثلاثة أخري ] هي الصغري الوجبة الكلية مع الكبرى السالبة الكابة أو الجرثية 
والصغري الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية 

[ قوله لانه بعيد عن الطبع ] ولا كان الشكل اثثالك متوسطا بین الال والرايع ذكر ضروبه 
المنتجة للايججاب لششرافته وثرك ضروبه النتجة للساب 


ضرويهما بنامها وأبعدهاعنه هو الرايع ولذا م يذكرء أسلا وأما الشكل الثالث فلا كان أقرب اليه 
بلنسبة الى الرابع وأبعد بإننسبة اليالثاني تعر ضلاشرف ضروبه وهو انتج للايجاب وم يتعرض لاخسها 

( قوله أي ازوم بين شيثين ) غا فسرالملازمة بلازوم لبستقبم قوله منغير عكس اذ لوثبت اللازمة 
من الجانبين صح الك س أيضا ثم هذاالتةسير ليس جخالف لغة اذ قد نجي المفاعلةالفعلكالمسافرةللسة 


CD 


انامس » ما هي الطرق القوبة ( وهنا طريقان ضعيفان ) يسل كما بعض التكلمين 
فى ابات مطالبهم العقلية (الاول) انهم اذا حاولوا نني ثي" غير معلوم الثبوت بالضرورة 
(قالوا لا دليل عليه فيج فيه أما الاول ) وهو أنه لا دليل عليه ( فيثبت تارة بقل أدلة 
المثبتين لذلك الثى* (و. نعف ) وفسادهامع عدم وجدان دليل سواها (وأخرى حمر 
وجوه الادلة ثم نفيها) أى نني الوجوه كلبا ( بالا سثقراء) آی تتبمناها فل نجد هبنا شيا 
منها (وهو مائد الى الاول ) اذ مآ له الى عدم الوجدان (مع مزيد مؤنة) هو يان حصر 


[ قوله وهينا طريتان الخ ] ليس هذان الطريقان خارجين عن الطرقالذ كورة لان الاول شكل 
مخصوص فقوله وهنا طريقان بنزلة الاستناء من الطرق السابقة فان قبل 
ث المادة اما الاول فلضغف صسغراء وكراء وأما ثا فلعدم الجامع والعلرق 
مبفة من حيث الاد ةكثرة فل خس_هما باذ كر فلت لفسك البعض بهما وجرياتهما فى صو ركثيرة 
واليه أشار الشارح بقوله يسلكيما بعش التكلمين 
[ قول في اثبات مطالبهم العقلية ] أى الى يطاب فيا البقسين كالسائل الاعتقادية جلاف الطاب 
الى بكنى فها بالغان كالسائل الغملية فما لبسا بشعيفين فبا اما اثانى فلأنه احدى الادلة الشرعية 
وأما الأول فلا لو جوز ثبوت حك شرم لا دلبل عليه شرط ازم جواز اثبات للشمرع بارأي 
[ قوله غير معلوم ابوت بالضرورة ] المراد بها ما يقابل النظر أى اذا حاولوا أفى شي"نظرى الثبوت 
ولولا الثقبيد بذلك لانثقش الدليل المذدكور بالضروريات لاه يمدق علها اله لا دليل على الضروري 
والا لكان نظريا ومالا دلبل عليه يجب نفيه فيجب ننى الضروريات وهو بإطل وما قبل انه لو أربد بها 
ما يقابل النظار اوجب أن يضم اليه أ 1 وهم لان ماعل ثبوله بإلنظر لا يسدق عليه انه ادلي 
عليه فا الحاجة الى الم 
[ نوك لقال م اراق ) أزونان الأول الراعم ا سنا ونال أل E‏ 


( قوله وهنا طر ايان شعيان) لبذعب عليك أنه فين امن برجن مام من الطرق 
لان الطريق الاول قباس بل شكل أول والطريق الثاق قباس فتهي أى لکن لا كان هان 
الطريقان بإعتبار خصوص مقدمات مخصوصة أما ممنازا عا عداها عدا طريقه 

(قوله غيمسلوم الثبوت بإلضرورة ) أى بالقطع واليقين وليس المراد الضرورة امقابلة للنظر والا 
اوجب أن ينضم اليه أو بالنظر واننهاء النظرى الى الشرورىلابصحح القول بحسوله بداهة لاابتداءولا 
اتباءكا طن وهو ظاهر لايق 

(قوله اذ ماله الى عدم الوجدان مع مزيد منة) قان قلت يجوز أن يكون الحصر دائرا بين الننى 


وى 
وجوه الا فلقسك بالاول أولى اط هذه النة (وأما الثانى) وهو أن كل مالا دليل 
عليه يحب نفيه فيئبتونه بوجبين أشار الى الاول بقوله (فاة لولاه) أى لو لا وجوب ني 
مالا دليل عليه ( انتفت الضروريات لمواز أن تكون جبال ) شاغة (يحضرنا لا نراها) 
واللام في قوله (لمدم الدليل على وجودها) متعلقة بالمواز والعني أنه اذا جوز بوت مالا 
ذايل عليه خينئذ يجوز أن کون تلك ا بال بحض رتنا لانم من قبیل مالا دليل علىثبونه 


لنوقف عدم الوجدان عليه اذ مع حتهما يعر عدم الوجدان فالدليل فى الحقيقة هو عدم الوجدان 
بخلاف حصر وجوه الادلة اذ لا تعلق ولا توقف لعدم الوجدان عليه قبو مؤلة زائدة فالأ ولي تركه 
والاكتفاء بعدم الوجدان 
( قول التفت الضروريات ) لان لا دلبلل على خلافها والالم يكن الضرورى علما فضلا عن كونه 
ضروريا فاوچوزنبوت مالا دلیل عليه لجاز نيوت خلافها فم تكن الضروريات ضروريات فقوله لجواز 
أن تکون الخ تصوير ازوم انتفاه الشروريات في ضرورى معين لا ابات له حمق يرد أنه لا يازم من 
رورية هذا از انتفاءالضروريا ت كلها وبما حررنا لك ظبر انه لادليلعلى خلا فالضروريات 
فى نفس الاس فلا حاجة الى الاستدلال عليه يعدم الوجدان بأحد الطريقين المذاكورين على ماوهم 


والاثبات ويبتى القسمان لانع قطمى قات بمخرج من المبحث لان الكلام في ننى الوجود بالاسثقراء بمعنى 
التتبع وعدم الوجدان 
[ قوله اثتفت الضروريات ] أذ کل ذرورى يصدق على خلافه انه لادييل على بوه کف ولوكان 
عليه دلي م يكن الطرف ااذی فرشناء ضروريا ضروربا فلو جوز بوت مالادليل عليه جو 
كل ضروري فانتفت الضروريات بإسرها فان قلت اهوم عا ذكرء أولا أله لابد فى هذا الطريق من 
فیا وليك + 0 بائذ جه أن خلا یکل 


وبيان شعنه عدم ثبت خلاف الشروريفي الاك 00 لابتأى فياحصر 
و ثم غا كا لاخنى ملا الضرورى في مثال الجبال انتفاوءها بحضرئنا وخ_لافه وجودها 
ووجوء أدلها رؤينها مع سلامة الا لات وحصول الشراثط العتبرة وحيلولته! ينننا وبين ماوراء ها وجو 
ذلك فان قات انتفاء الضروريات بإسرها انما يلزم 2 8 TS‏ 1 


1 

)1 
(أنط) نييالمل اناس 0 
نيوت مالا دليل عليه جازأن يكون لذلك الدليل ممٌارض فى نفس الام لا دليل لنا على 
وجود ذلك المعارض فلا مله وجاز أيضاً أن بكون فى مقدمات ذلك الدليل غلط لا ديل 
عليه فل يشكشف لنا ولا لذيرنا ومع هذا التجويز لا يمكن حصول اليقين من الدليل فظور 
أن تجويز مالا دليل عليه بوجب القدح فى الملوم الضرورية والنظرية فيكون باطلا وأشار 
الي الثاني وله ( وأيضا فان مالا دلبل عليه ) من الاشياء (غير متناه ) يمنى أن غير المتناهى 
من جلة الاشياء التى لا دليل علىثبوتها فاو جوزنا بوت مالا دليل عليه ازمنا تجوز اثبات 
مالا يتناهي ( وائباته عمال والمواب ) أن قولكم في شي' ممين أنه لا دليل عليسه اما أن 
تريدوا به عدمه فى نفس الام أو عدمه عندك فان أردتم الاول قلا ( عدم الدليل) على 
ذلك الثى' (فى نفس الام منوع ) فان تزيفسم أدلة الثبتين وعدم وجدانكم بالاسنقراء | 
دليلا عليه لا بفيدان ذلك لمواز أن يكون هناك دليل لم يطلع عليه أحد ولان سل فمدم 
الدليل فى نفس الام لا يدل على عدم ذلك الثى' فى نفسه فان الصائع تعالى لو لم بوجد 

[ قوله وانثفت النظريات ) لاله لا دليل على وجود المعارض لاذلنها وعلى وجود الفلط في نفس 
الأمي والا م تكن تلك النظريات علوما فلوجوزنا بوت مالا دليل عليه لجازليوت المعارض ها والغلط 
فى مقدمانها فلا تتکون النظريات علوما 

(قوله يمني أن غيرامتناهي الخ ) فالمراد من قوله ان مالا دلي عليه غسبر مثناء لازمة لانه اذاكانت 
الأشياء الى لادليل عليها غير متناهية كان حملة تلك الأأشياء غيرمتناه لا دليل عليه کا ان كل واحد منها 
كذلك فاوجوزنا بوت مالا دلبل عليه لاز ثبوت غير التناهي وانه محال وجا حررنالك هر انه لان , | 
التقريب بدون تلك العناية اذكون الأشياء من جلة مالا دليل عليه لا بو 
وائما يوجب جواز نبوت كل واحد من تلك الجلة وعدم جوازه محل تأمل وقد ذهب اليه الحكاء 
حيث جوزوا التسلدل فى العدات 
عدم دلي الثبوت کا لامخنى فلا وجه لوجوب الت فى البمش فتأمل 

( قوله يمان غبرالتتام‌الخ ] فسركلام المستتف بهذا للام تقرير الجواب ولائاثبات أن مالادليك 
عليه غير متناه باوجدان أ 


C4) 


الام م بدل ذلك على عدمه قطما (و) ان أردتم الثاني فتقول عدم الدليل ( عند لا فيد ) 
ولا بدل على عدم ذلك الث في نفس الام (والا لزم عل العوام ) وكونهم جازمين عالین 
بنتفاء الامور الى لا يلدون دليلا على يونم ( و) عسل ( الكفار) اللتكرين لوجود الصائم 
وتوحيده وانبوة والمشر أعنى يلزم كوم نهم عالين باتغاء هذه الامور الي ليست عندهم 
أدلها (و )ازم( ل ) لان جبله بدليل أي شى" كان 
دليل له بوصله الى الم سدم ذلك الثى" فيساوى الجاهل العام فیا لا يان عليه دللا 
ويزداذ عل الجاهل فيا عل العام دلبلا على نبوته فان اعنقاد الجاهل بإنتفائه لمدم الدليل عنده 


( قوله عدم الدليل عندم الح ) ولا يجوز أن يراد عند جيع العقلاءلانه حيلئذ لا يمكن الاستدلال 
بهذا الماريق أسلا لان العم بإنتفاء الدليلى على ئى عند جع المقلاء حال 

( قوله وكونهم جازمين الخ ) اذ مدار الاستدلال على عدم الوجدان وابطال دليل الثبتين فبا وجد 
فيه لكون عدم اا ار انه الاحاجة اليه 


[ قو والازم عل المرام ال ] ان ت الرادعدم الدليل عند جبع اللا فلا ته هذا ازوم 
قات لو حسل على هذا لمكن الاستدلال بالطريق المذكور اذ لايكن العم بعدم الدليل عند الكل 
وهو ظاهر 

[ قوله فان اعتقاد الجاحل بإنتغائه لعدم الدليلى عندء ٠ا‏ كان علا الخ] ا ل 
في صدر هذا الطريق اله لابد فيه من مالاحظة أدلة ابوت بأحد الطريقين ثم نفيهاكا قر رن نف ولا 
يكني عدم الشعور بالدلائل بالرة ففى هذه السور أعنى فبا عل العام دلبلا على بوت ئی م قق ال 
الدليل عند الجاهل ليكون اعثقاده بننى ذلك الى علا وانما بتحقق اذا لاحظ دليل العام ااثبت وأبطله 
في نفس الامى وهذا الابطال لايتأتى فى تفس الام والا لماكان الثبت مالا وقد يجاب بان كلام على 
السند لان قوله والا ازم في قو: الند فالنع يحاله ولك أن تقول ال اراد بعلم العام بالتبوت اعتقاده المطابق 
للواقع وهذا الاعتقاد قد يكون ناثثاً عن دليل ميف كادلة أهل الح الشعيفة اذا كان ابطال اللجاهل 
هذا الدلبسل الشعيف يفيد العم له جمتى الاعتقاد الطابق كان اعثقاد العالم جهلا غير مطابق للواقع فيم 
الكلام ثم ان القول بلزومكون اعتقاد العالم جهلا م نكون اعتقاد الجاهل علياكلام تحقيتى اذ لااحنال 
العامية الاعتقادين المذكورين يعني مطابقما للواقع فلا برد ان هذا انما يسح أن او كان التتكلم مدل 
بلعاريق الم كور مشكراً لسكون مايستند الي العم بلدليسل علا وهو ظاهر البطلان للزوم افى السائع 
ووحدته الى غير ذلك وذلك لان المراد لزوم هذا الحذور فى الواقع لاالتزامه ثم ان اللازم فى النحقبق 
وان كان جهلية أحد الاعتقادين لاعلى التعيين بتاء على أن المتدل المذ كور لابتكرعامية الحاصل عقيب 


GD :‏ 
ما كان علا كان اعتقاد العام بوته جرلا فيكون الاجہں بالدلائل أوفر علا بالاشياء (مع 
أله) أ العم بالدليل ( قد يحدث ) فى الاستقبال ومع هذا الاحمال لا يكون المبل به فى 
الال مفيدا لليقين بانتفاء المدلول وفي خهابة الةول ان الدليل ةد دث فى الاستقبال 
كاخبار الشارع جا لا يعم الا باخبارة من أحوال النة والنار ومتادير الثواب والمقاب فلا 
بكون عدم الدليل في نفس الاس ولا عدمه عندنا مقنضيا لانتفاء امداول في نفسه ( والعم 
إمدم الجبل ) الشاهق يحض رتنا ضرورى ( لا بتوةف على هذه القدمة ) الفائئة بأن كل ما 
لا دليل على بوه فانه يجب انتفاؤه (والا لكان ) الم بهم ال مهل ( نظاريا) لا ضروريا 
(وعدم المعارض والناط فى المقدمات القطمية ) ضرورية كانت أو نظرية (ضرورى) معلوم 
بالبديهة فلا بتوقف على الاستدلال بتلك المقدمة الفاسدة ( ووجود مالا نماية له ان امتنع 
لفاطع ) دل على امتناعه (امتنع القياس عليسه) أغنى قياس مالا دليل عليه من الامور 
التاهية الت لم يدل قاط على امتناعا نابور الفارق حيناذ ( والا) أى وان لم جتنم الفاطم 
(منع المكم ) الذي هو وجوب الانتفاء (فيه) أى فيا لاينناهي وجوزتبونه فى شس 
الام كساثر الامور الى لا فلي على بونہا ولا قاط يدل على امتناعا ( وأيضا ) ان سح 
(قوله کان اعتقاد العام بثبوته الخ ) لاله فرض ان مالا دلبل عليه غند شخص يجب آغيه فلو م 
يكن اعنقاد العام جملا بازم حقية القيشين ولو نر الي أن اعتقاد العام عل فى نفس المي بام جاع 

( قوله وفى نبابة العقول الخ ) اشارة الي انه يمكن حل عبارة اتن على | بطال شى الترديد بأن 
پرجع شمبر انه الى الدللى لا الى الم كا وقع فى الهلية وائما اختار أولا ارسجاهه الى العم بالدلبل لان 
تعلق العلاوة بإلشق الثاى أظبر لاه أفرب 
العم بلدليل بل يقول بالنينية العاربق الول اليه السكن كن في أطرإقى الناظرة الزام جولية كل منهها 
مومه 

( قوله وفى نابة العقول الخ ) فان قات عبارة الممتثف صاللة لان تحلى على مايفهم من عبارةنهابة 
العقول بإن برججع شمير اله الى الدلإل فم أرجعه الي العم بلدليل قلت لان الكلام في رد الق الثانى من 
شقى الترديد واللاثم له ان يبلن الضمير عبارة عن العم بلدليل لاعن نفس الدليل > لاقني 

[ فوله لايتوقف على هذه القدمة والا لكان نظريا] فيه بحث -جواز أن لأيكون النوقف بظريق 
النظر كا فى الفطريات والاجربيات والحدسيات وتحوها على ماسب * 


TEE TERT 


ا( 


ما كرتم من أن عدم الدليل على الثبوت يستلزم الغم بالمدم وجب أ 

على الانتفاء مستازما لاه بالثبوت ( فيازم من عدم دليل الطر فين ) أى الالتفاء ولوت 
( المزم بما) معا فى شئ واحد (لا تقال عدم دليل النبوة يدل على عدم قطءا) فا اذالم 
نجد مع انسان مابدلعلي نبوته جزمنا بأنه ليس نيا بلاشببة ( خلا عدم دلبل عدمما) فنا 
اذالم تمد ممه ما يدل على عدم نوله تجزم بأنه لی فليس بازم من کون عدم دليل الوجود 
مار ا لني كون عتم وليل الاو دارا او جود ي از ما د کرم من اللزم بایان بالتقيضين. 
مما ( وأيضا يلزم هنا ا) أى م كون عدم دلي انی مستازمااوجود(اثبات مالا تاهي) 


( قوله وأيضا ان سح الخ ) عطف على قوله والجواب وهو منع وهذا نقض باستازابه الحال 

( قوله يسثازم الخ ) اذ لا فرق بنبما فان كلا مما عدم دليل على أحد النقيضين فاو اسنازم 
أحدما العام الانتفاه استلزم الآخر العلم باثبوت بقرينة ان كونه دلبل الانتفاه متنازع فيه والجيب 
إصدد أبعاله فلا يرد انه اذا كان أحد أدلة اننى عدم دلبل الثبوت لا يكن عدم دابل المارفين لاله اذالم 
يحقق دلبل الثبوت ۾ تحقق دايل الانتفاء وهو عدم دال ابوت 

[ قوله لا يقال الخ ] ابداء للفارق بينهما إطريق الآن 

ا باز الخ ) بن أن ٠‏ لای عل بون ا 


البرك اراهن لله يتارم اة عردم انارق 9 

ليس مما لا دابل على الغا حت يا البوته من القول بأن مالا دلبل على | 

من غير الثناهي الغير امتناهي الخصوص أعنى الامور 6 لا ولل 0 0 ونوا 0 اقل انك 
لايازم القول بأن مالا دليل على | 

البوله يجب أفبه يستازم القول ببننى السائع على TT‏ آخر بينهما وهو 
مقصود اليب 


[ قول فبازم من عدم دلبل الطرفين الخ ] فيه بجت اذ لاقل عدم دايى الملرفين على تقدير عة 
ماذكر من أن عدم الدليل على الثبوت يستازم العم إلعدم حتي برد الحذور في ذلك لان کل آم اماأن 
يحقق دلبل ونه أملا وع ىكل قدي بتحقق ليل أحد الطرفين أماعلى الاول فظاغر واماعلى الثاق 

فلان انتفاء دلبل الثبوت دليل العدم 
[ قوله انبات مالایناهي وهو متنع ] فيه بحث أما أولا فلا لانم هرما غدم دلبل النفى حت يلزم 
أدة موشعه كيف ولو سل عدمه لم بمح قوله 


وهو ممتنع (و) بلزم (ثمة) أى م نكون عدم دليل الوجود مستازما للانتفاء (ثفيه) أي 
أنى مالا يتناهى ( ولا بمتنع ) هذا النني فظبر الفرق واندقع الاشكال ( لانا تقول المزم 
بعدم لبونه) أى نبوة من لا نيحد دليلا على نبوته (ليس لذلك اللدرك) لصم 
الدليل على نبوثة ( بل الدليل الفاطع ) الدال (على أن لاني بهد تمد سل الله عليه وس ) 
ولو لا هذا القاطم ما جزمنا دم لبوته ( وأما انان ) ) أى المواب عنه (فالفرض) مما 
ذكرنا لاس هو أن الاستدلال عدم دلیل اني على ااثبوت طريق مستقيم حتي نجه علينا 
أنه يغ الى اثبات مالا يتناهى بل الغرض ( أنه لا فارق بينهما) أى بين الاستدلال 
إعدم دليل الثبوت على الاني والاستدلال يعدم دلبل الني على الثبوت ( فى العقل ) فاو جاز 
الاول جاز الثاني لسكنه ممتنع لوجوه منها ما ذ كرتم من أنه بازم منه انبات مالا يتناهي 
(واما شى ) هذا الجواب (لو ألبت الللازمة ) بین جواز الاول وجواز الثانى لكنها لم 
ثبت ودءو يعدم الفارق معظروره غيرمسموعة ه الطريق (الثانى) من ذبنك الطريقين 

( قوله اذلك الدرك) بفئح الم فان الدليل عل ادراك المحم 

( قوله بل للدليل القاطع الخ ) هذا بطريق الكثبل والمقدودان أنى نبوة من لا دليل على بول 
فيكل زمان بواسطة الدابل القاطع على عدم بوه كلدل القاطع على انه لانبي بد محمد صلی اله عليه 
عليه وسام من قوله تعالی ولکن رسول اله وخائم النيبين وليبى مقصوده الحم فيه فلا برد ماقيل اله 
لا ری فيمن قبل نينا عابه السلام 

( قوله وائما شى هذا اجواب ) أى المذڪور بقوله وأيضاً ان صح ال اعنزاض عل ال واب 
الم كور بنع الملازمة 

( قوله ودعوي غدم الفارق الخ )كا يدل عايه عدم تعرضه لاثبات الللازمة. 

( قوله مع ظبوره ) لان الانتفاه عدم أسلى فعدم الدليل عليه لا يستازم الثبوت الذي هو أي 
حادث بخلاف عدم ادلی على الثبوت فان استازامه للاثتفاء ا اش عل ماکان عليه 


وهو متتع اذ لاامتناع على ذلك التقدير وکن أن ل ایی لز أ . التاهي عا لادليل على تبه 
حتي برد مان کر بل أن مالاليل على تیه من الممكتات غير متاه بوت مالا يثنامي المتنع 
وأما ثانياً فلان الفرق باستازا. ET‏ ا لثامي العام 
الدليل عليه وق الكل عا م يثبت ولا ثبت 
(فوله بل للدلبل القاطع الخ) قرلعايه هذا غيرجار فين قبل نينا عليه الام مع جربان الشبة فيه 
[ قوله مع ظبوره ] اذ العدم أسل 


(4) 


الضميفين (فیاس الغائي على الشاهد) وانما إسلكونه اذا حاولوا ابات حك لله سبحانه 
فييسونه علىالممكنات قياسا ققييا وإطلقون ام ألغائب عليه تعالى لكونه غائراءن المواس 
| (ولا بد) في هذا القياس بل في القياس الفقمي مطلنا ( من ابات علة مشتركة ) بین 
| القيس وامقیس عليه (وهو) أى هذا الاثبات بطريق اليقين (مشكل ) جدا (اجواز 
کون خصوصية الاصل ) الذى هو القبس عليه (شرطا) لوجود الک فيه (أو) کون 
خصوصية (الفرع ) الذي هو المقيس (مانما) من وجودة فيه وعلى اللقدبرين لا بأبت 
هما علة مشتركة (ولمفيه) أى في اثبات الملة المشتركة و بان عليتها للحكم (طرق)كثيرة 
| مفصلة ى كنب أصول الفقه (أشبزها أمور) ثلاثة ( أحدها الطرد والمكس) وهو المسمي 
| بادوران وجودآ وعدما أىكلا وجد ذلك الشترك وجد المكم وكاعدم عدم وذلك مثل 
ماقات المعتزلة من أن الاضرار بلا جنابة ساقة ولاعوض لاحق فببح فى الشاهد ثم اذا 


( قوله ويطلتون الخ ) م عكونه حاضراً ناظرا 

( قوله من اثبات علة ) وهي مايستلزم اكم مشتكة ليازم الاشتراك فى الحكم 

( قوله أحدها الطرد والمكى ) قد اختاف فى افادئه الملية على مذاهب أحدها وعليه ال كز 
يفيد بمجرده ثلناً وثانبا يضيد قطعاً وأالما وهو الختار لا يفيد قطعاً ولا غلناً 

( قوله أى كلا وجد الخ ) هذا معنى الطرد مأخوذ من الطرد مسق ضم الابل من لايا على 
ماني القاموس لاله فيه شم وجود الحكم بوجود المشترك 

( قوله وكا عدم عدم الخ ) هذامعنى المكس من المكس جهن قاب الكلام ونحوء لاله قاب الطرد 
فاه فى الوجود وذلك في العدم وما قبل انه كس الطرد فان عكى الابجاب ساب والطرد حكم كلى 
ايحالى والمكن حك سابي فسهو لان المكس أيضاً حكم كلي ايجانى الا أن طرفيه عدم وكذا ماقبل اله 
عكس الطرد بحسب متفاهم الع_رف فانه يقال كل انسان حيوان ولا عکی أي لبس كل حيوان السانا 
فمكس الطرد فيا تحن فيه بحسب متفاهم العرف هو قولناكها وجد الحنكم وجد المشترك وبازمه كلا 
عدم الشترك عدم الحكم فا في الشرح حيلئذ تمبير باللازم بإطل لاله لم يمتبروا في الدوران كا وجد 
لتك عل نشد ويف الال ا شي بترك 


[قوله والمكن ] نامک مکی الطرد ان کی الإتجاب سلب والرد حى حلي ااي 
والمكن کک کم ساب أويجتدل أن يحل على عكسه بحسب مثفاهم العرف فال بعال كل انسان حیوان ولا 
کس أي ليس كل حيوان السا قمكس الطرد فيا تحن فيه يحسب متفاهم العرف هو قولنا كلها وجد 
الجكم وجد المشترك ويلزمهكايا عدم المشترك عدم اجك فا فى الشرح حينئذ تعبير باللازم 


C0 


تأمنا وجدنا أن الشعل اذا وقع عل هذه الوجوه کہا کان قيبحا واذا زال غنه ثي من هذه 
الود زال قبحه قد دار الح مع هذه الاتبارات وجودا وعدم فلن أذيح اقل سال 
بها فلو صدر عن الله ثعالى لوجب أن يحكم بقبحه لوجود علته ( ولوصح ) ماذ کر من أن 
الدوران بدل على علية المدار الداثر ( دل على علية المعلول ) المساوى لماته فان الملة دائرة معه 
وجودا وعدما وكونه ملة لما حال قطما وكذا للشروط دائركذلك مع الشرط امساوي 
والعلول أيضا دائر مع الجزء الاخير من العلة وليس شى' من هذين المدارين عسلة داه 
فالاستدلال 0 على العلية منقوض بذ الصورة فان قات كون المدار مالا لاعلية 
عمتبر عندهم ولیس شی" من الدارات التي ذ كرتم صالخا لما ذلا تقض فلك فليس 
الاستدلال بالدوران وحده وأيِسًا"كون تلك الوجوه مثلا صالمة لعلية البح فى العقل مما 


( قولهواذا زال الخ) أن لآبكون اضرارا أو يكون اضرارا لاجل جنابة سابقة ؛ أولاج ل عوض لاحق 

( قول هكون المدار سالحا للعلية ) أي أن يكون باعثا لا جرد أمار: 
حكمة مقصودة من شارع الحكم من تحصيل منفعة أو دفع مفسدة 

( قوله ولیس ی من المدارات الخ ) أى ليس باعنا وان كان امارة والا لا كانت مغساولا أو شرطا 

أو جزءا بل علة 

( وله فايس الاسندلال الخ ) أي القائلون بأن الدوران دلب العلية يدعون بأن مجرده طريق 
اثبات العلية واذا جعلوء مقابلا للدناسبة الق هوأحد طرقه فلو اعتبرالناسبة معه لم يكن وحدهمن طرق 
الاثبات بل مستدركا لان الناسبة طريق متقل 

( فوله وأيشاً الخ) أي القاثلون بعلبة الدوران قدأثيتوا علية لمدار فى اثثال الم كور بإلدوران فلو 
اعتبروا فى الدوران صلوح عابة المدار يرد عايهم ان صاوح الوجوه المذكورة لاعلبة محل حت غابة ماف 


( قوله ولیس شى* من هنين المدارين علة لدائرء) لان العلة فى اسطلاحه, مايؤثر في الحكم وقد 
يقال القصود بالعلة هبنامايستلزم الحمكم المقصود بلالبات فنى صورة المساواة يحصل الاستازام اللقسود 
وفى غيرها لادوران فلا الزام وستجء الاشارة الى هذا المعنى 

( فوله قات فليس الاستدلال a‏ ) قبلعليه يدلهذا الكلام علي أن صلوح الملية ليس 
بمعثبر في الدوران مع انهم عرفوه بانه ترتب الثى* على ماله صلوح العلية وأجيب بمنعاعتياره فى الدوران 
الذي جعل الطرد بعناء فان الطرد عندهم تجرد وجود الحكم عند وجود الوسف وقد دل علي كلام 
الشارح فى تفسير الدوران وقد يقال لاشك في سلوح الامور المذكورة لاعلية عندنا مالم يمام الال من 
الخوصية فاذا اعتبراملخصوصية المذكورة لم يكن الاستدلال بالدوران وحده فتأمل 


E: 


لاقن ب آملا ران جا أن يطن والقصود هيا فانم تین ذوقالان (وأيضا ندز | 
أن يكون الؤثر) في الحكم الدائر ( (أعسممارنا) للمدار دونه وحينقذ لا يكون المدارءلة 
للدائر (وقد بی هذا الاحمال ) أي احنا ل کون المؤثر امآ مقارنا ( نوجوه » الاول 
الرجوع الى أنه لا دلي لعليه) أى على القارن ( فيجب نفيه) وقد مى فساده ( الثانى أمهما) 
أى المدار والدائر (متلازمان عل) ) بدني أنه اذا على الدار وحده ول يمل ممه غيرمعل الدائر 
واذا عل غير اللدار بدوله ل يمل الدائر فد على أنه الملة دون ما بقارنه مثلا اذا علنا فىالفمل 
هذه الوجوه عانا قبحه وان ل نعل شیا غيرها أى أصملا واذا )مل فيه هذه الوجوه ل م 
نبحه وان عاءنا سائر ثر الاشياء فاولا أن هذه الوجوه هى الملة للقبح ما ازم من عبرد الع برأ 
الم ب به (فلنا فينتقض ) ما ف كرتم ( ( بالتضاغين ) كالابوة والبنوة فان العم بكل ممما وحدده 

1 من غیرآن رمع غيره يستلزم لمل بلا خرمع نبوت الدوران ينهمامن الجانبين ولاشك 
ار ايه أ ىكيف لا تقض ما ذ کرتم ولا يكون 
باطلا في نفسه (ولا كل ما يمل به) وحده (غيره علة له) أى لذلك الغير فان كيرا من 
الاسباب العادية كذلك مع الاتفاق على آنا غير مؤثرة أصلا ألا ترى أا اذا علدنا ملاقاة 


انار للقطى علا احتراقه وان ل نمل شين آخر غير اللاقة واذا علنا أن البدن الصحيح 
تناو الغذاء الميد علمنا حصول الششبع وان لم نمل غير التناول مع اتفافنا على أن الاحتراق 
والشبع انما حصلان مل الله تعالى ابنداء من أن يكون للملاقاة والتاول مدخل فييها 


(عداطيم)» 


الباب تن الصلوجفبحصل نن العلية والكلام في افادة الدوران ابقين بالمل 

( قوله مثلازمان ) لم يرد بانلازم معناء الحقيتى أذ المر بالدائر وان کان معاولا لايستازم العم بالدار 

| اذ العم بالعلول لا يوجب العلم بالعالة المدينة ألا ثري ان العام بالقبح لايوجب العام بالاضرار اللذكور 

ولو سام فلادخل له فى کون المدار علة للدأئر بل اراد به معنى الازوم أى العام بالمدار وحدممازومللعام 

| ادائ وجودا وعدماكا فسره الشارح وائما اعثير الازوم e‏ أن اازوم في الرجود فتط 
كنال يرن ا ا سیآ قرا ' 


نف : 
بالتأثير وأنت خبير أن هذا الاتفاق انما هو بين الاشاعرة وأما المتدلى ذريما خالفيم فى 
ذلك فالاولى أن بقال ان كيرا من المسيبات تمل من أسبابها وليست عللا لما ( ولا لمم 
باملة يوج العم بالعلول ) يمنى أن قولكم العم بالداروحده بقدضى الل بالدائر فيكون علة 
له مبنى على أن ما لا کون عل لئ لا یکون العم به وحده مستازما لام بذاك الث" وقد 
أبطناه وعلى أن العم بللة يوجب العم بالعلول وسنبين بطلاله في مسل المامية في زيف 
دلبل الفلاسفة على كونه تمالى عاما بالكليات (الثالث الدوران لولم شد) كون الدار علة 
للدائر وجاز ممه أن يكون الدائر مغللا إثير المدار ( لاز استناد المنحركية الى) عة (غير 
ارك ) مع دوران الاولى على الثانية وجودا وعدما وذلك فتح لباب النشكيك في العلل 
والعلولات ( قانا ان سل التنير ) بين امتحركية والمركة أى لا تغابر ينهم عندنا فلابتصور 
هناك دورات وعلية وائن سانا ا هو مذهب مثيتى الاحوال ( فلا ريد بالحركة الا 
ما بوجب المتحركية ) فاذا قل لنا جوزوا اسناد المتحركية الى غير ال رکه كان معناه جوزوا 


منى ان قولسكم الخ ) أى ان نبت العلية اذا كان ذلك خاصة للملة قبازم من 
محفقه تحقق العابة وهو بإطل لان كوله خاصة ها يتضمن حكدين أحدهما أن لابوجد في غير العلة وقد 
أبطلناء واثاني أن يوجد فما وسنبطله فنسدبر فانه قد غاط فيه بض الناظرين ومنع نوقف الملية على 
القدمة الثانية فقال ان العلية انما نتوقف على أن مايقنضي العلم به وحدء العلم بشني" آخر علة لا انكل 

ى" بقنضى العام به العلم يذلك الثى* فان الموقوف غلى هذهءالقدمة أن مالابكون غلة لنى* لا بكون 
العام به وحده مستازما للعلم بذاك الثى* وملشأ هذا الغلط انه فيم أن المراد يقوله ان العام بإاعلة يوجب 
العام بالعلول ان كل علة لثئ' يقنضى العلم به وحده العام بذاك الي" 


( قوله وغلى ان العام بالعلة بوجب العام بالعاول ) فيه بحث وهو أن البنى على هذه القدمة جزه 
آخر للمدعي وهو أن العلم بغير المدار لايستازم العلم بالدائر فلا يكون علة له وأما الجزه الذى ذكره 
الشار ح وهو ان العلم بالمدار وحده يقنضي العلم بالدائر قيكون علة له فلا بنتنى على هاده المقدمة فان 
الذى هذا اللجزه عليه هو ان كل مايقنضى العام به العلم شئ آ_ فو غلة لذيك الآخ رلا انكل 
علة لشي يقئضي العلم به عام ذلك النى” ويكن أن يجاب بان وحده فى قول العلم بالمدار وحده يقتضى 
العلم بالدائر حال من ضمير بقنضی والاقتضاء اذا کان مختصا بالدار بازم أن لايعام الدائر عتدنا مام يلم 
اللدار فوذا التول يتضم ن كلا جزئي المدعى المركب ويؤيده تفرع قوله فیکون علة على جرد ماذكرء 
مع اله فيكلام المستدل متفرع على مجموع المقدمتين فاتدفع الث المذكور فتأمل 


أن يكون الموجب للمتحركية غير ما هو موجب لما وفساده ظاهى وال مال أن الملية 
هبنا مماومة مع قط النظر عن الدوران فلا يام د یداو عل الايد المح ا 
الملية العلومة نوجه ا اغرز الرليع القارن) الى زتمم أ يجوزأن يكون هو الملة للداثر (ان 
لازم امدار) وساواه بحيث لابنفك أحدها عن الآ خر (حصل المطلوب) الذى هوالمم 
أذ تلا وجد الدار وجد القارن وما وجد القارن وجد اللحكم الطاوب الذى هوي الفعل 
الوا ا ا (والا) أي وان لم يلازمه وم إساوه )!9 ن هذا) الذي 
اد مدارا (مدارا) لانه ان كان المقارن أخص لم يكن المدار مدارا وجودا وان كان 
أم لم يكن المدار مدار غدما هذا خاف (قلنا لمل المدار لازم ) الارن (أم) منه (فبو. جد) 
امدار ( دونه فى صورة الأزاع ) أى تمختار أن المقارن أخص منالدار موجود ممه فيا عدا 
ن يد قوع الحم هناك وغير موجود ممه فى صورة لزاع فلا جد السك هنا 
مع كونه دارا TT‏ 
شد E‏ مر 
للعلة اللشتركة (السبر وهو قسمة غير منحصرة) كأن يقال مسلا علة 0 
اما وچودہ أو كونه عرص أو دنا أو ونا أو كونه سواد والکل باطل وی الوجود 
والله سبحانه موجود فيصح رؤته (فاذا فيل فد نكون الملة) الفنضية لصحة الرؤبة في 
السواد ( مرا آخر) سوى هذه الاقسام ( قيل) في الجواب (لا دليل) على ثروت ذلك 
الام الآخر (فيئتنى) وهذا رجوع الى أول الطريقين وقد انكشف لك ضمفه (وثلئها) 

( قوله المقاء الغ ) حاسله أن المقصود من اثبات المدار بالدوران ETE‏ حاصل 
على ادير كون القارن علة فهذا امنع لايضرنا هذا على تقدير أن يشترط فى العلةكونها مؤئرة وأماعى 
انقدير الاکتفاء يكونه دوجبا ومستلزما الحكم على مانظلناء سابقا فالنقرير ظا ‏ - 

( فوله مسادرة على المطاوب ) لان بوت الحكم فى المورة الخصوصة بالدوران دوقو على أبوت 
الدوران وتبوت الدوران حيئئذ بكون موقوفا على دعوى الدوران وثبوته في هذه المؤرة! 

( قوله السبر ) فى المحاح سبرت اجرح اسبره اذا نظرت ما غوره 

( قوله الراابع المقارن ال) فيه بحث وعو ان المطلوب هنا أكون امقارن مر وغذا الوجه 
لابدل عايه کا لامخنى وككن انمي بالتكئف فايتأمل 

( قوله وثائيها الي ) يقال سبرت الجرح أسيره اذا نظرت ماغورة 


CFD 

| أى ثالث الامور الى هى أشبر الطرق فى البات الملة الشتركة ( الاثزامات وهو القياس 
ااال + ال قا رع س1 O‏ لشم ىا 
الفرع الذى نقاس عليه قال الامام الرازى وهي أي الالرامات من أنواع القياس بالحقيقة 
| تارة نكون على صورة قباس الطرد أما في الات كقول الاشعرية اله عام بلعم لاله 
عسريد بالارادة فاق وأما لاني كتوم النظر لا بولد الملم لان بذ كره لا بولده وأخري 
تدكون على صورة قباس المكس كةول الاشمرية فى خلق الاعمال لو كان المبد قادر؟ على 
الايجاد لكان قادرا على الاعادة كالباري تمالى ول الم يكن قادرا على الاعادةاتفاقا لم يكن 
قادرا على الايجاد أي ( وهو ) أي هذا النوع من الاستدلال القيابي المسمى بالالزامات 
(لا فيد اليقين) لان حكم الاصل غير متيقن به بل هو متفق عليه فيا بين المتخاصمين 
(ولا) بفيد (الالزام) أيضاً (لان العم بين منع ) وجود (علة الاصل) فى الفرع 
(و) بین منع بوت (حکده ) أى حکم الاصل لانه ان سل له علته فهى ليست موجودة 
فى الفرع وان يسم له تلك العلة منع حكم الاصمل لانه انما قال به لاأجلبا فبذا قياس 
مكب الاصل کا ع فنهفى النذ كرة فللممئزلى أن تقول انما حككت بأن م يدية الله تعالى 
( قوله وهو القباس الخ ) أى قياس الفرع على أسل يقول اتمم به أى كم لسلة ينما فقوله 

العلة منعاق بيقول ومتعلق القاس حذوف أي لملة مشتركة نما في زعم القاس 
( قوله قياس الطرد ) أي طرد حكم الاسل في الفرع سواء كان ذلك الك بوت قيكون الطلرد 
فى الاثبات أو غددمياً فيكون المارد فى النني وحاسله الاشتدلال تق الازوم على تق اللازم كأله قبل 
في مثال النذكر لو کان التذكر لا واد المل كان النظر لا بولدء والقدم حن فكذا التالى وقياس المكس 
اجراء انتفاه ا حكم في الأأسل فى الفرع فهو استدلال بإنتفاء اللازم على انتفاه الازوم ففى قباس الابجاد 
في عدم المقدورية على الاعادة مثلا يرجع الى قولنا لو كان العبد قادرا على الامجاد كان قادرا على الامادة 
أكنه ليس قادرا علها بلاق فلا يكون قادرا على الامجاد أي فظور الفرق بين قياس العلرد في النني 


( قوله لاله مريد بلارادة اتفاقا ) أى بيثنا وبين من يخاسمهكعض المعتزلة فلا بق دح فى هذا ا 


(rE) 
ممللة بالارادة لان المريدية عندنا صفة جائزة له والصفات المائزة معللة والعالية صفة واجبة‎ 
له تعالى والواجب لا يملل فان صح ما قلت من أن المربدية ضصفة جائزة ظور الفرق والا‎ | 
منمت كون الريدية معللة بلارادة وأن يول انما منمت من اقندار العبدعلى الاعادة لاأم‎ | 
لا بوجد في الاتجاد وذلك لان قدرته على الاعادة اما أن نكون عين القدرة التعلفة‎ 
لامجا أو يرهاوالاول باطل لان القدرة التعلقة بالايجاد لما بحسب كل وقت تعلق‎ | 


شيثين وذلك بقنضى تملق تلات القدرة بالا 0 
1 عدد فیازم حينئذ بطلان التفاوت بين القادر والافدر والثانی ابا باطل لانه اذا كانت 


( قو لان رة دا مقة تعالى )) اذ لوكانت واجبة له تعالى لكانت أزلبة فيلزم 
وجود امراد فى الأزل 

( قوله والصفات الجائرة معللة ) أى الاحوال الجائرَة معللة بصفات مغابرة لذاله تمالي اذ لابازم 
مدد القدماء 

( قوله واجبة له تعالى ) فتكون ثابتة فى الازل 

( قوله والواجب لا يلل ) بأمي مغاير لذاته تعالی اذ لو عللى لكان غلنه في الازل فيلزم قدم غيره 
تعالى فلا يرد مانوهم انكوتها واجبة لذات» لا يناني التعليل لعدمكونها واجبة باذ 


أن تود القدرة مع انما لا 
( قولهبإيجاد شيئين ) اذ ليس الاعادة الا الايجاد فى وقت ثان 
القادر والاقدر) لان مقدورات كل مهما غير سشاهية وماق اله يبون 


Cte) 

القدرة التملقة بامادة الى غير المتعلقة بايجاده كانت القدرتان متملقتين عقدور واحد واذا 
صح ذلك صح يام كل واحدة من القدرتين نشخص على حدة فيازم وجود مقدور بين 

قادرن وهو عال فبذة الاصول التي اءنقدتها ساقتى الى أن أحكم ياستحالة اقتدار العبد 
على الاعادة دون الايحاد فان حت ظبر الفرق وان فسدت منعت الحم في الال 
وجوزت اقندار العبد على الاعادة أيضاً واعل ان عد الالزامات من طرق اثبات الملية سبو 
من المصنف لاله قسم م ن,القياس بلا شبهة 6 حققنه وهو معترف بذلك جيث قال وهو 
القياس الى آخره وانما وقع ممنه هذا السبو بناء على أن الامام الرازي قال في الهابة الطرق 
الضعيقة أرامة الاول نولم مالادليل عليه يحب لفيه وبين ضعفه مةل الثاني القياس الذى 
من أنواعه رد النائب الى الشاهد أو بإلمكس والقام الشكل فيه بيان كون الحكم فى 
الاصل معللا بملةموجودة فى الفرع ولم ف بيان ذلك طرق الاو الطرد والمكس واستوفي 
مباحثه ثم قال الطريق الث في ابات علة الال فى الافيسة المقلية السبر واللقسيم وضعفه 
ثم قال والثالث الالزامات وهى بالمقيقة من أنواع الفياس وأراد أنالالزامات ثالث الطرق 
الاررمة الضعيفة الى جعل رابعبا الفسك بالادلة النقلية في لاحت المفلة الى بلب 


أن يكون النفاوت بحسب الكيف فنيه ان القادر تعنصة افع والزك وعولاتبل ا 

( قوله لور الفرق ) لاله لايلزم الحال من تعلق قدرثه مقدورات غير متناهية يخلاف العبد 

( فوله جل ) أي الامام وما قبل من أن كونها من القياس لا ينافيكونها طريقا لاثبات علية 
المعترك فان اعتراف الخصم بعلية علة حكم الأأسل ولو في زعم القئئى فطريق ثالث في اثيات علية 
العلة فوهم لان تجرد زعم القائس كيف بكون طريقا لابات الملية 


( قو واعإ ان عد الازامات الع ) اذ الازاات لازيد مل ابات التي ف افرع بوجود عسل 
حك الاسل لفق على عليتهافي الاما على زمه عل قياس القياى امرك الاصل وال لیس من 
5 يقال كونالالزامات نوعا من القياس لابناقى اشتماطاعلى نوغ خصوص 


من أنواع طرق الالبات لاملة ان السك بها بناء على أن خصمه فى زمه معترف يحكم الاسل 
وبعلينه لق يدعي المتمسك انها علة ولذلك لايشتقل ١إ‏ 1 
المع بعلية علة حكم الاسل ولو في زعم اللتمسك طرية ا ا 
مامت من تعيين الك وغلته عندى غيرواقع بل ان تعين الم فبغير تلك العلة وان تعين العلة فلغي 
ذلك الک العامة ني امقول وجلا من طرق ابت ألم م ثيه عل ماهو المحيح 


CV 


ابقين فنوه المصنف أنه أراد ثالث الطرق امثبتة للم اة المشت رك د اللقصد السادس في 
القدمات ‏ أى القضاا الي بقع فا انظر تعلق لديل النى هو الطريق الى التصديق 
مطلقا على قسمين قطمية تستعمل فى الادلة الفطمية وظنية نستعمل فى الامارة (فالقطمية) 
أى اليقينية واليقين هو اعتقاذ أن التي كذا مع مطاقته للوافع واعتقاد أ لا كن أن 


( قول أى التضايا الخ ) فاطلاق القدمات عليا بإعتبار ان من شأنها أن تصير جزء قباس أو حجة 
j‏ ابقوله التي بقع فبا اشارة الى وجه ابرادها في المرصد المنعقد لمباحث النظر وهو اله مما بقع 
فيكون كالمادة له فباحئها ا ا ا الى وجه 
تا ٠‏ عن مباحث الدابى واحترا عن اتظر اشاق بالمرف 
عرفت من تعريف الطريق الموسل أن تعلق النظر بالدليل هو وقوعه في أحواله أو 
الأول وقوع النظر فى القدمات هو وقوع النظر فى الاحوال الثبتة للدليل أو ال - 
الدليل نفس المقدمات فوقوع النظر فيا هو وقوعه في الدليل وما قبل ان النظر بقع فى الكل والجزه 
مما والقضايا جزء الطريق الذى هو الدليل فوهم لان هنا نظرا واحدا بقع فى القضايا ولا نظر بقع 
فى الدليل واو سل اما ل انل عادر عن المقدمات الأخوذة مم ازب 


( قوله على قسمين ) خبر مبندأ محذوف أى'هي على قسمين قدر هذا الكلام لتصهيح الفا 
الذكورة فى قوله فالقطعية 

( قوله مع ملابقته لنواقع ) خرج به الج اركب وأقايد الخطي* والظن الغير الطاب 

( قوله واعتقاد انه لمكن أن يكون الا كذا ) فلا بجتمل النقيش أسلا لاني الحال رج الظن 
الطابق ولا في الال فرج تقليد المسيب لانه اعدم استناده الى موجب يحثمل النقبض مآلا 


فان الالزامات من حيث هى أقيسة طردية أوعكسية ليست شعيفة بل ضعفها من حيث اخالةنميين الحكم 
واللة الي اتمم وقد عقبه العم باتكار أحدها هذا وأنت بعد ماعامت خلاسة الاازامات فكن 
الام الفيسل 

( قوله فى القدمات أى القشا الخ ) ا أخر البحت عن الواد عن البح ع نالمور مع انالك 
بري آلب جا سبق بال فى الرسذ السادس م من أن الشات الصو 


0 القطعي في ا أن شأنه ذلك لا اله لاستعمل الا فيها فان 
القطعية قد تستعمل في الادلة الطنية يخلاف المكس 
( قوله واعتقاد انه لايمكن الا أن يكو ن كنذا ) لاخفاءفخروج النصورات بالاعتقاد والجهل مركب 


CV) 


يكون الا كذا وامراد أن القطمية الضرورية التى هى البادى الاول (سيع » الاولى 
الاوليات) وهى (ما لا تخاو النفس عنها بعد تصور الطرفين ) وملاحظة النسبة ينهما فما 
| ماهو جلى عند الكل لوضوح تصورات أطرانه ومنها ما هو خني لفاء في تصورانه وهذا 
| القسم لا مني أي مل الاذهان الشتمة انافذة فى التصورات (افاية فضا يتامم 
وهي قضايا نكون تصورات أطرانما ملزومة لفياس يوجب المكم بينه أو هى قريية من 
الاوليات ( نحو الاربعة منقسمة بمنساوبين فمي زوج ) فالقضية هى قولنا الاردمة زوج 
| والقياس اللازم لنصوراتها فولناهي منقسمة عتساوبينوكلمنقسم متساويين زوج ( الثالئة 
امشاهدات ) وهى (ما حكر به المقل بمجرد المس ) الظاهى مل حكننا بوجود الشمس 
| وكونها مضيئة وكون النار حارة وتسمي هذه محسوسات أو المس الباطن كالمكم بأن لنا 


( قوله والمراد الخ ) يعسن ان التقطمية وان كان جع البقينية شاملة للنظرية كن الراد هبنا 
| الشرورية بمعوئة الييان 

( قوله عند الكل ) أى كل من له استعداد الادراك فلا برد الصببان والجانين وصاحب البلادة 
المتناهية والمدنس بالاعتقادات الباطلة المتكر للبديهيات 

( قوله لاء في توراه ) اما لعدم الوضوح أو لكونها نظرية. 

( قوله قربية من الأولبات ) لان تصور العارفين كاف في الجزم قبا الا أن ف الأوليات بلاواسلة 
وف القضاياالمذدكورة بإلواسطة. 

( قوله فالقضية ا ) أشارة الى أن قوله نحو الخ مثال القياس والقضية مما قدم مثال القياس لكونه 
أصلا ها وان كان الظاهر أن يقول غو الأربعة زوج لانها منقسمة بمنساويبين 

( قواه جرد الجس ) أى يدون التكرار والحدس واخبار جاعة 

( قوله أو الحس الباطن ) اختلف في أن هذه القوة ماذا أهى احدى القوى المدركة المشهورةأملا 
قال الامامكلا القولين محتمل ثم اذاكانت احداهما فالظاهر انها الوهم فالعائى الجزئية الجسمانية الى 


باعتبار الملابقة للواقع والظن باعتبار اعتقاد اله لابمكن أن يكون الأكذا وأما التقليد فزيدفي بعض 
الكتب لاخراجه قيد عدم امكان الزوال وم ي ذكره هنا فكأنه أخرجه بالقيد الاخير اذليس فيه 
اعتقاد انه لايمكن أن يكون الأكذا وان كان فيه اعتقاد انه لأيكون الأكذا فتأمل. 

(قوله والمراد | الغ) أى ليس المراد بالقطمى العنى الاعم التناول لتنظرى 

( قوله تح والاربعة منقسمة بمتساويين فهى زوج ) عكذا في أكث الخ والاوجه فى العبارة نحو 
الاربعة زوج لانها منقسعة بمتساويين وهو ظاهر 


CA) 
فكرة وان لنا خوفا وغضبا وتسمى هذه وجدانية وقضايا اعتقادية ويمد ملا ما نمجده‎ 
بنفوسنا لا بآلامها كشعورنا بذواتنا و وإأضال ذوانناواعم أ السلا فيد الاحكا جني ا‎ 
فى قولك هذه النارحارة وأما المكم بأن كل نار حارة فستفاد من الاحساس يحزئيات‎ 


امبداً الفياض ولا شك أن تلك الاحساسات انما تزدی ل اين اذا كانت صائة فلولا 


ادرا كها بحسوطا نفسها تسمي وجداتات والتي ادراكها اها وهميات كنا تق بيش الناظرين في 
حوائى شرح مختصر الاصول العضدى 
( قوله ويمد مہا الخ ) يمنى ان بین الوجدانيات والمشاهدات موما وخصوصا من وجه فان 
| احسوسات مشاهدات ولیت بوجدائيات وما تهده ينفوسنا وجدانبات وليست بمعاهدات ويجتمعان 
فيا تعلعه بالحس الباطن 
- ( قوله واعر ال ) القصود تحقيق أن الحسيات هى القضي الجزئية دون القضا الكيةالتزبة 
هلها وان مدغلية العقل فى تلك القضايا الجزئية في الانسان 
( قوله لا يضيد الأحكا جزئياً ) اذلاسبيل له الا الى الادراك ال جز كهذه النار في وقت جز 
فالحسيات كارا أحكام جزئية حاصلة بمشاهدة نسبة الحمول الى الّوشوع كذا فى شرح حكمة ,الاشراق 
( قوله فستفاد الخ ) أي اسستفادة العقل اذا وقع له الاحساس بثبوت الحمول لزئيات كثيرة 
من الموشوعكذا فى اجا كات فهو حكم أولى موقوف على تكرر الاحساس مع الرقوفعلى العلة وبيذا 
يمثاز عن الجربات فانه لا وقوف فبا على الملة وان كان يشاركها فى الاحتياج الى تتكرار المشاهدة ولذا 
قال الحقق العلومى فى شرح الاشارات انما تجرى مجري الجربات 
( قوله فلولا ان المقل الخ ) فلا جل هذا الفبيز كان للعقل مدخل فى الحسيات ولعدم هذا القبيز 
في الحيوانات العجم كانت الأحكام الحسية منه جرد الحس ولا يترتب علي الاحكام الكلية فان قبل 
أذالم تكن الاحكام الكلية حاصاة للحيوالات كيف هرب عن كل ار بعد احساسها نار مخصوصة قلت 


( قولاوتسمي هذه وجدائية الخ ) اعترض عليه بإن الوجدانيات لانختص بلعقلاء بل توجد في الام 
أيسا اذ ادراك الجوع والالم والعطش مالائزاع فى حموطا فلا معن لمد الوجدائيات من المشاهدات 
ثم تفسيرها باجا قضايا يحكم بها العقل بواسطة اجس الظاهر أو الباطن اليم الاأن يقال المراد ادراك 
1 اع ا ا a‏ يقال بعد تسلم اطلاق الوجدائياتعلى الحاسل للبهائم العدود 
لیات فبيتهما جموم من وجه وأنما قال وبعد منها ماتجده ينفوسنا اذ لادخل 


(قوادرأنا الیک بان كل نارحارة الخ )وقد يقال هذه القضية الكلية من الجريات لصدق تعريفها عليها 


وى 


أن المقل بز بين الاق والباطل من الاحساسات ل تيز الصواب عن الخطأ ( الرالمة المة 
البربات) وهى ( ما محكم يها العقل بواسطة الس مع النكرار ) ولابد مع ذلك من قياس 
خن هوأن الوقوع المنكررطل نبج واحد دام أو أ كثريالم يكن اتفافيا بل لابد أن کون | 
هناك سبب وان لل يعرف ماهية ذلك السبب واذا علم حصول ذلك السبب حكم بوجود 
السبب فطما وذلك متسل حكنا بأن الضرب باللشب مۇم وبال رب النعتونا ل 
( الكامسة المدسيات ) وهى قضایا مبداً المكم بها حدس قوى زول ممه الشلك ( کلم 
الصانع بتقان فمله ) فنالا شاهدنا أن أفماله تمالى حكنة منقنة حكنا بأنه عام حا حدسيا 
وكذالم غامد لحلاف حال القمر فى تش علا» النورة بحسب اختلا أواء م 


الأمثال لا لحي الكل 
( قوله من قباس خنى ) أي قباس مترتب لا إشعر به صاب الحكم مع حصوله وذلك القيان 
حاسل من تكرار المشاهدة وبهذا تاز عن الاحكام الاسنقرائية اذ لا قياس فا وعن الحدسيات لان 
القباس المغرتب فا غير حاصل من تكرر امشاهدة وعن تما معهالان القباس فبا لازم الطرفين 
[ فوله م يكن انفاقيً ) أي حاصلا بمجرد توافقه مع ذلك التي" فى الوجود بسببه من أن يكون 


ذلك الث" بنفسه أو يجزثه أو بلازمه سببا له 

[ قوله وذلك مثلحكدنا اخ ) أورد مثالين من قبيل النمى اخارة الي أن المجرات لا تكون الامن 
قبيل التأثير والتأثر فلا يقال جرينا أن السواد هيثة قارة 

( قوله الحدسبات الخ ) م يعرفها اظهور تعريفها من نفس اللفظ أعني الماسوبة الي الحدس يهني 
السرعة فى السير واذا عرفه البعض تسانحا بسرعة الانتقال من البادي الي المطالب 

[ قوله حدسقوى الخ ) فلو م يكن الحدس يهذء المرئية لا بيكون من القطعيات ولذا عدها البعش 
من الظنيات 

( قولهلم يكن انفاقبا بل لابد الخ ) فان قلت هذا يشعر بإن الاتفاقيات لاسيب ها مع أن الصرج به 
خلافه نان ها أسبابا قطما لكنها غير معاومة قلت ليس العني مافهمت بل المراد انه اذا رتب على شرب 
| السقمونيا الاسبال رتا دايا أ أ كنا يكم السقل بان فى السقمونيا سيا للاساك وان م يمم أنه 
حرارثه أو برودنه أو تحو ذلك وانه لم قق الاسنهال معه بطريق الاق أي بان انفق مقارنته لشربه 
من غير ان نشأ من السقموثيانقسه بل من شئ آخر الفق تحققه مع الشرب 

(قوله المامس الحدسيات الخ ) وقد تكون الحدسيات من الظنيات لامن الضشروريات القطعيةوالا لا 
| جوز العقل أقبضما والعقل يجوز فى الثال المشهور أن يكون نور القمر من أمي يدوراختلافامع اختلاف 
| القرب والبعد 


(te) 
| الشمس حدسنا منه أن نوره مستفاد من نورها ولا بد فال مدسيات منتكرار امشاهدة‎ 
ومقارنة القياس الى ك) في المجربات والفرق هما أن السبب في الجربات معلوم السبية‎ 
أعجبول الاهية فلذلك كان الفيلس القارن لما ياسا واحسدا وهو أنه لولم يكن لملةم يكن‎ 
دائمًا ولا أ كثريا وأن السب في الحدسيات معلوم السبة واماهية مما فإذلك كان الارن‎ | 
لما أقيسة عختلفة بحسب اختلاف العلل فى ماهيانه! (السادسة امتوائرات) وهي ( ماح‎ | 
بها جرد خبر جاعة عتنع وأطؤهم على الكذب) ككينا بوجود مكة وجالينوس ومن‎ 
اعتبر فى التوائر عدا معينا فقد أحال قان ذلك مما يختاف بحسب الوقائع والضابط مبلغ‎ 
مقع ممه اليقين فاذا حصل الیقین ققد تم المد ولا بد في التوائرات من نكرار وقياس‎ 
خن وان تكون مستندة الى المشاهدة فيكون الماصل من التواتر علدا جزئًا من شأنه‎ | 


[ قوله ولابد فى الحدسيات ) أى الى بحكم فبا العقلي يعمونة الس كا فى الثالين الذكورين وأما 
الحدسيات العقلية فلا مشاهدة فيا فضلا عن تكرارها ولذا قال فى شرج النجريد الجديد أن الحدس 
قد يحسل سكرر المشاهدة والقصود من هذا الكلام ابداء الفارق بين الجربات والحدسبات الى يحكم 
قا جمولة المج 

( قولهككمنا ) أى النين لم يشاهدوها 

[ قوله من تكرار ) أى تكرار الماع ٍ 

( قوله وقياس خنى ] وهو لو م يحكن حةا ما أخبر به جاعة يمتنع تواطؤهم على الكذب لكن 
التالى باط 

( قوله وان تكون مستندة ال ] لاله اذاكانت مستندة الي الشاهدة لا يجوز المقل خطأهم فما 
لان الكلام في الاحساس السائب ولا تغاقهم على الكذب مدا لکرم يخلاف مااذا كان عقلياً فاله 
يجوز العتلى خأ الكل فيه وانفاقهم على اذب خطاً 


( فوله ولابد في الحدسيات من تكرار المشاهدة ) قد يمنع توقف كل حدس على تكرار المشاصدة 


تقدير نسليمه يدف الثال الخصوس ولا يدفع الخالفة والتدقيق ان ماذكر هنا هو الحدسيات النامةوقد 
| تؤخذ على اطلاقها حيث يتناول الخدس لصاحب القوة القدسية ومن يقريه والى هذا ينظر قول الرازى 
إيمتاج الى تتكرار المغاهدة 


| العقل يصدقه في في أحكامهعل الحسوسات ولنطاقبما كانت العلوم اخارة عري اس 
شديدة الوطوح لايكاد بقع فما اختلاف الا راء ماوقع في غيرها مخلاف كه في الجرذات 


[ قوله لا بقع فى العلوم بالذات ] أى لا یکون من مسائل العلوم لانها قضايا كلية وان جاز وقوعه 
فها بطريق المبدثيةكا فى قولنا مد ادعى النبوة وأظهر المجزة وکل من هذا شأنه فهو ني فان صغراء 
من المتوائرات 

[ قوله الوهميات ) لم يعرفها لا مي فى ادات 

[ قوله فان حكم الوهم الخ ] تمليل للحكم المقدر أي انما عد الوهميات فى الحسوسات من القطمية 
فان حکم الوهم الخ سواءكان جزئيا حو هذا الجسم فى جرة أو كليايا فى مئال القن 

( قوله سادق ) أي في نة وهو ما اذا شيد به العقل على مافى شرح حكة الاشراق ويشير اليه 
قول الشارح فان المةل الخ فا قبل من أن القول بأنت حكم الوهم فى الحسوسات صادق مطلقا وان 
مسرحوا به غلط فاه قد يحكم بعداوة من لا عداوة له لبس بشى* 

( قوله نوكل جم فجية) فان قلت الوهم لابدرك الا لمعاني الجر فكيف يكم حا 
كلبأقات الحا والمدرك هو النذس والوهم آلة ها كالمقل الا أن الوهم سلطان القوى شديد العلاقة 
بالنفس تستعمله فى غير الحسوسات أَيضاً فان شاهده المقل كان والافلا 

( قوله فان العقل يصدقه ) أى في الجلة على ماهو الاصل في القضايا المطلقة عن الجرة وتصديقه 
اما بأن يتفقا على ذلك الحسكمكا في مثال اتن أو کون حكم الوهم من د رجا في حكمدكا فى قوانا هذا 
الم لا يكون فى مكانين فانه مندرج في قولنا ا جم الواحد لا یکون فى مكانين 

( قوله فلذلك لايقع في العلوم بالذات كالحسوسات ) فيه بحث لان قولنا ممد عليه السلام ادعىالنبوة 
وأظبر العجزة على وفق دعواه صغرى نتج من قولنا وکل من هذا شأنه نی قولنا تمد ني وهو من 
مطالب الكلام معظمها. 

(فوله فان حكم الوهم في الامور الحسوسة صادق) لان الوهم قوة جدمائية للانسان بها يدرك 
ال جزثيات المننزعة من الحسوسات فهي نابعة لاس فاذا كدت على الحسوس كان حكدبا ححا كا اذا 
حكمت بحسن الحسن وقبخ القببح وقد يقال عد الوهمرات فى الحسوسات مطلقا من قبيل الضروريات 
کا يدل عليه الباق واطلاقتهم أيضا خطأ لانبا وان تعلقت بامحسوس فرءا تفاط كتوهم صدافة من 
لیس لهمى 
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والعقولات الصرفة فانه اذا حكم علا بأحكام الحسوسات كان حكه هناك كاذبا كه 
,أن كل موجود لا بد أن يكون في جبة وني مكان واعل أن اممدةمن هذه البادي الاول 
السبعة هي الاوليات اة لا بتوقف فيبا الا ناقص الريزة كالبله والصبيان أو مدئس الفطرة 
بالعقائد المضادة للاوليات 6 لبعض الجبال والموام ثم القضايا النطرية القياس ثم اللشاهدات 
رمد لاك لس سر ل ل 
نفسه لكنها ليست حجة له على غيره الا اذا شاركه فى الامور القنضية لما من النجرية 
والمدس والتواتر فلا يمكن أن بقلم جاحدهاعلى سبيل امنا كرة ووجه المصر الاسنق راق 
في هسذه السيع أن تصور الطرفون ان كني فى حك العقل فهو الاوليات وان لم يكف فاما 
ان حتاج العقل الى آم بنع اليه و و فذلك الامس ان ان هو التوهم فهو 
او وا و أو حتاج ال آم تشم ال القضية التى حك 


15 والعقولات اسر وان 

( قوله بإحكام الحسوسات ) أي بأحكام ختمة بالحسوسات 

( قوله ان العمدة ) أى باعتباركونها حجة في نفسه وعلى الغير أرضا. 

( قوله ثم القضاب الخ ) لكونها في حكم الا وایا ت کا مم 

( قوله ثم المشاهدات ) أي قم منها وهي الحسوسات وهي انما تكون حجة عل الغسير اذا شارك 
فى الشعر والشعور وكذا الوهميات وم بقيده) بذلك لظوره واتماكانت بعد القضاا الفمطرية لكوئها 
أحكاماجزئية لا تغاوت بينْهما فى القطمية 

( قوله ثم الوهميات ) لكون مدركيا قوة بإطنة محتاجة اللي شهادة العقى بها 

[ قوله أن يقنع ) من الاقناع مى الارضاء والنا كرة المقابلة والحاربة متعلق بقوله جاحدها أي 
لا كن ارضاء جاحد الاقسام الثلانة اذا كان ججوده على سبيل الخاصمة والحاربة يخلاف ما اذا كان 
جحوده على سببل الاستفادة فانه يمكن ارضاؤء اذا اعترف بالاشتراك فيا يقنضيها 

[ قوله غيره ] أى من المواس 

(قوله ثم الشاهدات ) أى نوع منها فط وهو الذى بسند الي الحس الشاهر لان الوجدائيات نوع 
آخر منها وليست تمدة سلاك م في المرصد الرابع في اثبات العلوم الضرورية ثم شرط المشاركة لابد 
في المشاهدات أيضًا على مام فى ذلك المرصد قيل امل عدم ذكره هہنا لان معظم الشاهدات ثل وجوه 
السماء والارض وغير ذلك ما تننتى عليه المائلي الكلامية مشترك بين الكل وفيه ما فيه هذا وقد نبت 
هناك علي مابي نكلاميه في ذلك اللقصد وهذا المرسد من الخالقة فيتذكر . 


| اقل بها ولا شلك أن ذلك الامس ون مبادى لتلك الفضية فان كانت لازمة فهى القفضايا | 
التى فياساتها ممما وان كانت غير لازمة لما قاما أن يكون حصوطا بسهولة فهى المدسيات 
أو بصعوبة وهي انظربات وليست من البادي الاول أو ماج الهما مما فا أن يكون من 
شأنه أن حصل بالاخبار وهو المتواترات أولا وهو امجريات فان المقل يما تاج الى 
آم بضم اليه وهو اسماع الاخبارني توانر وتكرار الشاهدات فى التجربة وال آم 
خر ينم الى الفضية وهو الفياس اللنى ولك أت ندرج المدسيات فى هذا القسم 
لاحتياجا الى نكرار المشاهدة والقياس الى مما لكن التعوسس فيها على القياس الحاصل 
بلا تجشم كسب ذلذلك أدرجت فيا قبله » (و) امقدمات (الظنية )الب ىنستعمل في الامارة 
فقط ( أرنع الاولى مسلات قبل على أنه مبرهنة في .وضع آخر) كسائل أصول الففه اذا 
سلما الفقيه وى عليب| الاحكام الفقرية لسكونها ‏ برهنة في موضعرا( الثانية مشبورات انفق 
علا ابم النفير) من الاس ققد نكون مشرورة عند الكر ل كةولنا ادل حسن والظل 
ببح أو غند الا كار أكقونا لاه واحد أوعند طائة "كقولا التلسل مسلقاعال 


[ قوله يكون مبادى الخ ) اذ الأجنى لايحناج حكم التعنية ليه 

( قوله بسبولة ] غير محناجة الى الحركة 

( قوله ولك أن ندرك الخ ) يمى أن الخدسيات المسية محتاجة الى تكرار الشاهدة والعقلية الصرفة 
لاتمتاج الہا على ماعرفت فان راعيت حال الحسيات منها لك ان تدرجها فبا تحتاج الها وان راعيت حال 
العقليات اا فما يتاج الى أمى ينغم الي القضية كن ادراجها فى القسم الثأئى أولى لان النعويل 
على مافى الحدسیاا متا على القباس النی ولذا لو تكرر المشاهدة فحسياتم! وم يحص القياسلايحصل 
الممكم هكذا يتبقى أن يفوم هذا الكلام 

( قولهكقولنا الاله واحد ) فانه من حيث تطابق أ کار الا زاء عليه مشهور وان كان من حيّث 
نوله بالبرهان قطعياً 


( قوله لاحتياجها الى تكرار المشاهدة ) منع الاحتباج لبها فى بعض الحدسيات قد سلف فلل 
ادراجها فيا قبلها اذك 

( قولهكقولنا الاله واحد ) فان قلت سيا قكلامه يدل على ظنية هذ. 
0 


تأدبات شرعية أو انفعالات خلقية أومزاجية واءكانتصادقة أوكاذية (الالثة مقبولات 
تؤغذ من حسن الظن فيه أنه لا يكذب) كالمأخوذات من الملاء الاخيار والمكاءالابزار 
مخلاف الأخوذات من الأنياء الذين عل أنهم لا يكذبون نما بعد ما عل استنادها الييم 
ممستعملة في الادلة التقلية 6 ستعرفبا ( الرالمة المقروثة بالقرائن كنزول الطر لوجود 
السحاب ) الرطب (ولت كام الآ في)ضعف (مقدماتءشبورة بين القوم ) أى الدكلمين 


(ذوات فروع) كثيرة من المسائل المظيمة اتكلامية ( الاولى ) الهم اذا أرادوا فى عدد | 
غير متناه لتعبين الواح د قالوا ( لبس عدد أولى من عد فينتني المدد ) بالكلية كنا 
مسئلة الوحدة) فانهم احتجوا على وحدائيته تمالى بأن الاله الواحد كاف فى ايجاد الاق 


( قوله قلشبورات ) أي المعدودة من غير اليقبنية مفرج الأأوليات المشبورة مثل الواحد اممف 
الاثنين والنطريات التطعية المثبورة «ثل الله واحد 

( قوله لنطابق الا راء ) كلها أو بعضها 

[ قول اما لمسلسة مامة ] نحو العدل حسن والظل ق أو رقة مثل مواساة الفقراء جودةأوحية 
مثل الصر أخاك ظاما أو مظاوما أو تأدبيات شرعية أي تطابق عليه الآ راه لكونه مما أدب به الشارع 
مث ل كدب العورة قبيح والطاعة عمودة أو انفمالات خلقية أي تابعة لاخل قكقبح فج | 
حكاء اند أو مزاجية مثل دفع المؤذى واجب وليس القصود من هذا الترديد الحصر بل 
النطابق «ثلا فان منها الاستقراء مثل التكرار ءل على مافي احا كات 

( قوله انی عدد غير متناه ] ل برد به غير متناهي الآحاد حت يرد أن اللقصود ني الد بالكلية 
لا نی مالا يتناهي آحاده وان انی غير امتناهى نابت بالبراهين فلا حاجة الى فيه بل أراد به غسير مثناه 
م انبه يعنى انی العدد بجميع مراتبه وكذا في قوله أرادوا انبات عدد غير متناه 


(فوله إما الصاحة عامة الخ ) الظاهر خروج تطابق الآ راه على الوحدانية ك في الثال الذكور 
أعنى لاال الا الله عن تفسيل السبب الذى ذكرء فتأمل 

( قوله انی عدد غير متناء ) أى سواءكان ذلك العدد انين أو ثلاثة أو أربعة الي مالانياية له فقوله 
تير متناء بنزلة قوله أي عدد كان والقرينة على ماذكرته قوله لتعيين الواحد وليس المراد بغير التناهى || 
معنا الظاهر حتي يرد أن يقال لاحاجة بنا الي ننى العدد الغير امثناهي لتعيين الواحد فالظاهر أن يقول 
لني عدد أىعدد أو لنى غدذ متنا 


Cte) 


فلو نبت اله نان لم يكن أولى من الثالث والرابع هكذا فيازم آلمةلا نتناهي وذلك محال 
فالقول بالعدد ياطل لافضاته الى ذلك ال حال (و) كني مسثلة عدم جواز ( تعلق علم) واحد 
منا (علومين ) فانهم الوا ال الواحد المادث لا يتعلق الاجلوم واحد اذ لو تعلق بأ كثر 
منه لم يكن عدد أولي منعدد فيازم تملقهعماومات لا نبابة لما هذا خلف (و) كن مسئلة 
عدم جواز تعلق ( قدرة) واححدة ( عقدورين ) فانهم زغوا أن القدرة الواحدة الادلة 
لا العا فى ونت واحد فى على واحد من جاس واحد الا مقدور واحد اذ لو جاز تماما 
يكن عدد أولى من عدد فيلزم تملقہا عقدورات لا لتناهي وهو عال وكذا 

عدد غير متناه (قالوا اما أن لا ثبت عدد) أصلا وهو باطل ( أو ِت 

عد غيرمتاه) لامتناع ترجيح عده على عذد وذلك ( نحوكون الله علا بكل معلوم ) فانه 
ا ا تار والح ناوالا وار عن لاعن عد فاما أن 


قو فاولبت اله الع ] لاسب سباق فلوئيت انم نكن أ أولى من ثلالة وأربعةلان اکم ف 
اني مرانب الأعداد الا أنه تاع لاستلزام ثبوت الاق واثالث والرابع ثبوت الاثنين والثلاثة والأربعة 

[ قوله العم الواحد الحادث ) جلاف القديم فانه يتعلق جا لابثناهى 

( قوله هذا خلف ) بلوجدان وبازوم عدم الفرق بين العام والاعل 

( قوله الفدرة الواحدة الخ ) قيد بلواحدة احترازا عن القدرة المنمددة التعاقة يمقدورين وبوقت 
واحد عن القدرة الواحدة التعلقة جقدور في وقتين وعحل واحد عن القدرة الواحدة الحاسلةفى حلين| 
كالقدرة القلبية والمذوية فائها تعلق بالقدورات القلبيةمن الارادات والاعتقادات وبإلقدوراتالعضويةا 
من الاعئادات والركات في وقت واحد فان قلت هناك قدرثان لا قدرة واحدة لامتناع قبام العرض| 
الواحد بمدلين قلت يمكن اطلاق القدرة الواحدة علهما بإعتبار قيامهما بقادر واحد فللاحتيا. 
فى بحل واحد وبقوله من جاس واحد أي من نوع واحد عن القدرة امتعلقة يمقدورين من لوعي 
كالقدرة الواحدة بالاعتهاد والحركة ولعل هذه القيود عند بعض المتكلمين سوى الاشاعرةفانها عندهما 
لا نتاق ب#قدورين متضادب نأو متاثلين أوحمتلزين لامعا ولا على سبي البدل لان القدرةعندهممع اانعل 

( قوله أو يثبت الخ ) عطف على قوله فياتنى العدد وقدر الشارح لكل واحد من العطوفينشرطاً 
اشارة الى أن كلمة أو للتتويع لا لاترديد 

( قوله وعاليته أمى واجب ) مخلاف طاليتنا فانهاجائزة فلا يلزم من علمنا بأ كث منمعلوم واحدا 


٠‏ (قوله هذاخاف ) اذيازم بطلان القاوت بين العام والاعم على قياس ماذكرء في القادر والاقدرأ 
دك أس واجب ) يمتمل أن بد 5 ا ا 


CEU 


لا جب كونه عالا بأ كثر من واحدو هو باطل اتفاقا أو يجب کونہ عام كل ما يصح أن 
يلم وهو المطاوب (و) نحو کون الله تمالی ( قادرا على كل ممكن ) فام أنبتوه هذءالطريقة 
(فنقول) فى بان ضمف هذه المقدمة (عدم الاولونة) بين عدد وعدد (فى نفس الام 
ممنوع ) إواز أن يكون لبعض الاعسداد رجحان وأولوية على بمض فى نفس الام از 
أن يكون الثاني مشلا حامبلا مع استحالة اثالث فلا ازم من نبوت عدد بوت عدد آخر 
ولا من انتفاء عدد انتفاء عدد آخر (و) عدم الاولوية ( فى ذهنك لا بفيد) اذ لا يازم من 
عد مالم بالاولوية عدمباني فسا الا أن تقال مالا دليل عليه وجب فيه وقد عرفت بطلانه 
(فان قال ) لسندل نحنار الاول وهوأن عدم الاولوية في نفس الام وأقول (حكم ااثى) 
الذى هو عدد من الاعداد مثلا ( حك مثله) من سائر الامداذ فان الثلين بتثشاركان فى 
الاحكام اللازمة فاو صح الثاني صح الثالث والرابع الى ما لايتناهى من أمثاله واذالم تصح 
نلك الامثال لم بصح هو با ناما ذ كره اعادة الدعوي بعبارة أخرى مع أنه (لرمسه) 
فى صورة الاستدلال على ذني الاعسداد ( ني الواحد ) أيط لانه مل الثأنى والثالث فاذا 
انتفيا انتني الواحد قطما فان قيلى ليس الواحد «ثلى المدذ قلنا ان كان المدد نفس الاحاد 
فقط كان الواحد مثلا له وان اعتبر مع كل عدد صورة منوعة هى ميدأ لواصه لم تكن 
الاعداد منائلة أصلاوازمه فى صورة الاستدلالعل الات مالا 


هی من الاعداد فساد 


عامنا بما لا يتناهى لان تعلق احادث با لا يتناهى محال 
( قوله ماذكره اعادة الع ) فيه مث لان الدعوي انه لبس عدد أولى من عدد آخر في المبوت 
والالتفاء ونفس الام والدليل قولنا لان ميان الاغداد مائ وحكم الامئال واحد 
(قوله فان قبل الخ ) لايخنى أن المذكور ساباً ان الواحد مش الثائى والثالث فلو التنى اأثائى 
والثاث انتنى الواحد لان حكم الامثال واحد لان الواحد مثل الاثئين والثلاثة فلا ورود للاعتراض 
( قوله ان كان العدد الخ ) الملازمة منوعة لاله يلزم تمائل الكل والجزء 
( قوله صورة منوعة ) سواه كان أميا وجوديا أواعتباريا 


بأ كثر من معلوم واحد فلا يرد أن هذه القدمة مستدركة لايمتاج اليها في بيان المطلوب وه و كول تعالى 
مالا بكل معلوم وقد يجاب أيضاً إن المدعى وجوب كونه تعالىعالً بكل معلوم فظبرالاحتباج الىتلك القدمة 

( قولدكان الواحد مثلا له ) فيه بحث لان مجموع أنفس الآحاد؟ منفصل فله حقيقة غير حقيقة 
الوحدة لانها ليست من قبي الك 


7 C4) 


آخر أشار اليه قوله (واذا زعم سے عدم اال) قله بمج عدم اا اراق 
| الذي حدث فيه بوةت واحد وبوقئين وبأوقات ثلانة وهل جرا لان الاوقات كلما متساوية 
| يازم صمة تقديم احدائه على ذلك الوقت ,أوقات لانباية لامع أنهم لا بقولون بها وهذا 
| الذى ذ كرناه من ضمف الم دمة الاولى مشترك بين جاني النني والالبات کا محققنه 
( ومخص جانب النني بسؤال وهو أن ما لا يتناهى ) من الاعداد (ان امتنع لدليل ) قاطع 
دل عليه (م نقس عليه ما لا بمتنع ) من الاعداد التناهية اذ ليس يلزم من تجوز مالادليل 
| على امتناعه تجويز ماقام الدليسل على امتناءه ( والا) أي وان لم تلع ما لا يتناهي ممن 
الاعداد لدليل دل عليه () يمكن نفيه) ودعوى استحالته فلا يكون اللازم من ابات عدد 
مخصوص أمرآعالا فلا نم الاستدلال » القدمة (الثانية) وهى قرببة من الاولى (أنهم 
يحكدون على وجوب التشاركين في صغة ) وجودية كانت أو عدمية ( باساواة) مطلقا 
(كننى اممئزلة ندم الصغات ) أى قالوا ليس لله تمالى صبفات موجودة قدعة قائمة بذاله 
| (والا ساوت) تلك الصغات (الذات) فى القدم فتساويه! في جيع الوجوه فنكون الذات 
مثلا للصفات فلا يكون قيام الصفات بها أولى من المكس هذا خاف (و) كنني المعزلة 
| كونه تعالى عام بعلم والا فرو ) أى عله ( مساو لمدنا) لکونه متعلقا ما تعلق به علم الواحد 
منا فيتساويان في کون کل منهما علا متملقا بذلك العلوم فيكونان متساو بین مطلفا فیازم 
ل جوت مانا وت عله او ین فنع عله كا علا زو كان (التكلمين) وجود 
| (المجردات) كالمقول والنفوس الناطفة قالوا يستحيل وجودها (والا فل الله) فى أا 
ليست متحيزة ولا حالة فى مت اك 


A )‏ أي اناستدل على نن الاولوية لتاقل بارهم سحمة قدم العام فهو معطوف 
| على قوله فان تال حك ا الخ ماف الد e,‏ 


( قوله واذايازمهم الج) عطف من حيث الع على مدخول مع فى قوله مع انه لزمه لاله فى قوة 
قولنا وهذا استدلال باطل لاله لزمه نى الواحد ولانهم يلزمهم مة قدم العالم ويج مغطوفا 
على مدخول فيقول من حيث الع أضاً 
( قوله اذ ليس يازم من اخ ) فان قلت ان سل عدم أولوية غدد من عدد ازوم ظاهر والا 
ر لاما نك تيع نم لاا بطريق آخر وهوان ماامتنع لقاطع أولى بالعدم 
E‏ ل +7 2-17 اج لا ا 1 1 


CEA) 


اللمكن واجبا ( وضعفه ) أى ضعف ما حكوا به من التشارك فى صفة قلفى تساوى 
ااتشارکین من جيع الوجوه (ظاهي) ) لاحاجة بنا الى اظباره ألا رى أن الانواع الندرجة 
تحت جنس واحد متشاركة فى الحقيقة الجنسية مع أنها ليست ممائلة مطلقا أبل الاشياء 
in‏ 0 (اثالة) آم اذا 
أرادوا ابات صفة الله تمالى قالوا (هذة صفة كل تبت له عاق و) اذا أرادوا ف فة 
عله قلوا ( هذه صفة تنص فتئتني عنه وقد تعتبر) هذه المقدمة وتمسك بها في أمور ثلالة 
(فى الافمال ) فيقال مشلا الذواب على الطاعة ڳل فيجب أن بثبت لله تعالى والا يلام بلا 
سبق جناية ولوق عوض نقص فيجب أن بنني عنه ( وهو ) أى الكمال في الافمال هو 
(المسن و) التقصان فى الاضال هو (القبح و) يشب يشا (في الذات) فيقال الوجوب 
الذاتي كال فيجب ونه لله والامكان نقص فيجب فيه عنه ( و) فى ( الصفات ) المقيقية 
فبغال الملرصفة ال فيجب تبوته له تعالى والجبل صفة تنص فيجب أفيه عنه ( وان تأت ) 
هذه للقدمة ويم الاس لال يا على ابات الصنة ان رار تلا) أ تلك الصفة ( الذات ) 
فان أالذات اذا لم نكن قابلة لما م يمكن الاستدلال بكونها كملا على اتصاف الذات بها ألا 


ری أن یاد الاق في الازل کال له تعالى من حيث أنه وجود مستمر لکن كونه فافلا 

عختارآمائع من اتصافه به لان ذمله يحب أن يكون حادنا لكونه مسبوقا بالقصد والاتيار 

والازادة (وحصل معنى الكال ) أنه ماذا ( وكانت )تلك الصفة ( كالالما) أى 

الذات لاثقا بها فى نفس الامر اذ يحوزأن يكون كلا بالفياس الينا ولا يكوت كالا 

باقياس الى ذاه تمالى كالكتابة مث لا (أووج بألا كل ماهو كال بالبرهان) ول يجز أن 

بکون لم کال مننظر وألبات ذلك موقوف على أنه موجب بالذات القع د السام » 
(عبد المكيم ) 


( قوله ألا ترى الخ ) فيه بحث لان القائلين بأن الاشتراك في سفة يستلزم المساواة لا بدعون ذلك 
في الاشتراك قي كل صفة بل في صفة هي أخص صفات النقس كالقدم والتجرد فالتتوير اذ كور لاممني 
له 'والصواب أن يقال الاشتراك فرصفة انما يستلزم المساواة اذاكانت من أخص الصفات وهو منوع 

( قوله موقوق على اله موجب يالذات ) فاه تعالى على تقدبركونه عنتارا باد العام كال له ويس | 
حاصلا له في الازل ولا .يازم كونه تعالى علا للحوادث لوا زكرن ذلك الكال من الأمور الاعتبارية | 


الدليل 


اليل اماعقلي جميع مقدماته) ) قرية كانت أو لميدة AE‏ 5 
مر کب منهما والاول ) هو الدليل (الءقلى ) الحض الذى لا توقف قف على السمع أصلا 
( والثانى ) وهو الدليل الثقلى الحض (لاستصور اذ صدق الخبر لا بد منه) حتي فيد الدليل 
| تقل ام بالدلول ( وانه لا يثبت الا بالمقل) وهو أن ينظر فى المسجزة الدالة على صددقه 
ولو أزيد اانه بالنقل دار أونسلسل (ولثالت) يمني المركب منهما (هو الذى نسميه بالقلق) 
| لتوقفه على النتقل في ابلبلة فانحصسر الدليل فى قسمين العقلى المحض وال ركب من العقلى والنقلى 
هذا هو التحقيق (ثم) إنه قد يقسم الدليل الى ثلانة أقسام فيقال (مقدمانه القرببة قد 
تكون عقلية حضة ) كقولنا الما متغير وكل متغير حادث ( وقد نكون ثقلية حضة) 
كةولنا نارك الأمور به عاص لقوله آمالى أفمصيت أمرى وکل عاص ستحق المقاب 
لفوله ومن يعص الله ورسوله قان له تارجم (وقد إيكون بعضها مأخوذة اقل وبعضها 


فر الال اقلا( هذا التقسيم اذا د بلي القدمات ال نبة واما اذا أريد مأخذها 
| كالما للصانع والكناب والسنة والاجاع الاحكام فلا معنى له فطربق القسمة أن استازامه لامطلوب ان 
كان مکی العتل فمقلى والا فنتىكذا فى شرح المقاسد والاظور أن يقال ان هذا التقسسم على قدير 
أكوله مفردا بعد انار فى أحواله 
( قوله لابتصور ) فالقسمة المذكورة قسمة بحسب باد الرأى 
[ قوله فاتحصر الدليل ) أى بعد التأمل 
[ قوله ثم انه الخ ) أشار بتقدير هذا الكلام وارجاع ضمير قوله ثم مقدماته الي الدليل الى أنه 
معطوف على قوله الدليل اما عقلى لاما بوهمه الظاهر م نكوله معطوفا على قوله وآلثالك هو الذى 
نسميه إلنقلى لاله حبائذ كون هذه الاقسام المذكورة أقسام القسم والمقصود تصحيح القسمة الثائة 
الدليل على مارقع ف كلام البعش 
[ قولهنارك الأمور به عاص ) أى نارك مالبت بلاس المطاق أعنى الواجب بسب البهالعصيان وبطلق 
عليه ماص شرا لقوله آعالى أفعصيت أمري وما قبل ان المراد بالعصيانعلى نخدي ركونه شرعياً استحقاق 
العقاب فوهم لاله لايدل الدليل اكور عليه ولا يحقق ال جل في الكبري 


(قوله نارك للأمور به ماس ) أي أمياً مطاقاً وئما قبهة] بهذا لان الندوب مأمور به عند اپور 


من تقل ) كقولنا هذا تارك الور به وکل تارك للم مور به عاص (فلا بأ أن يسم 
هذا القسم ) الاخير(بامركب) من العقلى والنقلى فظبر صة نثليث القسمة كا وقع فى عبارة | 
بمضهم ( وامطالب) التي تطلب بالدلائى (ملانة أقسام ه أحدها ما مكن ) عند المقل أي 
مالا تنع ( عقلا اله ولا نفيه) حتي لو خلى المقل وطبعه ترك مع ما عنده ليحك هناك | 
تی ولا اثبات ( نحو جلوس غر اب الان على منارة الاسكندرية فبذا ) الطلوب (لامكن | 
اانه الا بانتقل ) لانه لا كان غائرا عن المقل والس مما استحالالعلم بوجوده الامن قول 
المادق ومن هذا القبيل تفاصيل أحوال المئة وانار والثواب والعقاب قم نما تمل بأخبار 
الابياء عليهم الصلاة والسلام ( الثاني) من المطالب ما يتوقف عليه التقل مثل وجود الصائع 
[ قوله هذا تارك الأمور به ] فاله يحكم به العقل ولو بواسطة الحس ولا يتوقف على النقل 
[قوله فلا بأس اخ ] أشار به الى أن الاولى عدم النسمية اذ لافائدة في افراد هذا القسم 
( قول أي مالا تع ال ] ماكان التبادر من قول اتف ما يكن عند المت الله فيه أن يجوز 
المقل اثباله ولفيه وذلك ع بلامکان الذاتى وليس امكانا ذهناً فاله عبارة عن عدم الحم بالامتناع 
واستواء النبوت والانتفا عنده يحيث لابتفين أحدهما فسره الشارح بقواه أي لا تلع ذن حيث الماد | 
أى لاحك المقل بإمتناع اثباته ولا إمتناع أيه | 
( قوله حى او خلى العقل ] أى عن جيع الموارض الغرببة مقارلامع طبه أى حتيقنه ور || 
مقارنا مع ماعنده من اززمل کم حال ہنی ولا اتات ۷اه ل مي اماع ایت م يم إن | 
ولام يتح بتاع ان م بحم بلاثات | 
( قوله ثل وجود الخ ) قان حة دقل تتوقف على سدق الب وهو يتوقف على بوت لبوثه | 
بإظبار المعجزة في يده وهو يتوقف على وجود الصائع وكوته عالا حى يخاق العجزة على وفق دغواء 
وکونه قادرا على خاق المعججزة و کوله مريدا يختار ان يشاء من عباده بالنبوة على ما تماق به قوله تعالى | 
ولكن الل يمن على من يشاء من عباده | 


(قوله هذاثارك الأمور ية) اما أطلق العقلي على هذه المقدمة مع انها مستندة الى الحس بناه على أن 
للراد لمل هينا ماياب العلل فإندرج فيه ا حى | 
(قوله وكل تارك المأمور به عاس) قد يراد بالعصيان ترك الامتدل بالاوامي والنواهي ولا نزاع فى | 
كوله عقلياً فان الغصيان قى اللغة ضد الطاعة فلو أمى أحد غيره وم يتل ذلك الغير لاحره بعد ذاك 
الغبر الممتئل عاصيا وان لم يكن ال مي شارعا وقد يراد به است-فاق العقاب فهو حينئذ شرعي فبالنظر 
| الي الاول عد صاحب المتاصد قولناكل واجب فناركه عاص مقدمة عقلية وبالنظر الي كلدت اين 


(اونبوة ممد) صل الله عليه وسل (فبذا) الطلرب ب (لا ثبت لا 
بالعقلى اذ لو ثبت بالتقل لزم الدور) لات كل واحد مهما بتوقف حينئذ على الآ خر || 


العام ( اذ كن ابات الصانع دونه) بأن يسستدل على وجوده بامكان الام ثم 

عالما ومسلا الرسل ثم بثبت باخبار الرسل حدوث العام (و) نحو (الوحدة) فان ارسال 
الرسل لا توقف على كون الال واححداً از أن شت التوحيد بالادلة السمعية ( فبذا) 
الطاوب ( عكن اانه بالمقل اذ تلع خلافه عقا بلدليل ) المقلى ( الدال عليه و) يككن أي 
اثبآنه (بالنقل لمدم توقفه عليه) جا عرفت ف المقصد الثامن € الدلائل التقلية هل فيد 
لبقن ) جا يستدل بها عليه من العطالب أولا (قيل لا) تفيد وهو مذهب المنزلة وجرور 


[ قوله بإمكان العام ) على ماهو طريقة الحققين من أن العام مكن موجود وکل تمكن موجودلابدله 
من فاعل واجب الوجود قطعاً اناسل دون الحدوث على ماهو طريقة جوور التكدبين 

( قوله ثم يشب تكونهءالا ال ) | كنفى هيناعلىكونه عالامع اله لايد من اثباتكونه قادرا مختارا اما 
للاحالة على ما ذكر سابقا ينث لابد من اثبات قدرثه وارادئه بدليل لا يتوقف على حدوث العال على 
ما قرره لصتف فى بحث قدرثه تعالى وارادثه تعالى واما للاشارة الي أن التحقيق أن بوت الارسال 
لايتوقف الا على وجود الصائع وعامه قان الفلاسفة قائلون بالارسال مع قوهم بإيجايه تعالي و«ندى 
أن الاق ما أفادء المنف من توقف تة لتقل على العم يوجود الصانع بالنبوة فقط فان الجهال فرزمن 
البى كانوا إصدقونه فى دعوي النبوة بعد ظوور اللعجزة مع عدم عامهم بكونه تعالى مالا قادرا محرا 
م ا 3 
قوله وكل ارك الأمور به ماص مقدمة شرعية 
امل اذيكون الؤدى تارك الأمور به ثارك للأموري اليم الا أن بغرق بين ترك الأمور به وئرك نفس 
امتثال الام وان تلازما 

(قوله غير متوقفة على حدوث العا ) فيه ان نحة النقل نتوقف عل القدرة والاختيار حي بثبث 
كونه تمالي ميسلا لارسل والبات القدرة يتوقف على حدوث العام فسحة النقل يتوقف على الحدوث 
الم الا أن بقاك يكت فى ابات النبوة والارسال وجود الصانع وعلمه ولا بخن اله مكابرة اذكان لم || 
| دلبل على القدرة غير متوقف على الحذوث 


: (عل ال اوضع ) أ وضع لفات 
التقولة عن الى صل الله الى عليه وسل بازاء معان خصوصة ( والارادة ) أى وعلي الل 
بان تلك العائى مرادة مه ( والاول) وهو ام اوضع ( ثم بت بتقل اللنة) حتى يمون 
مداولات جواهى الالفاظ (و) تقل (النحو) حى تحقق مدلولات الميثات التركييبة 
(و) ثقل (الصرف) حتي' يعرف مدلولات هيثات المفردات (وأصوطًا) أي أصول هذه 
الوم اثلانة ( بت بروابة الآحاد) لان مرجم الى أشعار المرب وأمثالما وأقوالما الى 
روما نهم 1 أحاد من الناس كالاصممى والخليل وسيبوبه وعلى تقدير تة الرواية جوز 
الخطأ من المرب فان امأ القيس قد خط فى مواضع عديدة م عكونه من أكبر شعراء 
لمهلية (وفروما) ثبت (بلاتيسة وكلاها) من رواب الاد ولاس دللان (: نبان) 


( قوله لتوقفه الخ ) فان افاتما موقوفة على | ارادة سانا باوشع ابد من ال بها 

( قوله على العم باوضع ) أى الوشع القيقى بقرينة قوله وعلى عدم النجوز يعن يتوقف على العم 
بوضع الالفاظ التي وقعت في الدليل النقلى للمعاني المفهومة منها وانما خص البيان الالفائك المتيقية لامها 
الاسل فى الافادة والجازبة متفرعة عليها 

(قوله جواحرالالناظ ) أى مادتها مع قطع النظرعن عن المورة الخصوصة بل فى أى صورة كانت 

(قوله وأسوطا) أىمايني علياهذ» اللو لثلاثة وجى الشواهد الق بن الغةوانحووالصرف علي 

( قوله لان مرجعها ) أى ما يؤل اليه تلك الاصول وتخلها. 

( قوله قد خملى* ) بصيغة الجوول من التخمطلثة وقي بعض النسخع على صيغة لاوم من الملا 

( قوله وفروعها ) أى ما يقاس غلى تلك الشواهد ما لايستع.ل فى العلوم والحاورات 

( قوله تنبت بإلاقيسة ) أى الاقيسة الفقوية بجامع يستفاد من الاغة وا:حو والصرف أعني الاشتراك 
في الجوهر واليئة الركيبة والافرادية وليس المراد من أسوطا قواعدها الكلية ومن الاقيسة الاقيسة 
النعاقبة لاله علأهذا التقدير لاكون ظنية الفروع الا بظنبة تلك الاصول الى هي كبراها فلا يسح قول 
وكلاها نبان 


(قره قوق عل العم وضع ) لتق ان ام اراد کان 0 ّ م دون الم ملو أنا 
اطقائق فشاهر وأما في الجازات فلانها بالانتقال من الوضوع له ولك أن تقول الراد من الوضع أعممن 
الدخمي والنوعى 

(قوله وأسوطا) بع بلامول ماوق عليه امیس 

(قوله وفروعما تا 


(r) 

بلا شمة (واتي) وهو السم بلاادة (يتوقف عل عدم انقل ) أي تقسل نلك الات 

| عن معانيها امخصوصة اج ني كانت موضوعة بازائها في زمن الني صل اله عليه وسل الى ممان | 
أخرى اذ على ثقدبر الق بکون اراد بها نات المانى الاولى لا المانی الاخرى التي نفيمبا 
| الآ نها (و) علي عدم (الاشتراك) اذ مع وجوده جاز أن يكون اراد ممنى آخر منايرا 
لما فبمناه (و) عدم (المجاز) اذ على تقدبر التجوز يكون المراد الممني الحازىلا المقيتي الذى 
اباد الي أذهاننا (و) عدم (الاضمار) اذ لو أضمر يف الكلام ثي" تير مناه عن حاله | 
(و) عدم ( التخصيص )اذ على تقدير التخصيص كان المراد عض مانناوله الانظ لاجيمه 6 
اعنقدناه (و) عدم (التقديم والتأخير) فانه اذا فرض هناك تقدم وتأخير كان الراد معني 
آخر لاما أدركناه (والكل) أى كل واحد من التقل واخواته (للوازه) فى الكلام 
بحسب نفس الام (لا تجزم باتغائه بل غات» الان ) واعل أن بعضرم أسةط الاضعار اء 
على دخوله فى الجاز بالتقصان وذ كر النسخ وكأن الصنف أدرجه فى التخصيص لان 
لمع عل ما قبل نخصيص بحسب الازمان (م بهد) هذين (الامرين) أعى امل ونع 
( قولهبناءعلى دخوله الخ/)ونظر المسننف | دق لان الاشمار أعومطلتاً من لجاز النتسان لال بعر 

تفيسير الاعراب ببب الحذف نحو واسثل القرية حلاف الاضمار حو أن | رب يعصاك الجر 


ارك ان ا فانفجرت وانمالم يتعر ضللمجاز بلزيادة نحو ليس كثله شئ لاله لابند نغير المي 
فلادخل له في عدم الارادة 


فلان اذك قا ر من بیان أن e‏ ا ب آدم بتشمن 


3 ئى ولاأفم وللا‎ E 
فكانه أدرجها فى ال جاز على رأى البعض‎ | 
|| (إقوله يناه على دخوله فى لجاز بلنتقصان ) لانن أن بدض الاضمارات يكن أن يدخل فا عوقول‎ 
تعالى واسأل القربة دون بعضكقوله عزوجل فارساون يوسف فالنظر نظن الست‎ 


تناف 


0 قيض ماعل عليه ادل | 

2 اليس | 
اس I N‏ 
| مارضه الدليل المقلى الدال على استحالة ال لوتس فى حقه تعالى فيؤول الاستواء بالاستيلاء 
| أو حمل الملوس على العرش كنابة عن اللاك وان قدم المعارض المقلى على اليل النقلى ( اذ 
| لايمكن العمل بہما) بأن يحكم بثبوت مقنضئ كل منهما لاستازامه اجماع النقيضين (ولا 
E‏ كل منهما لاستازامة ارتفاع التقييين (وتقديم النقل 
على المقل ) بأن يحكم يبوت ما قلضيه الدلبل التقلى دون مابقتضيه الدليل المقى ( ابطال 
| الأصل بالفرع) ) فان التقل لا كن اثبائه الا بالمقل لان الطريق الى انباتالصائع ومعرفة 
| اتبوة وسائ ما توف حة انق عله ليس الا لمقل فهو أل الل الذى نتوق صمته 


(قوله والمم لارا( آی بكرن مادا باللسبة الي نفس الالنا 0 ب ارتام الوائع انکر 1 
( قوله لايد من العم الح ) 0 اليقين بأنه مراد المتكلم من غدم المعارض فلا برد 
| انه بعد تعبينكونه مادا لاکن تأويله والالم يكن مرادا فلا يكون له معارض عفلى لازوم ڪذب 

الشارع لان المراد بعدم العم كوت مادا بالنظر الى الالفاظ لابد فى كوه مرادا للمتكلم من العم عدم 
العارض العقلى 

(قوله اذلو وجد الخ ) لابنفي أن الكلام ينم بدون حسفا ليان بأن يقال لايد من الم إعدمم 
امعارض والا تساقطا لامتناع الترجيح بلا مجح الا أنه قصد افادة أمي زائد على المتصود وهو انه 
بقدم العقلى التعاي على النقلى عند التعارض 

( قوله لقدم على الدليل النقلى قطعاً بان يؤول النقلى الخ ] فان قلت فسررااشارح التقدم بتأويل 
النقلى عن معنا الى معنى آخر ويؤيده مثاله ولا شك ان هذا لايصح لان الكلام بعد العم باوت 
والارادة قلت هذا يناء على نن السائل بحتال المعارض المقلى وجريانه إعدها وسيحتق الشارح فيا 
سباي غدم الجريان حيث قال وأما عدم المارش العقى فيعم من سدق فليس على الشارح لاثمة 
وقد ين الاستبعاد للتأويل والتصرف في الكلام بضرب مامع بوت الامرين أغنى العم بلوضع والارادة 
مثل امل على القثيل أو الكناية فان المفردات الواقعة فيهما يراد بها معانيها الاصلية لكن ارادتها لافادة 
العاق الآخر وانتقال الذهن منها اليا وحيلئذ فلا آنجاء أيضا لا 
كان دل عل لتنا المرض العلى وحمل العم يعدمه وت خي بن الخارحند الشارح كا حقه في 
E E‏ مستعمل ف الم الاسى وم برد هذا الع معه وان الشبل 


ف إا اسل بع( إل نع )نسب يكن حة ال سرا ع 
المقل الذى يجوز فساده وبطلانه فلا يكون النقل مقطوع الصحة ققد أزم من نصحيح 
النقل بنقسدعه على المقل عدم ته ( واذا أدى البات الثى*) وتصحيحه ( الى إنطاله) 
وافساده (كان منافضا لنفسه) أى مستازما لتقيض نفسه ومنافيا لحا ( فكان باطلا) وعالا 
اذلو أمكن لأمكن اجتماع التقيضين أعني نفسه ونقيضه واذالمعكن العمل ببما ولا 
نقبضهها ولاتندم القليعل القلي ققد تمين تقد المي على اللي وهو الطلوب لابقال 
جاذ أن توف فیسما فلا يحم بثبوت مقنفى شئ منهسما ينه فلا بازم شي" من تلك 
العالات لان تقول هذا منع لا يضر العالى لان وجود المارش المفلي اذا أوجب التوقف 
1 ند الدليل نقلي ليقين مال يل عدم ذلك المارض وهذاهوا الوجه الذىكانالمستد ل لصدده 
وأيضا لتوقف وجب تطرق احّْال املأ في الدليل المقلي الفطىى وحيئئذ لا ببق النقلي 
حجة فطمية بتوقف لأجلبا في الدلائل المقلية القطمية فقد ثبت أنه لا بد فى افادة الدليل 
لتقي اليقين من العم إمدم المارض الءقلي ( لكن عدم المارض العقلى غير يقينى اذ النابة 
عدم الوجدان) مع البالنة الكاملة في نيع الادلة المقلية (وهو) أى عدم الوجدان (لانشيد 
القن ) وای( وجرد ) اذ جوزآن عزن الك عا عر اع لت 
(فقد تحقق أن دلالتها) أى دلالة الادا ادلة الثقلية على مدلولانها (يتوقف على أمور) عشرة 
( ظنية قنكون) ولام أيضا (ظنية لان الفرع ) اموقوف (لا بزيد على الاصل ) الذي 
( جسن جلي ) 
في اطيثة التكيبية کا صرح به في شرح التاخرص وغيرء فبعد الم بلوضع والارادة لااحال ها قلعا 
( قوله فقد ثبت انه لابد الخ ) قد وقع في بعش النسخ قبل هذا واذا يبك العمل با ولا 
بنقيضهما ولا تقديم النقلى على العقلى فقد تعين تقديم العقى على النقلى وهو العلوبلايقالجاز أن بتوقف 
فييما ولا مکی بثبوت مقنضى شئ مهما بعينه فلا يلزم شى من تلك الحالات لال قول عذا متع لابضر 
المعال لان وجود المعارض الفقلى اذا أوجب التوقف م يقد الدليسل التتلى البقين مام يعم عسدم ذلك 
المعارض وهذا هو الذي كان الستدل بصدده وأيضا النوقف يوجب تطرق | حال العا في الدليل العقلى 
القطعى وحيائذ لاببتى النقل حجة قطعبة يتوقف لاجا في الدلائل العقلية القطعبة الىغبناكلا,ذلك 
البعض من النسع 


حقئ) 
هو المونوف عليه (ف القوة ) والمتانة واذا كانت دلالنها ظنية لم تكن مفيدة لليقيينف 
| مدلولاتما هذا ما قيل ( والحق أنها ) أى الدلاثلالقلية ( فد تيد البقين) أى فيالشرعيات 
| مشاهدة ) من النقول عنه ( أو متوار: الينا تواترة (تدل ) تلك القران 
| (على انتفاء الاحتمالات ) المذ كورة ( طانم استعمال لفظ الارض والسماء ونحوها) من 
| الالفاظ المشرورةالنداولةذيا بين جيع أهل اللغة(في زمن الرسول في معان التىتراقمنها الان 
| والتشكيك فيه سفسطة) لاشبة فى إطلامها وكذا الال فى صينة الماضي والضارع 
والامى وام الفاعل وغيرها فاا معلومة الاستعال فى ذلك الزمان فيا براد مها في زمائنا 
وكذا رقع الفاعل وتصب الفغول اكات السام معانيها قطما فاذا انف الى مثل 
|| هذه الالفاظ قران مشاهدة أو منقولة تواترا محقق الل بالوضع والارادة وانتفت نلك 
|الاالات اتنسمة وأما عدم المارض العقني قعل من صدق القائل فانه اذا تين المعني 
وكان سراد له فاو كان هناك ممارض عقبي ازم ذه( (ثم فى افادتها اليقين فى المقليات 
| نظر لاله )آي كوم غيدة یتین (منى عل أنه هل بحسل عجردها)أى جرد اللا 


(بدالک) 


( قوله بقرائن مشاهدة ) کا للحاضرين بة اللي صلى الله عليه وعم 

( قوله أو متوائرة ) كا للغاثيين عنبا فى مثل الدلائل الدالة على فرضية الصلاة والسوم 

( قوله الى مثى هذه الالفائ. ) أي الالنا التي عل قطما استعاها في معان الوومة هنبا من حيث 
جواهرها وهبثانها 

(قوله قرا مشاهدة أو منقولة ثوائرا ) ندل على ففى نلك الاحتمالات 

( قوله تحقق العم باوضع ) أى بوضع تلك الالفاظ لنلك امعان وارادتم منج بالنظر الي ارادا 
| بالسبة الى تكلم 

( قوله فاله اذا تمن العنى ) بسب بكون اللفظ مستعملا فيه قلغا 

( قوله وكان مادا 4 ) أى تمين كونه مرادا للمتكلم بواسطة القرائن المشاهدة أو للتوائرة الدالة 
| على انتفاه الاحثالات الذكورة وكونه شرعياً أى مستفاداً من <طاب الشارع اذ لولم يكن رادا له مع 
| انتفاء قريئة دالة على غدم الارادة كان ذلك اضلالا لاارشادا 

( قوله لان میتی على انه هل الخ أى ميق على جواب هذا الاستفرام فان كان <سول الم 
إعدم المعارض جرد الدلائل النقلية وصدق قائلبا من عبر مدخلية للقربنة فى ذلك كالت مفيد: 


النتلية 


زافق 


التقلية والنظر فما وكون قأئب| مادقا ( الجزم بعدم اممارض المقلي و) اله (هل لافريئة ) الى 
تشاهد أو تنقل توانر (مذخل في ذلك ) أى ال جزم بهم للعارض العقلي (وها) أى 
حصول ذلك الجزم بمجرذها ومدخلية القربنة فيه ما لايمكن لمزم باحد طرفيه ) أى اني 
والائبات فلا جرم كانت افاد”ها ارين فى المقليات عل نظر وتامل فان قات انكان صدق 
القائل مجزوما به ازم منه المزم هدم المعارض فى المةليات كا ازم منه ذلك فى الشرعيات 
والا احتمل كلامه الكذب فيبما فلا فرق ينما قات ال اراد بالشرعيات أمور يجزم المقل 
بامكانها نبوا وانتفاء ولا طريق له اليما والمراد كا ال وان 


العقليات اا للاشتراك في العلة وان كان للقريئة مدخل فى <صول الجزم عدم المارضل مقيدة 
البقين فى المقليات لعدم تحقق نلك القرينة فيا يخلاف الشرغيات وخاسل الاعتراض أن ل 
نظري لان مدار ال جزم ام کور على سدق القائل فان کان مجزوما يه حمل الجزم بعدم المعارض فما 
والا فلا وحاسل الجواب بان ذلك الفرق بأن المراد بالشرعيات مالا يدرك بدوثه فاذا ورد الدليل النقلي 
فبا هو شرعي وكان هناك قريئة مشاهدة أو متواترة تنفى تلك الاحنالات حصل الجزم بكون معناه 
مرادا ل تکلم قطما وحمل الم يعدم المعارض اذ الحمكم شرعي ليس العتل طريق الى اثبانه ونفيه 
فنا أخب القائل السادق بح ما بكلام لا تمل غير ذلك غم قط ا منتف والا از مكذيه 
بخلاف الدليل النقلى الوارد فا هو عقلى أى ما يكون للمقل طريق الى اثباته وثضيه فانه يجوز أن يكون 
من الممتنعات فلقرا المشاهدة والمتوائرة الدالة على لني تلك الاحنالات لا فيد الجزم بكون معناه 
مادا اتک لاحنال أن يمتمد اتک فى عدم ارادته علي قريئةكونه من المدتنعات العقلبة فانه أقوى 
اقرائ فالحاصل انه اذا كان للقرينة مدخل فى حصول ال جزم بعدم المعارض لا يوجدف المقليا 
كذلك اذ ن ج1 القرائن الدالة على عدم الارادةكونه من |امتدمات وهو محتمل فى ا 
فان قبل المفروض ان القرينة دالة على انتفاء الاحتهالات النسعة ومن الها الجاز فاذا التفى الجاز تمين 
التو مادا نکر فيحصل الجزم يعدم المعارض المقلى والا لزم كدب القاثل المادق 
المراد انها ندل علي انتفاه تلك الامور بالنظر الى نفس الالفاظ بأن ليس فى اللنظ ما 
.يدل على واحد من نلك الامور وهو لا يقتضى انتذاء النجوز مطلقا لجواز وجود القرينة العقلبة على 
عدم الارادةكالامتناع فيا نحن فيه 


رت 


( قوله وحيلئذ جاز أن يكون من الممتعات ) قان قات مقنضى هنا الكلام أن بض العقليات الى 
يبت امكائها بالقاطع العقلى يفيد النقل فبا القطع فا الفرق فيها حياشذ نما قات كل الشرعيات بفيدالدليل 
النقلى القارن لقرائ التعلع فيه بخلاق كل المقليات وأيضاً لاطريق للعقل في النقليات يلاف العقليات 


(۸- مواقف نی ) 


C3 
يكون من الممتنعات فلأجل هذا الاحتمال رعا محصل الجزم بعدم المعارض العقلي للدليل‎ 
التقلي في المقليات وان حصل الجزم به فى الشرعيات وذلك لاف الادلة العقلية فى‎ 
المقليات فالباجيردها تفيد الجزم عدم المارض لانه| مس كبة من مقدمات عسل بل لبديية‎ 
صصتها أو عل با زومها ما مل صحته بالبديية وحينئق يستحيل أن بوجد ما يمارا لان‎ 
2 م وقد جزم الامام الرازى‎ ٤ أحكام البديية لا تتعارض بحسب نفس الام أصلا‎ 
لا يموز السك بالادلة التقلية فى المسائن المقلية نم جوز انملك ياف الا انقية ثارة‎ 
لافادة التقين ا فيمسئلة حجية الاججاع وخبر ال ساد وأخري لافادة الظن كا في الا حكام‎ 
الشرعية الفرعية‎ 


الوت اتيف لامر الا 
ا ا الموجود الى TERT‏ ناماأن 


( قوله عام حمل الخ "زا رباع انعنم حمول الجر لاجل هنا ك1 
اشارة الى كفابته فيا حن بصدده وبجوز أنمكون #ة رب لتحةیتق کا قالوا في قوله تعالى رما بود الذبن 
كفروا ل وکانوا لين 

( قوله لانتعارض فى نفس الامى ) والا ازم تحقق النقبضين فى نفس الامي وأنما قود بذلك لانها 
قد تتعارض عند العةلى بناء على اشتباء الحسكم البديهي بالوهمي 

( قوله وقد جزم الخ ) وذلك لان اشا أن يكون لاقرينة مدخل فى الجزم الل فكو ركاف فى 


المكنة قطماً اذ رجا تجد دللا عقليا على خلاف ماورد به النقل فتأول لكن هذا انما يظهر اذا لم يثبت 
و عنابمث هغور وهو أن لني لدم عارش الع فى رحبا سدق 


يحل كل اع أن الدع ت 
5 ا اسع و تيت ا یر 0 
ولا خاص الا بان يقال مراده ان النظر فى الاد أفها والقرائ ف الشرعيات يفيد الزم بعدمالعارض 
لاجل] افادته الارادة من القائن السادق جما وفى الحقليات افادثه الزم بعدمة محل نظر بناء على أن 
افادله الارادة محل له لا انه بعد ماع مياد الشارع بقينا فى العتنى والنقلى يحصل الجزم بعدم المعارض فى 
الثاني دون الاول فاه غير ملم 


oD 


يشتمل الاقسام الثلاثة كالوجود والوحدد فان کل موجود وان كان كثيرا له وحدة ما 
باعتبار وكلماهية والنشخص عند القائل بأنت الواجب له ماهية مثابرة لوجوده 


( قوله كالوجود ) أي البحوث غنه في هذا اللوقف وهو الوجود الشترك فازمن أحكامه همشترك 
تو فلا برد | التقبيد هنا عند الئل بإشتراكه احترازا عن مذهب الاشعري والا يناج 
د به الاشعرى فل بعت 
( قول ان كل موجود؟ !الخ ) بريد أن شرل الوحدة اثلا لإتوقف عل جود الواحدا طفق 
من الموجودات الثلاثة فلو فرض انتفاؤء وان كل موجو د كير فله وحدة اعتبارية وهذا القدر يكفينا 
في شموها لثلالة وبا حرلا لك اندفع أن شول الوحدة لثلانة لاتوقف على وجودها فى كل موجود 
اذيكفى في ذلك تما فى الواجب وفرد من الجوهر وفرد من العرض وأت تول الكزة لكل 
موجود بنافي عدها ما يمل الاثنين اما الاول فظاهر واماالثانى فلن شموها الف رضي لثلاثة لابناق 
اختصاصها بإلاثنين فى نفس الام 
( قوله وكالاهية والن بخص عنها القائل الخ ) أى الماعية والنشخص البحوثان فى الامور العامة 
ليسا الامايفاير الورجود حيث قلوا الماهية من حيث هى لا موجودة ولا معدومة وان التشخص جزه 


(فوله كاوجود ) لايخنى أن كون الوجود من الامور العامة انما هو عل القول بالوجود المطاق 
واتمالم بقيدكا قيد فى الماهية والنشخص لان نفيه مما تفرد به الاشعرى فر بيد به 

( فوله فان كل موجود وان کان كثيراً 4 وحدة ما ) فان قات تمم الكثرة اکل موجود ينافي 
عدها ما رشعل الاثنين فقط كا سيذكره الآن قلت التعمم فرضى وتلخيصه ان قوله وان کا نکش 
معطوف على مقد ر كا ذهب اليه البعض فى مشاه والتقدير ان لم يكن كثيراً له وحدة ماوباجملة قولك 
أكرءك وان اهن «بم أكراءك لاتق اهانته فلامحذور واعل ان ان اءتار الوحدة لكل »وجرد 
لايجناج البه فى بيان شمو هما الاقام الثلاثة اذ يكنى تمحقتها فى بعش من كل من الاقسام الثلانة وا 
يحتاج الى الاعتبار الد كور اذا فسرت الامور العامة بالامور الشاملة بيع الموجودات أو أ كژها وغد 
از ةن الم الارن واقرق رين عتا لتقي وتقبرها جا لاس شم من أفاء لوجود بينكا 
بفهم من سياق كلامه فى حواثى النجر ید 

( قوله وكالادية والتشخص عند القائل اا ) قبل عايه ان تشخص الباري تعالي سواءكان عن 
ماهيته تعالي أو غيره فهو نايت له تعالي قيكون مطاق اتد خص عاما شاملا له وكذا الكلام فى الماهية 
سواء كانت هين وجوده أولا وقد يقرر الاعتراض بعبارة أخرى وهي ان القائل بانءاجية الواجب تعالي 


6 


وتشخص مغابر لماهيته أويشمل الاثنين مها كالامكان اللاص والحدوث والوجوب 
انيد وللحكثرة والداولية فام كلرا مشتركة بين الموهى والعرض 


من الشخص الموجود في الخارج وجزء الموجود موجود فلا يكوئان من الامور الشاملة لثلاثة الا عند 
ا ان ا وال بخص يصدتان على الواجب سواء کان وجوده 
:سه غين ماهيته أو غبرها وأما ماقيل في الجواب من أن الماهية تطاق على المتيقة الكابة ولذاقيل 
الماحية دل علي الكلية التزاما وهي مننفية فى الواجب فليس بشى لان ذاك في الماعبة عستي مابه يجاب 
عن السؤال با هو وعو مصطاح النطقيين دون عع مابه اذى هو هو البحوث غنه فى الامور العامة 
كيف ولوكان كذاك لما صح قوم نشخص الواجب ووجوده عين ما 

( قوله والكزة والمعلولية ) فان الواجب أعنى فاته تعالى لأكثزة فيه من حي الاجزاء ولا من 
حيث الجزئيات والكثة إعنبار السفات ليس تكثرة فى الواجب وكذا الخال في المعلولية فان المعلول 
ل ف الاقدام 


الوجود وجوده تما لا فان القننية ل فتدير 


غين وجوده ولذخسه هو اللامقة وهم لايقولون بعينية الماهية الطلقة والتشخص للق اللذينه) من 
الامور العامة بل بزيادتهما ويك ن أن بؤيد الاعتراض بان الشارح عد الاحية فى حواشي التجريد من 
الشاملة الكل كالوجود وال جواب ان الماهية تطلق غالباً على القيقة الكلية وه 
على الكلية التزاما وا عندهم هو النضم الى الماهية راذا صرحوا با نالتشخصغيراماهية واستداوا 
غلى ذلك وحكم الحققون بوجودية النشخص واستداوا ننه من المعين الموجود فى الخارج فمى لقدير 
کون نشخض الباري عز اسمه عين ماهيته وماهيته تعالى عين وجوده م بوجد فبه مايصدق غليهمفووم 
الماهية المطلقة وال يس المطلق الاذين ها من الامور العامة وهذا ظاهر وما ذكرءفي راشي النجريد 
مبنى على ارادة الحقيقة من الماهية والق أن الفرق بين الوجود والتشخس فىكون الاول من الشاملة 
اثلاثة ولو فيل بكون وجود الباري تعالي عبنه کا بدل عليه عدم النقبيد هناك وعدم کون الثاني الاعلى 
2 5 امقام 

(قوله وتشخص «غاير لماهيته ) لكنه غير داخل فى هویته اذ لاقائل بالتركيب فلا ينافى افىالكثرة 

(فوله والكنزة ) أي بحسب الاجزاه أو الجزئيات وأماكارة الصفات على القول بها فلامعنى لعدها 
-كزة فى الذات نفسبا ثم الق ان الكزرة في جيع افراد الإوهر والعرض مبني على الهلايوجد ملعا 
فرديسيط ذهناوخارجا ولو أريد بإلكءول تجرد وجود الوحدة لاالوجود في كل فردم يحتج الي ذلك البناه 


خنى وسيرد عايك ما 


فى الواجب تعالى ەی أنوجوده 
الواجب قماعاً لان عل الاحتباج 


وجوده تعالى زان على ماحيته ومعلول ا عندهم فقد حقق امعاوا 
بعد تسليم أن اليس الراد لعلو 


CUD 


فمل هذا لا يكون العدم والامتناع والوجوب الذاق والقدم من الامور العامة وبكون 
البحث عنها هبنا علي سبيل التبمية وقد قال الا ور العامة ما بتناول الفرومات بأسرها 


( قولهفمل هذا الخ) بيانلاواقع واعتراض على المسدف ,أب باز أزيكون البحث عا استطرادياعندء 
وهو لانناسب جملالموضوع المعلوممن اد || نة والامور الذكورةداخة فيه 

( قوله لآيكون العدم ا ) اذ لابوجدان فى شي * منبمافضلا عن الشمول آما فىالواجب فظاهر وأما 
فى الجوهر والعرض فلانهما عند التسكامين عبارنان عن الحادث التحيز بلذات وعن الحادث القاثم 
المنحيز باذات على مايجىء وما قبل من أن ال جوحر عبارة عن ماهية اذا وجدت كانت لافى موضوع | 
والعرضعن ما ب اذا وجد ت كانت في موضوع فلا يكون الوجود معتبرا فما بالفعل فيشماهما العدم 
نيه انه من مسعللحات الفلاسفة عل انه نس العيخ بأن الوجود بالفعل معتبر في العرض غت دهم 
والتعميم في اجوهر لادخال سور الجواهر لا لان الوجود لبس بمثبرفيه كيف وقد قسموا الموجود 
الممكن الي الجوهر والعرض کا سيجيء 

( قوله والقدم ) عى عدم الى_بوقية بإلمدم فانه مختص بالواجب لايوجد في الجوهر والعرض 
والسفات القديعة خارجة عنهما لما عرفت من تعريقهما 

( قولهالغهومات ] أى الواجب والممتنع والممكن 
الي العلة اما الحدوث أو الامكان والمعلول على دير زيادة وجوده تعالى هو الانساف بالوجود الذى 

هو تكن بالنار الى نفسه لانفس ذاله الذي هو الواجب وسيصرح الاح بهذا في القصد اثالث فى هذا 
الموقف فبناء الجواب الثائى عليه لكن الكلام بعد على هذا الجواب محل تال فتأمل 

( قوله فمل هذا لأيكون العدم والامتناع والوجوب الذاني والقدم من الامور العامة ) قد كنع 
ذلك فى العدم ويدعى انه من ن الاحوال المفتركة بين الاننين أعنى الجوهز والعرض اذ المراد با جوهر 
ماهية اذا وجدت في الارج كانت لاني موضوع وكذا المراد بالعرض ماحية ية أو وجدت في حارج كانت 
فى موضوع ويؤيد ذلك ان| نف غنون النصل الاؤل بالوجود والعدم مما وأ الثيكاذا 

اتصافه بالجوهربة أو العرضية حل العدم لم يكن اللجوهر العطلق ولا العرض الطاق م نأقساءالموجود 
المارجى بناه على ماهو الق من وجو القسم أخص من القسم عقا بل قسمة ماهو اللوجود 
منبما فلا يكون العدم من الامور العامة قطماً اذ ليس ةق فى موجود خارجى أسلافشلا عن أن 
پوجد فى أكار من قم منه وأما القدم فان أريد به القدم الذاني فظاهر آنه لبس من الامور العامة 
وان أريد عدم اسيوق ة ادم فعدم عده مني مبنى على أن الصفات ليست من الاغراش أذ اوغدت ما 
وأريد يها هبنا مالايقوم بنقسهاحا بي" عنه حصرهم أقسام اللوجود فى الثلاثة سيا على القول ببقاه 
الاءراض کا يقول بعض المتكلمين كان القدم المطاق من الامو, و العامة بالتفسير الذ كور 
[قوله مايتناول المفهومات بأسرها ) وهذا هو التداسب يعني العموم وموم الموضوعللموجودوامعدوم 


CD) 


| امامل سبل الاطلاق کالامکان العام أوعل سبيل القابل بأن.يكون هومعما يقابله متناولا 
. ذ, غرش علبي کاو جود والمدم وائما جملناهذا الوقن 
ختص بقسم من تلك الاقسام الثلاثة (اذ قد أوردنا كلامن ذلك ) أي مما منص بواحد 

| ما( في بايم) ذم ببق الا الامورامشتر که فلا بد لما من باب على حدة ( وفبه) أى فى هذا 
اموفف («تدمة) يحب تقدء»اعلمباحث تلك الامور العامة لاشت اها على تقسيم الم .لومات 
الى معروضات! ( ومراصد ) خسة مشتملة على مباحتها « القدمة في قسمة المعلومات » 


( فول كالامكان العام ) والإبحث عنه عبارة عن حل عوارضه اللاحقة له إعتبار حققه في افراده 
من الامكان الاس والوجوب والامتناع قيكون البحث عنها يمنا عنه فاندفع انه لا حثفى الامور العامة 
| عن الاتكان العام 

( قول ويتعلق بكل من اج ) قبد بذلك ليخرج كل مفهوم مع ما يقابله لشموظما جع المنهومات 
سواه لاإتعاق شی منْهما غرض عامي كالانسان واللاانسان أو يتعاق. بأحدهما دون الآخر كلوجوب 
واللارجوب ومعني تعاق الغرض العامي به أن يتعاق به اثبات المقائد الدينية تعلنا قرياً أو بعيدا وما 
صرح بإعتبار هذا القيد فى هذا القسم مع أن اعتبارء في جبع الباحث معلوم ما سبق فى عر بف موضوع 
الكلام ولذا لم بصرح بة ل اعرف ا کرر فلولا القسم الاول من هذا التعريف دفما لنوهم 
أن تعلق الغرض العلمي بأحد التقابلين فى في عدهما من الامور العامة 

( قوله کاوجود والعدم ) لاخفاء في أنه اما أن ,تماق العدم غرض علمي فلا مح تعريف القن 
حبث يستازمكون البح ث عنه استطراديا أو لابتعاق فلا يكون هذا التعريف »يدا 

( قوله اذ قد أورد] ال1) أي قسدما ايراد أن يكون تسليف مبحث الامور العامة بهد 
تسليف مباحث كل من ذلك 

ل قوله فر ببق ) أي فى الارادة 

[ قوله يجب الخ ] أى المراد بالقدمة مابتوقف عليه المباحث الآ 

قوله فى قسمة المعلومات ) الظاهر فى قاسم المعلوم أذ التعدد 
على اله قسعة حاصرة لجميع أنواع المعلوم وأسنافها وأشخاسها بحيث لا 
ولك أن تقول ان جع المضاف اله بإعتبار حال المضا ف كتثنينا باعتبار 
أ قاف قوس على مانى الحاح 


ا وعلق ب الع) 0 بهذا لان 2 اي الخاسة 


ال روات الو الةو هن لكين أ بات نة امهم ا الارمة 
وببان ذلك أنه (اما أن قال بأن المدونابت أولاوصل القدررين انا الواسطة بين 
الوجودوالعدوم وهوا ال أولايذه أردعة احمالات)ذهب الى كل واحدمنہاطا فة ep‏ 
الاحتمال ( الاول العدو. لبس بشابت ولا واسطلة ) عا مما ( وهو مذهب أعل التق 
فالملوم ) أى ما من يل (اما أن لا یکون له تحقق في في اللارج ) انما اغتبر تيد في 
امارج لانهم لا ولون بالوجود الذهني ( أو يكون والاول) هو ( االسدوم ) فى الارج | 
( والثانى ) هو (الموجود) فيه فبذه قسمة اة يتبمبا ثلائيتان ورباعية « الاحمال ( الثاني 


( قوله الى معروضات الامور العامة ) قيديذاكلان لهنقسيمات أخر كلتقسم الى تصوري وت دبقى 
وال بديهي وكسبي والى سيط ومسكب والي غير ذلك 

آل أن ماحل ا أن يعم ) فسر بذاك للتبي عل أن المعلومية بافعل ليست بمعتبرة فى الموجود 
والمعدوم حتي لوفرض عدم تملق أأمل كان موجودا والمعدوم معدوما لالانه يازم خروج مالا يتعاق 
به العام بالفمل غن القسمين على ماوهم لالہ برد عليه أن المعلوم أعم مما يكون مهلوما لاقوىالعالبة أو 
القاصرة وما لايكون بالسكنه أو بالوجه ولا شك في شمواء جميع الفهومات 

( قوله يتبعها الخ ) باعتبار قسمة القسم الاول الى قسمين أو القسم الناق أو كما 


اراد تقسم امعلوم على المذاهب فلذا حجعه قلت الاختلاف فى الاقساملافى المقسم فلا وجه لجع اقم ثم 
أن هذا النوجيه لابتأثي فى قول الشارح وأ المتكاء فقالوا في تقسم المعلومات لايقال اضافة القسمة الى 
لمعلومات لادنى تلبس أى القسمة الي العلومات كا فى ضرب يوم اللمعة لان قول الشارح الى معروضات 
الامور العامة بأ عنه وقد يفال في المع اشارة الى اله من نقسبم الكل الى الاجزاء لانقسم الكلى الى 
ال ميات فان كل واحد مهما بقع فى كلامم ولك أن تقول المع يناه على ماله على تقسيم أنواع العلوم 

من الممكن والللاد. به مالاحظلة اقام الاقسام 

( قوله أى مام يعم ) قبل لا احتياج الى هذا ألتفسير لان کل ئی معلوم لله تعالى بإلنعل 
واجيب بان فرقة من المتكامين بتكرون شمول عامه تمالى على ما يألى فالتفسير الل كور ليصح التقسيم 
على رأى كل فرقة وأنت خبير بإن ل المعلوم على معلوم الله تعالى عا لاإتبادر اليه الافهام وأبضا قد 
نع تلك الفرقة البط هكون كل ئى من شأنه أن يمل له تعالى ولك أن تقول لااحتباج الى هذا النفسير 
وان حمل على معاومنا لان كل شئ معلوم لما بالفعل ولو بوجه ما قان قلت تلك العلوبية يعدالتوجدولا 
انوج فى كل وقت فلا معلومية فيه قلت لم لايكنى في التقسيم امعلومية حال التوجه تأمل 

(فول تيمها ثلاثتان ورباعية) وجه النبعية إن هذه التقسيات اما بجمل أحد قى التقسيم الارل 
الثنا فسمين أو بجعل کل قمم منه قسمين کا سيور 


|السدو یی بابت والولسلة أ (حق) أى نات ول به انی ) اتلاي كول 
مستمرا (وامام المرممين منا ) أى من الاشاعرة ( أولا) اله رجع عن ذلك آخرا وقال 
به بعض الءزلة أيضا(فالملوم ) على رأهم (امالا تحقق له)أصلا (وهو الممدوم أولتحقق 
اما باعتبار ذاه ) أى لا ية الذير ( وهو الموجود أو باعتبار غميرة أى ) له تحقق (تبعاله 
وهو المال وعرفوه بأنه صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة فقولنا صفة لان الذوات) 
وهى الامور القائسة بأنفسا (اما موجودة أو معدومة لا غمير) اذ لا بتصور تحققها با 


الما أولا ولفظي في جم قا على حدة وادخاله فى أحد القسمين مب على تفسير الموجود فالرجوع 
بالاعتبار الاول فلا يرد انه اذاكان النزاع لنظياً لا معنى ارجوع الا أت يقال بأنه ج بتفطن الراجع 
لكرنه لفظياً وهو بعيد جا 
له أسلا ] أى لااسالة ولا مبعاقدم العدىيعلى الوجودي كول منقمما الىالقسمين 
( قوله أي له نحقق نبعا) معنى التحقق الاسلى أن يكون التحقق ساسلا للت فى نفسه اما به 
كالجركة الذانية والتببي أن لأيكون حاسلا له بل لما تعاق يه كالحركة التبعية فلا يرد النقش بالاهماض 
لان ها نحققا في أنفسها ولا لزم قبام النحتق الواحد بأعرين 
(فوله وصرفوء ) خرج من التقسم تعريف إطال اله مع لوم يكون تحققه ثبعا لغيره ولا خفاء 
في أن التعريفين متلازمان 
(قولهصفة لوجود ) سواءكانموجودا قبل قبامهذءالصفة أومعه فيدخل الوجودغند القائل بأ حال 
(فوله وهي الامور القائة بأنفها) فالمراد بإلصفة مليكون قا شيره يمعنى الاختصاص الناغت 
فندخل الاجناس والفصول فى الاحوال والاحوال القائمة بذاته تعالى كالمألبة والقادرية عند من بثثها 


1 


قرا سفة اوجود) مؤادان موجؤناً قبل قا هيده الصفة به أو معه فاندرج فى التعررزف 
نفس الوجود عل القول به حال 
EE‏ ا با ظام 


في النحيز قيام الاعراش لامطلقه قان 
| الحناج الي ذلك امحل فلا محذور 


انها ناو تکون سالا (و) فون 0 فلاتنکون الا 1 
(و) قولنا (لاموجودة لتخرج الاعراض) فانها متحقمّة باعتبار ذوام! فهى من قبل الموجود 
دون الال وقولنا (ولا معدومة تح كارت ی الو عرد با مدو | 
لا أحوال لع هذا يدت ا بأنه منقوض بالصفات النفسية كالموهرية 
والسوادية والبياضية فانها عندهم أحوال حاصلة لاذوات حالتى وجودها وعدمبا والجواب 


( قوله لان صفة اللعدوم الع ) أى المغة الختصة,العدوم فلا ترد الاحوال القائمة بالعدوم كالصفات 
النفسية عند من قال اليما لا يقال اذاكانت صفات المعدوم معدومة فهي خارجة بقوله ولا معدومة 
قيكون قول لموجود متدرا لائ! نقول الاستدراك أن يكون القيد الاول مغنياً عن الآ خر دون المكس 
نم برد على من قال ألما لا موجودة ولا معدومة قأمة يموجود ويجاب بأن ذكرء لكونه معتبرا في 
منهوم الخال لا للاخراج 

( قوله فانها متحققة بإعتبار ذوانها ) وان كانت لابمة لمالا في التحيز أ 

( فوله واعترض الخ ) مبنى الاعتراض حمل اللام فى قوله لموجود على الاختصاس کا هو الظاهر || 
وحاسل الجواب مله على تجرد الارئياط والحصول فلا يضر حصوله للمعدوم أيضاً الا أنه لإيسعى 
حلا الا عند حصوله للموجود لبكون له حتت بي فى اجن فالسفات النفسية للمعدومات ليست بأجوال 


(فوله وقولنا لموجود لان سفة العدوم معدومة س المدوم دا مندومة قاو 
ماسيتجوزء من كون الملسفةالعدوم فى ال3 فان قبل ا جازقام الال قيالمدوم فى انلاقم لاوز قبام || 
ماليس ۽ وجود ولا معدوم بالعدوم دائ أجيب بإنه اذا قام بالمدوم داعام يتصور له حققتبعي حت إصير 
ED‏ لا معدومة بازم استدراك القيد المذكور أعنى 
تلانسم الاستدراك فان القيام الموجود معتير فيمقهوم اال وكذا 
ذكر الصفة أيضاً معانالذواتتخرج بقوله لا جوا Cr‏ ااا عنمن قوله 


| الى لان قوله لان الذوات ولان 0 الغرض الاسلى من‎ EE 
الاحترازعلى أن صفة الممدوم وان كانت معدومة الا أن صفة ماليس يموجودولامعدوم لايظهر خروجها أ|‎ 
عند غير القائل يحاليتها الا بالقيد المذ كور أ‎ 

اي ا ل ES‏ 


(5- مواقف في) 


CUD 

أن المراد بكونه صفة للموجود أنه يكون صفة له فى اللة لا انه يكون صفة له دائما هذا 
على مذهب منقال بأن ادوم ثابت ومتصف بالاحوال حال المدموأما على مذهب من ل 
يقل بوت العدوم أوقال بهول قل بانصافه بالاحوال فالاعتراض ساقط م نأصلهه الاحتّال 
(اثالث العدوم نابت ولا واسطة وهو مذهب أ كثر المئزلة فال لوم ) على رأيهم )اا 
لا حقق له فی نقسه ) ألا( ومو الاق) e Ne E‏ 

( وهو الثابت) التناول للموجود وللسدوم وللمكن ثم قسموا الملوم تة 
يَأ لا کون ف الماك هر السدوم) مكااان ار مسار وله كرن) 
فيا (وهوالوجود والني ) عندهم E E)‏ 


ERE‏ عن | لان النفى له 
تحقق اعتبارى بطريق النشبيه والتنظير على ما سيجىء ثقلا عن الشقاء أن اا-تحيل لا حمل له صورة 
في العقل ای ليس لنا سبيل الى ادراكة فى اسه يحيث يحصل منه صورة هی له فى نقسه فلا کن 
أن ابتصور ئي* هو اجتاع النقيضين أو الشين قتصورء اما على سبيل التشبيه أو القثيل الى آخرء 

( قوله وهو الدنى المساوى لاممتنع ) ان أريد بالمتتع أعم 
بإعتبار التركيبكان المنفى مساويا الممتنع لشموله المركيات ایال 
بإعتمار التركاب بناء على ماقئوا ان التركيب لا بتصور حال العدم وان الثابت حال العدم انما هو البسائط 
وان أريد به ما کون امتناعه باعتبار تمس ه كان المننى أعم منه وكلا الاطلاقين وافع ف يكلامهم كا لای 
على المتتبع فافهم فاله مما حير فيه الافهام 

( قوله بوجه ما ) سواہ كانكونا أو لبوا 


جوهر قال يكن سلا ارت ور ااا ينم اذالم بقولوا بالحاليةفى 
جلس لاوجود ثي" من اقرادء في الخارج فتأمل 

(قوله يتبوت العدوم) فاته لابقول بإتساف اللمدوم بش“ اذ الوسوفية تقتضى نوع لوت 
للموصوف عنده 

(قوله وهو المننى المساوى لاممتنع )فيه بحت لان الخياليات الممكنة غير ثابتة عندعم كا سيأئى فلا 
معن لعل الننى مساويا للممتنع الا أن براد بالمتنع أأيضاً مالا نبوت له وهو اسطلاح جديد لانقل عليه 
في کلامم 


CIV) 

أي من المدوم ( وأنت تمل أن تقيض الاخص ) مطلقا (أثم ) مطلفا (من نفيض الام 
فيكون الثابت) الذى هو تقيض المني (أع من الموجود) الذى هو تقيض العدوم ( لصدقه 
عليه) أى لصدق الثابت على الموجود (وعلى العدوم للمكن ) تند كر على رأى هؤلاء 
0 لاام عدم فى المقيقة ثلائة هي النني والثابت الموجود والثابت الذي 
هو المدوءاللمكن وأما ادو م مطلقا فبو راجع الى لني والممدوم اللمكن فلا يكون قا 
رابعا وكأنه ل بقعم الثابت على رأ © ال لاوجو وا ا عر اناو دوم سرك 
اطلاق المسدوم على المننيكون قسيم الثابت قنما منه الكنه مندفم أن قم الثابت هو 
العدوم الذي له بوت أعني المعدوم الممكن وذلك لانطاق على الزني وانما يطلق عليه عدوم 
مطلقا وليس اسما من الثابت حقيقة » الاحمال ( الرابع للعدوم ثبت والال حق ) أيضاً 

( وهو قول بعض المتزلة) من متبى الاحوال (فيقول الكان في الاعيان اما) أن يكون 
له کون ( بالاسلقلال وهو الوجود أو) يكون له کون (بلتبمية وهو الال فیکون) الال 
الذى هو نسم من الكائن فى الاعيان (أيضا قسما من الثابت) كا أن اموجود وامصدوم 
الممكن نسمان منه (وغيره ) أى غير الكائن فى الاعيان هو (الممدوم فان كان له تحفق ) 


وثقرر ( في نفسه فثابت والا فاني) فالافسام أربعة فظبر أن الثابت الذى تقال النني بتناول 
على هذا اذهب أمورا ثلاثة اللوجود والال والعدوم الممكن وعلى اللذهبالثالث يتناول 
ا والندوم والمكن فقط وعلى ااي بتناول اللوجود والمال قط وأما المعدوم قتي 

ن النق أى المتتع الور ل ر ا 


( قوله واا ادوم ملق ) اطارج عزالقسة اثانية 

( قوله بأن قسم الثابت الخ ) يناه على أن الم معتير في الاقسام 

( قوله حقيقة ) وانجملقسما منه ظاهرا جيثقمالثابت الىالموجود والمعدوم من غير تقبيدهبللمكن 

( قوله فبقول الكائن الخ ) أي بقول ذلك البعض بهد نقسم المعلوم الي الكائن وغير لكان 
ا ينام كلا الى فين ليرد أن هذا لين تتا اتوم 

( قول الكان فى الاعيان اما بلاستقلال الخ ) ان قلت قد مي ان الاجم اسم المعاومات فيجب 


أن بعل التسم مفهوم العلوم وم يبل هناقات لو سل الوجوب فهو فى قوة قول العلوم اماكان أوغير 
کان والكائن كذا وكذا الح واغا م يصرح به اعماداً على السياق, 


CW) 


برادف الثنى كا في المذهب الاول الذى برادف فيه الثابت الموجوذ أيضاً (وأما الحكاء 
قفالو ) في نقسيم العلومات (ما يمكن أن پم ) ولو باعتبار (اما لا نحقق له بوجه ) من 
الوجوه ( وهو المعدوم واماله تحقق ما هو الموجود ولا بد من انحيازه 1 
من أن بنفرد الوجود وخاز 1 0 یکون بها هوهو (فانانحاز مع ذلك) 


عن غيرة ( وة شخصية ) متنع بها فرض اشترا که بين كثيرين ( فهو الموجود اللارجي 


3 نيمل ايكون تعلق الع به عتتعاً وقد عرفت فائدةهذا اتمم فقول مام نانيم 
( قوله ولو باعتبار ) قبه دفع لما برد على النقسيم من أن المعلوم لمطلق يمتنع عامه اذ او عل لكان له 

نحتق ذهنى وقد جعل قا ما يكن علمه فقد جعل قسبم الث قا منه وحاصل الدفع انه معلومباعتبار 

وسفكونه معدوما مطلقا داخل فيالقسم وان كان مما يمتنع علمه نظرا الىذاه فهو يكون فردا دوجود 

الذهنى بإعتبار العارض مقابل لل.وجود بإعتبار ذانه ولا استحالة فيه 

(قول ولابد اخ ) لان الفروض أن 4 م7 ا 


كن أن يمل الخ ) لادوم للق ليس يععلوم لثمل عندهم لقو بارجود الاق خا 
لامشكلمين فاذا قال هبنا مإككن أن يعم وقال ثمة في العلوم 

(فوله وتاز عن غيرميحقيقية يكون بها هو هو)إن ثبتان في كل فرد حصةهن الماهية مغايرة لخصة 
فرد آخر فعموم الغير ظاهر وان م يثبت فالمراد بالغير هو كل ماعداء من الانواع وأفرادها وأماامتيازه 
عن سائر افراد نوعها فهو اما باهوية فقط أوججموعلطوية واطقيقة اذالرادي طقيقةمايعالموية #اسيجى" 
عن قريب ١‏ 3 

( قوله فان الذعن لايدرك الا أماً كلباً ) فيه يحث لاله ان أريد بالذهن مايم النفس الناطقة 
وآلانماكا يدل عليه ملسسيذكرء من أن اللجزئيات المدركة الحواس موجودات ذهنية أي في تمحتقا 
الى او خص الذهن بانفس وعم الادراك لا يكون بواسطة الارتسام فى الآالات م يستقمحصرمدرك 
انحن فى الكل وان أراد بإلنفنس النفس الناطقة وبلادراك الادراك بلا واسطة أعني ادراك ماارئسم فيها 
شب فبذا الحصر وان سح بناه على ان المدرك لتكليات والجزئيات وان كان هو النفس الناطقة على 
الختار الا أن ارتام الجزثيات المادية فى لاثما وأما الجزئياتالغير الادية فهى وان كانت بحي لامانع من 
ارتسامها فى النفس الجردة لكن الظاهر ان ازتسامها قبا أيضاً على وجه كلى لكن لابحصر الموجودفي 
القسمين وكذا اذا خص الذهن بالنفس وى الكلام على المذهب الزيف وهو أن مدرك 
الآ لات لاالنفس لاالتةس بواسماما الهم الا أ يختار الاول ويقال حصر مدرك الذهن فى الكايات اضافي باللسبة 
الى جزئي اتضم هوينه الى ماهيته في تحققه الادرا كي أي يكون ابتداء وجود تلك الهوية فيهذا النحقق 
ولمل هذا من ج وجوه العف الذي صرح به 


(۹7 

والا فبو اموجود الذهنى ) فان الذهن لا بدرك الا أمس؟ كليا فالموجود فيه لا نحاز عن 
غيره الا محسب اماهية الكلية مخلاف الوجود الخارجي فانه ثحاز عن غيره بماهية كلية 
وتشخص ورد ذلك بان الواجب تمالي موجود خارجى ولیس له تشخص يبغار حقيقته 
حتى ناز مهما مما عن غميره وبأن الزات المدركة بالمواس المرتسمة في الفوى الباطنة 
منحازة عن غيرها بالمقيقة والموية مما وليست موجودات خارجية بل ذهنية وقد جاب 
بان الواجب سبحانه شی واحد فى حد ذأنه الا أن ذلك الثى' يسمى حقيقة من حيث أن 
الواجب به هو دو وید سی تشخصا من حيث أنه لديز له على وجه لا يكن فرض الشركة 
ممه ققد الحاز الواجب بحقيقة وهوبة شخصية متغايرتين اعتباراً وذلك كاف لنا فها نحن 
( قوله ورد ذلك اخ ) يعني أن المستفاد من التقسبم اذ کور أن كل موجود خارجي فهو تمتاز فى 

اعلقيقة والبوية والموجود الذهنى مثاز بالحقيقة دون البوية وكلا الحسكمين بإطلان 
( قوله بل ذهنية) فان الموجود الذهنى عندهم ما حصل فى القوي العالية أو فى القوى الفاصرة 
في نفسما أو فى آلانها على ماوق اليه دلائل الوجود الذهنى وبهذا ظهر فساد التعليل المذكور بقوله 


فان الذهزلا يدرك الا أم ا كليا 


فرادثا ذلك بقرينة المقام فلا اشكال 2 

( قول ورد بان الواجب تعالى الخ ) وكذا التعبينات فانها موجودات خارجية عند الفلاسفة وليس 
ها نشخصات تغاير حقائقها كا يشار البه فى بحث التعين 

(قوله وبإن الجزئيات المدركة بالحواس ) الكلام فى حقتما الحسى لاالحارجي اذ لا 
الجزئي المدرك بالحواس يصدق عليه فى تحققه اله ی اله موجود خارجي لان عرض فام بقوة جمانية 
قات لو سح الوجود الخارجي بهذا الاعتبار لكان الصور الذهنية أيضاً موجودات خارجية وبإججلة الراد 
بالوجود الخارجي الموجود فى الارج غن المشاعر أى القوي الدراكة فلا اشكال 

(قوله الا أن ذلك الثى* يسمى حقيقة الخ) | كتنى هينا بالغايرة الاعتبارية ول كتف بها فيص در 
اللوقف واذا لم يجمل الاهية ولا التشخص مشتركة بين الثلانة ولمل هذا جرد اقل كلام الغير وسبحكم 


باه سف 


2-0 


إبصدذه وبأ الدرك بالمواسلا حازفىمحققه الذهنى ماهية وهوبة لضم اليما هذا التحقق 
بل المنحاز في اللارج عاهية وهوية شخصية انحاز فى الذهن لا على وجه نم فيه تشخص 


( قوله وبأن المدرك بالحواس الخ ) يعنى أن الراد بالاتحياز بالماعية والبوية الانحباز فى ذلك التحئق 
كا هو اسايق الى الفهم فامنتي يقوله والا الامحياز بهما في ذلك التحتق وهو أعم من أ لا يكون 
الاأحياز بالموية أسلاما فى الكليات أو يكون لكنلافى ذلك النحقق ك فىالجزئيات المدركة بالمواس 
انها وان كانت منحازة بهما لكن لاف هذا النحقق المى بلفيالتحةق الخارجى وأما اتحيازها بالهويات 
المنضمة الما باعتبار ارتدامها قىحواس جزئية فهو اغیاز لاصور العامبة وهي موجودة في الخارج ولبست 
ة انما الموجود الذهني هي المعلومات أعنى تلك الدركات الجزئية مع قطع النظر عن قيامها 
باحال وتفسيله أن هبنا معلوما هو موجود ذهنى وعاماهوموجود خارجى من قبيل الكبفيا 
والايز بين العلوم والعل على التحقيق بالاعتبار فالمنى الها سل في الذحن مع قط النظر عن قيامه يه 
معاوم وموجود ذهني وباعتبار قيامه به عل وموجود خارجي فندبر فاه قد زل فيه أقدام الا 
أليها الخ ) اشارة الي أن النشخص متضم الى اماه في امارج ولذا لا 
حل عليه وقالوا ان الماهية أن اقتضت التشخص لذانما امحصر نوعبا فى فرد والا بعلل نشخصها عوادها 
وأمراش كتنف بها وما قبل ان الثعين أمى اتتزاعى فهو مختار المتأخرين القائلين عدم وجود اللبائع 
فى المارج وان أريد بالانضمام أعم من النسحقبتى والانتزاعي بشمل المذحيين 


(قوله بل المنحاز في الارج بماهية وعوية الخ) ليس الراد أن الموجود في الخارج منساز عاهية 
وهوية نشم الما في التحقق الخارجي جخ لاف الموجود الذهى كا بتبادر من سيا قكلامه اذلاا نغمام فى 
الخارج فان الطوية متحدة مع الماهية فى التحقق الخارحجيكا سيأتي ولذا لم يصرح الانضمام فيه بل مراد 
أن الموجود الخارجي از في تحفقه الخارجى جاهية وهوية ابتداء حصو ها في ذلك التحقق لاف 
اليزئيات المرتسمة فى الحواس قان ابتداء حصول هوباما لبس فى هذا النحقق بل كانت متحققةفىنحققبا 
الحارجي فارئسم الجموع فى الحى ولك أن تكتنى ية الاعتبارية فى اعتبار الانضمام المارجي فان 
قات هنا الجواب لايم فى الخيلات الصرفة كريع مجنح ربعين فان شخميته بحسب الذهن فقط 
فلت لاشخسية ولاعوية هناك فان الي" اذا لم برتسم في الخيال من طرق الحواس لأيكون الاكلياً وهو 
ظاهر بالتأل الصادق فان قلت بصدق على تلك الوا حا بماهية وهوية تنضم الما في تحتقها 
الذهتى وهى النشخص الذهني العارض فى الذهن ان ار أدياطويةهؤ التشخص 
| الحارجي سواء حل في الذعن أ ة لذ 
| اله قد يدعي أن ذلك التدخص الذي مشترك بين الماهية الدخصية هذه ET‏ فلا اعتبار له 
١‏ فى ذلك الانجياز وان كان عل ظر 


لكك رازن E‏ ا 
القيقة نطاق على ما ياناول الإزئيات أيضاً وكل ذلك تعسف والاظور أن بقسال الموجود 
اما أن يكون وجوده أصلا يترتب عليه آثاره ويظبر منه أحكامه فو الموجوة اللمارجي 
والمينى أولا وهو الموجود الذهني والظلى ( والموجود فى اللارج اما أن لا قبل المدم لذانه 


( قوله والفرق ظاهر بالتأمل الصادق ) لايد من التأمل المادق حت لاثلتيس ال جزثيات 
وادراكانها وخلاصة الفرق أن ماله تحقق في الج ان أتحاز بالحقيقة | 
المارض له في هذا النحتق فرو الموجود الخارجى وان أتحاز ب 
اليه فى هذا النحقق فهو الموجود الذهنى سواه كان منجازا باطتب: 
فى غير هذا التحتق 

قوله تسنف ) لا تعسف فيه الاتعمم الهوية وتخسيس الانحياز بكونه في ذلك التحتق وأنتخبير 

بم يرتكبون لنصحيح المقاصد ماهو أبعد من هذا 

( قوله أسيلا) أى ذا أل وعمرق 

( قوله يترتب عليسه آثاره ) سواءكات ذلك التب فى الذهن أو في خارجه فيشمل الكيفيات 
١‏ ترتب غلبها آأرها في الذهعن كلم والراد الآ نار الآثار المطلوبة منه أى التي يطلب كل 
أحد تلك الآ” ار منه والاحكام العام اتصافه بها كل أحد كالاحراق والاث تعال والطبخ من النار 
فلا يرد أن الموجود الذم تب عليها وهي المعقولات الثانية لان المراد عدم ثرتب نلك 
الآثار عليه لاعدم “رتب الآثار الختصة مطلقاكا بشير اليه الشارخ فى يحث الوجود الذهنى ولا حاجةالي 
الثزام ان الآثار الذعتية مشتركة في الموجوداتالذهنية ولا الى أن المرا د كول فاعلا لنلك الآ ار فان كل 
ذلك دعوي لاطريق الي البانها 


(قوله فان الحقيقة تطلق على مايتناول الجزئيات) فان قلت 
بإتحياز الوجود بها عي الكلية قلت لانم ذلك أذ لاضر 
المراد ان كل ماله تحقق مامنحاز عن غ »ايسدق علب التيقةع قطع افظر عن كلها وجزا 
أنحاز إا بصدق عليه اطوية أيضا مفارجى والا فذح وأما ماذكرء الشارح أولا من أن الموجود الذهنى 
لاتحازعن غيره الا بحسب الماهية الكلية فهو سوق الكلام على الظاهر التبادر وال إوابعدول عن الظاهر 
وتعمم للحقيقة فتأمل 

كانت )اد ا ا E EE‏ 


CD) 


| وهو الواجب لذانه أوقبله وهوالممكنلناله) فتقبيد الواجب تقول لذانه احتراز عن الواجب 
بغيره وثقبيد لمكن بذلك ليس احتراز عن ثى" اذ لا مكن بالنير بل هو رعاية للمؤاقة 
واظبار لسكون الامكان مقنضى الذات كالوجوب ( وهو) أي الممكن لذاته ( اما أن بوجد 
| فى موضوع أي في محل يوم ) ذلك الحل (ما حل فيه وهو العرض أولا ) وجه في 
موضوع ( وهو الموه ) سواء لم بوجد فى محل أووجد في عل لايكون موضوعا (فقولنا 
بقوم ماحل فيه احتراز عن الدورة لوجودها في محل وهو المادة لسكنه ) أى ذلك الكل 
الذى هو الادة (غير مقوم لما حل فيه ) وهو الصورة (فان المادة هي النقومة بالصورة 
عندهم ) ؟ا ستعرفه (فالمورة جوهس) مع كونما حالة فى عل (فالحل أعم من المادة) لصدق 

( قوله لذاله ) قد للتنى لا للمنتي أعني قبول العدم احتراز عن الممكن الموجود فان عدم قبوله 
المدم لغيرء أعنى العلة 

( قوله أو يقب 
وان كان عن الاتصاف لغيرء. 

( قوله اذ لامكن بالغير) أى يسبب الغير والا لكان في ذال واجبا أو مننعاً فيازم الانفلاب وأما 
لمكن بالقباى الى الذبر فتحقق كالواجب تعالى فانه کن بالقباس الى ماسواء اذ لابقنضي شى” من وجود 
الواجب ولاعدمه 
[ قوله يقوم ) أى يكون له مدخل فى قوامه ووجوده 


) أىالعدم أو العدم لذاته رطاية لاموافقة اذلاقبول لامدم بحم الصلاحية له اغيره 


( قوله فان الادة اخ ) لابين فى حه أن السورة شريكة علة وجود الي ولي والهيولى يمناج الما 
في نخسم لافي وجودها على ماقالوا تصورت فوجدت ووجدت فتصورت أىتصورت البوولى!صورة 
ها فوجدت فى الخارج) فتصورت بصورة شخصية فافهم فانه مما ختى على ببعض الناظرين 
أ عن شی اذ لمكن بالفير ) فيه يح لان الامكان يكن تلب الم 17 
والوقنية جیما ليس منشأءالذات بل غيره ولذلك يحدث ويزول غايته انكل کن بلغي بهذا العنى كن 
بلذات وهذا لايضر في الل على الاحتراز فتأمل 

(قوله لكنه غير مقوم لماحل فيه ) ليس الراد بالتقويم هبناالعنى الصطالح أعنى الدخول في الاهية 
يك كون التقوم يث لايمحصلى يدون الوم قفيه بحث لان التقويم هبنا من اجنين فان كلا من الميولي 
والصورة لابوجد بدون الآخر فلاولى أن يقول أئ فى حل يقوم ماحل فيه وحده أي دون عكسه 
قان الموضوع قد يخاو عن الاعراض كايا سيذكرء الشارح فى نحقق عدم وقوع المركة فى مقولة 
الجوهر فليتأمل 


ال 


8 (والال آم E‏ لصدقف دعرالرض أبن 

ان مندرجان تحت الل اندراج الاخص تحت الامو وكذا المرض 
والصورة متباينان مندرجان نحت الال كذلك ( ( وقال التتكلدون الوجود أى فى الخارج | 
اذ لا لبتون ) الوجود (الذهن اني اما أن لا يكون له أول أى لاقت وجردهعندحد کون | 
قبله) أىةبل ذلك المد (المدم وهو القديم أويكون له أول ) أي بقف وجوده عند 2 
کون E‏ و (رهوا المادث ات الللاث ا و بالذات (أومال ف 2 3 بالذات 


اليه) أي 5 يشارليه (باذات ا أ ماأرماك) ری انت 
عن العرض فانهقابل للا 


[ قوله واللوشوع والادة متب "بار اثتقوم فتفسه فى ا واعتبار عدمه فى امادة فا 
قبل اله اغا E‏ حالا فى المادة وهو غير ظاس ليس بشي لاله اذا لم تكن فى نفسها 
مثقومة كيف يتصور حلول العرض فيا 

( قوله أى لاقف وجوده ال ) ل يقل لايكون وجوده مسبوقاإلهدم زمانا لاله يعمر بقدمالزمان 
وقد الندم الى الذي وازمالى والتتكلمون لابقوارن ئی نا 

(ثوله أى الذى يشار اليه ) يعنى أن اللراد بالشار اليه مايقب الاشارة 

( قوله قله تأبل ا ) أى في الوجود امكارجي قابل للاشارة بتبعية لحل وان كان قابلا ف الوجود 
العف باذات لامتياز الدرض عن ال جوهر عند العقل والمراد بقولناالمشار اليه مايشار اليه فى الوجود 
اطارجی فلا يرد أن العرض مشار اليه باذات بلا فالاحتراز عنه نما هو بقوله اشارة حسية 
لا بقوله بلذات ولا يحتاج الي ماقي ل ان قوله بلذات متعلقة بقوله اشارة حسية فهو متأخر عنه واا 
قدمه الشارح فى البيان رعاية لظاهر المن فانه بأبي عنه عدم قبيد الشارح الاشارة بال ية فى قوله فال 
قابل للاشارة على سبيل التبعية 

( قوله لان الجردات على تدر وجودها ) اذ على تفدير عدهما تكون مشارا الها باذاتفالوجود 


( قوله والوضوع والادة ) أي اموضوع لثى” والمادة الك الثي* متباينان وأنما قلنا ذلك 
لان بعش الاعراض اغالة فى نفس الميولي بجعلا موضوعاً أيضاً الا أن يقال الاعراض لاتحل فى اليو لي 
باذات بل فى الجموع وما ينبقى أن 5 أن تباين الموضوع مع الادة ليس بالذات بل لاله يعثبر فى الادة 
أضافها اء ة الي الصورة فلا نطق على الجسم بالنسبة الى الغرض الخال فيه واذا أطلقوا القول بان 
المادة لابد أن كون قديمة وأما ثباين المرض والصورة فهو إلذات لان الصورة جوهر 

( قوله وقال التكلمون الخ )! أن الظاهر تدع هذا التقسيم غل تفم المكاء لانه تدم | 


فى التحيز (أن مختص به حیٹ تکون الاشار: 0 
فان الاشارة الى أحدهرا عين الاشارة الى الا“ أخر(دو اللاء مع الكوز ) فان الاشارة اليما 
ليست واحدةفان الماءليسحالافى الكو زاصطلاحا وان كان حالا فيه لنة وما ذكره تفسير 

: به فلا تیه عليه أله لا يتناول <لول صبقات الواجب تمالى في 
ذانه فالاولى أن بفسر بالاختصاص الناعت ( وما ليس متحيزآ ولا حالا فيه ) أغمنى الذى 
جعلناه قسما اتا من أقسام الممكن المادث وهو المسمي بورد لم ثبت وجوده عندانا) اذم 


العقلى وأما الواجب فهو خارج عن المشار اليه لان المراد به الحادث المشار اليه فلا برد انه لا حاجة فى 
الاحتراز الى اعتبار وجود الجردات لاله احتراز عن الواجب تمالى 

( قوله أن يختص به ) احتراز عن لاء السارى فى الورد فانه وان كان الاشارة الما واحدة لكر 
لا اختصاص لاحدها بالآخر فانه ONSET‏ 

( قوله فلاب عليه انه لا يتناول الخ ) الانلور أن بقل لا حاول لاصفات في ذانه تعالى بل هي 
قائمة به تعالى 

( قوله لا يتناول خاول الخ ) لعدم الاتحاد فى الاشارة اما فى العقلبة فلامتناع الخاد الشيئين فى 
الاشارة الهةلبة واما في الحسية فلامتناعها في الواجي وما قيل انه على تقدبر قبولهالاشارة الحسية بعد 
الاشارة اليما فمتوعلجواز استلزام الحال الحال 

( قوله وهو السى مهرد ) أي لمكن الذى لا يكون متحیزا ولاحلا فيه يسمي محردا بالالفاق 
وأماكونه حادثنا أوقدها ذانا أو صفة فارج عن مفهومه واذا يستدل اكد على قدمه بأ: كن 
قديما لزم أن يكون ماديا لان کل حادث مس بوق جاده وجعله المتكلدون قمما |اعدادث بناه على أن کل 
يمكن حادث عند هم 

( قوله ل يثبت وجوده الخ ) فالقسمة المنكورة قسمة غقلية وما قبل أنه انما ينم لو لم يجوز العقل 
قم رابعاً فدفوع بأن القسمة الذحكورة في الحقيقة دائرة بين الننى والائبات كأنه قيل الحادث اما 


متحيز بالذات أولا والثاني اما متحيز بالعرض أولا قكيف يتصور قسم راع 
أ لكام المتكلمين الوم الاأن يقال لما ذكر الاسام الاولية لتقسم المتكلمين أردفها بذكر الاقام الاولية 
لنقسيم الحكاء ثم ما أراد أن يذكر أقسام الافسام قدم طريقة الفلاسسفة لابتنائها على الوجود الذحنى 
وابثناه طريق المتكلمين على غيه ولان الاقام في تقسم المحكاء متحةقة كلها عندهم وبعض الاقامفي 
انقسيمنا حمل صرف لا وجود له عندنا والوجود أشرف من حيث هو وجود وال آم 
(قوله م ينبت وجوذه غدسدنا) قان قلت يفض العتزلة قلوا ان ارادة ال تمالي حادثة لاني حل أ 


(Ve) 
إن موجودا وأن لا يكون موجودا سواء کان تمكنا أو متنا‎ 3 
فنهم من قنع بهذا ) ادر وهوأنه .ثبت وجوده (ومنهم من جزم بامتناعه لوین‎ ( 
الاول أنه لووجد لشاركة البارى فىهذا الوصف) وهو أنه لبس متحبزا ولاحالا في متحيز‎ 
(ولايد) من (أن بمابزه) الباري ( بنيره) أى بنير هذا الوصف الشترا‎ 
التركيب ) فى الباري من المشترك واللميز (وانه حال الثانى أن هذا) الوصف (أخص‎ 
صفات الباري فان من سأل عنه ) أى عن البارى ( لا يحاب) ذلك السائل (الا به) أى‎ 
بهذا الوصف فيقال هو موجود لا متحيز ولاحال في المنحیز ( فلو شركة فيه غيره لشاركه)‎ 
أيضا (فى الحقيقة فيازم حينئذ امافدم الحاذث أو حدوث القديم وجواب الأول أنه لايلزم‎ 
من الاشتراك في وصف سيا وهو سابى ) كالوصف الذى نحن فيه ( التركيب) في ثى'‎ 
MT E من التشاركين( واز اد‎ 


جود الجوهر الجرد ستلزم مشاركة الباری له فی کون ذ0 


( قو او وجد الغ ) ساسله ‏ 
محردة فلا برد النقض بسفاته تعالى 

( قوله وانه حال ) لاله يلزم تعد الواجب أو امكانه أو امتناعه لان ال جز اما واج 
الام أو بمكن أو متنع فامتنع اكيب في الواجب مطاف ام لو قل ان الاجزا 
ل يكن اللازم الا امكان الواجب في الوجود الذعنى لكنهخلاف| 
في الحقيقة لعدم نقومه ما فلا ينافى الوجوب وما قوسل من اله جوز أن کون امتيازه بأ عدي كا 
هر مهم فدفوع بأن الاتصاف بذاك المدمي لايجوز أن يكون لكونه غير متحيز ولا حال فيه والالزم 
فلا يكون عبرا فيحثاج الواجب في امتيازء الى الغير فلا کون واجبا 
لتقضيل شاق من الصو رص المطاق الشامل للحقيق والاضافى 
والمراد مته انه لأأخص منه فلا يناف وجود الساوي 
ن اما قدم الحادثالخ ) فيه اله انما يزم ذلك لو كان القدم أو الحدوشمنلوازم 

تدكة ببين النائلین لم لا جوز أن يكون من لوازم مايه الامثياز ينما 

والكرامية قالوا لله تعالي صفات حال به تعالى فقد بدت وجود مالبس يمتحبز ولا ال فبه قلت 
اانقسم على مذهب امور ألا يرى أن بعش التكامين قاوا بالجواهر الجردة 

(قوله فيازم التركيب ) قبل م لاوزو ن أن تاز بعارض عدمى كا هو مذهبهم في النعيين 

(فوله فبازم حينثذ إما قدم الحادث أو حدوث القديم الخ ) بردعليسه أنه لابئزم من الاشتزاك في 
اللاهية الاشتراك فى القدم والحدوث كا سيصرح به اللسنتف فى أواخر جحت الع من الالميات 


( قوله أخص سفات البارى )صيغة 
فبؤل الىكونه خاسة 


(NUD 
كنق ما عداھا) عنهما (و) جواب ( الثاني أا لا نسل اله) أى هذا الوصف (أخص‎ 
صفانه ) تمالى ( بل ) أخص صفانه (اما الوجود الذائی واماكونه موجدا لكل ما عداه أو‎ 
القدم ) اذ لا بشاركه فما غيره (و) جواب الثاني بوجه آخر أن بقال ( هذه الدعوى) أي‎ 
دعوى كون هذا الوصف أخص صفاته (لا تخاو عن ممادرة) لان كونه أخص صفانه‎ 
امسا نم اذا ثبت أنه ليس هناك موجودحادث لا رکون متعیزا ولاحالا فيه فلنوقف‎ 
مقدمة الدليل على بوت المدعى فائبانه بها دور‎ 


«الرصد الاول ه فى الوجود والمدم وفيه مقاصد ) 


«القصد الاول فی عرشه » أى أعريث الوجود ( فقيل انه بديمى ) تصوره فلا جوز 

(قوله اذ لا يشاركة فبا غبرء ) والمقات ابت غير الذات هذا الدليل يقتضىكون جيعها أخص 
المفات فالتزديد في اين بالنظر الي أن كل واحد بكنى سندا للمنع واما صفاه تعالى وان كانت قدمة لهي 
ليست غير اإذات واو أريد بالقدم القدم الذاني م يبه السؤال بالمفات أصلا 

( قوله فالبئه بها دور ) فيه اله م يثبت كوته أخس سفات البارى بالدعى بل بوقوغه في جواب 
السؤال عن ذاله تعالي فلا دور الام ١‏ أن يقال أن دعوى وقوعه فى الجواب زه دعوي اله بس فى 
الوجود جرد تمكن وكأن فى قوله لا تخاو اشارة الي أنه لايخو عن شعف 

( قوله الاولفيتعريفه ) أي في ان له تعرياً أولاوالثاني اما لبداهته أولامتناع تصوره في 
بقوله فقبل الخ ولابرد ماقيل انه لبسفى هذا القسدتعريف الو جود قدو دا بالات مل واا مستنكرا 


2 ولو سل فالجواب 
بلا يستازم الفييز في اة وهو كاف ا هو طريقة التقدماه على أن المساواة لاثثيت الااذا ثبت عة 
الجواب وجرد الجواب ليس جلزوم الحة 

(قوله اذ لابشاركة فيبا غيره ) والصفات لبستغيره على أن القدم الذائي بمعنى عدم الأحتباج الي 
الغير مما لاشك فى اختصاصه به تعالى 

( قوله لانخلو عن مصادرة لان كوله أخص الخ ) فيه بحث لا نكرنه أخص صفانه تعالى وان سل 
وففه في نمس الام عل أن لاموجودهناك حادث لأيكون متخبزاً ولا الا فى التحيزلكن العم لابتوقف 
على العم بذاك حي يلزم للصادرة اذ يكن أن يستدل على تلك الاخسية بوقوعه في الجواب فان منع نة 
الاستدلال فقد رجع الى الوجه الاول قى الال 

( قوله الاول فى تعريفه ) أي حل 4 آعرية 


یذ ان يعرف الا آمريفا لفظيا وقبسل هو كسب فلابد حينئذ من تعريفه وقبل لابتصور | 
أصلا لا بداهةولا كسبا والختار أنه يديهى (لوجوه) وهذهالوجوه اما استدلالات کا هو 
التلاهى مما فان بداهة النصور صفة خارجة عنه از أن تدكون مطاوية له بالبرهان واما 
تهات بناء مل مانیل من أن الحم ببداهة تصوره بديمي أي لكن نديحتاج فى الامور 
البدمبية الى تبه بالنسبة الى الاذهان القاصرة الول » أنه جزء وجودى ) لان الطلق || 
جزء من المقيد بالضرورة ( وهو متصور بالبديهة) لان من لا قدر عل الكسب حتی 
البله والصبيان بتع.ور وجوده فطما (وجزء المنصور بالبديبة بديمي) اذلو کان کبیا تاج 
الى تمريف لكان ذلك امتمورأيِضاعتاجا الى ذلك التعريف فلا يكون بديهيا (وعلالتنزل) 

( قول کا هو الظاهر ممّْا) بدليسل ايراد الاعتراضات علبها والجواب عنما فان الابراد على التتبيه 
وال جواب عنه لبس في هكثير 

( قوله فان بداهة التمور الخ ) دلبل لدعوى مطوية يمى يجوز الاستدلال على بداهة البدديهي 
بالكنه لان بداهته ليست نفس ماهيتها ولا جز»! منها حتي کون لبوتها له بعد تصوره بالكنه 
اشر من أن العم بأبوت الذائى شی بعد تدورء بالكنه والالنفات بديمي بل خارجة عنه فبجوز أن 


وما له لظريا وهدًا الوجه لمي وما قالوا من أن البديهى يجوز أن يكون اکم ببداهته نظزيابناء | 


أي التي لانقدر على تصور اطرافها على ماهو مناط الحكم 

( قوله محتاجا الى ذلك ادرف ) باحتباج هو نفس احتياج اللجزه في نفس الام وان كان مغايرا 
له من حيث المفهوم والاضافة الي الجزء والكل لا بإحتياج ذاني مغاير لاحتياج الجزء حتي برد النع 
بأنا لالم ثبوت احتياج آخر الكل وتببي حت برد اله لاي تارم نغارية الكل لان النظري مايحناج الى 
النظر باذات لا بلع 

( قولهكا هو الظاهر مها ) أى من العبارة وجوه فان المتبادر من اللام التعليل وقد ينا ف مباحث 
امل كيني احتياج العم ببداحة البديهي الى النظر وعدم حصوله باوجدان فتذكر | 

(فوله فان دا رر صفة خارجة عنه) ولو سإ انها داخلة فبداهةحصول التصور لاتستازم 
بداهة العم بنفسه ولا بأجزاثءكا سبق في بحث الم لكن عند اروج يتضح الام فبذا القيد توضيحى 
لااحترازى اع لو حمل تصور الوجود يالكنهم يكن نبوت البداهة له على تقدبر دخوطا فيه ملو 
بالبرعان بناه على مانقرر من أن نبوت ذا شئ له لابعلل لكن لم ينبت ذلك الحصولك | 


CYA) 


أى تنزانا عن کون وجودى متصوراً بلبدية وقنا ان تصورة کي فلا يدمن الاثياة 
الي دلبل ) أى طريق موصل ( بازم من وجوذه وجوده ) أى من وجود ذلك الدليل 
وجود ا مدلول الذى هو تصور وجودى ( ويتكون وجوده) أى وجود ذلك الدليل 
(سروريا دا لاتسلسل) أو النوو اللازم من کون الم بوجوذ كل دليل مستفادا من لیل 
أآخر (وبه تم الدليل ) علي بداهة تصور الوجود فاله اذا كان وجود ذلك الدليل متص ورا 
0 الوجود الطلق الذى هو جزء من وجوده بدبييا أيضا قال الامام الرازى فى 
امباحث امشرقية مل الامسان بوجود نفسه غير مكتسب والوجود جزء من وجوده وا 
بالزء سايق على الم بالكل والسابق على غير الكتسب أولى بأن لا.يكون مكنسبا فان قبل 
عم الانسان بوجودهمكتسي قلتاسنيطله فى باب النفس وبقدبرالنسام لافدح فى القصدود 
( قوله فلابد من الاثباه الع ) أي لايد من أكتسابه بدليل ضرورى أو التبا اله الا أنه حذف 
الاول لغلبوزه اختصارا 
( قوله يلزم من وجودء وجوده ) أى من العم بوجوده اذ لولم يكن موجودا في الوا مكيف 
يسثلزم وجود المدلول فى الواقع أعنيكونه متحققا فيه ولو لم یکن معلوما وجود هكف يكن الاستدلال 
به عكذا بنبغي أن يحرر هذا القام ليطابق ماسيأني في الجواب 
( قو يكرت وجوده) أي العم بوجوده 
( قوله بوجو نفسه ) أى بأنا جود فيكون تعبيرا ع نالقضية بمضموثه الذي هو مفهوم وجودي 
أو باوجود القب 
( قوله غيرمكتسب ) أى لايجناج الى الأكةساب | أسلا لکول حاسلا لابله والصبيان 
( قوله والوجود ) أى الطلق جزء من وجرده أى من القضية الى غبر علا بوجود نفسه كول 
مولا فيا أو من الوجود المقيد لان المطاق ااقبد 
( قوله على غير اللكتسب ) أى القضية الى لاتحتاج الى الأكتساب ألا أو الثم ور الذي دذاك 
( فوله بوجوده ) أي بأئا موجود أو الوجودالقيد 
(قوله ويكون وجوده ضروريا دفما لتسلل) قبل ان أراد بضرورية وجوده ضرورية التصديقبه 
ففيه أن ضرورية التصديق لانستاز ضرورية الامراف فان ادى حصوله من الله والمبيان حى يلزم 
أيضا بنع ذلك مع أن الكلام لام حياشذ جرد ضرورية هذا التصديق وان أراد 
ية تصور الوجود فبعيد غير لازم أجيب بأن ألكلام للامام وقد جرى عبتا على طريقته العروفة 
من الاستدلال غلى بداهة الاطراف ببداهة التصديق وان كان مزيفاً -خينئذ يكن أن يختا ركل Ù٠‏ 
| الشتين لكن الاول طهر 


لانامالم مرف وجوه الیل لا بمكننا أن تسندل به على وجودالدلول ولیس العم بوجود 
كل دلبل محناجا الى دليل آآخر بل لا بد من الانتباء الی دليل يكون الملم بوجوفه ہدیا 
فكذا الم بالوجود المطلق فاذا حمل علامه هذا علىأن عل كل انسان'بأنه موجود ضروری 
فلا اشكال في ذ كر الدليل وان حمل على أن كل انسان بتصور وجوده بديبة فالراد من 
الدليل هوالطريق الموصل الى النصورها أشرنا الي ثم ان الصنف مع تصره بأن وجودى 
متصور بالبديية وجزء المتصور بالبديية بديمي قال هبنا ( أو ثقول ) سد التزل الى كونه 


( قول فاذا حمل الخ ) قد عرفت طربق امل عليه ولا يلزم حينئذ رجوع الوجهالاول الىالثاني 
على ماوهسم بل الشركة ينما فركون الاستدلال ببداهة الكل على بداهة الجزء لكن الكل والجزء 
فييما مختلفان 

( قوله فلا شكال الخ ) فان قلت قد مي أن المراد بغير املكتسب مالا يمتاج الى الكدب أسللا 
فبجوز أن بكون احتباج العلبأن! موجود بإعنبار طرفه فلا يازم الاحتباج الي الدليل التي النعارف 
فالاشکال فى ذكر الدليل فى هذا الول قلت قد عرفت فى انقسبم الطريق الموسل أن الدليل 
عبارة عن المار بق الموسل الي المطلوب التصدبتق وهذا التعريف سادق على مايفيد الل با موجود 
سواءكان اكتسابه منه من حيث المتكم أو من حيث الطرف وأما لزوم أن لآيكون لاءطاوب التصديق 
طريق منفر د عن:الطلوب النصوري فهو وارد على ظاهر مذهب الامام من تركب التصديق على القول 
ايكون التصور کیا 

( قوله بعد التنزل الخ ) أشار بتقدبر الثارف الى أن قوله نول معملوف على تقول القدر قد لى 
قوله بل لابد من الاثياء الى دليل وان قوله ولا دليل معملوف على مقدر أعى لا بد من الاثتاء الى أ 
دلبل بقريئة السابق وبهذا لور انه لاوز أن يكون قوله أو تقول معطوفاً على قوله اله جزء وجودى 


(فوله فلا اشكال فى ذكر الدليل ) فيه يحث لانه ان أراد بضرورية النصديق بإنه موجود ضرورية. 
نفس حكده مع قطع النظر عن الاطراف فلا فيد المدعي أعني ضرورية مخوله وهو الوجود وان أراد 
ضروربته يجمبيع أجزاكه اجالافعدم شروريته حيلئذ تق بكسبية البعش فالاشكال في ذكر الدلل 
باق اذلایازم الاحتياج الى وجود الدليل بلممنى الاس إواز أن يكةسب بكسب بعض تصورات الاطراف 

ار الق الاول وال جل على الاستدلال ببداهة نفس اللحكم على بداهة الاطراف وان كان 


(قوله أو قول الخ ) قبل يحتمل أن يكون معني أو قول بعد تسليم التسلسل اللازم م ن کون العم 
| بوجود کل دلبل مستفاداً من دليل آخر يم الدليل على بداهة تصور الوجود فاله لادلل على بتالبتين 


(A) 


کسبیا لا بد من الانتباء الى دليل ( ولا دليل عن سالبتين فلا بد ) في الدليل (من مقدمة 
ا قد حي في وجود الحمول للموضوع ) ولا يمكن أن يكون اللم بوجود كل مول 
للموضوع مستفادا من دليل آخر بل لاد من الانتباء ٠‏ الى دليل مشتمل على موجبة يكون 
الم بوجود توا لموضوعبا بديهيا (وأنه يستدى تصور الوجود المطاق) يطريق البداهة 
فاتجه الاشكال بأن الكلام في | كتساب النصور وما ذ كرتم من الفدمة اللوجبة ائما 


ويكون استدلالا برأسه ببداهة الوجود الرابطى فيالقضية الموجبة التي هي جزء الدليل على بداهة 
الوجود المطاق كا أن قول اله IRE‏ عا اا 
العاطفة وجه على انه يكف 
بوجود جوا للوضوعها معاوما بالضرورة آي ن العم باوجو املاق کا ولاحاجة الى اناما 
بأنه لا دليل عن سالبتين 

( فوله تبه الاشكال ) عطف على قوله قال هنا وأشار بترتبه على ذلك القول الى أن ماقبله 
لبس ملشأ للاشكال لانه يكن حمل الدليل فيه على الطريق الموصل كا فىكلام الامام أا نشأ الاشكال 
من هذا القول وهو ظاهر 

( قوله بأن العلام الخ ) حيث صرح بأن تصور وجودى بديهى قزل عندهو القول باتصور» 
کسی وما قول من أنه يكن أن يحدل النسور جم العم مطلقا فيؤل الي أن العم بوجودى بديمي 
ويكون عنملا لامعنيين كلام الامام فبعيد فاية البعد اذ العدول عن لفظ الغلم مع وقوعه فيكلامالمام 
الذي هو .أخد هذا الوجه اللي لنظ النسور المثبادر منه خلاف المقصود مما لامجترى* عليه عاقل 


الخ وحمل أن يكون تصويراً لحاصل الوجه الاول نطريق آخر فان حاسإه أن بداهة تصور الوجود 
الخاص يستلزم بداهة تصور الوجود الطلق شار أولا الى استازام .بداهبة الوجود الخاص الحمول 
للمطلوب وثانياً الي استلزام بداهة الوجود الخاس الرابط وأنت خبير بإن الاخمال الثاني اعا يسم اذا 
حل كلام المصسنف على ظاهره وأما ذا حل عل اتيك يدل عليه قول التارح فلم أراد اخ فلا 
وأما الاحتال الاول فبمالاله 5 اذ على تقدير تسام التسلسل لابقع نحق اللقدمة الموجبة في اسنلزام 
بداهة الوجود لان وجود كل حول لموضوع يجوز حيلذ أن ,کون مستفاداً من دليل آخر فلا ثبت 
بداعة وجود أسلا فايتأمل 

(قرله ولادليل عن مالین ) ولو س فورد السلب هو النسبة الانهابية أى نسبة الحمول الى 


(قوله فاقيه ب الامكال) فان قلت بجو أن يريد الضنف التصور الادراك المطلق ويكون قوله 
وجودى أخذا بالحاسل من لي وجود فلا اشکال قلت جوابه مانع من حمل كلامه على هذا حيث 


AD 
| بکون في | كتساب التصديق فلملة أراد 6 أنه لادليل عن سالبتيتف كذلك لا تمريف‎ 
أعنمغرومين سلببين لان الساب لاإعقل الابالفياس الىالثتبوت فلابد فى المعرف من مفروم‎ 


( قوله سلبيبين ) أى مفهومين تكون ماهيتهما تجرد السلب من غير إضافة الى شى 

( قوله لايمقل الخ ) لاله رفع أثبوت 

( قوله من مهوم وجودى ) اعت وجوده فى فس أو لني واعم أت ماحررنا لك فى وجه 
الاستدلال الى هبنا يدفع الشكوك التي عمرضت لناطر.ن في هذا الكتاب ان أخذت الفطان 
0 


| وجوابه انا ام ان وجودى حقيقنه متصورة بلبديية نم ا موجود تصديق بديهى الخ اله جمل فى 
هذا الكلام تصور وجودى مابلا لاتم ديق الذي هو أنا موجود فلو حمل كلامه السابق على الاحمال 
الذكرر لاختل القربر الجواب هذا وقد أحاب بعض الافاضل عن الاشكال المذكور بوجه آخر حيث 
قال واعر أن الشارج قد حم لكلام السنف هذا على اله مسوق لأكتساب تصور وجودى فک بل 
الاشكال ولا يخنى أن مراد المسنف هبنا تصويرط ربق آخر لبداهة تصور الوجود وحاسله وان سامنا 
أن تصور الوجو د کي الكن يجب انهاه الى كاسب وجود ضروري يبت المطلوب ثم أراد أن يثتقل 
من طريق الموسل النصورى الى اللوسل التصديتى لاعلى معتى أنه تصور وجودى بل من 
حيث انه موسل دعوى ما فال أو نقول الخ فانم هرن أيضاً وجوداً متصوراً الإداهة فيئبت المطلوب 
بهذا الطريق أيضاً هذا كلامةوأ. سيا الكلام بأ عن هذا النو. أما أولا فلان الواو فى قوله 
ولا دليل مانع عنه عند من له دی دربة فى صناعةالتزكوب اذ الوجه أن يول أو نقول لادليلعنسالبتين 
وأما ثانياً فلانه لو قصد ذلك لكنى أن يقول لاشك في وجود قضية بديوية موجبة وأماالناً فلان هذا 
الوجه حبائذ دليل مستقل فالوجه أن يعد دليلا ثانياً وتصير به الوجره أربعة لاثلاثةيا قرره اممف 
(قوله فلعله أراد 5 اله الخ) قبل لاحاجة اليه فنا لانقول او كا نكمبياً لكان | كتسابه يدل ولا 


لابجابيا تشتمل علي الع بوجود نخاس إلبداحة وفي يح أذ لاس للازمة 
كبية ية العم إكسبيته بل الاقرب حيائف بداهة هذا 0 وان جا زكسببته کا حققنا. 
(فوله كذيك لا: عن مفبومين سلبيين ) أن قال الواجب لامتحيز ولا حال 
فى التحيز قلت ان اعتير جزآ التعريف معدوادين يدخل متعلق الساب فى التَعزيف ويه بم اللطاوب 
وان أخذا سالبئين فلا شك اف ا ان د ان تددن الاير 
كا حققه الشارح فى حواشية المغري على أن 
فى المطاوب قبل فيه نظر لان المراد من وجود, 


CAY) 
وجودى اما ضرورى أو منته اليه فيكون العم بوجوده ضروريا فكذا الوجود المطاق‎ 
ضمنه (وجوابه ) أي جواب الوجه الاول ( اثلا نسم ان وجودى حقيقته) بكنرها‎ 
(متصورة بالبديبية ثم انا موجود تصديق بديهى ) حاصل أن لانتصور منه كسب ( وانه‎ 
) الاإستديتصور وجودى بالكنه بلبإعتبار ماك ان أحدطرفيه انا والشار اليه بناحقيقته‎ 
بکنہہا (غير بديهية ) واذا كان وجودى متصوراً بوجه مابديية كان اللازممنه بداهة تصور‎ 


(قوله نم أنا موجود الخ ) تصديق لا بعده أورده سندا للمنع كاله قبل لاسام أن تصوره بإلكته 
بديهي فان البدبهى الذى لاشبة لنا فى <سولةهو التصديق بالا موجود وهو لايستدمى تصور وجودى 
بإلكنه بل باوجه وااراد إلا-تدعا استدطاء الملزوم اللازم فان التصديق بكل قضبة يستتبع تصور 
الحمول المضاف الي الموضوع مثلا التصديق بإن زيدا قاثم ب_تلزم تصور القيام المضاف الى زيد وا 
حررناندفع ماقيل ان الم دیق المذكورلابتدمي تور وجودى أسلا لا إلوجه ولا بالكنه اذلامدخل 
له فيذلك التصديق انما يدعي تصور الوجود الطلق فالواجب أن يقول لا يستدىى تصور الوجود 
المطلق بالكنه بل بالاعتيار اذ ليس المراد من الاستدماه ا داه الموقوف للموقوف عليه بل استدماء 
المازوم للازم واما ننى استدعائه لتصور الوجود الطلق بإلكنه فلا مدخل فى ال واب عن الاستدلال 
الم کور کا لخن فيكون ذکره لرا 

فيه ) يعنى كا ان أحد طرفي التصديق المد كور أو أحد طرفي وجودى 

غير متصور بإلكنه وجودى أ 
وجودى متصورا بإلكنه بالبديية ر أن بكرن ألعار اليه با منصورة إلكنه بالبدية ولت فليش 

( قوله واذاكان وجودي ) أي القيد 

( قوله تسور الوجود المطلق بوجه ما ) أى بلوجه الذى اعثبر في القيد لکوله بهذا الاعتبارجز ءا 
منه فلا برد ما بتوهم من منع' الملازمة مستئدا بإنه يجوز ر المقيديوجه ولا بتصور المطلق أسلا 
كيف وقد سرح بذلك بقوله واذا کان عارضا لافراده لم يلزم من تصور افراده بإلكنه بدبية تصور 
عارضها أسلا 


لايستدعي الوجود حت يلزم العم بلوجود فلا ينم التقريب وأنت خبسير إن هذا مال ماذكره فی‌جواب 
التنزل الاوك 
(فوله وانه لايسستدعى تصور وجودى بإلكنه ) فان قلت حق العبارة أن يقول تصور الوجود لان 
أحد طرف التصديق هو الوجود لاوجودي فلا يلزم تصورء لاباكنه ولا باوج قلت اناقل وجودى 
لان الكادم فى تصورحقيقته تم ان نسبة الوجود الى أن الى هي النسبة الحسكبية هو معن وجودى فلايد 
من آصوره قطعا ا 


| الوجود الاق ول نزاع فيه انما الكلام فى 7 ا كيه يدبي هذا اذا كان 
الوجودمءني واحدا دا مشترکا وذاتيالمحتهمن الزات اما اذا كان مشتركا لفظيا فليس هناك 
وجود مطاق بتصور بداهة أو كسا واذا كان عارطبا لافراده لم يازم من نصور افراده 
بالكنه بداهة تصور عارضها أصلا فان قلت الحمول فى قولك انا موجود هو ذلك العارض 
مطلقا لاخصوصية فرد منه وأيضا اذا قلت وجودى فقد عبرت عن فرد بذلك المارض 
5 الاضافة فلايد ان بکون متصور قلت يكفينا تصور ذلك العارض يوجه ما ولیس يلزم 


( قوله هذا اذاكان الخ ) أي هذا الجواب الذي ذكرء المسنف على نقدير تل مكوله مني واحدا 
مشت كا وكونه ذا ل نمنه وأما اذام يسم ذلك فيمكن الجواب مع تسم کون وجودى منصورا بألكده 
بإلبدبهة بمنعكون الوجود مشت كا معني وبن مكوله ذاليا لا نحنه فاك تصور المعروض بالكنه بالبدبية 

لایستازم تصور مارضه ألا لا بالوجه ولا بالكنه فضلا عن أن يكون بدييياً 
(قرله الحمولالخ) اپرادان على قوله واذاكان مارضاً ال حاصل الاول انمعلى قدي ركو مارت 
لامحناج الي اثبات أن تصور افراده يستازم تصوره حق يرد متع الازوم اللذصكور لان الحدول في انا 
موجود هو ذلك العارض لا خصوصية فردهن كن المتديق اكور بدييا كن داز 
البدبية من غير احتباج الي أن بداهة فرد منه بتازم بداهته وحاسل الثالى ائبات 


قد عبرت عن ذلك الفرد المفروض وجودى فيكون مداوله حاسلا فى الذهن اذ لابن أن يكون الوجه 
آله الاحظة ذي الوجه الا بعد <سوله فى الذهن ومداول وجودي هو ذلك العارض مع الاضافةفلابد 


بت المطلوب أعنى تصور الوجود 
الطلق بإلكته لانهيكفينا في التصديق الذكور تصور ذلك العارض بالوجه کا يك فينا تم ورا بالوجه 
(قوله وليس يازم الخ ) جواب عن الثانى بان النزاع في أن تصور حقيقة الوجود الى هوبها هو 


( قوله ولبس يازم الخ ) هذا جواب عن قوله وأيناً اذا قلت الخ وحمل أن التازح فيه رتية 
الوجود لامغوومه الذي قد يكون مارضاً اتلك الخقيقة ولو قال بعد قوله جزء| من حةبقة وجودىولامن || 
منهومه لكان أل وكأه لم بتعرض له لظهوره واعترض عليه إن محل النذاع لابد أن يكون عحرراً | 
6 تصوره بين التنازعين وليس احرر المشترك الا مفهوم الكون ااشترك بين الكل وهذا المفهوم قد || 
ت ف النع ساقط وأما الام ال خر فذا غير متصور لاحد من التنازعين فكيف يتصور 
لزاع ثبت بدليل يداهته وما م ينبت فلا تزاع فيه والجواب منع أن الحرر الشترك بحسب 


من سكين مفهوم الوجود زا من مغبوم وجودى الث 17 حقيقة E‏ جزءا من 
حقيقة وجودى لٰواز ان يكون هذان المفبومان عارضين لقيقتبما ( قوله) فالتنزل أولا 
(لابد من الانتباء الى دليل وجوده ضروري قلناممنوع ات من دليل هوضرورى ) 
أى معلوم بالشرورة ( واماوجوده فلا اذ قد لايكون له ) أى للدليل ( وجود ) فان الدليل 
كايكون وجوديا يكون عدميا أيضا كمدم النيم الدال على عدم الطر ( فانا نستدل بصدق 
المقدمتين ) فى نفس الام على صدق المدلول فما ( لابوجودهما فى المارج ) على وجود 
الدلول فيه فان الدليل والمداول قد يكوثان مما عدمبين والاصل اناما نتوصل بم_دق 
مقدمتى الدليل لاياملم بوجودها الى المدلول كذلك نتوصل بتصور أجزاء للمرف لا بالعم 
بوجودها الى العرف فلا بم استدلالكم فان قيل العرف أو الدليل سواء كان وجوديا أو 


بديبي أملا واللازم ما ذكر أن يكون المفهوم الذي وضع لفظ الوجود له جزمن مفهوم وضع انظ 
وجودى له قيكون تصور هذا اغوم مستازما لنصور ذلك الفهوم الا أن كوف حقيقنه جزءا من 
حقيقنه فعلى تقدبر فرض نصور حقيقة وجودي بالكنه بديهة لايازم تسور حقيقة ذلك العارض أصلا 

(قوله+وازالح ) تعايللنني لذ كوريجوازكونذينك المفهومين الاذينوشع لنظ الوجودووجودې 
للها مارضين سلحقيقتهما فلا يلزم من جزئية المفهوملاءغهوم جزئية الحقيقة ااحقبقة هذا ماعندى فرحل هذا 
الؤال وال جواب والنائارونفي الكتاب بعضهلم يتعرضوءوبعضهمقالوا وا بالابرضى بسماعه الآذان الكريعة 

( قوله فانا نتدل اخ ) تعليل لمي لفوله اذ قد لآيكون له وجودوما ذكره الشارح بقول فان الدليل 
ا دليل انی له 

( قوله لستدل بصدق القدمتين ) والصدق غير الوجود فانه عبارة عن مطابقة اللسبة الذهنية لمافى 
نفس الام وهو لايقنغى وجود اللبة ولا وجود الطرفين في الخارج كا في قولنا اججماع النتيضين 
محال بل أن کون من المفبومات الى فى نفس الام من غير فرض فارض واعتبار معتبر وس جيم 
نحفيقه ان شاه الله تعالى 

( قوله قان الدليل وللدلول ] السواب ترک لكوثه مذكوراً فيا سبق 

( قوله والحاسل اخ ) یم أنهذا الكلامعى سبيل التنظير اذ الكلام في کون تصور وجوديكمبيا 

( قوله فان قبل ) تحربر للدايل المد کور بقوله فلا یدمن الاثهاء الى لیل بلزم من وجوده وجوده 
یت بندقع الجواب الذدكور أي المراد من الوجود الذهنى لا الارجي وحينئذ لاك في ازو م کون 
وجو ده ای تصورم دا 


| انسور ليس الا مفهوم الكون وأن الام الا خر وحوحقيقة الوجود ليس تصورلاحد من امتنازعين | 


رمق 


| عدميا لابد أن يمل وبوجد فى الذهن ويكون بديهيا أومتتبيا اليه دفما للدور أوالتساسل 
وبذلك بے مقصودنا آلنا ان سلم الوجود الذهنى كان اللازم وجوده في الذهن لاام بوجوده 
فيه ( توله) في التنزل ثانيا ( الوجبة ماحكم فيه بوجود الحدول للموضوع ممنوع بل ) 
الوجبة (ما حكر فيه بأن ماصدق عليه الوضوع صدق عليه الحدول وقد لابوجدان ) نحو 
تولك شربك البارى تنم وقد لابوجد الحمول مع صدقه على اللوضوع فى الارج كقولك 
|| زيد اسمى فصدق الحمول على الموشوع وهو الغتبر فى الايجاب آعم من وجوده له «الوججه 
ف الثانى € من الوجوه الدالة على بداهةتصور الوجود هوان يقال ( قولنا الثى' اماموجوه 
أو معدوم ) تضديق ( بديهى وآنه بتواف على نصور الوجود والعدوم فيكون ) تصور 
الموجوة والعدوم بل الوجود والمدم ( بديهيا ) وكذا يتوقف هذا التصديق على تصور 


( قوله وبذاك ينم مقسودنا) لاله اذا کان وجوده الذهنى يدييباً يكون الوجود المطاق الذى هو 
1 دا 

(قران م ,الوجود ا ) أي اللازم' هو الم ولا نسام كونه وجودا ذهنياً بل غو تعلق بين 
الما والعاوم وان سل فاللازم من كوته م لوما أن يكون موجودا في الذهن لا العم بوجوده فيه حق 
باز م کون العم بالوجود الطاق ديا 

( قوله بل الموجبة ماحكم فيه الخ ) فان الاعجاب هوالاتحاد فى السدق لا الاتحاد فى الوجود اذ قد 
لابکون له E E‏ 

( قوله وقد لايوجد الح ) عذه القدمة ما لاحاجة اليه OS‏ ها || 
الدفع أ بقال ان القضية انى لا يوجد فبا الطرفان وان كانت موجبة سورة لكا فى الحقيقة سالبة || 
فان فولنا شريك البارى ممتنع معناه انه ليس بموجود بالضرورة 

( قوله كةولك زيد أعمى ) فان الاعى لكون العمى مأخوذا فى مفوومه متنع وجوده مع أتحاده 
بزيد في الصدق فان قبل ان لم يكن له وجودفى نفسه فله وجود رابعلی‌قات أن أردت ب+الاتحاد فوالسدق 
أو الاتصاف بالمبدأ فليس هنا وجود مقيد لبستدل ببداهة ه على بداهة الوجود المطلق وان ردت به 
3 تحققه في ال رت الول الموضوع وحمو له على سبيل 
النجوز والاستعارة حكذا يتبغى أن يهم هذا القام فانه مما خنى على أقوام 

( قوله وكذا يتوقف الخ ) ذكره استطرادا لفائدة تناسب هذا امقام 


(قوله ممنوع بل ماحكم فيه الخ) نم قد يطاق لظ الوجود والثبوت والتحةق والحصول على ذلك 
الصدق والاتصاف لمشابهته معناه الحقيتى کا سيصرح به الشارج ١‏ 


CAD 


تغايرها الذى هو الاأنينية أو مستازم لتصورهها السبوق بتصور الوحدة فتكون 
تصورات هذه الامو أيضا بديبية ( فان قيل ان زعمت أنه ) أى هذا التصديق ( بدي 
مطلنا) أى جع اجزله (فصادرة) لان الوجودن جل أجزئه الك بأ فك اللي 
بديهى موقوف على السكم بأن الوجود بديبي فقد توقف مقدمةالدليل على نبوت الدى 
(أو) زعت ( ان المكم ) فى هذا ااتصديق ( بعد تصورالطرفین بديبى ) غير محتاج الى 
استدلال () ينفع ) لمواز ان يكون تصور طرفيه مما أو تصور أحدهها الذى هو الوجود 
مثلا كسبيا معكون المسكم فى نفسه بديبيا (قلا) هذا التصديق بدمبي مطلقا ولامصادرة 
لان بداهته ) مطلقا في نفس الام ( تتوقف على بداهة أجزاله ) في نفس الام (و) لكن 
( لا توف العم ببداهته ) مطلةا (على العم ببداهة أجزائه ) أى المل ببداهة كل واحد متها 
مفصلا ( بل يستتبمه ) مثلا اذا علم ان هذا التصديق حاصل لن لابتصور منه كسب كالبله 

( قوله الذى هو الالنبابة ) صفة لتتصور واللضاف محذوف أى هوتصور الاثيلية ولا ؛ 
سفة للتغابر لان قوله أو مستازم عمف على الاثنيلية والتغابر لبس مستازما لنصور | 
وما قبل أن اإتغاير مستازم لنصور الاثثينية فى الذهن نوهم لاله يلزم أن يكون تصور 
لنصور مور الالنبلبة واعتبار حصول التغاير فى الذهن ظليا وحصول النصور أصيلياً ذكلف 

( فوله أى يجميع أجزائه ) لاخفاء أن لاستدلال الذ كور لايتوقف ع ىكون تصورات الاطراف 
أجزاء للتصديق فان السابق على التسديق البديهى سواء كان شرطا أو شطرا لابد أن بكون بدبهياوكذةا 
الاعتراض عليه قف على ذلك اذ يصح أن يقال ان زعت ال بديهي مطلقا أى بجع ما بتوقف 

ة وان زعمت انه بديهي باعتبار الحسكم م ينفع فنفسير الشارح الاطلاق 

مما لا وجه له الا أن يقال انه جرى على اسطلاح الامام بناه على ان الاستدلال الم كور من فكرء 

(قوله لان بداهته الخ ) هذه المقدمة لادخل هما في اجواب واعله زادها بيانا اخأ غلط السائلى 
بأله م يفرق بين البداهة والعل بالبداهة 

[ قوهبى يستتبعه ) أي ب يستتبع العم ببداهة التمديق مطلقا اجالا العم ببداهة أجزائه منصلا 
القوية لمدم النوقف وب لجواز اكتساب العم ببداهة الاجزاء مقصسلا أى العم بخصوصينها من العم 
ببداهة التسديق مطلقا أى اجالا 

( قوله اذا عل ا ] بيان لعدم النوقف حيث اسستفيد العم ببداهة التصديق بدليل حصوله للبله 
والمبيان من غير عل حال الاجزاء نفصيلا 


( قوله الذى هو الاانيليةأومستلزم ) ان قلت الموسول أن كان صفة للتغاير م يمح قولهأو مستازم 


CAY) 


| والصبيان مل اچالا انكل واحدمن أجزائه بدي اذا أرید ان ا 
قیل الوجودجزءمن أجزاء هذا التصديق وكلجزء من أجزاته بدي فظبر أن المم بالكلية 
القائلة بان كل جزء من أجزائه بديهي لابتوقف على المل ببداهة جزء ممين منه مخصوصه 
حتى يلزم المصادرة وهذا بمينه ماقيل من أن العم بكلية كبرى الاول لابتوقف على العام 
بالنيجة فان الحكم علي زيدمن حيث أله فرد من افراد الاسان اجالاغير لحك عليه باعتبار 
خصوصيته فان الحم مختلف باختلاف المنوان فالاحكام الجارية على خصوصيات افراد 
موضوع اللكابة مندرجة فيا بالقوة فيستدل بالكاية علهاحتى مخرج من القوة الى الفعل | 
ذم اذا كان العم بالكاية مستفادا من العم حال كل فرد مخصوصه لم يمكن الاستدلال بها 
على حكم الافراد 5 اذا عل ان الوجود والعدم والثى' الذى ردد بينهما كلبا بديمية وعم 
بلك انهذا التصديق بديهى مطلقالم يصح الاستدلال ببداهته على بداهةثي'منها لاله دور 
(وجوابه) أى جواب الوجه الثاني (أنه يكنى تصورها) أي تصور الموجود والدوم 
(موجه ما) والتزاع اماو في | ا حجة 


5 العم ب هةالاجزاستمالاحيتعل منه بداهة اوجود يخوم 
كدي الاول ) أى بلكرى الكية اذ لا نوقف اناج الكل الاوك عل الم بكلئها 

امم إلكرى الكلية 

( قوله يختلف باخ "لاف العنوان ) عاما وجبلا بداهة وكبا 

( قوله مندرجة فبا بإلقوة ) أى حال كون تلك الاحكام بالقوة لاان اندراجمابالفوة فان الاندراج 
| متسقق بالفعل لسكون العنوان ملدوظا بإعتبار صدقه على |فراد الموضوع واتما كانت بالقوة لان حص وها 

| بلفعل بعد ضم المغرى اليا 
(قوله اما وقع فى التصور بالكنه ) لايخنى ان الزاع ان کان في النصور بالكنه بممنى خمول الثئة؟' 
بنفسه فالطلوب ثابت لانا نمإقطعً ان الوجود في هذا التصديق البديهي متصور لنايتقسه لا بوجه من 
وجوهه وان كان فی التصور بإلكنه ,عمنی تصوره بتغص سیل ذانيات فلا لکن قوله یکن تصورهما بوجه 


لنصورها لان الستازم لتصور الاثنبلية تصور النغابر لانفسه وان كان صفة التصور لامح قوله هو 
أ ت جوز أن يكون صفة لاتغاير اذليس المراه 
ام يحسب النصور فلا اشكال 


آل ترق بأن E‏ وبدي أنه بالكسب ( أنه لوكان) الوجود أ 
( مكتسبا فامابالحد أو باریم ) لانخصا ركاسب التصور فما ( والقسمان باطلان أما تعريشه 
بالحد فلان الخد )يا م ( انما يكون بالاجزاء والوجود بسيط ) فلا یون له حد ( والا) 
أى وان لم يكن بسيطا بل م کیا ( فاجزاؤه اما وجودات فیکون ال جز مساويا للدكل فى 
الماهية أولا ) نكون أجزاؤه وجودات بل ماليست بوجودات (فمند الا جاع ) بينتلك 


( قوله على من يعترف الخ ) وأما من يقول بإمتناع تصوره فلا ينبض حجة عليه لان امتناع الد 
والرسم لابستازم أن يكون متصورا بالبديية لجواز امتناع تصوره 
(قولهلانحسارالخ ) وأما الرسم الاك وان سمي رما فهو فى المقيقة اجتباع القسمين فيستلزم الحالين 
١‏ قله ب ) أى فا وار عن نيل ل ردو لان الد ب مطلقاً 6 لا فى 
( قوله فاجزاؤء ) أى كلها أو يعضها فيكون ممت قوله ولا السلب اکل أى لا بكون ئى ما 
وجودا ولا يجوز حله على الاجاب الكلى وقوله أولا على رفعه اذ لاإيمح حبذ قول والا فلاوجود 
عنك ولك أن نحمل الاول على لابياب الكلى والثائى عل الاب الكلى ووجود الق والثالث أعنى 
أن يكون بعض أجزائه وجودات وبعضهاماليست وجودات لايشر لاه باطل بجا أبطل به الشق الاول 
( فولهفيكون ال زه مساويا للكل) لاله لا فرض كونما وجودات كانت متفقة في الوجودممابزة بحسب 
الخصوصبات أعنى النصول والنشخصات فيكون الجزء مساويا لكل في الماهيةالنوعية أو الجلسية ومساواة 
الجزه من حيث انه جزه لكله فى الماهية الدوعية أواللجنسية باطل لاله يسثلزمدخول الكل فى الجزدفلا 
«جزء! ولاالكلكلاوانما قلنامن حيث انه جرءلان الجسم البسيط مثل الماء جزؤء مساو لكل 
النوعية لکن لامن حيث انه جزه بل من حيث اله فرد منه فان جزء الماء ماه ومن هذا 
سسيص بجزء الماهية المعقولة للإحتراز ما ذصكر نخصيس من غير مخصص فان الإزء للماهية 
الحارجبة من حيث انه جزء أيضاً لاساو ى كله فى الماهية كاهيولى والصورة اجنم 
(قوله أولاتكون الخ ) الاه أولاوجودات لكن لام يكن الترديد بين الموجودات واللاموجودات 
أعني العدمات حامر اعدم امحصار المفبومات فيوما صرف الشارح العبارة عن ظاه هاوفسرها يما ليست 
وجودات أى بما يسدق عليه انها ببست وجودات ليتحصر 


بخصوه ثم ينسى أحكام الآحاد ويرتى حكم الكلى فيصح الاستدلال فى هذه الصورة أيضاً بلادور 
وليس بشي" لان العم بالكلدة اذا م يكن بديييا فى نفس الامي بل مسستفاداً من أحكام كل فرد ونازع 
امم فبه نشطر الي ألبانه بإحكام الافراد ولو فرض مساعدة المع فلايد في كول علا من ملاحظة 
مقدمات دليله ولو اجالا فلو استدل على أحكام افراده لدار 

(فوه فیکون البره ساراس )أي کر ا 


الاجزاء 


الاجزاء اتی كل واحدمنرأ ليس وجودا (لابد أن يحصل آم ) زائد على تلك الاجزا:( نهو 
الوجوذوالا) أي وان ل حمل عند الاجتماع أمى زاند (فلاوجود ) هناك أصلا اذ ليس 
a‏ الانلك الاجزاء التي ليست وجودات (ويكون ) ذلك الام الزائئد الماصل عند اجتماع | 
الاجزاء الذى هو الوجود (عارضالما مسبباءن اجتماءرا فتكون هى ) أى تلك الاجزاء 
(عال الوجودومعروضانه ) لسكونه مسببامن اجتماعراعارض الها (لااجزاءه) ثيكون 2 
فى فاغل الوجود أوقابله لاذيه واللقدرخلافه ( وقد يقال ) لوكان لو كان لاوجوداجزاءفتاك 

| (الاجزاءنتصف)اما(بالوجودقيكون الكل صف ةلاجزء)لكن (أد ا “لايكونصغة 
لنفسه إل يكوزصفةلسارالاجزاءفلاة كون الصفة 


( قوله الآ تلك الاجزاء) أو الاجتماع الذى هو نبة بين تلك الاجزاء ولا شك انه ليس بوجود 

( قوله لكوله مسيبا هن اجتماءوا ) فهى علل له بششرط الاجتماع اذ لايبوز أن لا يكرن الاجلاع 
علة فاهلية لسكوته مرا اعتباريا 

( قوله مارضا ها) قهى ممروضاتة 

(قوله فى فاعل الوجود أو قله ) أوردكلمة أو لان التر كِب في أمي واحد له اعثبارات فاو أورد 
لواو لنوهم أن ال ركوب حاصل فى أميين متغايرين 

( قول اما باوجود ) أى المطاق 

( قوله سفة اجزه) أى قامابه 

( قوله أو بالعدم ) أى بساب الوجود امعلاق اذلاواسطة بين النقيضين 

( قوله اجماع القيضين) اذ لاك أن الكل مجتمع بالجزء وان اجماع للوصوف بث بستازماجناع 
صفثه معه ولان اتداف ل ابره عدم يستازم اماف الكل الذى حو الوجود به فاجتمما جاع الصفةمع 


قيدنايه لان ساواة الاجزاء الخارجبة لكلا يللاي لى مال على الاطلاق ألا يرى أن طبيعة مياه 
التعددةهى بعينها طبيعة الماء الواجد الواقع جز 
البسيط مساو لكله في الاسم للا رح به نع الجزه اطارسي لابسار کله في لاحية اطارجية 
1 زاء الوجود اما عبن مقهوم الوجود فيازم تلك المساواة وهو 
محال ا لان الجر اخل فى ماهية الكل والثي“ لبس داغلا فى سه وأيضاً يازم قم الى على 
الفسه قات افظ المسواة يأبي هذه الارادة كا لاتق 

(فوله عارضاطا ) اذ لاشك في أنه ليس منفصلا وأجدياً عنه بالكلية 

(قوا فاق AE‏ يستلزم عذم الكل اف جو اوجود 


۷ ا 


وقد بقال ) لوكان للوجود اجزا فلك الاجزا لاما أن صف بوجودمع ا 
الوجود الذى هوالركب أودمده ( فایس الإزء ) بحسب وجوده (متقدما)ظل كله بل هو 
| امامسه أو متأخر عنه (أو) بتصف بوجود (قبل) أي قبل الوجود الذي هو الركب 
(فيتقدم الى" )أي الوجود ( عل تفه أولاتتست) تلك الاجزاء به) أى بلوجوة 


الموصوف ولان حصول الاجزاء يتنضى أن 5 TRT TET‏ 
فيكون الوجود حاسلا وغير حاسل 

( قوله فتلك الاجزاء ) أى من حيث ألما اجزاء داخلة فى قوابه 

(قوله فليس ازء بحسب وجوده متقدما على كله ) مع أن ال جزه من حيث انه 
ع ىكله وقد فرض انها من حيث ألما أجزاء له منصفة بلوجود وباعتبار قيد الحوئية ادقع ما تحير فى 
دفعه الناتطرون من أن الواجب تدم الجزء على نفس الكل وتقدم وجوده وأما نقدم وجود الجزه على 
نفس الكل فكلا فرجوز أن يكون وجود الإزه متأخرا عنتفس الوجود 


مر ن الزديد اما بالنسية الى للعية والبعدية والقبلية مع نفس 
الوجود أومع وجود الوجود فعلى الاول لااستحالة فى تأخر وجود ال إزه عن نفس الكل انما الثابت 
وجوب لقدم نفس الجزء على نفس الكل أو تدم وجوده على وجرده لانقدم وجوده على نفس الكل 
وعلي الثاني لااستدئلة فى قدم وجود الإزء على وجود الكل ,إن إعرض فردان من الاعيةطزئي افتوجد 
تلك الاهبة بده بفردين متها يعرضان لزءيها وليس في هذا تقدم الث غلى نفسه وال إواب انا لغار 
الثانى وتقول بازم تقدم الث علي نفسه على ذلك النقدير لان الصفة |الوجودة فى نفسها لوجد موس وفيا 
بإعتبار وجودها أي إعد وجودها في نفسها ألبنة تان الجسم الابيض ماقام به البياض الموجود ولا يمال 
أن يقال قام به البياض العدوم أولا ثم وجد فوجود ماهية الوجود الموجودة على الفرض مقدم بحب 
الذات على عروض فردين منها لجزئيها الستازم لعروضها ها فاذا فرضانصاف الجزءين باوجود قبل 
وجودها تقدم الكو على نفسه بلا عا فتأمل 

(قوله فليس اجره متقدما) قان قلت فييما فساد آخر غير ماذكر بئاه على أن في اة مغايرة الى 
لنفسه وفى البعدية ثلك المغايرة مع التقدمم فى القبلية فل م يتعرضله اك اي 


GD 
فلا شاك انها تتنصف بالمدم ( فالوجود بحض مالس له وجود) أعنيانلك الاجز‎ 
تنصف بوجو ( وامامرظه بارسم فاوجيين أحدعا أن ارلا في دسعرفة كته المفيقة‎ 
والنزاع فيه ) لا فى وجه یکن استفادنه من الرسم ( الثانى ان الرسم يحب ان يكون‎ 
بالاعرف) للام في شراط العرف (ولا أعرف من الوجود بالاستقراء تبمنا الغ‎ 
فوجدنا الوجود أعرفمن كل ماتحاول تعريشه به (وأيضا ف و) أى الوجود( ا‎ 


( قر لك امال ) لمم الواسطة بين 4 

( قوله بلاعرف) أي با هو أقدم معرفة وحيلاذ يغابن اله لا يجري هذاالوجه فى امتناع التحدديد 
لان الاجزاء نتقدم معرقتباعلى معرفة الدود قطماً ومن هذا ظور ان اشتراط الاعرفية في معلاق 
اللعرف انما هو بالنظار الى بض ا قراده 

( قوله أرف ا ) قن الاعرفية فى لمتن اماكناية عن اثباث الاعى فيةكا هو اانفاهم في العرف 


بنا على أن المساواة قلما حقق بين الشيئين فبي كالعدوم واما | كتفاه على ماهو المقصود فانه اذام يكن 
أصرف منه #فووم امتام وسمه وان وجد هايساوبه بناه على ان شرطه الاعس فية 
(قوله وأيضاً فووااخ) عطف على قوله بالاستقراء 
( فوله أعم الفوومات ) لابذنى أن الوجود ليس أعم المفرومات حملا اذ لايل الا على افراده ولا 
انحققا لعدم تحتقه في الامور المدمية وأيضاً الامكان العام لشموله المعدوم أعم منه والشيئية تساويه 
واعإواب أن مرا دأعم المنوومات من حيث !حال اشتقاقا فا نكل مقهوم موجرد لكونه حاسلافى الذهن 
ولوس كل موجرد مفووما لان بحض الموجودات اظارجية عبر مفووم لنا بالنعل وبهذا ادقع الاعتراش 
الثاني لان الامكان والشيئية من حيث حسولها في الذهن أخص منه وأنكثا من حيث ذانهما أعم منه 
ES‏ مانحاول تم DE,‏ 


كه أعرف سواه كان ر 55 أو حداً قلت أجيب بإن وجه النخصي ص أن اد اليكو نبالاجزاءوالاجزاء 
أعرف لاعالة من الكل فلا صدق القدمة الثانرة وهي قولنا لاأعرف من الوجود في الاستدلال على 
بطلان الد فلا ينم فيه هذا الدليل وفيه نظر ظاهر 


(قوله أعم الفهومات ) فان قات الامكان مثا مساو له ان أخذ أغم من اطارجي والذهى وازخس 
بالحارجي كا جو عند امتكلمين فهو فبوأعم لابقال لايراد من الاعم معنى التقضيل بل اله لاع متدفلا تقد 
لتفضيل لم ببق لادعاه 
جره ماسواء وجه ولا قريب حينئدٌ لقوله والأعم جزء الأخص قلت الاظهر أن المراد انه أعم 


فيه المساواة لالا تقول بعد تسليم انها الى بشم من العبارة اذا لم يرد معنى 


CA) 


ولام جزء الاخص وال زه أعرف ) من الكل لان العم بالكل يتوقف علي العم بالمزء 
من غير عكس ( وأيضا فالفيض ) من الب دا الفياض ( (عام ) والنفس الانسانية قابلة 
لات_ورات واذا الا ا و اجماع الشرائط 
E‏ كان ششرائطه وهوامه أةل كان الى الفيض أقرب (, (والاعم ) لاشك 
أنه (أقل شرطا ومعانداً) من الاخص (لان شرط العام ومعانده شرط لاخاص ومماندله 
عن غير عن ) كل لان امام نس ماو ا دراط وموااع ا ساو العام أصلا 
فيكون اجماع شراذطهوارتفاع موااعه أفل بالنسبة الى اناس (فیکون وقوءه فالنفس') 
وارتسامه فما (أ كثر ) من قوع لاص وارتسامه فيكون أعرف (وجوابه) أي جواب 
الوجه الثالث ( أا تختار ) ان ريف الوجود بالحد فنختار أولا ( ان أجزاءه ) التى دما 
الم E‏ ا كل في ) نام ( الماعية فانا ممنوع فان وجود كل شى“عندانا 


(قوله أي فالفبض عام الح عطف على قوله والاعم جزه الاخص لعل قوله وأيشا الاوللائه 
لبد فى هذا الوجه من اءتبا ركه أعم اللفوومات والفاء زائدة جرد تسين الكلام 

(نوله والاعم لاك الع ) أى الاعم من حيث تومه ان كان متخصراً فى الخاص أفل منه شرطاً 
اله على أ زائد على العام 

(قوله الامختار أن أجزاءء الخ) لابخ أن هذا اواب انما يتم اذا حل الترديد المذدكور يقوله أن 
أجزاءه اما وجودات أولا على انه يطاق علبها الوجودات أولا أذ حينةذ يكن أن يقال الها متخالفة 
الماهيات فلا يلزم مساواة الجزه لكل في القيةة وكذا الجواب الذي ذكرء الشارح مبنى على حمل 
التزديد الذكور على انه يصدق علها ا اوجودات أولا فاله حياشف به أنيقال يجو زأن بكونسد ق الوجود 
علا سدقا عرضيا فلا يازم المساواة الكوزة وأما اذا حل النرديد المذ كور على أن حقيةتها اماوجودات 
مم ± خ سوم یات اشرت مهه على ماس فازو بم المساوأة امف كورة طهر مرکا يناه وحيائذ 


لواب باختيار الشق الثاني وو أن اجزاءء مالست بوجودات کا سيج" 


لمفوومات التى اول تعريقه بها 


( قوله وأيضاً فالفيض عام ) الظاهر انه دل لل ثان لأعز فية الاعممعطوف على قوله والاغم جزم 
الاخص والزء أعرف لاء اة لاعرفية الوجود وان كان ظاهر العبارة يقتضيه وحله الشارح فى 
تحقيق اواب عليه 


2 

متخالفة فى أننسبا وعخالاة فى المقيقة لامركب مما وقذسبقت قت منا الاشارة الى أن الملان 
3 ل ره ل تقد ر كونه 
نفس اللقيقة فالناسب ان بقال بعضه بديهي وبعضه کي أو يقال كله کې اذ لپ سکنه 
شى" من المقائق الوجودة بدمبيا فالاولى فى المواب ان قال أجزاؤه وجودات ولس 
.ازم من ذلك مساواة الجزء لدكل في الماهية لمواز ان يكون صدق الوجود على تاك 
الاجزاء مدقا عرض-يا ولا استحالة فى صدق الكل على أجزاته كذلك ومختار انا ان 

1 للحت وجو دات زنولة عصل عند الجاع )ا نين تك الاجزاء ( أعس خر قلنا 
م ذلك الام الآخر ( هو اجموع ) من حيث هو جوع وهو عين الوجود واذكان 
كل واحد من أجزاء ذلك الجدوع لبس وجودآ فيكون التركيب في الوجود نفسه لاني 
قبله أو فاعله (ثم ماذ كرنهء:تقض بسائر الرکبات ) التي عل تركيبا قينا (اذ فطرده ينه 
في السكنجبين «ثلا ) فقول ان كانت أجزاؤة سكنجبينات ساوى الجزء ء الكل فى الاهية 
وان لم تكن سكنجبينات فان حصل عند الاجتماع أمى زائد عليها مسبب عن اناما 
عارش ل ا ال السكنجين ومعروضان لافيه وان | بحل 


بقوله وأما اذا کان متكا لنظبا ق فى خالا وجود مطاق متصور 


(قوله وأما على قدير الخ] عملف على قوله وقد سبقت وليس واخالا نحت الاشارة حق برد اله 
ابس مشاراً البه فا سبق 

( قوله فالناسب الخ ) لاماقاله السنتف من انه كب فال غير مناسب على ذلك التقد. 
الي نه بناء على جواز القول بكون الوجود معنى مشتركا مع القول بأ نوجود كل ئی" سه وان لم 
يكن مذهبا لاحد ومن هذا لور وجه قوله والاولى دون أن يول والهواب واتماكان جواب الشارج 
أولي لناسبة القول باشثراك الرجود مدن 

( قوله ولا ا-تحالة الخ ) بل هو واقع فان كل صادق على جر الذهتى صدقا غرضيا كالانسان 
بإلنسبة الى اطيوان 


وفيه اشارة 


( قوله فالاول فى اواب ااخ) قد 

أجزاء الوجود اما نفس مفهوم الوجود أؤلا-: 
هذا الجواب وتمين اخثيارالها ليست بوجودات 

دد ي 


أن لنظ المساواة مانع عن حل الترديد السابق على أن 
يندفع هذا الجواب ماو قرر ابتداه بهذا الوجه اندع 


CAE) 


کان السكنجبين عض مالیس يسكنجبين (قولہ) فى الاستدلال ثانيا على أني ركيب 
الوجود ( الاجزاء تتصف بالوجود أو العدم قان كسائر المركبات) الماومة ار كيب ( اذ 
أجزاؤها لاخو عنها أوعن نقيضما) فيكون الدليل متقوضا بها اذ قول مثلااجزاء الدار اما 
دار أو ليست بدار فعلى الاول يكون الكل صفة للجزء وعلى الثانى بازم جاع القيسين 
مله لكان سات O‏ )ى 


(قول لامخاواعنها وعن نقيضها ) أى عن الاتضاف بها أوعن الاتصاف ينقيضها فى الوجود ولا يازم 
جريان جيع الوجود الذكورة ‏ 
(قوله اما دار) أى نتصف يدار أو تتاف بليست بدار 
(قوله يلزم اجناع النقيضين ) بالوجه الاول من الوجوه المذكورة سايقاً يكوه قرا 
(فوله والحق الخ) جواب عن الاستدلال الثاني بطربق الل 
( قوله وعلى الثاقي يلزم اجماع النقضين ) فيه بحت لان ازوم اجتماع النتيضين ع ىنقدير أن ينمف 
أجزاء الوجود بإلعدمكان بإعتبار ان اتصاف الجزه بالمسدم يستلزم اتصاف الكل الذى هو الوجود به 
وه_ذا غسير «تأت فى صورة الدار لان اتصاف جزء من الدار بسابها لايقتضى اتصاى كلرا به فلا نض 
وككن أن يقال اذاكان جزء الدار متصفا بساب الدار ولا شك أن الكل يتمع مع الجزه وان اجماع 
اللوسوف بت يستلزم اجتنماع صفته به يازم اجماع القيضين وهذا الوجه بجرى في صورة الوجود أرضاً. 
فان بني المستدل ازوم اجتماع 0 تقدیر اتساف أجزاه الوجود a‏ فالامي ظاهر 
وان بناه على ماذكرته من أن عدم 1 
الدليل جارية في صورة النقض والخالفة في تمليل احدى المقدمات لاني نفسها وهذا القدر لابشر في 
| ظابر ضعب ما اختاره الشارح ىكتبه المنطقية دفما لاءتراض ازوم اشتراط الثي* بنقيطه 
ين غلى تقديز اعتبار النصور الساذج في النسديق من أن اللعتبر في النصديق شرطاً أو 
سور الساذج لامفووم ا ذلك الذات فلا برد ثى*منالذورين وذلك لانالحذور 
وغدم اللتكم اذاكان مارضا لازما 
اجتيع هذا التصورالغروض مع لمكم يلزم اجتماع عارضه اللازم معه فيعود سل 
الفساد سواء كان العارض جزءا أو شرطاً أملا فالجواب للق غن ذلك الاعتراض هو الذى م ياثفت اليد 
القوم على ماه فى حاعية الطاع فأ 
( قوله وان أي الوجوديل العدم يضمن المتولات آاثانية الخ ) أخار بول بل العدم الى وجدتأويل 
إفراد المير مع أنالظاهر فائهما لاقنضاه السياق رجوغه الههما وهرنا بحث وهو أن كون الوجود متصفاً 
يستقم فى الوجود الطاق ونی ال الوجودات الخاسة للممكنات وأما الوجود الخاس 


بل المدم أيضا من المة ولات الثانية التي لاوجوذ لهافي الخارج وما لاوجود له فرومءدوم 
اذلا واسطة) عندم بین الوجود والعدومنالوجود عند عدوم ولیس يلزم من هذا 


5 له بل المدم الح) أشار بالاضرا 5 الي أن تخصيس الوجودبا لتك لكون الكلام فيه لالنفيمعنالءدم 
(قولمن الامقولات الثانية ) سيجى"فى بجت الا تولات الثاني ماباحق‌الثى بحتب وجوده 
الذهني أي رکون عروضها مششروطا بالوجود الذهی فلا يجاذى بها من حرث عروضها أمي في اطارج 
بانيكون امارج نلرفا لغسه سواءكان موجودا فيه أولا والا م يكن لوقها مشروطا بالوجود 
الذهنى فالوجود المطلق بل الاس ايا لماكان لحوقهما لاماهية في لذن فقط لم يكن من حي ثالعر وض 
أمى يملابقه لافى الممكن ولافى الواجب اذ ليس فی الخارج عارض يقال له الوجود وهذا لابنالي 
ذاته تمالي فرداً له باعتبار صدقه عليه واتتراعه منه وهذاكفووم الماهبة فانه منالمعقولات 
فانه لابالحق الثى' الاول فى الذهن ولا يحاذي با من حيث عروضوا آم فى اظارج وا نکان يسدق 
فى الخارج وبا ذكرنانك الدقع الاعتراش الذي أورده بعض التأخرين من أن المعقول الثاني 
بر فيه أن لابحاذى به آم في اطارج والوجود المطاق لب سكذيك لان وجود الواجب لكونه عبن 
عند المتكاه فرد له فى الخارج ولا يمناج الى ماقیل أن اللراد أن لابحاذى با شخص في الخارج 
والوجود الواجي بي ليس شخصا لاوجود المطلق عندهم فانه تخصيص من غير مخصص ولا الى ماقيل من 
أن ااوجود الواجي لبس فرداً اوجود العلاق ومعق قوم وجود الواجب عينه انه لبس أمسا زائداً 
عليه لا اله يصدق عليه الوجود المطاق فانه خلاف ماصرحوا به من أن للؤجود عندهم فردين فردا 
اما بذانه تعالى وهو الوجود الواجبي وفردا قايا بغيرء وهو الوجود اللمكنى 


الواجى الذى ادعوا انه عبن ذانه تمالي فرو عندهم موجود فى امارج بوجود هو سه 2 

كيف يستقيم عدهم الوء 0 د للطاق من الممقولات الثانية والمءقول الثاني كا سبأني عبارة 

الاعارضا لمءقول آخر وم يكن فى الاعيان مايطابقه ولاوجود المطاق مابطايقه فى لاان تدهم وهو 8 
الوجود الواجبي وهذا البحث أورده بعض التأخرين وقد يجاب بان المراد بالطابق الحارجي امدق | 
فى امعقولات النائية موجود خارجي اذا جرد عن المشخصات حصل منه في الذهن مايسمى معقولا ان 
على ماسيبجي' فى تب كلية الكلى ومطابقنه لكثيرين وبابخنة موجود خارجي يكون المعقولالنافي ذائياً 
4 واوجود العللق لبس ذاتياً اوجودات الخاسة عدد النلاسقة ولهذا صرحوا بإنه مقول علها النتكبك 
وفيه أنالتشريف ذكر فى حواشي النجر,د ان لبس قى الخارج مايطابق الكلية اكان لاسواد العقول 
مايطابقه فى امارج ولا شك أن السواد المطلق مقول بالتعكيك وعارض زياف بالنتكيك فيفع أن 
اللطابق بالمعتى الاعم عا ذكر ر مق عن العتولات الثاني على أن افرادها الحمولة حي عايها بللواطأة ادا 
كانت موجودة فى امارج ولا شك أن عروضها لمعروضاتها فى شمن تك الافراه الموجودة حينئذ فلا 
يكون غروضوالامه_قولات الاولى الافى الخارج فبازم حينئذ انتفاء الشرط الآ خر والاظهرفى ال جواب 


الراك از ا 


جاع النقيضين لاني معروض الوجود فأنه موجود فقط ولا في الوجود نفسه لاله 
معدوم ققط فم ازم انصاف أحد القيضين بال خر بطريق الاشتقاق ولیس حال ايسا 
الال أن يتصف أحدهها بالا ر مواطاة ن يقال مثلا الوجوة عدم غل الشبهة على 


( وله لافى معروض الوجود ) ان أريد أن مطلق الوجود الشامل لاوجودامطاق والوجود الخاس 
من المقولات الثانية فلا اشتباه فى عروضه لاماهيات وان خص بالوجود طاق فعروضه بإعتبارص وش 
خضصه واقراده 

( قوله اما الحال الخ ) هذا ليس جحال مطاا اذيسح أن يقال ا+. 
مفهوم واللامكن تمكن بالامکان العام بل اذا کان بطريق امل امتءارف أعنى اال على الافراد فانه 
بيازم وارد النقيضين على موضوع واحسد امناني لنقابلبما فالمراد بقوله أن يتصنف الانسآف التعارف أو 
المراد أن الحال الانصاف «إلوا. 


عن الاسل أن م ادهم يكون وجود الواجب 
ذاناً ووجوداً هو عينه اذ لاحن على عافل أن مال عليه الوجود المطلق بإلواطأة لاإجكن أن بكرن 
قان بنقسه صائعاً للعالم كا أن ماسدق غليه الةحك والمنى وغيرها من ا ا الاک 0 
پکون بق وهذا ل ماذكروه من ن ذا فا 
الوقف الامس بأن مرادهم أنه اب على الہ مايترة ET‏ ا 
قال ومر جمہ اذا حقق الى ای الصسفات مع حصول نا وتمراتها من الذات و<دها فان قات يلزم على 
هذا أن لآيكون البارى عز وعلا موجوداً عندهمتهالى ما يول الغالون عاو كير قلت ان أ ريد عدم 
کون الوجود قث به فوم ياتزمونه بلاشببة وان أريد أن لابترتب عليه مایتر تب على الوجود فرو نوع 
وقوظم الوجود الطلق “دول على وجوده الخاس الذي هو عبنه .واطأة وكذا قوطم الوجود امعللق 
مقول بالنسكيك على الوجود الواجبى تسترى وقول على سبيل الشبه وامجاز هذا ماظير لى من 

خدهم الله طينئذ يندفع فع علهم ذلك البحث كن يبرد عايهم اا 


اخص قا صرحو بان 
العقولات الثانية مع ان أفراده وهي التشخصات الإزئية موجودة في الخارج عندهم فليتأمل 

( قوله لاق معروض الوجود فال موجود فقط ) قبل عليسه ' معروشٍ الوجود يتف بالوجود 
والوجود موصوف بلعم اشتقاتا فبازم أن بتمنف معروض الوجود أيضاً العدم اشتقاقا لان صفة المفة 
سفة فلا بسح قوله قانه موجود فقط وجوايه أنكون سفة المغة خسفة لي سكلياً بل اذا كانت وة 
بالمواطأة على الصفة الحمولة على «وصوفها بها والا قالبياض صفة غير عدولة بالواطأة احروان ويتسف 
بال لیس یوان مع أن الميوان لاتم بال لس يحيوان وهذا ظاهر جد 

( قوله انما الحال أن يتصف أحدها يلآ حر مواطأة ) قيل هذا انما هو في القضاا الذعارفة وأما فى 


القضاياالطبيعية فيمكن اتصاف الث بنتيضه بمو هو كا يقال ال جز ليس يرثي 
هكد 


د 


قاعدتهم أن يقال اجزاء الوجود متصفة بالمدم ومحصل من اجماعبا الوجود 6 أن أ 
الدار متصفة بأنها ليست دارآ وحصل من اجتماعا الدار غابة ما فى الباب أن جزء الوجود 
اذا كان ممدوماءكان الرجود أَنضًا معدوما وقد عرفت آل لا اتال فيه (و) لمق 


نة 


أن أجزاء الوجود موجودة وليس بازم من هكون الكل 
ن حقيقته ولبس المراد يالصغة ما يكون خارجاءن الثي' | 


( فؤله أى اتصاف الوجود ) أى مطلق الوجود لا الوجود المطلق اذ لا بت 

( قوله لان وجودكل شي" عنده عبن <تيقته ) فكل شی" موچود بذانه لابوجود زائدعليه ولیس 
امراد بلوجود ما هو متفاه-م العرف أعنى ماقام به الوجود بل مآيكون مظهر الآ ار اللطلوبة والاحكام 
الختصة سواءكان بنفسه أو بآم زائد عليه 

( قوله ولبس اراد الخ ) جواب مسا بورد من أن القول بالاتصاف بالوجود يناف كوله نفس 
الحقيقة اذ الاتساف يقتشى الصفة ولا سفة حينئذ وحاس_ل الجواب ان ليس المراد بالمغة مأيكون 
قائما بالدی* حى ينافى كونها نفس الحقبقة بل مال على الثى" فالاتصاف بممنى امل وهو لا يطنضى 
الا التغاير فى المفهوم ولا شك فى محتقه بين الوجود والماهية انما الننى تغايرها من حيث الذات والقدق 
فان أراد بالاتصاق امل فقد عرفت انه لااستحالة فيه وان أراد ممتي القيام فلا نس تحقنه فى الماهية 
بالقباس الى الوجود والعدم اذ لا مروض لن مهما عندنا أذ الوجود نفس الماهية فالعدم رقع الا 
ثم الشاهر فى اواب أن يقال لبس المراد إلاتماف القيام بل امل الا انه تعرش لبيان اراد من الصفة | 
لكوله ملكأ اذيك 


الثا ل کون الاججزاء بيست بوجودات والكلام على انها ليست وجودات 

(قوله وليس الراد بإلسفةمكيكون خارجا عن التى* ) أي ليس الراد بها في ال جواب ذلك وأمافى 
أسل الاستدلال فلا شك أن المراد بها ذلك لا مايحمل على الثي* مطلقاً والا يكون قوله فلا تكون الصفة 
تامها صفة فأسداً اذجواز حل الكل على الجزء ما لافساد فيه فكيف بذع بطلانه ثم لايذهب عليك 
أن ا جؤاب مبني على أن الصفة في الاستدلال عام من ذيئك للذ كورين قان فلت لوقال المشتدل عافن 


رر 
الارج القائم فا بقول الجبب قات يقول لاخذا ولا ذاك لان الموجودات عند التبخ ليس الوجود ولا 
العدم ارجا قت با أما العدم فظاهر وأما الوجود فلانه عينها وجذا يظهر جواز أن يرجع الجواب || 
ألي مدهب الشيخ بلا قول بالمال 


(؟٠-مواقف‏ نی ) 


اھ E EET‏ و اخملا فيه أو خاريا 18 وقد عىفت 
أن كر مذه‌الشيخ لابناسب هذا الفاملان الوججوه اذا كان عين اللقيقة فن المقاثق 
ميكبات ومنها بسائط وكذا الال في الوجودات ( وقد بقال) فى حل الشمة ( لاتتص.ف) 
أجزاء الوجود (لا .هذا ولا بذاك) أى لابالوجود ولابالهدم (وهو تصرح باثبات الواسطة) 
بين الموجود وامعدوم فلا يصح الا على مذهب مثيتى الاحوال قتكون أجزاء الوجود 
عندهم من قبيل الاحوال كا أن الوجود غندم كذلك (قوله) في الاستدلال ثاثا على 
فى التركيب من الوجود (نتصف) الاجزاء (بوجود مع أو بمد أو قبل قلنا) هذا (مبنى 


( قوله وقد عرفت الخ ) لاجخنى أن ما ذكرء غير معلوم مما سبق الا اله كوه من القوة القرببة 
من النعل بهد معرفة مادم من عدم مة اختياركون الوجوديديربا أوكدياً على مذهب الخ اهدم 
وله بالوجود المعللق نزل منزلة العلوم 

( قوله لابناسب الل ) انما قال ذلك لاله يجوز أن يقال ان بناء الجواب على مقدمة اعتقدها الشب 
من أن الوجود نخس المقبقة وهو لايتضى البناه على مذهبه جتي يلزم القول إعدم الوجود المطاق فلا 
بسح اختياركونه سيا 

( قول هذداالقام ) أى مقام النزاع ئ ىون الوجود بسيطا أو مركا 

( قوله وهو تصري ال1) اذا حل الانصاف على الجل وأما اذا أريد به العروض فلاکا مرواما 
ماقيل من انه لابد فى الخال من كونها صفةلموجود وهو غير لازم مما ذكر فليس شئ لاله اذا قبل 
انا ليست يمعدومة لا بد من القول بالتدتق النبي ولانه قول بلواسطة هما ولا واسطة سوى الخال 
أسلا فيكون لا 

(قوله هذا مبني ال ) أي هذا القول الي آخره أعنى النفسلة مع دليل اإطاها هبق على أصرين 
أحدها ماين الجن والفصل اذ على تقدير عدم التابز تختار ان الاجزاء نمف بالوجود الذى هوس 


(فوله وهو تصرح بألبات الواسطة) المقدمة القا؟ة بان الوجود لابرد عليه القسمة قد ححا الشارح 

فى حاشية شرح النجزيد وأبطل نوهم ازوم القول بلواسطة من هذا الكلام فليطالع ثم وقد أشرنا الآن 
الي توجيه آخر لثلا يلزم الواسعلة فلا تغفل 

(قوله فلا رصح الاعلى رأى مثيق الاحوال) قال بعش الافاشل لكن بنافى 'فسيرهم الخال بال أصفة 

قث موجود لان الاجزاء حينذ ئة بج قا به الوجود ااذ هو الكل ولا ئ منبابقام موجود اب 
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على ناز الجنس والفصل في الخارج وتقدمبما ) بلوجود عل النوع (فيه) لان المد ف | 
المشرور انما بتوةف على ال ركيب من الجنس والفصل لا من الاجزاء المارجية الممابزة 
الوجود فى اللارج (وهو) أى تمايز الجنس والفصل فى امارج وتقفدمهما بالوجود علي 
النوع فيه (منوع بل المابز) مما فى الوجودوتقدمبماعلى الفرع بحسبه لما هو( في الذهن) 
وجود الكل والترديد الم كور انما ييه اذا کان وجودها مغايرا لوجوده والثافي فده ما على النوع فان 
أبطال امعية والتأخر بقوله فايس الجزء يحب الوجود مقدما على كله مى على ذلك وكلا الام بنمنوعان 

( قوله فى الخارج ) أي في الرجود الاسلى سواءكان فى خارج الذهن أو فيه ليشمل الجن والفصل 
الاذين للكبفيات النقسالية 

( قوله لان الحد اج ) تعايل للبناء للذكور وفيه دفع للع البناه على الاير الم كورلا سيجىء 
في بحث الماهيسة ان الحد لا يكون الا للمركب الخارحجي فعلى أ دير عدم "مايزهما لابد له من أجزاء 
خارجية متقدمة عليه بحسب الوجود الخارجى الاستدلال تام بدون الايز المذدكور وحاسل أن البناه 
ال کور مبنى على ماهو الشهورمن لوقف الحد على التزكيب من الجنس والفه ل لاعلى الثر كيب الخارجى 
فاد يكون للبسيط اظارجی ایم سخيائف ببوز أن بكون الموجود ببسيطا فى الطارج مركا فى الذهن 
من انس والفصل المتحدين معه فى الوجود فلا يسح الترديد الم كور وما كرت من توقف الحد 
على الت كيب الخارجي فيا ذهب اليه بعض الحققين کا سريجيء 

,جود في الخارج ) أي في الوجود الاسيلى صفة كاشفة للاجزاء الارجية فلا يرد 

أن المسائل والتصديقات أجزاء خارجية العلوم وليست منابزة الوجودفى الخارج 

( قوله انما هوف الذحن ) أى فى الوجود الغا ن الفا 
على النوع بحسب ذلك الوجود فيقال الاجزاء || هنية لاوجو آنا أن شف فى انحن الوجود مع 


(قوه لان اد فى رور الع ) شار الى أن اطد ف سب الود قد يكون مر امن الاجزاء 
الغير الحمولة قال الشيخع الرس في الحكم الشرقية انه اذا تركب ئى من أجزاء غير مخولة وحمل 
ثلك الاجزاء بأسرها جتمغة فى المقل فلا شك اله يحصل ماهية المركب فى العقل ويكون القول الدال 
على تلك الاجزاء حدا ناما وقدذكرء الشارح في حت الماهية 

(قوله بل الفابز فى الذهن) فان قات | ا 0 لاج 


الوجود على أفسه فى الذحن ولاثك في بطلاة قك لا شور فذاق ای انك ا 
عيائة ف ا 1 زق على ارجود اغارجي طالب الت اطارع حق 
E‏ وجود اج 


دون اعلارج (6ا سيق ) حقبقه ( أو مختار أنه ) أى جزء الوجود ( يتصف بالعدوم ) أي 
عذبوم العدوم بل بالعدم ( ولا يكون الو جود) حينئذ (عض العدمات) حتی يكون غالا 
( بل عض ممدومات) فلايلزم الا کون الوج ود صىكيامن أ 
اکر ب) من أ متازۃ الوجود فى اتلارجفالہ مى کہ من أ. 

(فالمشرة) مثلا (محض أمور لا ثي مها بمشرة ) أعنى الوحدات الني ر 


أو قبل أو يعد ولوق الكلام الى آخرء قلت اا للجزء يكون مع وجود العل وبعده 
وقبله لان قم الجزء سابق على فيم الكل كت ومتأخر عنه عند تحليله فمل 
ادير ركب الوجود من ا لجنس والقصل تختار انبأ فى الذهن بلوجودهع وجود الكل 
وعدء وقبلهكسائر الاجزاء والكل ولا حذور فى شء من التقادبر اما على الاولين فظاهى اذ لاجزائية 
هما بإعتبار هذبن الوجودين واماعلى اثالث فلن اللازم حيائة نقدم الوجود الذهنى لاجزاء الوجود 
على الوجود الذهى للوجود لانقدم الوجود على نه 

( قوله حتى يكون محالا ) بناه على ازوم تقوم الثى* بنقيضه وان ذكر هذه القدمة للتنبيه غليان 
لاستدل لم يفرق بي نكون أجزائه عدمات وبين كونه معدومات والحال هو الأول دون الثاني على اله 
يمكن منع استحالة الأول أيضاً اذ لادليل على أمتناع تقوم الني” بنقيضه ودعوي البداهة غير مسموعة 

( قول الأكون الوجود سكا ا ) واللازم منه أن تكون الاجزاء معدومة وان يصدق غاا 
الوجود مواطأة لكونها اجزاء مخولة وأن يكون الوجود معدوما لكون أجزائه معدومة ولا محذور في 
شى" من ذلك 

( قوله أءنى الوحدات ) وهى أجزاء خارجيسة يممق انها ءمايزة في الوجود الاسبلى ولو قى الذهن 
وان نات ف عاد 


اذى هو الكل الركب فيه فان وجود لجز »في الذهن غبا, EEE‏ 
العم بالكل وقد قق الاول قبل الثاني بلا محذور اذ لاتحذور في تقديم تفس الوجود الذهنى على 
وجوده فتدبر 
( قوله بل بالمدم ) ان قلت الاجزاء الذهتية يتصف أحدها 

الناطق حيوان وانه انسان فلو اتصف أجزاء الوجود يالعدم ولا شك الها أ 

بالوجود الذى هو الكل لما قانا فبازم اتصافها بالوجود والعدم معا وانه اجباع النقيضين قات بعد تسليم 
ان الاختيار ليس مبنيا على التنزل وتسم العايرٌ الخارجي بين الجنى والفسل المانع عن التصادق 
اتصاف الاجزاء الذحنية بالكل مني حل عايها مواطأة واتصافها يالعدم یناعم قيامه بها وحمله غاا 
اشتقاقا فللازم أن تصدق على تلك الاجزاء أم'.عدومة وانها وجود ولا تحدور فيه بل الحذور أن 


متصفة بنقيضه (وكذا 


وكذا الال في الاجزاء الذهنية فان الميوان نفسه ليس عين الانسان فى المقيقة وان كانا 
متصادنين ولاس بازم من ذلك كون أحدالتقيذينجزة من ال"خرفان صفة المزء ليست 
جز امن ال رکب ولنا يشا أن حتار أن تعريف الوجود بالرسم (فوله الرسلايعرف الكنه 
نلنا لامجب تمريغه الكنم) وايصاله اليه (واما أنه لا فیده) أى الكنه (ثى من الرسوم) 
أصبلا ( فلا إواز ) أن يكون من اكواص ما تصوره وجب لنصوركنه المقيقة ) وأن 
يكون لاوجود خاصة كذلك (نوله) فى الوجه الثاني لابطال الرسم (لا أعرف من الوجود 
مصادرة فان من لا سل کوله بديهيا ) وبدى أنه کک يكيف بل أل أرفمة) 
إل قول كونه أعرف يتوقف على كونه بديهيا فنتوقف مقدمة الدليل على بوت المدعى 


ة الجزء ليست اخ ) أى لايلزم أن يكون جزءا للدركب أي من حيث انها صفة له 

| للمركب فلا يرد أن الميثة السريرية صفة للخشب مع انها جزء للسرير 
كون ا ) بأن يكون له نسبة عخصوصة بسييها يحصل فى الذه نكنه النيء فان 

يلتقل من الضد الى الضد وجرد الاستبعاد لايتفع 
( قوله بل يقول ا ) اضرب عما قاله انف وضم اليه مقدمة اشارة الي أن ماذكره الصنفغير 
كاف في اثباث ازوم المصادرة 

( قوله يتوقف على كونه بدبهباً )لان اراد بالاعرفبة الاقدمية في النصور فلو لم يكن بدبرياً كان 
فته أقدم منه في التصور وتوهم البعض أن الاعمفية يممنى الاظورية فى الاتكشاف فنع توقفه علي 


يصدق عايها انها موجودة وانها معدومة 

(فوله جوا أن يكون من اواس الخ) وذلك لان المعرفات وا جج ممدات لفيضان الطاوب من 
المبدأ الفياض فبجوز أن يستمد الذهن القوى لفيضا نكنه القيقة منه ؟مجرد تصور الحواص فلا برد 
ان هكف يك نكون اتفواص كاشفة لكنه الحقيقة مع انه لامناسبة عقلية هما تؤدي الى الكشف على 
أن هذا الثقرير ام يماج اليه على مذحب الفلاسفة وأما عند فالمم بعد النظر المحيح بمحضخلق الله 
تعالى بلا اعداد ونوليد بل بطريق جري العادة کا مي فالامي أظور 

(قوله بل يقو ل كوه أعرف يتوقف عل كونه بديباً) نوضيج لراد الستف فان ازوم للصادرة 
لايظهر من عبارله ظلهورا ناما يلاف عبارة الشارح لكن فيه بحث وهو أن الاعرفيسة في تاس الام 
التوقف على نفس البداهة ونفس البداهة لايتوقف على الاعرفية بل مستتبعة ايإها واا لاوقوف علببا 
هو العم البداهة للإقال العم بالبداهة يتوقف عل العم بالاغرفيةاللازم في الاستدلال وبلمكى فيدور 


SBD) 


| وما ذ كر من الاستقراء 0 یع عند قوة) الالال ليا على کون 8 
أعرف ما عداه ( الام جزء الاخص ممنوع بل قد يكون) الام (عرضا عاما) الاخص 
فلا,لزممن نصورالاخص ولو بالكنه تصور الام جازأن يكون الحال فى الوجود كذلك 
(نوله) في في الاستدلال على ذلك ثانا( افيض عام قلنا مني على الموجب بالذات) حتي يحب 
الفيض منه عند اجتماع الشرائط وارتفاع الوانع وحن لانتدول ب به بل الحوادث كابامستندة 
عندنا الى الفاعل الختا غاز أنيوجد الم بالماص دون الع بالعام (وقوله) فىهذا الاستدلال 
( شروط العام ومماندانه فل( من شروط اللاص ومعاندانه (قلنا ذلك) الذى ذ ك رموه انما 
هو(بالنسبةالى تحققرءا) أ تحقق العام واللاض ( (ف الهويات اذ العدوم واخصوص ا كالعرض 


( قول وما ذكرتم ا ) دقع لا يرد أن قوله كيف يسل الح منع لقدمة مدللة وذا لاوز بأنمنمها 


راجع الي منع دليله 
( قوله قلنا مني على الموجب ) حاسله ال لام وم الفيض فانه تعالى فاعل بالاختیار فيجوز أن 
يفيض مور الخاص ولا يفيض نصور العام ولیس وجب حق کون فيضه ماما والتخصيص بحسب 


الثمرائط ورفع اموالع فافهم فانه عا نى على اقوام 

( قوله اما هو بالنسبة الي تحفقبما ) أي كلياً كا هو متصود اتدل 

( قرله ناويات ) أى الاغراد لم بقل في الخارج ليش ل العام والاص الاذبن من الامور الذهنية 
كالكيفيات انفسالية 


| منع توقف العم بالاغرفية على العم بلبداحة على انه وجه غير ما كرء الشارح الا أن يريد النوقف 
بحسب الم قأمل 

(قوله ف الامتدلال على ذلك ثان) قدنيناك سابقً علي أن هذا القول عل ية اعرف الام لاعلة 
ثالثة لاعرفية الوجو دكا زعمه الشارح فيا ي اد من ظاهر كلامه تأمل 

(قوله قننا مبنى على الموجب) بالذات يمني أن مراد اتدل وهو اثبات أعرفية العام انما ينم في 
الموجب بالذات والا فيجوز أن ,ختار الختار فيش الم بالخاص ولابمختار فيض العم بلمام فالقول بالیس 
مبأيا على ااوجب لوجوب النيض عن الحتار أيضاً بعد ارتفاع اموانع وتحقق جع الشبرائط الى من 
اما تعاق اراءته عدول عن محصول الكلام 

( قوله انما يعرض شى" باعتبار ذلك ) أي النحتق فى الطويات وأما باللسبة الى النحقق الذهنى فلا 
موم ولا خصوص الا اذاكان امرك معقولا بإلكنه الحصر بالنسية الي الاطلاق وبم_ذا يتدفع مايوره 
أ عل قوله ادلاعلاة بين ورین ن 


شی بتار فاك) الام رکون متحققا في هورات وافراد أ کار والاخص فى افراد 
7 نبت الاشياء في السرم العو مض E E‏ 
عنفه فكل ماهو شرط لتحقق الام أو معاند له فبو شرط تی الاخص أو مماند له 
فاله لولم تق الات في ضمن فرد لم تةق الاخص فى ضمنه بدون المكس اذ قد حقق 
الام فى ضمن فرد غير فرد الاخص (لا) بالنسبة ( الى محقة ,ما في الذهن اذ لا علاقة 
بين الصورتين الذهنبتين ) حسب تحققبما في الذهن از أن تحص ل'صورة الكاس فيه 
بدون صورة الام ولا تماند بين الصور الذهثية بل هي منقارية ألا برى أن الضد أقرب 
خطورا بالبال مع الضد منه دونه م اذا كان الاعم جزء الاخص وكان الاخص معاوما 


( قوله فاله لولم تق الاعم ال1) بع ينع نحتق أى أخص يفسرض ! إبدون ٤‏ تق الام فا 
يتوقف نحق الام عليه من الشروط ورفع الوائع بكون موقوفا عليه لسكل أخص 'ويجوز أن تق 
الاعم بدون أى أخس يقرش فى شمن فر أخص لخر فلا يكرق مايتوقف عليه أي أخص يفرض 
ءوقوقاً عليه لندتق الاعم وان كان تمامما له بناء علي انه لا وجود للاعم الا فى ضمن الاخص والالما 
تحتق فى شمن فرد أخص آخر فيكون مايتوقف تحقق الاعم عليه أفل ما بتوقف عليه الاخص ككذا 
يبعي أن ينم : 
( قوله لا النسبة الى تحتقهما فى الذهن ) أى لبن ماه كرقوء من أفلية روط لامآو سخا 
كلب بانسبة الى تحققوما في الذهن أي بالوجودالغلى لان تنك الاقلية ا 
كا کرو ولاإعصلاقة موم وتوص ببين الصو يتين للاعم والاخص بحسب الوجود 
2 ا وها حررة ك لبر القع 


( قول اذ لا ثمائد الح ) أي الظاهر انه لوكان معالدام ا بحنب الوجود الغللى لكان من السور 
الذهنية ولا تعائد بين الصور الذعنية 

(قوله نع الخ ) اثارة الي ان اقلية شروط العام ومعانداله حتق بين سورةهما وان لم تق 
العموم والخصوص اذا كات الاعم جزء! للاخص والاخص معلوما بالكنه فانه حيئذ يكون وجود 
المراد بالصورتين صورنًا الغيئين مطلقا مث صورة الانسان وصورة الحيوان سواء أخذايالكتهأوبالوجه 
وليس التصد الى خصوسيات الصور : 1 4 

( قولهنم اذاكان الاعمجزء الاخس الح )وقد بعال العام أ كار افراداً قيكون الاحساس بها أوفر 


بالکنه كان شرط تحتقق الام في الذهن شرطا لتحقق الاخص فيه وكذا معاند نحقق 
الام فيه ان فرض هناك مماند لتحقق الاخص فيه من غير عکس كلى د والذكر 44 
أي لڪون الوجود بدميا (فرقتان » الاولى من بدعي أنه كسب ) تاج الى معرف 
( لوجبين الاول أنه اما نفس الماعية ) 6 هو مذهب الشيخ ( فلا يكون بديبياكاماهيات) 
فانه لبس كنه ؟ منها بديبيا نما البديهي بعض وجوهها( واما زائد) علها کا هو مذهب 


الاخص فى الذهن موقوفا على تحقق الاعم فيه فتكون شروطه شروط الاعم مع شروط زائدةله باعتبار 
ار O‏ ناور جات د ا 

( قوله تاج الى معرف) فسريذاك لان الدليل المد کور ا ثبت الاحشياج الى المعرف دون الحصول 
هنه فلابد من ضم مقدمة أخرى وهي انه قد عرفت بتعريفات فيكو نكدبيا ومع ذلك فيه مناقشة لان 


اللازم من الدليل المذدكور عدم بداهته وهو لايستازم الاحتياج الى اعرف لوا زكونه متتع الحصول 

( قوله انداما نمس الاحية) لاخفاء فى أن النزاع فى الوجود المطلق وانه لا يكن كونه نفس الماهيات 
فاله يلزم انحادإللاهيات وانه لبس مذهب الاشعرى اذ ليسعندء وجود مطلق فلاصحة لاترديد الذكور 
والقول بأن الق الاول ليرد الاستظبار ومدار الاستدلال على الق الثانى لا يقبله طبع سايم فلا بد 
لنصحيحه من العناية فما ان يقال أن من يدعي كونهكدبياً يدعي كدبية مطاق الوجود الشالى لاوجو 
المطلق والوجودات الاصة ويقول ان مطلق الوجود قدمان وجودات خاسة هي نفس الماهيات عند 
الاشعرى ووجود مطلق هو مارض للماهيات عند غيرء وكلاهما كدبيان فیکون مطاق الوجودكدبيا 
فكلمة اما للتقسيم لا ديد واما أن يقال ان الوجود الطلق له احتالانعةد العقل اما أن يكون نفس 
الماهية المطلقة كا هو مذهب الشيخ فى الوجودات الخاسة واما عارضا لاماهية المطلقة م هو مذهب غيره 
وعلى الاحمالين يكو نكبيا وافراد لفظ الماعية هبنا وتوصيف لفظ ماهية بمعينة فى الجواب يؤيد هذا 
التوجيه وهو الاتلبر عندي اوافقنه محل التزاع وان كان ارحباع الشارح الشمبر فى قوله من غوارضم!ا 
الى للاهيات بصيغة ابجع مؤيدا للاحنال الأول 

(قوله ما البديبي بعش وجوهبا ) وهو الذي بنقطع اليه سلسلة| كتساب الوجوه النغارية ويكون 
وفبضانه المترتب على الاستمداد الحاسال من الاحساسات ا انه أقرب قيكون أعرف وهئا 
جار في الذاقي والعرضى اذا كانت افراده محسوسة 

( قول اما البديهى دض وجوهها ) فيه يحث أشار اليه الشارح في بعش مصتفائه وهو انه يازم 
ااتسلسل فى تصورات الوجوه بل عدم امكان تعقل ئى" لان الوججه حقيقة من القائق ويككن أن يدقع 
هنا بأن رادم ننى بداهة كنه شى من الماهيات الوجودة اذ هذا القدر .كني لم فى الاستدلال على 
-كمبية تصور الوجود ولايلزمكون الوجه خقيقة موجودة 


GED) 
غيره ( فيكون) الوجود <ینئذ (من عوارضبا) أي من عوارض الماهيات (فيعقل) الوجود‎ 
نبا لما) لان العارض لا يلقل بالمعقولية لكن الماهيات ليست بدييية (فلا يكون)‎ ( 
الوجود ( بديهيا أبً) لان التإبع للكسى أولى بأن يكون كسبيا (والجواب لا نسل أنه‎ 
) اذا كان عارضا للراهية عقل نبا لمأ اذ قد تصور مفروم المارض دون ملاحظة معروضه‎ 
ومن يدع أن تور الوجود أول الاوائن ف التصورا ت كيف يسلم أن تعقله تيع لتعقل‎ 


ذلك الوجه من اسلوب فليس له ماحية حتي يكو نكنبه كيبا اذ الماهيات هي الوجودات بل مفووم 
لى بصدق على الاهية وليس عارضا -قيقة حتي يكون تعقله بالكته تبعا لتعقل معروضة بالكنه فاتدقم 
مافيل انه لا يمكن أن يكون بعض الوجوه بديياً بإلكنه لكونه ماهية من الاهيات وقد فرض كببية. 
كلها وانه ينافىما ذكرهقى الشق الثائى من أ نكبية اللعروض تستاز م كمبية العارض لاله يعقل بعال 
( قوله لان العارض لاتقل بللعقولية ) لاشماله على العروض الذى هو غير مستقل بالفوومية 
الكوله اضافة وهنا الحسكم منشأء اشتباه مفهوم الثى' يما صدق عليه فان العروض الذي هو اضافة 
| معثبر فى مفهوم العارض لا فيا صدق عليه 
| (قوله ليست يدييية] أى إلكبه 
( قوله يديهياً ) أى بإلكنه 
( قوله لان النابع الخ ) اذ له احتياسان احتباج اذاله واحتباج بواسطة ماحتاج اليه وهذا الحكم 
ملشأء توهم أن مايمسل عقبب اكب فهو كى ولي سكذلك فان الكبي ماغمل بالكسب 
( قوله منووم العارض ) أي مفهوم ماسدق عليه العارض وكذا في معروضه لان الكلام فما صدق 
عليه لافي مقبومهما 


(قول فبعقل نبعاها ) ان أراد نبعية تصور الوجود لنمور الماعيات بالكنه فمنوع وسنده وجوه 


(فوله لان الت اکب أولى بأن يكو ن كدبيا) مر دود بجا أشير الي في مباحث النظر من أن الع 
بالبديبي قد يكون تابعاً لكي ومنه عل العام بأن له هذا العم لكي 


(قول اذ قد بتصور مفهوم العارض) فيه أن العارض اذاكان اضافة أو متازما ها لابتصور بدون 


لضاف اليه والظاهر أن الوجود منه_ذا القبيل فلا يتصور يدون المضاف اليه الذى هو معروضه 
فالاولىأن يجاب يماد كرأ الآ نأوبالجواب الذى ادعى فيه الاستدراك اذ لااستدراك عىهذا التقدبر فتدبر 


(GERRE) 


OU: 


غسيره ( سامناه لكن يكني ) لتصور العارض ( تصور ماهية معينة وقد تكو ضرورية) 
فبعقل المارض تنبعا لهذ الماهية الغسرورية فلا بازم كونه كسبيا ( وقد يحاب عنه) أي عن 
هذا الوجه ( بأنه يمةى ) المارض ( تبعاراهية المطلقة ) الصادفة على الماهيات كاب ( وامما 
بديهية وفيه نظر لان اماهية من حيث هي ماهية ) أعنى مغروم لفظ الماهية (من وارض 
هي أيضاً غير مسلقلة بالعقولية بل تمقل 
نبعا لاراهيات المخصوصة التي ليست بديبية فيحتاج حيائذ الى أحد الموابين الساقين فيازم 
الاستدراك فى هذا الجواب ٠‏ الوجه (الثانى) أن قال لا شلك أنه (لا يشتذل المقلاء 
بتعريف التصورات البديهية كا لا برهن ) المقلاء ( على الفضايا البدمبية فاو كان ) الوجود 
(ضروديالم بعرفوه والجواب أن تعريفه ليس لافادة تصوره) حتى بنافيكوله ہدیا 
ز ما هو اراد بلفظ الوجود بين سار التصورات واننفت النفس 
(قوله , وقد تكون ضرورة) أى الکن کا رار وارودة 
( قول بماً للماهية اللطلقة الخ ) لاله اعتبر فى الا _: الال عروسه ها أو لان عروضه امات 
الخصوسة إستلزمعوضه للماهية المطلقة أذ لو كان ع وضالماهية مخصوصةم| وجد بدونها فى ماهية أخرى 
“ ( قوله بل تعقل تبعاً الخ ) فلايكون بديياً لان التابع نكسي أولى كول هكي 
( قوله فبحتاج حيلئذ الخ ) بأن يقال لا نسم أن الماهبة المطلقة تعقلى نبعا للماهية الخصوسة ولو 
7 م فيكنى فى تصور ماحية معينة ضرورية 
( قوله فبازم الاستدراك الخ ) أى استدراك التعرض لكونه مارضا للماهية المطلقة والها بديوية 
( قوله واعإواب الخ ) امل منع اللازمة في قوله فلو کان ضروريا ل بعر فوه تدا بأنه م لامجوز 
أن يكون تعريناً لفطلا الااله ورد بصورة الدعوي استظوارا تع وكونه في غاية القوة 
(قوله وقد تكون ضرورية ) أى بالكن هكنصور الحرارة وادعاءكسيية ا يع ياطل أو تقول معنا 
قد يكون تصور تلك الاهبة العبنة بديبيا وأو باوجه والنصور بلوجهيكنى فى امتبوعية كأأشرنا اليه فلا 


برد منع بداهة ثئ؛ من الطقائق 

(قوله وفيه نظر لان الماهية الخ) انما لم يجمل من وجه النظ ركو نالماهيةالمطلقةمن المعقولات الثالية 
اق لاوجود ها في الخارج فلا يكون الوجود الا تابعاً اامخصوصة لان الوجود الذهنى يعرض ها ولا 
,لم کون اليب من المتكلمين حت برد عدم قوله بالوجود الذهني لكن في يحث وهو أن الجيب ان لم 
يسل ماادماء اعم من عدم كون الث من الاهيات الخصوصة بديمياً بالكنه م بحنج فيالجوابالييالقول 


ليه مخصوصه) فبكوق تمريفا اظيا ماله التصديق 6 م والامورالبديهية يجوز ريف 
| بحسب الافظ فان البديهى وان كان حاصلا فى الذهن بديبة لكن قد يكون عرولا من 
حيث أله مدلول اذ عنصوص وماد به فيعرف عل أنه مدلوله وسراد به (وقد أجيب) 

عن الوجه الثانى اطا ( بأن أحد م يشتذل بتعرف الكون فى الاعيان) الذى وقع ازع 
1 لكن ) جاعة (لما تصوروا أنه )أ: ي الوجود ليس هو الكون في الاعيان بل هو | 

ثي" بوجب الكون في الاعيان وم يكن ذلك ) الى“ الذي نووا أنه الوجود ( ضروريا 
ا بنافي بداهة الكون في الاعيان الفرقة « الثانية € من المنكرين 
لكون الوجود بديهيا (من يدعى أنه لا يتصور) الوجود أصلا لا بداهة ولا كسبا بل 
هو مننع التصور (واحتجوا ) على ذلك ( بأمرين » الاول أن تصوره اغا کون تميزه 


( فوله ماله التصديق ) أى با الفنظ الوجود موضوع اذلك ااعتي 

( فول اله لايتصور الوجود ) أي بالكنه على ماهو التنازع فيه 

( قول ان لانصوره انما يكون الخ ) أي آسوره بالكنه انما يكون بهذا الطر! 
عن غيره لان التصورهو الالكشاف والغيز على مامي وليس الباء لاسببية حى يردا 
عن القيز وان الدليل الذي ذكره الشارح لابقيدها وأما تصوره بالوجه فووفى الت 
باعتبار أنحاده مع ذي الوجه على ماحقق في موشعه فهو ليس يا للوجود فلايره 
اوثم لددعلى امتناع تصورالوجود مطلقا والنزاع في التصور بالسكنه واله اذا امتنع 
يكن المكم عليه بأنه متنع ال 
ببعية الوجود لياهبة الطاقة وان سل م يع هذا القول جو ابا لان اماهية امطاقة ماهبة خصوسة مر 
الاهيات فتأمل 

(فوله الاول ان تصوره انما بكون ) قان قلت هذا الدليل يدل على أن الوجود لايتصور 
مطاقامع أن النراع في الكنه فقط لايقال القير لازم لتصور بأمى جزى اضاف باللسبة الام آخروأما 
اذا كان الوجه آعم الفهومات كالامكان العام مثلافلا لانا اقول قد سبق أن مالايفيد تيز الشيكعنغيره 
أسلام يكن سي لنسورء قات عدم العم مطلقا يستازم عدم العم بالكنه وهو لمطلوب وكون الزاع في 
الكنه فقط تمنوع لع برد أن هذا الدليل لوثم على عدم امكان تصور الوجود بوجه من الوجوء فلا 
تكن الحم بامتناع تسورهوغيره من الاحكام الموقوفة على تصوره المذكورة فى الدليل المذكور هذا 
ا يقل شى" من الاشياه أساا 
مين ماكر وانه سة- عة وحلهأنالتصور د 


(1-A) 


| عن غيره ) لان مدرك متمبز بالضرورة عن غير الدرك ( ومعنى المي أنه ليس غيرهو) ممن 
| أنه (ليس غيره) سلب مخصوص فيتوقف تعقله علي آمقل السا المطلق الذى هو (عدم ) 
مطاق ( لا يمقلى الا بعد) تعقل ( الوجود) المطلق لكونه مطاف اليه (فيازم الدور) لتوقف 
| تنقل كل واحد من الوجود والمدم على تقل ال خر ( والمواب أن تصوره يزه عنغيره) 
فى نفس الام (لا بالملم يزه ) عه (جتي يحب ) في تصوره تعقل السلب ) الذى هو 
المفضى الى الدور ( سلناه لكن السلب والا جاب غير المدم والوجود کا عرفت ) فی 
بداهة الوجود اذ قد عرفت هناك أن امعتير فى الموجبة صدق الحدول على الموضوع وذلك 
| لا شتفي وجود الحمول فى نفسه ولا وجوده لاموضوع بل قلغى انصاف الوضوع به 


( قوله ومع الفيز اله لبس الخ) فيه أن القيز عبارة عن الاتكشاف والتجلى عند النفس والحكم 
للذكور لازم له 

(قوله فيتوقف ال ) بناء على ثوقف تعقلى القيد على تعقل الطلق 

( قوله لنوقف تمل كل واحد الخ ) أى تعة لكنهكل واحد من الوجود والمدمغل تمق ل كنه 
الآ غر بخلاف ما اذا تصور الوجود إلوجه فانه بتوقف حينئد تعقل وجه الوجود على تمةل وجبه 
ويجوذ أن بكون الوجران متغايرين ا : 

( قوله وذلك لايقتضى الخ ) لان معني الصدق الانحاد في لبوية سواء كال موجودبن أو معدومين 
أو الحمول معدوما والموشوع موجودا 

( قوله بل يقتضى اتصاف الموضوع الخ ) وما قبل ان الاتصافامذكور هو الوجود الرابطي أعنى 
وجوه الحمول للموضوع فان أريد به إن .يه بالوجود الرابطي فلا مشاحة في ذلك وان أريد به اله 
وجود للمدمول في الما فمنوع اذ الامي العدمي ماشم رائحة الوجود 


غير التصديقين االذين بينا لزومهما فى نقق المد الختار لاع وهو باطسل الفاقا وقد يجاب بأن الاسنازام 
الاجالى والتفق عليه هو عدم استازامه لاتفصيلى 

(فوله والمجواب أن تصوره الخ) وأيناً توقف نه-ةل السلب الاس على تعقل السلب العام انما 
ينم أذاكان العام ذانياً بخاص وكان الخاص متصورا بالكنه وقيل لو سل ذلك التوقف بناء على اث 
المطلق والقيد فتوقفه على تصوره بالكنه عنوع بل يصح أن يعقل السلب الخصوص مع تصور المطلق 
بوجه مافيقالحينئذ تصورالوجود المطلق بوجه مالابإلكته يتوقف على تعقل السلب الخاس الثوقف على 
تصور الساب المطلق بوجه ما التوقف على تور الوجودالمطلق بوجه لالإلكنه فتغايرالموقوف والوقوف 
عليه وفيهيحث ما تحققت أن التصورياوجه أيضاً يستدعي القيذ واوءن بعش ماعدا التصور وان هذا 


فلا بكون الا جاب عن الوجود ولام تازما لتعقله وعلى هذا قالسلب رفع ذلك المد ن | 
والاتصاف فلايكون عي نالمدم ولامستازما لتعقله أيضا مق بطل للفظ الوجودوالحصول 
والثبوت والتحةق على ذلك الصدق والاتصاف أشامبته لممناها المقيق الذى كلامنا فيه « 
| الاس ی ل و کل ی على 
تقدبركونه رود لسن وجود آخر ) والا امت متنع اتم ورشيا (فيجتمع ) حينئذ فى 
النفس ( الثلان ) أعنى وجودها والوجود التصور (والمواب) ( و من انتصور 
الثى'حصول ماهيته في النةس قول بالوجود الذهني ونحن (لانسل الوجود الذهني ولان سم 
فيكني فى تصوره ) أى نصور الوجود ( حصوله للنفس ) فيكون المم بالوجود حينئذ علا 


( قوله ولا مستازما لتعقله ) ذكره انا کید المغايرة والا فلادخل له فىننى ازوم الدور 
( قوله لمشابيته لمعناها الحقيتى ) باعتبار ثرتب الآثار على ذلك الانصا ف كترئيه على الوجود 
( قوله والوجود المنصور ) فانه بإعتبار حصوله في الذهن صورة متشخسة قائة بالنفس لكونه علما 
جزئياً يكن فردا للوجود المطلقكا ان وجود ها فرد منه قأم بانفس فيججتيع الثلان فى النفس وعلى 
هذا بندفع الجواب الذ كور فى بعش الكنب بأن الوجود النمور ماهبة كلية حاسلة في النفس 
ووجودها فرد منه امم بالنفس ولا مائلة بين الكلي وفردء وکنا بين الحاسل في اتنس والقام + | 
(قوله قول بلوجود الذهنى ) يممنى حصول الاشياء أنفسها في الذهن 
( قول لانسل الوجود الذهى ) أي بالعنى الذكور فهو بتضمن منعين أي لانم الحصول معلقا في 
الذهن ولو سل فلا نسل حصول الماعيات أنفها فيه بل الحاسل أشباحها 
(قوله ولان سل ) أي سم الوجود الفح لمن الد كور فلا سل ذلك فيا نحن فيه لان ذلك انعا 
هو فى الامور الحارجة عن النفس وأما فى الامور القائمة بالنفس فيكنى فى تصورها حصول أنفسا أ| 
والوجود من جابها وهذا بناء غلى ماقااوا E‏ 
3 عم حضوري يكنى فيه حطورها بنقسها عند النفر س يمعنى انه لايحتاج الى 
مہا لايمصنى أن جرد قيامها بالذة اس كاف في العم حتي يرد انه لوكا ن کنات لكان 
ئة بالنفس والامور الذائية والعارضة ها معلومة لنا والوجدال 


الدليل يدل على أن الوجود لايتصور مطلقا فيازم الدور أو التسلسل فى ت الوجود قطلعاً فلي 
(قوله ونح لانم الوجود الذهى) واو سم فلمل الموجود فى الذهن أشباح الاشياء الخالفة لها فى 
الطقيقة كا هو مذهب البعض لكن هذا المذهي خلاف التحقيق كاسبأني 
(قوله کن ق قى تصورء هه للنفس) وذلك الرجود ادن لانفس قائم يها لاًكقيام الاعراش 


. 2) 


| حطوريا لاحتاج فيه الى حصول صورة متتزعة من العام فى العالم بل يكون العلومنفسه 
| حاصلا لدحاضرا عنده سواء قطنا الو جود المطلق ذاتى لوجود النفس أوعارض له فانه على 
| التقديرين حاضر عندنا وذلك ( م نتصور ذاننا بذاننا ) لانصورة منتزعة من ذاننا حالة في 
ذانا (أومنع ) على تقدير تسليم الوجود الذهني ( ممائة الصورة الكلية) الى هي ماهية 
الوجود ( للوجود ال جز اثابت لنفس ) على ان المتنع هوأن بقوم الثلان حل واحد قيام 
الاعراض حالما وليس قيام الوجود بالنفس كذلك (ثممنقال بأنه ) أى الوجود (يمرف) 


( قوله على تقدير الخ ] أشارة الي أنه معطوف على قوله يكنى في تصوره لال قوله لانم على 
ماسبق البه لوهم من اتفاقهما فى ضيغة التتكلم مع الغير 

| [قوله عائة السورة الخ) توسيف الصورة بقوله الى هى ماهية الوجود يشعر بأن الراد بالمورة 
العلوم الذي هو موجود نقلى دون الع الدى هو موجود أسيلى فان المورة تعلق علبيماعلى ماسيجو" 
في بث العم خينئذ يكون حاصل الجواب متع المائلة ينما بناء على عدم الاثلة بين الكلى وفرده وبين 
الحاسلى فى النفس والقائم به ولا يخن أن هذا الجواب لابطابق الاستدلال على ماقررثاه وان دعوي 
الغائل بين الكلى وفردء مما لايجترى* عليه عافل فالنوجيه أن تحمل الصورة على العل و يراد يقوله انه 
ماهية للوجود ماهيته يشرط قبامها بالنفس فيرجع الى منع الماثلة بين الصورة العلمية القائم بالنفس وبين 
وجودها الثابت ها بناء على منم كون الوجود المطلق تام ماهينوما 1 
| ذائياً امورة فلا لم فانينه الوجود الثايت ها فان قلت تلك الصورة متنشخصة فكيف يصح وصفها 
اه كلها باعتبار معلابقنها لكثيرين يمعنى أ نكل واحد من افرادها اذا حصل فى الذهن يكون 
الحاسل منه هتا النقش بهينه لابنافي تشخصسها الذحنى وتوصيف الصورة بالكليسة والوجود بالجزثي 
للاشعار الى سند متع القائل ينما 

| (قوله على أن الممتنع الخ] أى ولو سم الائ ينا فلممتنع أن بون كل واحد مهما حالافى جحل 
واخد حاول الاعراض لانه حيلئف بازم أحاد الثلين ضرورة انفاقوما فى الماهية والنشخص امامل 
بسبب الحلول فى الح والوجود القائم بإلنفس ليس كذيك فاله أمى اتتزاعى عض بتضف به الاشياه فى 
الذهن ولس أمىأً زائداً على الماحية في الخارج 

اها فلا يتوهم على هذا التقدير اجتماع الثلين أسلا اذ لاتعدد فى الوجود فضلا عن القائل 


( فوله للوجود الزثي ) ان فلت الصورة الكلية متحققة فى شمن الوجود ال جز فالحذور يحاله 
قات ماهبة الوجود متصققة فى الوجود الزن لابطريق كونها صورةوظلا ئ بلا الصورة الكلبة 


| الخاصلة فى النفس فلا ممائلة أصلا 
(قوله وليس قيام الوجود بانفس كذاك) يعن لو سم أن قيام السورة كذاك فظاهرانه لبس قيام 


C11) 


| حقيقة لكونه كسبيا عنده (ذ كرفيه عبارات الاولى اله ) أى الموجود هو ( الثابت البين) 

| لدو مر المنني المي وفائدة لفظ المين التنبيهعلى ان المعرف هوالموجود فينفسه والعدوم | 
| فى نفسه لاللوجود تيرم والمدوم م غير ولا ماهو أعم مها (الثانية انه التقسم الى قال | 
ا ومنفعل ) أى مۇر ومتأثر (أو ) التقسم ( ( الى حادث وقديم ) والمعدوم مالايكون كذلك | 
ران ة اله مالم وعخير عنه ) آي يصح ان يل ويخير عنه والمدوم مالابصح أن يكون | 
| كذلك فبذه المبارات تعريفات للموجود ويملرمنها تعرشات الوجود فيقال الوجود بوت 

العين أو مايه بتقسم الث الى فاعل ومنفمل أوالى حادث وقديم أو مابه يصح أن يمل الثي* 1 


(قوله هو اللوجود فى نفسه الخ) فمنى الثابت امن الذى ثبت عينه ونفسه فبشءل الجوهر والعرض 
(قوله اثثالئة أنه ليسم الع النعريان السابقان مختصان بالموجود الخارجي وهذا التعريف يشمل 1 
الموجود الذهنى أيضاً 


E ويحتمل أن‎ ER 
بحصول الزوجية فبا وان يراد بقيام الاعراض بمحاها قيام موجب لاتصاف الحل الخال لازيادة الال في‎ 
3 الحارج کا لايخنى على التأمل وسبأز‎ 
(قوله الثاني اله لنقسم الى فاعل ومنفعل) هذا أولي ما نفله فىشرح التجريد من أن الوجود هو‎ 
الفاعل والمعدوم هو المنفعل لاله مبنى على مااختاره المتقدمون من تجوبز التعريف الناقس بالاخصلان‎ 
المعاول الاخير الذى هو منفعل محض موجود ولس بغاعل والممتتعات معدومات ولیت يمنفمل علىان‎ 
| فى اطلاق التفعل على المعدوم مطلقا يعدا کا لاق‎ 
| (قوله أى يسح أن يمل وير عنه ) هذا التعريف للموجود الطاقالتناول اذه واعخارحجيوحيائد‎ 
| لار عليه العدوم الطلق لان عدوم الطلق لايح أن بع وجنر عنه والا لكان موجودا في نحن‎ 
لامعدوما مطلقا وأما التعرنف الاول فهو للءوجود الارجى‎ 
(فول أو ما به نقسم لخ ) اما بقل أو انقسام لئ أو سحسة أن بعل كا هو الناسب لقوله يقال‎ 
الوجود ثبوت العين لان هذين التعريفين الموجود مأخوذان من الاحوال العارضة له باعتبار وجوده‎ 
المذكور فيهما لأيكون حيائد معرفا ليدأ اشتقاق للوجود أعنى الوجودكافى : به‎ 
|| باناعل ألا يرى أن للوجود وان كان هو الفاعل لكن الوجود لبس هو النعل أعق التأثير بل المعرف‎ 
ق‎ ERE 


MD 

| ويخبر عنه ( وكله ) أى کل ماذ كره هذا القائل (تعريف) للشی' ( بلاخنی کا لاحن ) فان 
انور بعرذون معنى الوجود والوجود ولا يمرفون شتا ما ذ كر فى هذه المبارات وأيضا 
الثابت برادف اأوجود والثبوت والوجودفلايصح تعرشه به تمريفا حقيقيا والفاعل م وجود 
له أثر فى النير والنفمل موجود فيه أثر من الغير والقديم موجود لا أول له والادت ہا 
موجود له أول فلا يصح أخذ شئ منها فى تمرف الوجود وعحة السام والاخبار امكان 
وجودهمافالتعريف بها أيضادورى « اللقصدالثانيف انه > أى الوجود( مشترك ) اشترا كا 


م الفاعل واانقعل خفاء ام انهما لأيكونان 


(قوله والفاعل الخ) فيكون الموجود مأخوذاً في 
الاموجودين ا 

(فوله موجود لاأول له) فان المعدوم الذى لاأول له يقال له ازلي 

(قوله هرنا) اغا قال هرنا لانه قد يطلق الحادث يعمني المتجدد فنشمل المعدوم الذى له أول 

(قوله ومحة العم والاخبار الخ) فان معناها أمكان العل والاخبار والامكان لابتعلق بثى” لابإعثبار 
وجوده فى نغسه أو وجوده ابره فيكون معناء أمكان وجودهما 

(فوله فى اله أى الوجود الخ) قد جرت عادة القوم بتقديم بحث بداهة تصور الوجودغلى بحث 
اشارا که مع أن النزاع فى بداهته ونظربته فرع اشترا كه كا عي ولمل وجبه أن آصور الوه مقسدم على 
لتم ديق بأحوالهالبث التعاق بتسوره أحري القديم تكأنهم بنوا حك البداهة والنظريةعى اشترا كد 

0 'شتراك الذى هو في بإدي الرأى ثايت في الواقع' 


(قوله فان الور يعرفون معن الوجود) قد ين مكون امس الذي يعرفه الهو ركنه الوجود 
الذي کاامنا فيه 

( قوله والفاعل موجودله أثر ) قیل شمفه ظاهر لا لانسلم أن معنی الفاعل موجود له أثر فى الغير 
| ومن المنفمل موجود فيه أثر من الغير غابة الام ان سل المما لايكوثان الا موجودين 

(قوله وحم العم والاخبار امكان وجودها » فيه بحث لان الامكان فى قولك بككن أن بهم ويخسير 
عنه جهة لقضية مخصوسة ليس الحمول فيا نفس الوجود فليس هذا الامكان امكان الوجود كا ميصرح 
به السنف فى المرسد الثالث فى الوجوب والامكان والامتناع ولأ شت فتأمل في قولك زيد يصع أن 
يتصف بالعمي وبهذا يندفع أيضا بیان الدور بان الامكان قد أخذ فى كل من تع رينى الوجود والع توم 
وهو عبارة عن سلب الضرورة عن طرفي الوجود والعدم وذلك لان الامكان فى تعريف الموجود ساب 
شرورة عدم الدلوبية والاخبار عن الوسول وقي تعر المدوم معني سلب ذلك السلب ولا احتباج أ 
| فى شى" من النعريذين الى نسبته الى الوجود والعدم بل الي الانماف تأمل أ 


E2 


ممن أى هوممني واحد اشترك فيه للوجودات بأسرها ( واليه ذهب المكناء والمئزلة ) 
غير أبى المسين وانباعه وذهب اليه جع من الاشاعرة أيضا الا أنه مشكات عند المكراء 
متواط'عندغيرهم وان ذهبوا الى كونه مشت ركاممني( لو جوه» الاول) أنه ( لولم يكن مشتركا 
لامتنع الجزم به ) أى الوجود ( عند التردد في الخصوصيات ) من آنواع الوجودات 
وأشخاصها (ضرورةاه) أي الوجود على نقد ركونه غير مشترك ( امانقس الخصوصيات 
أو ختص بها ) ذاتيا كان لحا أو عضا ( فيزول اعتقاده مع زوال اعتقادها) اما على الاول 


(فوله أى هو معن واحد الخ) أشار يذلك الى أن قوله مشترك على الحذف والايسال والاسال 
مشترك فيه والى أن مدعي موجبة كلية 

(قوله ای کونه مشتركا معني) أي في الكل 

(قوله انه لوم يكن مشتركا) أي أسلا 

(قوله لامتتع جزم به) أى بقاءالجزم لقوله فيزول اعتقاده 

( قوله عند التزدد في الحصوصيات ) أى في خصوسية أي خصوصية كات فالنعريف اميد الذهنى 
ازا ن ریا إن هد ادر ی الا انه ت رکهني النفظ لانه اذا امتتع 

ري يطريق الاولى والترينة على ذلك قوله 

3 ا اعتقاده! فان زوال اعتقاد الحصوصسية أعم هن أن يكون بالترده فها أو بافتقاد خصوصية 
أخرى وبا ذكرنا انطبق أول الكلام وآخره وظور وجه تعرض الشارح بيان بطلانالنالى ع ىتقدير 
اعتفاد خصوس_ية أخريبقوله وكذا اذا اعتقدنا الخ ولك أن تخصص قوله مع زوال اعتقادها بالتزدد 
ويؤيده أنالشارج خص بیان زوال اعتقاده مع زوا اعتقادها بسورة التردد وعلى النوجيه الاول 
أبكون التمرض طا لکونما مذدكورة فی ال للتن صريحا وأما زوال اعتقاده مع زوال اعتقادها فى صورةاعتقاد 
اوس أخرعا لاز مله بطريق الادلى وعل التو جیه الثاني يكون قول الشارج وكذا اذا اعتقدنا 


( قوله من أنواع الموجودات ] المراد بها ماعدا الاشخاص بقريئة المقابلة 

( قوله امانفس الخصوصيات ] أى نفس خصوسية مامن الخسوصيات والمراد بالحسوصياتالاهية 
الخصوصة تعبيرا عن الث بوسفه 

(قوله فزول اعتقاده ) أى الاعتقاد باوجود الذي كان حاسلا أولا وهو الاءتقاد المطابق لواف 
وزواله اما بزوال نفس الاعتقادكا اذا كان الاختصاس معاوما أو مشكوك واما بزوال مطابقته لاواقع 


(إفوله وائما ذهبوا الخ ) هذا مثعر به جمل قوله لوجوه متعاقا بول ذهب والاولى تعلقه بنفس 
المدعى المعبر عنه بأنه مشترك وان كان الاول أقرب لفظا 


٠١ (‏ مواقف نی ) 


CME) 
فلان التردد قى الخصوصيات عين التردد فى الوجودات التى هي أعيان تلك الخصوصيات‎ 
واما على الثائىفلان التردد فى شی يسستازم التردد فبا مختص به قط ( والئني باط ) لان‎ 
اذا جزمنا بوجود مکن جزمنا بان له سببا فاعليا موجوداثم اذا ترددنا في ان ذلك السبب‎ 
واجب أو مكن ول تقدبر كونه مکنا جوهى اوعض واذا كان جوهرا فہو متحيز أو‎ 
غير متعيز وهحكذا اذا نرد دا في جيع أنواع اموجودات وأشخاصها لم يكن ترددنافى‎ 
هذه الخوصياتموجبا ازوال ا جزم التماق و جودذلكالسبب ومقتضيا للتردد فيهوكذااذا‎ 


كا اذا کان خالى الذهن منه فاندفع البحثان المشبوران أحدهماً انالا نسل زوال الاعتتاد بالوجود عند 
زوال الاعتقاد بالحصوصية لان ذلك عند العم بالعبنية أو الاختصاس أو الشك فيه ويجوز أن يكون خالي 
الذهن غن الاختصاص وعدمه وثائيهما أن اللازم من الدليل على تقدير نمامه العم باش تراك الوجود 
لااشتراكه فى نفس الامي والمدعي هو الثاني 

( قوله عين التردد في الوجودات ) أى فى نفس الام وکذا قوله يستلزم وعلى التقديرينلا بكون 
الاعتقاد بالوجود مطابقا لاواقع سواء زال أوم بزل 

( قوله وعكذا ترددنا فى جبع أنواع الخ ) أى فرضنا|لتردد في جبعها فلا برد أن القوي القاصرة 
لانقدر على استحضار جبع الخصوسيات والتردد فيا فلا يثبت الاشتراك فى المي ويجوز أن يكون 
خصوسية لا يمكن التردد فيا أو يكون الردد فبا مستازما لزوال اعتقاد الوجود ولا شك أن الفرض 
اللذكور تكن اذ الجزم بوجود الممكن لا يقتضى الا الجزم بوجود سببه لامكاله ووجوده ولا مدخل 
في ذلك لخصوسية معبنة فبالنظر الى ذلك يكن الثردد فى كل خصوصية وانه لو وقع التردد فيا لايكون 
ذلك ترددا فى الوجود لعدم تمقانا تلك الخصوصية يكنهها بل باعتبار الها خصوصية ما فاا كال سائر 
الخصوصيات فى أن التردد فہا لبس ترددا فى الوجود 

(فوله يستازم التردد ق يخس به قطعا ) سواه کان معلوم الاختصاص أو متكوك فلباق لاكون 
الا ماعل عدم اختصاصه قطما 

(فوله وكذا اذا اعتقدنا ان ذلك السبب تكن الخ ) هذا الطربق من الاستدلال هو المفهوم من 
قول الصنف فبزول اعتقاده مع زوال اعثقادها والطريق الاول أعنى قوله لا0ا اذا جزمنا بوجود تكن 
الخ هو المفهوم من سيا قكلامه أعنى قوله لولم يكن مشتركا لامتنع الإزم به عند التردد في الخدوصيات 
وهذا جع الشارح بين المسلكين في اقرب ركاامه ثم ان المسلك الاق ألم اذ قد يوردعلى الاول انه اف 
أراد الجزم بإحدى الوجودات الخالفة الذوات قطما فلا مجديه فعا لان مفهوم أحدها لبس الوجود 
امشترك وان أراد الجزم بأحسد خصوصية ذات منها يها فبو ظاهر البعللان لانها متردد فما لاجزوم 
بها وان اراد ال جزم مني آخر فبو ممنوع ولا يتوهم وروده على الثاني مثل وهم وروده على الاول لان 


دمن 


اعتقدنا ان ذلك SEN‏ م ن 00 5 يزول اعتقاد كونه مکنا الى 
اعتقا د كونه واججبامع ان اتتا د كونه موجودا على اله ل غيصلا فلولا ان الوجود 
اعتقاده أيضا لابقال اذا ترددنا في الخصوصيات فقد ترددناى 
الوجود وكذا اذا زال اعتقاد نمضا الى عض زال اعتقاد معني الوجود الا ان الباق في 
المالنين بلا تردد وزوال هو المسهى بلفظ الوجود المشترك بن جيغ ألوجودات فيكون 
الاشتراك لفظيا لا معنويا لانا تقول نحن نمل ان هذا المزم باق حاله مع فطم النظر عن 
الفظ وال بوضعه وانه اينات باخ لاف انات فوجب أن يكون الاشترا اشتراك ممنويا 
٠‏ اجه (الانى ل تنسمه )أي الوجود (الى) وجود (الواجب و) ) وجود (المكن و) 


( قوله مع قلع النغار الخ ) واو کان الا اعبار اسي بلوجود لاحتجنا الى ملاحظة اللفثل 
بمخصوصينه والملم بوضعه لمعانيه 

( قوله وانه لا يداف الخ ) ماف على أن هذا الجزم الي آخرء دلبل ثان يعني لو كان الاشتراك 
بإهثبار المسمى بالوجود لاختئف إختلاف اغات اذ اناق جبيع اللغات على وضع رادفات الوجود 
لما وضع له لظ الوجود مقلع عادة 

( قوله انا نقسمه ) أى الوجود ابتداء وبواسطة 


الجزم بأحد الوجودات النخالفة انما يتأ اذا اوحظ الخصوسيات مع 
فى المسلك الثاني غير فرض ال جزم بخصوصية لمكن مثلا ولا شك أنه لابتأنى بمجرد هذا الجزم الاعتقاد 
باحدى الحصوصيات مطلقا من غير تعبين فاطق أن حه بل كلام المسنف على املك الثاني بان يكون 
قوله لامثنع ال جزم به غدد النزدد فى الحضوصيات امتناع بقاه الجزم عند التردد الحاصل بعد الجزم بواحد 
من ثلك الخسوصيات فيتلاتم ساب قكلامه مع لاحقه 

( قوله لندير اعتقاده أيضاً ) فيه مناقشة وهي ان عدم تغير هذا الاعتقاد متفرع على اعتقاد اتراك 
الوجود وللطلوب اشثرا كه فى نفس الام وهذا نما يثبت اذا ثبت مطابقة الاعتقاد للواقع فتأمل 

( قوله الوجه الثاني الخ) لايقال من طرق الشيخ المتقسم الى الافسام الل كورة هو الكون الاغيان 
ولا نسل انه عين معني الوجود بل لازمه الاهم ولا يازم من اشتراك اللازم الاعم اشتراك الازوم لان 
القول أجيب عنه بأن اعتجل الف مرج في أن التزاع في الوجود المقابل لامدم وهو معنى الكون 
كذافي شرح اللقاسد ولقائل أن بول سلتتاأن القم لايسح الا باعتبار الام المك_ترك واه لس 
مورد القسمة مفووم احدي الوجودات لكن IE‏ قونا اجوہ اماکتا وا كذا شم الاوز 
اکر او لسار ار جل ان ا 


CMD 
وجود( الجوهر و)وجود (الرض) وهكذا تسمه الى وجودات الانواع وأشخاصبا‎ 
أونقسم الوجود الى هذه للوجودات باسرها فان الال في التقسيمين واحد ( ومورد‎ 
القسمة مشترك بين ) جيع ( أقسامه) التى بتقسم الها بتداء لان حقيقة التقسيم ضمعختص‎ 


( قوله وعكذا نقسمه بوسائط الى وجودات الانواع ) أى الانواع الاضافية اجوهر والعرش 
والمراد القسمة الفرضية الاجالية لا التنصيلية حت يقال أن النفس لانقدر على ذلك فلايثبت الاش تراك 
فى الكل ولا ثبة فى امكان فرض القس.ة اجالا الى جيع وجودات الموجودات اذ لايجتاج فى نلك 
القسمة الى اعتبار الموجودات من حيث انها موجودات مخصوسة ولا احتياج الي تعقاما مفصلة وما قبل 
أن هذه قسمة للكون أفى الاعبان وهو لازم للوجود عند الشيخ فلا يازم من اشتراكهاشتراك الوجود 
شی" اذ لایمنی بالوجود الا الكون في الاعيان وقد بت اشترا كه فلو قبل ان هذا لیس بوجوه 
3 لازم سار الذاع افغباً وكذا ماقيل ان هذا بتقسيم عند الشيننخ لان الأرديد لا يكون 
متحقا فيه الآأحد الامور الردد فيه وهنا لب سكذيك 
( قوله أو أقسم الموجود اج ) يعنى أن شمير نقسمه أما لاوجود فالكلام على حذف اللضاف أوالى 
الوجود باعتبار نقدم ذكره تقديرا 
( قوله فان الآ ل الح ) ضرورة ان قسمة الشتق مبدأ الاشتقاق يستازم قسمنه 
( قولهابتداء) قيد بذاك لانه اللازم من القسمة واما اشثراكه بين أقسام القسم فباعتبار قنسعة | 
القسم الى أقسامه ابا فاللازم من قسمة الوجود الى الواجب والمكن اشثراكه فما ثم يازم من قسمة | 
لمكن الي الجوهر والعرض فسمة الوجود الما بواسطة هذه القسمة الثانوية وعكذا اللذكور 
بیان لاواقع ولیس احتراز! وما قل عنه قد سره في حاغية الكتاب من ن انه احثراز غن التقسيم ثانياً 
ا اماأييض أو اسود والابیض اما حيوان أو غيره فان قم الابيض اقم للحيوان | 
جبع أفسامه وهذا الاحتراز مب على ظاهر ماقاله القوم من أن قدم الثي* 
بکرن ا منه فلمل متتحل إلى الشارح ولیس منه أما أولا فلفسادءنفسه فان تسم الابيض الى الحيوان 
ليس نقسيا للحيوان أسلا والا الث الى نفسه والى غبرء لم لوقسم الابيض الىالائسان 
وغيرمكان كذلك وأما أانيأفلتوله لان حقيقة التقسم الخ فال نی أن يكون لقنم مشتركا فى كل قسمة 
واما ثالنا فلان اللازم حينئذ اشتراك الوجود بين الاقسام الاولية فلا يبت المدعى أعني اشترأكه بين 
جميع الوجودات 
(قوله بنقسم اليا ابتداء ) اشارة الى مااشتهر من جواز كون القسم أعم من لقم من E‏ 


ت ارادا الأبيض والاسود ثم تقسم كل منهما الي الفرس والحجر فلا يازم اشتراك المقسم بین 
E‏ تين أن لل الشارح وعكنا دن وجودات الانواع ا الايد منه يورد 
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الى شرك (لانقال) قسمة الوجود الى ماكر نم( الاش تراك اللغظي كا نقسم المي الى 
الفوارة والباصرة ) لكونه مشتركا ينما لفظا (لانا تقول هذه ) يمنى قسمة الوجود (فسمة 
عقلية لاتتوقف على وضع ) والسلم به ( واذلك لاتمختلف بالافات ) المتفاوئة (ويمكن) فما 
( الحصر العسقلي ) الدائر بين لني والائبات (مخلاف ذلك) الذى ذ كرتم من التقسيم 
الاشتراك اللفغلى كتقسيم اامين فأنه »وفوف على الوضع واللم به وتلاف بحسب اختلاف 
الاذات ولا يمكن فيه المصر العقلي فالاشتراك المعنوى واجب فى القسمة المقلية هذا وقد 
قيل التقسبم فى «ثل المسين انما هو باعتبار تأوله بالمسمى بلفظ المين فيؤل الاشتراك 
بالمعنوي ولولا هذا التأويل لكان ترديدا لانقسما ورد انه يمود الاشكال لمواز مثل ذلك 


( قوله قسمة ءةابة لانتوقف الخ ) ان أريد بالعقابة مابقابل الاستقرائية فقوله لابتوقف الخ صفة 
القبيدية وان أريد بها ما يقابل الافظية قصفة كاشفة 
( فوله فالاشتزاك المعنوي ا ) وخلاصة الجواب نخصيص القسمة فالاستدلال بالقسمة المقلية 
واسلم ما قاله العترض من عدم الاشتراك فيالقسمة الافظية 
( فوله وقد قبل الخ ) قث شارج حكمة العبن أى فى الجواب عن الاعتراض ال كور وحاص_له 
اثيات المقدمة الممنوعة بابطال السند المساوى بأن التقسم فى صورة الاشتراك الافلى أيضاً يستدعى 
الاشتراك المعنوي اذ اولا ذلك لكان ترديدا اذ الفرق بين التقسم والترديد انما هو بوجودالقدرالشترك 
فى النقسم دون الترديد 
( قوله ورد الخ ) يعني أن الاشتراك العنوى الذي أنبته الستدل فى صورة الاشتراك اللفظى لابقع 
عل قربر اللصنف أن اللازم على تقدبر التسليم اشثراك الوجود بين الاقسامالاولية الى هي وجودات 
الواجب والجوهر والعرض لابين وجودات أفسام الجوهر وأقسام العرض مع أن المدعى اشتر اكه بين 
الجبيع والمق أن قوله ابثداه لظوور الاشتراك بين الاقسام الاولية لالان وجوب الاشثراك فما فقط لان 
دليله أعنى قوله لان حقيقة التقسبم شم مختص الى مشثرك فيد اشتراكه بين الاقسام مطلقا وذاك لان 
القسم في امثال المذ كور على هذا هو الحيوان الابيض لالابيض مظلقا فلا ينقسم الى الفرس وال مجر 
وما بقال من اله قد يكون بين القسم والقدم موم من وجه أيضاً فذلك غلط نعأ من اشتباءالقسم بيد 
وقد يتوهم أن الاحتباج الى ضميمة الشارح باق على هذا التوجيه أيضاً لان مقدود اللورد اله لابازممن 
قسمة الوجود الى وجوداتالواجب وال جوهروالعرض اشتراكه بين جيع افراد الجوهر وأفراد العرض 
قد يكون أعم ماقم من وجه کا في مثال الحيوان والابيض وان کان نفس القسم 
بان هذا انما يرد اذا سم أنالتقم الى وجودات افرادالجوهر والعرض قد 
القسم لافس كا في نقسيم الابيض الي الانسان والذرس 
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فى الوجود ( وقد ينتقض هذان ) الوجران (بالماهية والنشخص) فيقال نحن تجزم بالماهية 
فى ذلك السبب أي تجزم بان له ماهية وتتردد في خصوصيات الماهيات ونقسم الماهية الى 
اللصوصيات وكذا الال فى التشخص فيزم كون الماهية والتشخص مشتركن وهو 
باطل لان الماهيات متخالفة الحقاثق والتشخصات متميزة فلا ذكون مشتر كة بلمتخالفة 
الهويات ( والتحقيق انه ان أريد جرد الاشتراك ) أي ان أريد من الاستدلال هذبن 
الوجبين مجرد أن الوجود معنى واحد مشترك بين الوجودات سواء كانت افراده مالل 
في القيغة أولا ( فهما ) أى مغروءالداهية والنشخص (أيضا عارضان ) لراهيات المخصوصة 
والتشخصات الجزئية ( مشتركان) ہما وان كانت افرادها متخالفة المقائق والحويات فلا 
فض بهما (وان أريد المائل فى الوجود ) أي ان أريد انه مشترك وافراده ممائلة منفقة في 
الحقيقة ( فلايلزم ) هذا اراد من هذبن الوجرين ( والتقض بهما) أي باللاهية والتشخص 
(وارد) ملم ما لان افرادهها متخالفة لا مناللة وأنت خبير بانالتبادر من دعوى الاشتراك 
مطلةا هو الى الاول ٠‏ الوجه ( ثالث ان المدم مفروم واحد اذ لاتمايزفيه) أى فى المدم 


أسل الاشكال لان ارش حيائذ بعود ويقول يجوز أن يكون نقسم الوجود أبضاً بهذا لتأوبى وهذا 
الاشتراك العنوى أعنى اشتراك مفووم لمسعى بف الوجود لابثبت ماهو المقصود أغنى اث خراك الوجود 
بقع اله معن واحد يشترك فيه الموجودات بأسرها وهو ظاهر فلا بد من الرجوع الى ما ذ كرءاالمنف 
ویکون الازا م أن التقسبم للاشتراك اني قسمة معنوية مستدركا فى الجواب 

( قوله لان الماهيات متخالفة الحقائق ) أي مايص دق عليه الماهية كالالسان الف رس متخالفة في 
حقائتها فلا تكون الماهية مشتركة 

[ قوله والتشخصات ) أي مايصدق عليه التشخص كتشخص زيد وتشخص عرو مثميزة بعنها 
الاشخاس فلا تكون مشت رک فى ئى“ بل تكون متخالفة بحسب 
هويائها أي ماهياتها الشخصية با تكون متشخمة نوا لا بتدخص زائد عله والالزم انسل قتدير 
فاه قد وهم القاصرون ان هذه العبارة الجز 

( قوله بأن التبادر الخ ) وان كان المتكلمون قائلين بلفائ ك يفا 

( قوله هو المعنىالاول إل ) أي مجرد الاشتراك مع قلع النظر عن القائل والعروض 

( قوله اثالث أن المدم منهوم واحد ) قد يقل لو سل أن مقهوم العدم وهو الساب واحد لاتعدد 
فيه مطلتا لااصالة ولا نبا ات تم القصود يه ضرورة أن رفع التعدد متعدد فى النماة ول يمتج الى اتغمام 
إطلان الحصر قان ت مفهوم العدم لابجنع حقق الحصر العقلى بين الوجود الخاص والعندم الخاص 
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(بالذات) فلا تمد فيه اذ لاستصور تمدد بلا تمايز (فكذا مقابله) أعني الوجود ممنى واحد 
( والا بطل الحضر الءقلي هما ) يمني ان قولك الثىء اما موجود أو معدوم حصر عتلي | 
لاخر جعنه قطما فاذا كان العدممغبوما واحدا والوجود مغرومات متعذ دة بطل ذلك لمر ا 
العقلى (ضررة انه لاحصرف العدم المطلق والوجود اللاص)فانك اذا قلت زيد إما ان يكون 
موجودا بوجود خاص أولا يكون موجودا أعسلا لم يكن ذلك حاصرا للواز ان يكون 


( قوله بااذات ) قبد بذلك لان فيه النمدد والامتياز بحسب الاضافةكددم الشرط وعدم الشروط 
وعدم زيد وعدم عرو فا قبل او سل أن مقهوم العدم وهو الاب واحد لاتعدد فيه مطلقا لا أسالة ولا 
البعاً لم القصود به ضرورة الت رفع التمدد متعدد في اج وم يحتج الى انضمام بطلان ال حمر الات || 
المقصود بتسام بإطال 

( قوله معنى واحد ) لانمدد فبه باذات وان کان فيه تعده بحسب الاشافةكوجودالشرط ووجود || 
الشروط 

( قوله والابمال الخ ) أي ان م يكن مقابله واجدا بإلذات بلي متمددا يذاله بطل الحسر العقلى 
فما أي فى الوجود والعدم مع قلع النظار عن اضاقهما الى ثي“ واحد اذ لا حصر فى المدم المعالق 
والوجود الخاص فتدبر فانه قد زل فيه اقدام 

( قوله لجواز أن يكون الخ ) فان فل تکون الشىه موجودا بوجود غيره امم محال فكل ثئ” اما 
بمعنى ساب ذلك الوجود فال لاواسطة بین کون الثئ” موجوداً أولا کون موجوداسواء كان الساب 
ممن واخداً مرکا بين افراده أوكان كل سلب با لااشثراك له مع سائر السلوب الا يحب 
افظ فلت مراد المستدل بماد مفهوم العدم لنى العدمات الخاسة يناه على التفاء الاي بين الاغدام 
لاجر دتحقق مفروم مشثرك مع الاعثراى قق افر ادذلك الغو م فكي ف يقال ذلك الانحاد لاجنع الحصرالمقلى 
بين الوجود الاص والعدم الاص مع انه لاعدم خاساً حيئئذ وخلاسة ال جواب الآني منع هذا الاتحاد 
ام ظاهر قوله قكذا مقابله أعني الوجود يأني عن حمل الأتحاد على المعني المذكور اذ لا: 
تحقق الوجودات الخاسة لكن التشبيه فى جرد م 
فكأله قال لبس العدم الامنووما واحدا فينبغي أن قق لاوجود مغووم واحد عام والالم قق ال | 
العقى وبهذا النقرير يظهر أن مناط الاستدلال اتحاد منهوم العدم فلاعبرة جا يقاللادخل لدفى الاسندلال 
انع الانسب جا ذكرنا أن ذف انظ بلذات فى قوله اذ لامايز فيه إلذات الاانه جمل انتفاه القايز 
بإلذات دليلا على التفاء التعدد مطلقا وان کان مہ دوداً ا أخير اليه في الجواب 

(فوله وازن يكونموجوداً بوجود مغاير ا ) فان قا کون الثني* موجودا بوجود غيره مال 
| فكل نئ المت 


ةا 


موجودا بوجود منابرادلك الوجود اللاس فان قيل اذا أريد انه اما موجود بوجودامامن | 
الوجودات واما ليس موجودا أصلالم بطل الامحصار قلنا -قينئذ كان الممسر علاحظة | 
اظ وأوضاعه فلا يكون عقليابل استقرائيا ناما اوضع عنناذا حسب اختلافه( وال واب | 


أن يكون موجودا بوجودء الخاص واما أن لا يكون موجودا أسلا فلا يبطل الحصر العقلى قات بل | 
يطل لان الحصر العقلى مالوجردالنظر اليه يجزم الدقل الاتحصار ولا شك أن ا جزم هنا بواسعلة مقدمة 
أجنبية هی امتناع کون اانى؛ موجودا بوجود غيرءكذا أقاده الشارح فى حوائى النجريدوالرادبقوله 
ما لو جرد انر البه أي من الامور الاجنبية فلو احتاج الى دقيق النظر فى الاقسام لايض ركوله عقاي 
کا فی سر المفووم في الواجب والممتتع والمكن وبهذا الدفع الندافع بي نكلامه هذا دبين كلام فى | 
حاشية شرج حكمة العين وحاشية المطالع 
( قوله قات قبل الخ ) يعنى انما ببطل الحسر العقلى اذا أريد بقولنا ‏ وجود وجود خاس من | 
الوجودات التعددة اما اذا أريد به مايطلق عليه الوجود فلا اذ يصير المع اما موجود بأحدالوجودات 
أو ليس بموجود أسلا ولا شك في ال 
( قوله مختافً 


نا مسب اختلافه ) نفل عنه الابرى انهذا معنا صر انالثنى' اما أن يكون موجودا 
بأد العاني الى وضع لفط الوجود ها أولا وذلك مايتغير بأن يفرض وسّع نظ الوجود لافل.منتلك | 
العائي أو أ كنز منها فيلزم أن بتغير حال الث" فيكوله موجودا أومعدوما بمجردتفير الاوضاع معا 
في نفسه على حاله وذلك باطل قطماً انتهي وبهذا اندفعما أووديعض الفضلاء اله يجوز أن يكون الحسر 
الاحظة أحد تلك المعانى الختلفة من غيرملاحظة لفظ الوجود الذى يطلق عليها فان هذا الفومشامل 
اديع وغير مناف للاشتراك الننظي لاله على تقدير الاشتراك النفظى ملاحظة أحد تلك المعاني ليس 
ألا بإعثبار وضع لفظ الوجود ها فللوشع مدخل في اكم والحصر دائر معه ويختاف باختلافه 


قان الحسر العقلى مايجزم به العقى جرد النثار اليه ولا شك اله هرنا بمقدمة أجنبية هي امتناع وجوه 
الى" بوجود غيره واغل ان ادعاء الحصر في قولنا اليه اما أن يكون موجوداً بوجود خاص أولا يكون 
«وجوداً أصلا واو بواسطة مقدمة أجنبية يشكل بلهيولى فالها قد تكون موجودة بوجود خاص ثارة 
وبوجودين أخري فتأمل جوابه 
( قوله قلنا غينئذكان الحصر جلاحظة اظ ال) رد عليه بعض الافاضل بله يجو زأن يكون الم | 
يملاحظة احدى تلك العاني الختلفة من غير ملاحظة لفظ الوجود الذى يطلق علبها فان هذا الفهوم أ 
شامل للجميع وغير مناف للاشتراك اللفنطي وجوابه أن الكلام فى التقسيم الذى وقع فيه التعبير باط | 
الوجود مادا به معناه الخقيتى اذ الكلام فى الحصر المستفادمن قولنا التى* اما أن يكون موجوداً أو 
معدوما فلا أشكال أسلا 


1 


انا لانسل ان العدم) مغوم (واحدبل‌هو) متمد منايز بحسب اضافته الى ألوجود فان كان 
الوجود نفس المقيقة فالمدم ( رفع القيقة ) ولا شك ان المقائق متعددة (ولکل حقيقة) | 
منها ( رفع شابلبا) والترديد بين المقيقة المخسوصة ورفمبا حاصر بلاشهة وا نكا نالوجود 
الوجود زائدا على المقائق متعددا بحسب تمددها كان أيضأ لكل وجود صوص شی" 
رفع بقابله ويكون الترديد بينذلك الوجود ورفمه حصرا عقليا ک) ان الترديد بن الوجود | 


(قوله اسم أن العدم مفووم الخ ] أي ليس لنا مقووم ات اما هی مفهومات 
متعددة على حسب تعدد الوجودات ولفظ العدم مشثرك يما اتترا كا لفظباً كالوجود 

( قوله متعدد منايز بحسب اضافنه الخ) والاشافة الى الوجود داغلة في مفوو. 

( قوله والترديد الخ ) فتولنا زيد اما أن يكون موجودا أو معدوما بمنزلة قولنا زيد اما التان أو 
| لبس بالسان 

(فوله وان كان الوجود الخ ) زاد الشارج هذا لا<تال مع 
اللفظى واا م بتعرضه في المتن استظوارا لاجواب 

( قوله ويكون التزديذ الخ ) فان رفع ذلك الوجود يشمل أن يكون موجودا بوجود «غابر اذك 
الوجود الخاص وان يكن معدوما وبيذا ظور ان لوحدة مغووم العدم مدخلا في الاستدلال واتدقع 
ماقيل انه اذا کان مفهوم العسدم متعددا كان بطلان لامر باحنالین جوازكونهموجوداً بوجود آخر 
وکوله معدوما يعدم آخر فلنعرض لوحدة العدم تدرك لكن برد عليه أن هذا الحصير اليس هو 
اله المقصود من قولنا الثى“ اما أن يكون موجودا أو معدوما قان الغرض مئه الحصر فى الوجود 
ورفع الوجود بالكلية لارفع الوجود الخاس بحت لا ينافي انصافه بوجود آخ رك لابزنى ومن هذا 
ظور انه لابد في الدليل المذ كور من التعرض الوخدة المدم أو لكون الراد من المدم معن لا بجامع 
الوجود حت بازم من کون الوجود مشتركا لفظا بطلان الحصر ال کور والاوج أن يقال لو م يكن 
الوجود مشتركا معني العدم اما أن يكون مفموما وا<دا أو متعددا بحسب تعد الوجودات واياماكان 
يبال الخصر العقلى المقصود من قواناالتى* اما أن يكون موجودا أو معسدوما اما على الاول فاجواز | 
الواسطة بان کون موجودا بوجود آ خر واما على الثانى فلأنه حيائذ کون حصرا بین الوجود 
والعدم بإلعنى الذى بمجامع الوجود وذلك ليس عقصود 


بس مذهب القائلين بالاشتراك 


( قوله ويكون الترديد بين ذلك الوجود ورقعه حصرا 
مالوجرد النظر اليه زم العةلى وهناك جزم العقل بواسطةمقدمة أ بة هى أن الث لأيكون موجودا 
بوجود غيرء ولا معدوما عدم غيره اذ لو قلع النظر عن هذه المقدمة م يكن قوأنازيد معدوم بعدمه 
الخاص في معنى قولنا لیس موجودا بوجوده الخاص بل کار اخص منه فآنه اذا وجد زيد بوجودآخر 


ETS 15) 


رد عليه بأن الخصر العقلى هو | 


CD 


المطاتى على تقدبر بوه وبين رفمه حصر عقلي × الوجه ( الرابع قال بعض النضلاء هذه 
القضية ) أ يكون الوجود مشتركا معني (ضرورة) لاحاجة فيا الى دليل بل يكفيها أدنى 
أنبيه (اذ نمم بالضرورة ان بين الموجود والموجود ) كالسواد والبياض اللوجودين مشلا 
(من الشركة فى الكون في الاعيان ماليس بين ال-وجود والمعدوم ) كالبياض والمنقاء 
ولبس هذه الشركة فى الكون الذكور مب اتحاد الاسم لانها تة مع قطع النظر عن 


ار لكا رع ترافاندفع مابتوهم 
اف للاستدلال بيداهتها عليبا فالصواب أن يترك قولهالوجه الرابع 
کون هذه || 


( قوله ان بين الموجود الخ ) استدلاا 
بين الموجود والمعدوم على اشتراكه بين 
أوعدم عدم آخر صدق اله ليس موجودا بوجوده الاس وكذب اله معدوم بعدمه الخاص فالعتل 
يجزم بلاتحصار فى قولنا الني؛ اما موجود بوجوده الاس واما انه لیس موجودا بوجوده الاس ولا 
جزم بالاتحصار في قولنا النى؛ اما موجود بوجوده الاس واما معدوم بعدمه الاص الابعد ملاحظة 
تلك للقدمة الاجنبية فلا بكون حسراً عقلياً و2 لان لسر انر باعرم لعفل لي بكار 

ارد تصور العارقین کا هو حتبهما وأما اذا لم يتصورا حق تمو رها عدم الجزم لال الاتحسار 
المت هو شأن جيع الاوليات ثم ان خصوص العدم ليس الا مخسوص الضاف اليه وهو الوجود 
الاس ينقد لاسي انه اذا وجد زيد پوجود آخر أو عدم بعدم آخر صدق اله لبسموجرداً/بوجوده 
الحاس وكذب انه معدوم زعدمه اللاص نابة ماني الباب انه لزم من هتا الحال المفروض أن إعدم زيد 
يعدم خاص وهو ساب وجود» الاس وبوج د يوجود خاس غير ماأضيف اليه هذا العدم أو يعدم 
إمدمين خاسين وباججلة لاك على دير تعدد الوجودات الخاسة والعدمات الخاسة ان لكل وجود 
جزق سلباً متعلقاً به غاسل اواب أن الحصر بين الوجود الث وسلبه الذى يصدق عليه العدم 
الخاص عقلى وهذاكلام حق لاغبار عليه لابقال الحصر الذي ادعي عقليته هو الذي أحد طرفيه كؤن 
الثي* ليله وجود البتة فالحصر العقلى فبا يكون أحد طرفيه العدم الحاس مزل عا فيه اتدل لاا 
لقول ناظامم لابسلإضقق الحصر العقلى . ذكيف وتحتقدعق لفيا کون أحدطرقبه مادکره موقوق على 
بوت الوجود امطلق فن لايسامه لإبسامه نم امثتفق عليه تحققه بين الموجود والعدوم واما ان العدم 


OAD 


الالفاظ وأوضاعبا ( وهذا ) الذيذ كرناه (لانمه الا العاند ) فالهغيرمةنع لهواما بالنسسبة 

الى للنصف فرو قاطع فيا ادميناه كذ فى الباحث الشرقية قال المسنف ( ولمود فضبة 
الماهية والتشخص ) فان الال فيهما أيضاً كذلك فان | كتني جرد الاشتراك تم الكلام 
وان اذى ممه المائل بين افراد الوجود بطل إشمادة الماهية والتشخص ٠‏ الوجه (اللامس 
قال) ذلك البمض من الفضلاء ( من زعم أنه ) نى الوجود (غير مشترك ققد اعارف 
بانه مشترك من حيث لابدري اذ لولا انه نصور مغروما واحدا ) شاملا يع الموجودات 
(يحك عليه بال غير مشترك ) بين للوجودات ( لازمه البرهان فى كل وجود انه كذلك) 
أى غير مشئرك ( واذالم تكن الدعوى ) التعلقة بامور متعددة واححدة (عامة) لها 
(ليكن انبا بدلى ) واحد (عام) لان تلك الدعوى حينئذ متعددة بحسب المنىكتمدد 
تلك الامور فلا بد لكل واحدة من تاك الدعاوي من برهان على حدة والماصل ات 
HE,‏ متلق لالص لوو جا رلا و ل ا E‏ 1 


( قوله فانه غير متنع له ) اذ له أن بشكر العلل بالامى المشترك بين اللوجودين 

( قوله الوجه الخامس قال الخ ) أغربره اله لو م يكن الوجود متت رکا معنى لكان الحكم بأنه غير 
مشترك مطايقا لاواقع والتالي باطل لان لمكم بأنه غير مشار :ازم الاشتراك فلا يكون مطابقا لاواقع 

( قوله يحكم عليه ) أى على ذلك الفروم الواحد من حيث أتحاده بإفراده أعنى الوجودات فلا يرد 
عليه ان الحكوم عليه هى الافراد لا العنوان فالسواب أن يقال يحكم علاحظنه على تلك الوجودات 

( قوله واذا لم تكن) الظاهرلانه اذا ل تكن لاله دليل للملازمة الستفادة من الثسرطية السايقة الا اله 
أورده إامطف أشارة الي أنهده المندمة ء لاشهة فيها معقطع النظرعن جعاما دايل الملازمة 

( قوله عامة ها) بأن لا بوجد مفروم مشترك ينبايجعل عنوانا للاحظتها 

( قوله لان تلك الدعوى حينئذ ) أي حين فرض أن لابوجد مفهوم شامل لثلك الامور متعددة 
بحسب تعدد تلك الامور فكا تعددة لابد فىالاستدلال عليها من مالاحظة كل واحد من تلك 
الامور بخصوصه وجعله أسغر وائيات الاوسط ل قيحمل مخرياتمتمددة تتعدد الدلائل بحسي تعددها 
مثلا اذا قبل الوجودات نفس الحقائق ولا شى من الحقائق يمشتركة وفرض انه ليس مفهوما واحدا 
مجمل آل ملاحظة تلك الوجودات لابد من ملاحظةكل واحد مها خصوصه ويقال هذه حقيقة وتنك 
حقيقة فيحمل صغريات متكثرة سب تک الوجودات فض الي تلك الكبرى فلا یکونالدلیل واحدا 


فيه موم واحد فبو مستدل عليه يعدم النايز بين الاعدام ولذا أجيب عنه يثبوت النايز بإلاضافة الى 
الوجودات فليتأمل فيه دق التأمل 
( قوله وتعود قضية الماهية والتشئخص ) 


وأيضاً دعوي الضرورة فم عل الا لايع 


CONE) 
الدليل اذا كان واحدا متناولا تمد فلا بد ان نكون الدعوى عامة متناولة ذلك التعده‎ 
وتمومبا ياه انما يكون باخذ معنى واحد عام يمه اذ لولاه لوجب التعرض لم وصبية كل‎ 
واحد من ذلك المتمدد فن قال ان الوجود غير مشترك فلا شاك ان حكمه هذا غير‎ 
| مقتصرعلى وجود واحد بل بتناول كل وجوة فلو كان مغروم الوجود عنتلفا لاحتاج ذلك‎ 
Ea واحد من وجودات الماهيات‎ E القائل الى ان ,برهن على‎ 
0 أن ينطبق الدليل الواحد علي معد باعتبار خصوصية كل واحد منهلكنه‎ 
على ان الوجود غير مش نرك تاول كل وجود فلا بد له من ان يتصور معنى واحدا‎ 
متناولا لاوجودات بأسرها وقد حکم على ذلك اممنى حك ايحانى مادق هو انه غيرمشارك‎ 
فلا بد ان يكون ذلك الممني متحةقا فقد ازمه الاءثراف بان الوجود مشترك (والمواب‎ 


( قولهبل يتناول الخ ) لابتوهممن هذا أن من قال بأن الوجود غيرمشترك أراد به أن الوجودات 
الخاصة غير مشتركة لاله لا بقبل النزاع بل أراد أن لائى* من الوجود يمشسترك ويازم من هذا كون 
کل وجود خاسا وغير مشترك فتدبر فال زل فيه أقدام 

( قوله أن بتصورمعى واحدا ) اذ لابدءن تصورا كوم عليه وهذا القدرءشترك بين ااوجبة والسالبة 

(قوله سادق ) أ فى زعمه 

( قوله فلابد أن يكون ذلك الخ ) اذ لابد فى صدق الموجبسة من وجود آخر للموضوع به يد 
الوشوع والحمول في نفس الام ویکون متاطا امدق سواءكان فى الذهن أو فى امارج فيكون ذلك 
العنی ثانا في نفس الامى وچا ذكرنا طهر أن جرد تصور المنى الواحد لا یکنی في الاستدلال جوازآن 
بكون ذاك النصور محرد فرض العتل واعتباره ذلا يلزم ثروت ذلك الدنى فى نفس الامي بل فى فرش 


( قول لااستحالة أن ينطيق الدليلى الواحد ا( فان قات الانملباق النعل وان کان مستحيلا 
لكن الانطباق اردع تن يلل ا 
الابراد ونظيره ماصرح به الشارح في أوائن با 
جريانه فى جيع ال إزثيات على سواء يبت القاعدة الكلية ا 
ف ایسا به فلت ماذكرته من الأكتفاه بناء على العم بريه فى سار الزئيات وانه بعد تور آم 


ال ار 
يمادلا لكو 


| نا أذها) أى الدعوي ( سالبة) لاموجبة ممدولة (فتةول لابوجد ممني مشترك فيه | 
بها سى الوجوذ وذلك لايقتذى وجودا مشتركا ) بها بل يكفيبا تصور وجود كذلك 
: بين اثنين) الهلايقتهى شخصا مشتركاينهها 
لاستتدالنه بل يقتضى تصوره ( وتحقيقه ان السالبةلاتقتضي وجود الموضوع ) بل تصوره 
فقط وعكن ان يجاب أيضا بان امراد بالوجود هو المسمى بلفظ الوجود وهذا ممنى واحد 
شامل ميم الخصوصيات فبحكم عليه حكنا عاما لها بهذا المنوان المتناول اياها من غ يرحاجة 
الى ان برهن على خصوصية كل واحد منها « الوجه (السادس لولم يكن الوجود ) معن 
رکا م يتميز الواجب عن الممكن فنا اذاقلنا) على فد رکون الوجود ممانی 

متمد الثى' (اما ان يحب وجوده أولا فقد يحب له الوجود نی ولا يجب عدنى آخر) 


العقل وان الجواب بأخذ تلك القضية سالبة نام وان ماقيل ان مدار الاستدلال على انه لابد في الدعوي 
من تصور معنى واحد دام ليكن اثبانها بدلبل واحد سواء كان الدعوي موجبة أو سالبة فلفرق اكور 
غير نافع فال واب وهم بالل 

( قوله بل )كفيه تصور وجودكذلك ) والنمور يجوز أن يكون جرد الفرض والتتدير فلا 
إسشدعي وله في نفس الام 

( قوله بل يقتضى تصوره) أى تمور الشخص الشترك وتقديره وهذا لابنافي ماقبل ان لزي 
بنع تصور أشتر ا كلانه نى التجويز لا التقدير على مأنقرر في موضعه 

(قوله ویکن أن يجاب الخ ) حاسله أن اللازم ما ذكر انهلابد من ملاحظةمعنى واحد عام يكون 
آلة للاحظة تلك الوجودات وبهذا القدر لايازم اشتراك الوجود بإلمني التنازع فيه وا أن يكون 
ذلك المي مأخوذا من ن الاشتراك اللفظلى بأن يقال ادي بلوجود نفس اللقائق والطقائق متبد لذ 

(فوله ) یز م اواج عن لمكن ن ) أى إلذات خص اللمكن بوجود الفيز غن الممتتع الكونه ملو 


اتام 
( قوله الوجه السادس اخ) ی ت او ا ا وو 
مبلا فالامتياز ظاهر بلا اشكال الا أن پرجع الى أن هذ ة أب شأعقلية والحصر فها ذكرته بعلاحظة 


لفلف 


فيكون ألثي' الواحد واجبا مکنا مما فلا تميز ان أصلا حلاف ما اذا كان الوجود معنى 
واحدا لاستحالة ان يكون نسبة الماني الواحد الى ثى؟ واحد بالوجوب والامكان معا 
| بالنظر الى ذاه ( والجواب ) ان ماذكرم مبني دلی جواز ان کون لثى' واحد وجودان 
و( کون الئى*) الواحد ( له وجودان وان كان) الوجود (نفس الحقيقة ) أو زائدا عليها 
(معسلوم الانتفاء بالضرورة) لامتناع ان نكون المقيقة الواحدة حقيقتين أو ان تكون 
موجودة بوجودين واذكانا زائدين عليها ( وامامن قال ليس ) الوجود ( عشترك ) معني 


( قوله ان ماذکرتمااخ ) لان جر کول لا يجب له الوجود عن آخر لايقتضى كونه مکنا مال 
إهثبر معه جواز ذلك الم له وهو مبني على جواز أن يكون لشي" واحد وجودان وهذا ممتنع لامتناع 
تعدد ماهية الثى' ووجود الثى؟ ميتين فقوله ماوم الانتفاء معناء معاوم امتناعه کا ,دل غليه تعليل 
الشارح فلا حاجة الى اعتبار حف المضاف أى وجوازكون انيه الخ أو اعنبار أن اللمكن مالا يام 
هن فرض وقوعه حال 

( قوله وان كان الخ ) لما كان المتبادر من عبارة المآن على ماهو مقتضي أن الوسلية اك الحسكم 
لمذكور على دير زيادة الوجود أولى منه على تقدير العبلية ولي سكذاك زاد علبه الشارح قوله أو 
زائداغليها لتدتق أولوية تقيض الشرط ويصير اللدني ان هذا الحسكم مه_اوم الانتفاه إاضرورة وان 
فرضنا أحد الامرين من العيلية أو الزيادة فكيف اذا تعين العيلية 6 هو مذهبنا فان معلومية انتفائه 
حيائذ أولى لان امتناع تعدد الحقيقة أظهر من اماع كون النى* موجودا مرتين 

( قوله وانكانا زائدين ) بخلاف مااذاكان أحدها نفس القيقة وال خر زائدا عليه فان امثناعه 
ألبر لانه سنازم أن يكون النوه موجودا بنفسه وأن لا يكون موجودا بنفسه فندبر فان الناظطرين 
تميروا فيفهم معني ان الوسلية فالوشمين 

(فولهوكون الث الواحد له وجودان ا) قبل يغهم منه ابطال الذعلية أءني أن يكوناثئ' وجودان 
بالفمل والفعلية أخص من الامكان الى يكنى فى جريان الوه السادس وانى الاخص لايستازم فى 
الاعم وأجيب أولا بتتدير لاضاف أى جوازكون الث الواحد أو امكانه وثائيً بن اللمكن مالابازم من 
فرض وقوعه محال وبداهة العقل شاهدة ببطلان وقوعه فالامكان باطل أيضا 

(قوله أو زائدا عليها ) فيه مناقغة هی أن ان فى قوله وان کان نفس الطقيقة يفيدان ماوقع 
موقع الإزاء وهو معاومية انتفاء الوجودين لت" أولى بلازوم لنقيض الشترط أع ى كون الوجود نفس 
الحقيقة والمقصود في مثله يبان أن اه لازم الوجود على كل تقدير لان الشسرط ال ذكور فى الكلام اذا 
ضه أولي بذاك الاستازام مع تحقق استازامه الفعل ازم استمرار 
وجود الجزاء على تقدبر وجود الشرط وعدمه ا فى قولك لو أهنتى لاثنيت عليك فينئف يرد على عبارة 


(ذم اتون باه نفس القة) فى الكل 
مايه ثالث نقل عن الكثى وأتباعه وهوان الوجود مشبرك 


الک آی وجب والدكن جياأ زا نياف الل أ 

زائها عليو! فى الممكن أو بالمكس وهذا الاحمال الاخير لم بقل به أحد ةاتحصرت الذاهب 
فى لال (أحدها لاشيخ أنى المسن الاشعرى وأي المسين البصرى) من للمتزلة ( أنه 

نفس الأقيقة فى الكل ) أى الواجب واللمكنات كافة (لوجوه ) ثلاثة ( الاولاوكان ) 


( قوله قان الوجود الخ ) أي مايطاق عليه الوجود لا الرجود المطاق فيشمل مذهب الاشعري 
أيضاواذا وضع الظلرر «وضع الضدر 
له نفس الماهية أو جزؤها الخ ) كامة أو ليس لاتقسيم ولا للترديد اذ لامذهب فى القسامه 
بل هو لاحد الامرين على ما هو أصل وضعه فهو قضية حملية مجو ها أحد الامور 
ال وف هذه القضسية الى موا أحد الامو اثلا عند اقل عل يل منع الخو 
نبار تعيين مجو طا 
الماهبة ) فسقط كونه جز فى الكل وكوله جزءا في البعض سواه كان 


قواهفاما أن يكون الخ ) الاتحسارقىهذء الاحئالات الاربعة بناهع عدم اعتبارالتفسيل فى لمكن 


الصف أن ا ههنا أولى إستازام ذك الجزاء وهو ظاهر ول أغمش عن حديث الاواوية 
احمال :خر غير الشرط لل کور 

امم لشم الشارح قوله أو زائدا عليبا الهم الا أن يقال ذاكالاحنال هو 

سواہ کان نفس القبقة أو زائدا عليها ثم ان قوله وا نكانا زائدين عليا غا 

اليقوله أو زائدا عليها كان قوله لامتناع 


امتبرت للاهية في حد ذانها مع قطع النار e‏ 0 


موجودة معا ( ولواب من وجبين ) الاول (النتقض بسائر الاعراض الزائدة) علي 
معروضاءها بلا اشتباه فيقال لوكان السواد مجلا زائدا على الج مكان الجسم من حيث هو 
غير اسود فاذا افم اليه السواد ازم اتصاف الجسم الذي ليس باسود بالسواد فيازم ان 
رکون ذلك الجسم اسود وليس باسود مما وانه تنافض (و) انی ( امل وهو ان الاھیةمن 
حيث هي لاموجودة ولا معدومة کا سيأقى) فى اللرصد الثانى ( وکل منهما) أي من 


ETE TT TTT ETE 
ونما قير موجودة لغوا وما قبل من آنه اذا قلع النظر عن بع ماهو خارج ,ام يطب‎ 
قات معدومة عليه لان ادم خارج عله کاوجود فوهم لا‎ 
مافى الباب انه بام أن تكون مقدومة وأن لا كون معدومة‎ 
لبه عليه هنوع جواز أن بكر‎ 


فيه ولا نعنى به انها منفكة عنهما ختى يلزم بوت الوا. 
ظاهروأما اذا ا نكن أن 1 


قوله قات مدوم لا امم ار ماك جود ذا قل 0 
اتسافها 0 على اتصافها وجوه اليل أن ا اام اجرد اا 


(N0 


كانت معدومة واذا لم يعتبر معبااشئ' منْهما لم يمكن ان حک عليها بإنها موجودة أو معدومة 
ولا نني به ان الماهية منفكة عنهما معا حتى بازم الواسطة وتلخيصه ان الوجود بنضم الى 
ا ماهية وحدها لا الى الماهية الخو ةمع المدم حتى يازم التناقض ولا الى الماهية الأخوذة 
مع الوجود حتى يازم كونها موجودة قبل وجودها ومبارة أخرى يلظم اليما لابشرط 
"كوم اموجودةولابشرط ك ونما معدومة بل ف زمانكونم اموجودة بوذا الوجودلا:وجؤد 
خركل ذلك على قياس انضمام الاعراض الى لبا ه الوجه (الثانى قيام الصفة الثبونية بالثى* 
فرع وجوذه ) أى وجود ذلك الثي* (فى نفسه ضرورة ) فان مالالبوت له في نفسه لم 
يكن ان بتصف بصفة وة ا (فاوكان الوجود صفة) 
( قوله م کن أن يتحكم علا الخ ) لالت 

( قوله ينضم الي لماهية ) وها الانضمام انما هو فى العقل نى أن العقل اذا لاحظد الماهية هن 
حيث ي ولاحظ. ترتب الا تار علييا حك بأنها موجودة وليس ذلك الانضمام في الحسارج حتي يردان 
الماهية من حيث هى فى امارج فكيف ينضم الوجود اليها 

( قوله بل في زمانكونها ال ) اضراب عن مضمون العبارة وفيه اشارة الى دا 
الوجود ان كان في زمان الوجود بازم تحصیل الحاسل وان کان في زمان العدم 
وحاسل الدفع ١‏ خنيار الشق الاولومتع استحالة تحسيل الحاس ل لانه تحصيللاحاصل بهذا النحصيل وذا 
لس بمحال انما الحال تحصيل ما هو حاسل قبل هذا التحصيل 

( قوله الثاني قبام الخ ) تقريرء انه لو كان الوجود زائدا على ماهية مالسكان قا بها واذا كان اما 
بها اکان فرعا على وجودها فى نغسيا واذا كان فرعا لوجودها فى تما كان للماهية وجود قول 
وجودها ينتج او كان الوجود زائْدا علىالماهية كان الاهية وجود قبل وجودها والتالى بطل لاله يلزم 
كون الثى'-وجودا مرتين ونقدم الوجود على نفسه أو التساسل فكذا المقدم فثبت أن الوجود لبس 


رت له الخ ) اذ العدوم مب_اوب عنه كل صفة وق 
بالصفات العدمية فانه في الحقيقة سلب الانصاف بالصفات الثبوثية قيلى هذا البيان انما يدل على لاستازام 
دون الفرعية والتوقف فاطق ان ثبوت ئي" ئى" يستازم بوت الثبت له قى طرف الثبوت وجيائذ 


( قوله بل في زمانكونها موجودة بهذا الوجود ) الاضراب متعلق بتبنك العبارتين مما لاإلثاني 
فقط وفبه أشارة الى الجواب عا يعود اليه الستدل ويقول عروضه لياهية إما حال كونها موجودة فيازم 
تحسيل الحاسل أوحالكونها معدومة قيلزم اجناع النقيتين 


(107_تمواتف نی ) 


Or) 


زائدة (قائة بالاهبة لزم ان يكون قبل ) قيام (الوجود) مها (لحا وجود) فيازم كون الثني' 
موجودا مرتين هذا خاف (و) أيضا (بازم تقدم الى على نفسه ) ان كان الوجوه السابق 
عين الوجود اللاحق ( ويمود الكلامفي ذلك الوجود ) السابق ا نكان غير الوجود اللاحق 
بان ,قال لو كان الوجود السابقصفة فة باماهية لكان لما قبل قيام هذا الوجود بها وجود 
ثالث ( ونتسلسل) الوجودات الى 0 له وهو م ئس امتناعه فلاند ) هناك (من 


انكل فزقاء العو الاي رالناق وعتدي , أن الاتماف أسبة بين الطرفين 5 
توقفاً وفرع بوت الثبت له فان قبل فبلزم 

أبن قات تام اذاكان الانصاف حقيقباً كالاتصاف بالاعس اك تسعليه انبح حيث قال فى ابات الشفاء 
أن مالا يكون موجودا فينفسه استحال أن يكونموجدا لنى" وأما اذا کان الاتصاف اننزاعباً كاتصاف 
زی بإلعمى فلا ينتضى الا ثروث ااثنث له لاله لاد من «بدأ الاتزاع فوطرف الاتصاف حي يتزع منه 

( قوله فيازم الخ ) يعنى أن قوله ويلزم نقدم الي“ على نه ليس فيحيز الجزاء والاللكان الواجب 
أن بقول ونقدم الثى* على نفسه أو لزوم تخدم الث" على نفسه بل هو معطوف على مقدر لازم من التالي 
ازوما ينا ولذا ركه المسنف فالاءور الثلالة عات لازم لاز عط فد بان الول قن ن القبلية مع 
قمع النظر عن کون الوجود السابق عين اللاحق أو غيره والثاثى علي تقدبر العبنية والثاات على نقدير 
الغيرية وانما أور دالواو بين الثائى نظرا الى اجتماعها فى الترنيب غل ىكون الوجود السابق قبل 
اللاحق وان کان ازوم کل كل واحد ملا على تقدير مباين لتقدير الآ خر وبهذا الاعتبار يمح أن كردن 
موقا لأوكا سيجرء فى عبارة الشارح 

( قوله وساسل الوجودات الخ ) أى بلزم وجودساسلةفى الوجودات الغيرامتناهية الترتبة الجتممة 
الكو نكل وجود سابق شرطا لوجود لاحق لاله يلزم أن لانتبى سللة الوجودات الى غير الهاية 
حى بعال انه ليس حال اما الحال وجود الاسلة الغير المتناهية بإلفعمل 

( قوله ومع امتناعه فلايد الخ ) أي مع امتناع التسلسل فى نفس الام لو فرض وجوده هرنا 


(قوله ومع امتناعه) أي مع امتناع التسلل اللازم المفروض فى أف لما سيأنى من أدلة ابطالة 
واستازامه انحصار مالا يتناهى بين حاصرين بازم عدفه على تقدير فرض وجوده ا 


وجو د آخن ل ل ا 00 
الحال لامحال کا هو المشهور فليتأمل 


AD) 


وجود لايكون ينه وبين اماهية وجود آخر قطما) فيكون هو عين امأهية وذلك لان جيع 
هذه الوجودات الزائدة التى لانتتاهي عارضة للماهية فتقتضي ان يكون لما وجود تبلها 
لامتناع اناف المعدوم بالصفات الثبوتية وذلك الوجود لا يكون زائدا على الماهية والال 
يكن مافرضناه جيما جيما بل بحكون عينها وهو المعالوب ( والجواب ان الضرورة ) التي 
ادعيتموها انما هي (في صفة وجودية هي غير الوجود) فان البديبة تشد بان كل صفة 
لبوتية وى الوجود فان قيامم| بالموصوف فرع وجود الموصوف فى نفسه ( واما الوجود 
فالضرورة ) فيه على عكس ذلك لا ( تفضی بامتناع مسبوقيته بالوجود ما ذ كرتم ) من 
ازوم كون الي“ موجودام تين ومن ازوم تقدم الثى' على نفسه أو تسلسل الوجودات 
الى مالا نهابة له ولقائل ان يقول هذا اواب من قبيل التخصيص للاحكام العقلية الإقينية 
إسبب مايمارضها ا هو دأب أصحاب اله لوم الظنية في أحكامها العامة فلا يصح قطما 


فالمطاوب وهوكون الوجود نفس الماهية نابت لان جيع الوجودات المتسللةالغير المتناهية يحيث لايشذ 
مها وجود مموع مغابر لسكل واخد من الوجودات بلذات اوجوب مغايرة الكل مع ا 
من حيث الكل ليس نفس الماهية ولا جزء! منها فهو خارج عتا قم مأكقبا كل واحد مما فیکون 
قيامه فرما لوجود الماهية في نفسها لما مي ولا يكون ذلك الوجود زائْدا على للاهيسة والالم يكن جبيع 
مافرضناه جيعاً فيكون فما وهو المطلوب فتدبر متقح بتضح به المرامولا يرد عليه الفكوك 
اتی عضت اناظر بن فى هذا امقام ركنا التصريح بها تجافيا عن طول الكلام 

( قوله لان جيع هذه الوجودات الزائدة الى لا مناهى ) أي لاتتتاهي بالفمل لما عرفت فلا برد 
مافي شرح اللقاسد انا لالم اله علي تقدير التسلدلى تحقق جیع لايكون وراءه وجود آخر بل کل 
جع فرشت فعروضها بواسطلة وجود آخر عارضى لان مع_نى هذا النسللى عدم اثهاء الوجودات 
الي وجود لا يكون ببنه وبين الاية وجود آخر 

( قوله بسبب مايعارضها ) أى بسبب مايعارض مثينها هن الشرورة والدليل اذ النعارض من خواص 
الادلة وانما قيد بذاك لان التخسيص ,سيب العارض تيص لاحكم مع جريان الدليل فبا خص عن 
الحكم الكلى وهو يدل على بطلان دليل ذلك الیک وانتقاضهكا فيا حن فيه ولذاجعل الدليل العارض 
سببا لانخصيص فقال لما ذ كرتم يخلاف التخصيص بسببعدم جريان الدليل فال جار فى الاحكام المقلية 
كقوهم نقيسا ااتساويين متساويان خص منه الامور الشاملة لمدم جريان الدليل فيه لابسبب وجوه 


( قوله ولقائل أن يقول الخ ) قبل اذا كان الفارق هو الضرورة العقلية أيضاً لم يكن من قبيل, 
التخصيص اكور 


بالوصوف فرع وجوده فيه وليس لوجود صفة موجودة في اتاج بل امتيازه عن 


لامارض وقس على هذا 

( قوله الشرورة الخ ) مالم بخص الستدل القيام بكونه فى الخارج بل أطلقه وقيد المسغة بالئبوثية 
أحاب الشارح بأنه ان أرا اد التبوثية وجوه دة فيالخارج ف انقيامها يقنضى وجود اللوسوف في الخارج 
لكن الوجود لبس حكذاك وان أراد به مالبس السابفى مقهومه فلا ان قيامها معطلا بقنضي وجود 
الموصوف فيه بل اذا كان القيام خارجياً وقيام الوجود بلماعية ليس كذلك بل فى العقل فلا بازم أن 
يكون للماهية قبل وجودها فى الخارج وجود فيه حن بام الحالات وجا حررنا لك الدفع ماقيل ان 
الشروربة اك بأ قبام الصفة الموصوف فرع وجود الموسوف سواءكانت المفة موجودةأومعدومة 
نمو زيد آم ى فالتخصيص بالموجودة لاوجه4لان ذلك انماهو على أدب ركون القيام فى الخارج ومقصود 
الشارح أن القيام مطلقا انما يقغضى وجود اللوسوف في الارج اذا كانت الصفة موجودة فى الخارج 

( قوله وليس الوجود الخ ) اذ ليس في الخارج ماهية ووجود يوم بها كلسواد وا 

( قوله بل امتبازء الخ ) يمنى انه اذا حصل اطوية اللحارجية حللها العقل الى ماهبة ووجود بالنظر 
| الى ترتب الا ار غلبيا ويستها به فاتصافها يعاتصاف ذعنى انتزاعى وهو لابقنضي الا کون الماهيةفالخارج 
| رع العقل الوجود مها فلابرد انه لو كان الاتصافبه فى العقل بازم احتباج الموجودات الحارجبة 
فىكونها موجودة الى العقل وذلك بين البطلان فان الاث_ياه موجودة في امارج مع قطع النظر عن 
وجود ذهن وعقسل ويلزم احتباج الواجب فى وجوده الى وجود الذهن لان ذلك انا يازم اذا كان 
الاتصاف به في الذهن حقيقياً لا انتزاعياً وكذا لا برد انه يلزم النساد- ل فى الوجودات الذهنية لان 
الانساف به فى الذهن يكون فرءالوجود الماهية فى الذهن وننقل الكلام الى الوجودالثانى والثالث والرابع 
وعكذا لان هذا انل فى الامور الاعتبارية الي ننقطع باعتبار العقل فتدبر فانه دقيق قد أطال 
النشلاه فيه الكلام وما فازوا بإلمرام وكذا لابرد ما أورده بعش الفضلاء من أن فى القول بإمتبازهما فى 
فى العقل اعترافا ذهب الشيخ فكيف يكون جوابا لاستدلاله لان مذهبه انه ليس مايصد ق عليه الوجود 
أمرا وراء الحقبقة فالوجود فى الخارج والمقل نس القيقة والتغاير رهما بإعتبار اللفيوم وهذا الجيب 
قول أن مايصدق عليه الوجود أي مغابر للماهية فى الذهن وليس مغايرا طافي امارج نع لو حل مذهب 
| الشيخ على ان ماده لنى الزيادة فى الحارج کا يدل عليه أدلته على مايحققه اممف كان فيا لواب 
المذكور اعترافا لمذعيه 

(قوله بل السواب أن بقال الخ) قان قلت على هذا بطل الفرقالذى ذكروه بين السالبة والموجبة 
بان السالبة لامقنضى وجود اموضوع بخلاف الموجبة للدلالةعلىأن الحمول فى[اموجبةاذا م يكن موجودا 

فى وجود الوضوع قلت للنى عبن فى الال حو الام اخارجى التنذى ادم الوجود 


CIF) 


معروضه انما هو في العقل وحده آم هوثبوتى عمنى انه ليش السلب داخلا فى مغرومه لا | 
ممنى انه موجود في امارج فلا يكون مندرجا فى ذلك الحكم الضرورى هذا وقد اعترض 
بان هذين الوجبين ان سحا لزم منهما ان ااوجود ليس زائدا على الماهية لا انه عينها لوا 
ان کون جز منهاوان ل بذهباليهأحد. الو جه( اثالث لوكان ) الوجود (زائدا) على الماهية 


( قواه واعترض الخ ) والقول بأن | بالاتغاق فلو م يكن نفس القيقة كان زائدا عليها 
على مافى شرح المقاصد يخرج الدليل عن كونه وأما ماقيل ان اللازم من الدليل الثاني أن يكون 
| وجود مانن ا ا أن وجود کل ئی تفس 3 
| أن الوجود الذى هو مظبر الاحكام ومصدر الآآثار فس المقيقة وق 

( قوله اوكان الوجود الخ ) نقريرء انه لولم يكن الوجود نفس الماهية لكان زائدا عليها أو جزءا 
مہا وكلماكان أحدههاكان له وجود آخر أي موجودا بوجود مغاير أنفسه زائد عليه أوجزه مذ 
اما المغري فظاهر واما الكرى فيتضمن حكمين أحدها كول موجودا وذلك لامتناع اتصافه بنقيضه 
ولانهمااكون وجوده مغايرا لنفسه اما زائدا عليه أو جز»! منه وذلكلان اللفروض ان الوجود زائد على 
الاهية أو جزء سلا قي الوجودات والوجود منجاتا ولا بخان هذا الى یدل على عدم کول زائدا 
أو جزءا في الكل فلا يثبت به اللدعى أعنى العيلبة في الكل وهذا الاعتراض غير الجواب الذي يأقلاله 
على نقديرتلبثامية الدليل وا جواب الم ذکورمنع لكون الوجود موجودا أو كون و جو اله 


هو اقنشاه وجود الموضوع حال اعتبار اكم مطلقا فلا منافاة قال بعض 
الحققين الظاهر أن مرادء أن الصواب في جواب دلبل الشيخ أن بعال كذا وليس بحبح لان هذا 
عبن مذهب الشبخوهوأن الوجود لبس زائدا في الخارج بل فى العقل اذ لو كان زائدا في الخارج ازم 
الحالات وقد سم هذا فکیف يكون جو اب عنه وعدا بوافق ماني شرح حكمة المين 0 المزاع فى 
زيادنه محسب الخارج كن قال الشارح في حواشيه الظاهر أن التزاع ف یکول زائدا ف نفس الامى وبحسب 
الذهن لابجسب الخارج وبهذا صرح أفضل الحققين فى تجريده حيث قال فزياده فى التصور 

(فوله لامعني اله موجود فى الخارج) فيه أن الوجود وان م يكن موجودا في اطارج الا أن لانبون! 
ااموجودات في نفس الام ولا شك أن نبوت شئ لث" في نفس الام فرع ثبوت النبت له فيها فيلزم 
اناسل فى الثبونات في قس الامن فتأمل 

(قوله وقد اعترض بان هذدين الوجيين الخ) وأيضاً لزم من الوجه الثاني أن يكون 
عبن الماهية لاالكل وقد باب عن الاعتراض بان مقصود الملل ابطال مذهب الخصم عو 
وقد حمل وأنت خبير بان سيا ق كلام انی هنا يدل على أن «قصوده ابات العيلية وهو مدار 


C4) 


أوجزءامنها(لكان هی وجود ) خر لاتتاع المافه بام الذي هو تنب E‏ 
الكلام الى وجود الؤجود ( وثتسلسل) الوجودات الى مالابتناهى (وا لواب المنع ) أى 
لا نسل الملازمة (اذ قد يكون ) الوجود ( من المعقولات الثايية ) فلا يكون موجودا بل | 
معدوما ولا استحالة فى اتصاف الث بنقيضه اشتقاقا اما المستحيل انصافه به مواطأة كامس | 
( )اا را ن نفسه)لازائدا | 

عليه ولاجزة! منه ( وكذلك) نقول (قد م القدم ) نفسه (وحدوث المدوث)نقسه على تقدير 
كو ادم والمحدوت موجوون فلار (و كلك ان ) أي أمثال ماذكر من 
وجوب الوجوب وامكان الامكان وغبر ذلك من الانواع المنكررة الى سيأ ذكرها 
(فان كل وصف يلحق الغير فهو زائد عليه ) أى على ذلك الفير ( لكن ونه لنفسه ليس 


( قوله والجواب اغ) 'قريره لانم انه لو كان الوجود زائدا أو جزءا كان موجودا للبواز أن 
يكون زائدا ومعدوما وما ثوهم من انه لايمكن تويز كونه معدوما على تقدير الإزئية لان عدم الإزه 
يستازم عدم الكل فيازم أن لاتكون الماهية موجودة فليس بث" لانااستدل ادعى ازوم كوه موجودا 
غل ىكل واحد هن التقديرين أعنى الزيادة والجزئية ؟ عرفت لالع يكقيه أن بقول لامسل ال اذا کان 
أحدهماكان موجودا لجواز أن يكون زائدا ومعدوما ولابجيعليه أن بين عدم ازوم بكل واحد منينا 
ET‏ متجه أشار الى أن منعها راجع الى مع دليابا 
( قوله وان سم الع ) أى لوس كونه موجودا على مدير الزيادة لجز فلا نسل کوله موجودا 
بوجود آخر لان ذلك لتك آنا هو فیا سوى الوجود وأما الوجود فب ن بنش لا بی 
أتحاد وجود الوجود باوجود فان اتحاد المفة بلوصوف بين البطلان بل بح ان 
على ساثر الموجودات لقيام الوجود بها نترب على نفس الوجود 0 
عندنا مايظهر منه الاحكام وتتزتب عليه الآر لا مابتصف بالوجودكا هو وضع اافة والا لكان | 
لزاع فىكونه نفس الاهية أو زائدا لغوا من الكلام 1 
(قوله فان كل الخ) تعليل لقوله فقد يكون وجود الوجود اسه ينی هذا ال 
كلية صادقة قبل هذه الكلية نقنضى أن يكون السواد اسود بنفسه مع أن البدبية 
سواد لااسود ولیس بشي" لانه انأ أراد يه اله لیس منصفا اواد فس لكن لايضرنا وان أراد يه انه 
لابتزتب عليه آثار السواد فمنوع 
( قوله فقد يكون وجود الوجود نفسه ) وأما مليتوهم من اله قد يكون وجود الوجود عدميا فان 
افراد طببعة واحدة لانازمكون كلها وجودية كا سبأتي فلا بازم التسلسى فلا وجه له هرنا لان الدليل 
لذ كورعلى تقدير ته يدل على وجود جيع افراد الوجو د الان 


موجود بنفسه لا باع زائد عليه الا ري ان كل مايغابر الضوء انما يكون مضا بواسطة 
قيام الضوء به وأما الضوء فبو مشىء بذانه لانقيام ضوء آخر به ( وثانها مذه ب المكاءانه 


( قوله انما کون مضبئاً) أي مترنباً عليه آثار العذوء 

( قوله فهو مضىء بذاته ) أي يترئب على ذانه آثار الوه 

(فوله وان زاد في لمكن ) جاة حالية بلواو فى شرح التسهيل الشرطية تفع حلا تحو افمل هذا ان 
یاه زيد فقيل يلزم الواو وقبل لابازم وهو قول ابن جني وفي شرح الكثاف انكلة أن هذه لانکون 
افصد التعلبق والاستقبال بل لنبوت الحكم البتة ولذا قبل انه للأ كيد والبه يشي كلام الشارج حيث 
جعلوكلا الامرين مدعى الحكاء ولبس هذا أن الوسلية المةصود منه استمرار الجزاء على دير 
الشرط وغدمه 


( قوله وأما الوجود فهو موجود بتفسه) فان قل فيكو نكل وجود واجبا اذ لامعني له سوی 
مايكون تحققه بنفسه قلنا نوع فان معنى وجود الواجب بنفسه انه مقتضى ذآنه من غير احتياج الي فاعل 
ومع تحقق الوجود بنفسه اله اذا حصل لاثى' اما من ذاته كا في الواجب أو من غيرءكا فى لمكن ل 
يشتقر تحققه الى وجود آخر قوم ببنة. سه جخلاف الانسان فاه نا حمق بد تأثي الفاعل بوجود بقوم به 
عقلا قال الاستاذ الحقق قوهم الوجود موجود بتفسه كا أن الضوء ئ ببنقسه ليس بشى"اذمن البديمي 
اله يجتنع اتصاف الث بنفسه حقيقة قان الوجود فى الخارج وجود فيه لاموجود فيه والضوء ضوء في 
نفسه لامضىء وهذا كأآن السواد سواد فى نفسه لااسود والحركة حركة في نفسها لامتحركة ولم بمح 
أن بقول كل وه سوى السواد فهو اسود بالسواد والسواد اسود بتفه وباججم|ة كل من يتصور معني 
الوسوف والسفة والاتماف لابثتبه عليه تاع اتماف الث بتفس حقيقنه 

(قوله مذهب المكاء انه نفس ماهية الواجب) سيأني أن نفس الاهية عندهم هو الوجود الخاص 
لاالعلاق فلا پام م نكون المطلق عت دهم معقولا ثانيا عدم الواجب تعالى عن ذلك علو كيرا قل 
الاستاذ الحقق برد عليه أن مطلق الوجود بديهى التصورك اعترفوايه وزادوا لتوشيحه وجوها فلا 
ين مفرومه على عائل وکل من بلاحظ هذا القهوم بعل بداهة الايسدق على 5 
بإن يحم عليه مواطأة اذ هو النحتق والكون وها بقنغى البثة أن يكون قلا بشي" ولا يعقل قيامه 
بنفسه فكيف يقال إن ذات الصانع فرد من هذا المفهوم قثم بنفه بل هو قيوم مقم لغيره وقد أشرت 
فى اللقصد الاول من .هذا المرسد الى أن قوطم بعيئية الوجود كقوهم بعيلية السقات وان عترادهم به 


CIF) 


نفس ماهية الواجب وان زاد فى الممكن ) اما زيادته على للاهية في الممكن فدا سيأى فى 
الذهب الثالث وأما كونه نفس ماهية الواجب فلقوله ( اذ لوقام وجوده بماهيته) أي لوم 
.يكن وجوده نفس ماهيته لكان زائدا علا اذ لا تجوزان يكون جزءا منْها واذا كان زائد 
عابها وجب ان يقوم بها والالم نكن موجودة أصلا ولو قام وجوده تاهيه ( لكان 
وجوده وصفا ( تاا اليا ) أي الى ماهيته ( وانها غيره والحتاج الى النير مكن ) فيكون 
وجوده مكنا ( ذله علة وهي ) أي تلك الملة (ليست غير الماهية ) الواجبية (والا لكان 
وجود الواجب مملولا لذيرم) فلايكون الواجب واجبا (فمي )أى تلك المسلة (الاهية) 
الواجبية( والعلة متقدمة ) تقدما ذانيا ( على المملول بالوجود فتقدم الماهية) الواجبية ( على 
الوجود )أى على وجودها ( بالوجود وانه عال لما ممن الوجوه ) في الدليل الثاى للشيخ 
وهي انه يلزم کون الثي' موجودا قبل وجوده وكونه موجوداصيتين وانه يلزم اما تقد م 
الى عل فسله أو التسلسل فى الوجودات ويازم أيضائبوت المطاوب على تقدير عدمة 
وذلك لان الماهية القتضية جيع تلك الوجودات المنساسلة لابدان تتقدمما بوجودلا يكون 
ذائدا علا والالميكنذلك ابميع جيم بل يكون عينها وهو امطاوب فان فلت کون وجوه 
الواجب صلی تقدبر الزيادة مکنا محتاجا الى علة مرني على ان وجوده موجود خارجي وهو 
ممنوع فلت ليس المراد انه ممتاج الى علة توجده بل المراد انه على نقدير زيادته وفياه ه 

(فوله والا م نكن الخ) أي أن لاوم الوجود جاهيته تعالي لم تكن ماهية الواجب موجودةأسلا 
لاله حيائث اما أن يقوم بغيرء ولا شك انه يمتنع اتصاف الثى* بصفة تقوم بغيره واما أن يكون قاما بنفسه 
ويكون لاهيته لسبة اليه على ماذعب اليه الاوائل في موجودية الممكنات فيكون هو الواجب دوثف 
مافرشناه واجبا ومع ذلك يثبت الطلوبٍ 

(قوله وهي انه يلزم الخ) أى يلزم أن بكون الواجب موجوداً قبل أن يكون موجودا وهذا الحال 
غير مذكور فبا سبق فبيان قوله لما مي بهذه الوجود الاربعة على سبيل التغليب وانمالم يذكرء فياسبق 
نقليلا للحذف في الكلام 

( قوله فان قات الخ ) منشا الاعتراض انه فم من قوله فيكون وجوده مكنا كونه تكن الوجود 
فينفسه له الشائع التبادر الى القيم وحاصل الجواب أن مراد نه حكن الوجود لذاته تعالى بالنظر الى 
الوجود وان كان واج بإلنظر الي ذاه تعالى 


ماذا فلا يرد مادکره الاستاذ الا عل ظاه ركلامة فليتذكر 
(قولهليس المراد انه الخ ) قعتی امكائه هوامکان بوت لموسوفه معني الهلايكى ذانهفي إلب و لموصوفه 


للاهية 


0 EET 
|| عنه بان الملة) لاشاك انها (متقدمة ) على المعلول ( وأما) ان تقدما عليه يحب أن يكون‎ 
| (بالوجود فمنوع فان التقدم الثابت لهل بالقياس الى المعاول ( قديكون بنیر الوجود كاققدم‎ 


| (قوله فتساف لماهية الخ ) ليس المراد ان الاتساف فىكوثه اتا أو فى وجوده فى لقسه أو فى 
وجوده لغيره لابد له من علة فان جيع هذه الاحؤمالات بيننة البطلان ‏ لامخنى بل المراد ان الاتصاف || 
بإعثبار كونه رابطة بين الماهية والوجود يمحتاج الي علة لانه عبارة غن حصو ل الوجود اياهية فوووجود 
رابطى لاوجود وليس ذلك واجبا ولا متنماً بل مكنا فيحتاج الى علة هذا ماقالوا فى نتقيح هذا المقام 
وقبه بحث لاله انما ينم اذا کان القائل بزيادته في الواجب قاد بزيادثه في الخارج وان الاتصاق به حتبتى | 
وأما اذا كان قاثلا بزيادنه فى الذهن بحسب نفس الامى منى انه في حد ذال بحيث اذا حمل في الذهن 
انزع منه الوجود أمرا زائدا على حقيقته فاللازم ليس الا احتباجه الى علة فيهذا الاننزاع ولا عذور 
فيذاك فاله محناج فيه الى الذدن أيضاً ولبس هذا اعترافا بميلية الوجود في الواجب لان القائل بالعيلية 
00 الا وغدم تغابر ها بالمتيقة فندبر فاه دقيق 
(tl‏ منع أقوله والملة الح أي كل علة 
سوا أ ل بالملة القابلة واجزاء الماهية 


لايد له من ع ) قال الاستاذ الحتق تساف ماهيته تمالى باوجود قديم 
j‏ غير تكن وان علة الاحتباج الى لمؤثرمي الحدوث ام ماهيئه 


ان كرن الحدوث علة الاحتباج ألا 
هو في غبر الصفات كا رح به في شرح القاس د كف واو لم تستند الصفات الزائدة الى الذات ازم 
انعد الواجب ام فيه شائية اانخصيص من الاحكام المتلبة كالامننى وقد يقال انصاف التي“ بام اذا 
كان مکنا م یکن بد من علة تجمل ذلك الثى* متصفا به واتساف ذات الواجب تء-الى بإلوجود واجب 
فلا احتباج الي العمل الى شأنا رجي أحد التساويين على الآخر نم لو ثبت وجود وجوده الاس 
| لاحتاج الي علة موجدة له وقد لال ذلك جوا زكونه من اللعقولات الثانيةكا قبل لابد لنفيدمن دلبل 
]| ورد بإن هذا انما يتم اذا كان الانصاف واجبا بلنظر الىنفسه ولي سكذلك اذ ليس الاتصاقمابتصور 
أن يستغنى سما عداه بالكلية حى يكون واجبا بالنظر الى تنه ضروء احتياجه الى موصوف وصفة 
فبو من خيث هو هو لأيكون الا جائزا حصوله ولا حصوله فلا بد من جبح أحد جانی حضوله ولا 
حصوله من مجح اما الذات أوغيره يلزم أحد الحذورين 
(قوله وأماأن تقدمبا عليه کون بالوجود فمتوع ) قيل عليسه اذا جوز أن تؤثر ماعيته 


ELD 

لماهية المكنة ) على وجودها ( فانم أقابلةل وجودعندك والفابل متقدم) عل مقبوله لاله علقابلية 
له(وليس ذلك) التقدم ( بالوجودلاذكرتم اه ازوم کون وجودالۍ قبل وجودهوكونه 
موجودا صيتين ومن ازوم تقدم الشى: علىنفسه أوالتسلسل واذا كان تقدم القابل لابالوجود 
فل لايجوزان يكونتقدم النامل كذلك (وأ.يضا فالاجزاء)عال ( مقومة للماهية والقوم) للثى' 
(متقدم) عليه (ضرورة ) لكونه علة له ( وليس ذلك ) التقسدم الثابت للاجزاء (بالوجود 
لانا جزم بذلك ) التقدم للاجزاء ( وان قطمنا النظر عن الوجود ) أي عن وجود الاجزاء 
واماهية فنا اذا لاحظناالماهية من حيث هى بلا اعتبار وجود أو عدم معبا جزمنا بتقدم 
أجزائها علي فلوكان تقدمبا حسب الوجود لما أمكن ذلك المزم أصلا (لايقال هو) أي 
تقدم القوم على الماهية ( تقدمه) عليه ( بالوجود ) أيضا الكن لا باعتبار حصول الوجود 
لمما فى الواقع بل ( علىتقدبر ) حصول ( الوجود) مما فانا اذا قان الواحد مقدمعلى الاين 
مثلالم رد انبما موجودان مما ولاواحد تقدم حسب الوجود على الاين بل نريد الما 
بحيث متی وجدا كان وجود المزء مقدما على وجود الكل لان تقول . 


1 قول واذاكان )تحبر لكون الل القابلية سند للمتع وفيه اغارة الى 
هي العلة الفاعابة لانها الى يستدعيها الممكن لامكانه 

( قوله عا ) زاده الشارح لان الثقر بدون اعتبار الملبة اذ مقصود المائع أن العلة لابجب 
نقدمه بالوجود فلابد من القول بكونها عللا والمراد ان ونما عللا مقومة مقرر بهم منفق عليه 

( قوله فانااذا لاحضا الماهية ) أى الركة 

( قوله جزمنا بتقدم اجزاما اخ ) أي بكونها محتاجة الى الاجزاء فى حصول فاا 

(قوله فاو كان ثقدمها بحسب الوجود ) كا فى العلة الفاعلية والقابلية والغائية والشمروط وارتفاع 
المانع فنا اذا لاححشنا الماعية من حيث هي لانتصور شيا متها فضلاعن الجرم بالتقدم 

[ قوله فبذء الحيئية هي التقدم ) لان مال اطبثية كون الإزء سابقا على الكل متى وجدا 
تعالى قبل الوجود في وجود نفب جاز أن تؤثر قبلى وجودها فى وجؤد العام وحيائذلاككن الاستدلال 
بوجود الآ ثار على وجود المؤثر وأجيب بان ضرورة العقل فارقة بشما فنا لملم بالضرورة أن الى مالم 
پوجد لأيكون سببا لوجود غيره يخلاف مااذاكان سببا لوجود افده 

( قوله قابلة للوجود ندم ) فيه جت لانه أن أريد انبا قاب لوجود في اتل فلا لل ألما ليست 
بمتقدمة بلوجود العقلى ضرورة أن الاهية تحقق فى فی المقل ولام يعتبر الوجود المارجي ها وان أريد 
انها قابلة له فى امارج فلانيذيك وأنما تكون قابلة لهفيه ا وکانماهبة وجود آخرکذافی الحاكات فتأمل. 


CI) 


کون قوم میٹ مت وجد هو مع اتوه ان ساقا علبه (هي القدم) الثابت لاجزء 
بالفياس الى الماهية ( وانها تلحقه) أىهذه اليثية تلحق القوم (لا باعتبار الوجود ) لانها 
اة للمقوم قبل ان بوجد الا انا لانتعقله الا باعتبار الوجوذ ( وهو) أى هذا الذى ذ كرناه 
من انصاف القوم بالتقدم على المعاول حال عدمه ( كاف) لنا (فى) سند (النع) اذ قد ثبت 
حيائذ ان علة من المال قد اتصفت بالتقدم على المعلول حال كونه| معدومة نلايكرن 
تقدمبا عليه بحسب الوجود از ان يكون الال في الملة اللوجدة ك ذلك وما بقال من انه 
للجزء حال عدمه فهي من عوارضه ومماولة أهيته ف.كونماهيته 
لاباتبار الوجود وهذا القدر يكفينا فى النع ليس بشي لان هذه 

المثية لبست موجودة فى الاو . حتي تحتاج الى علة خارجبة وكلامنا فيبا وأبضا قول 

( قوله لاما اة الخ ) ) فيه بحت لاله أن أراد انها ثابتة له قبل أن بوجد فى الارج وفي الذهن 
فباطل لان العسدوم الطلق لابثبت له ئى وان أراد قبل أن يوجد فى الخارج فسم لان التقسديم 
سنة اعثبارية ننسف بها الاشسياء في الذحن لكن لامجدي فيا هو العطلوب أعنى 'نقدمه لاحب الوجود 
مطلقا فالحق بدله وان كانت ثابثسة له فى الوجود وان ب 
إشرطه وبينالاحوقفى الوجود بأ يكون الوجود نظرفاله فان في الاول «دخ_لا فى الوجوددون الثاني 
ولك أن تقول مراد الشارح بقوله قبل أن يوجد قبل أن بعت_بر معه الوجود فيؤل الى ماقانا الا أن 
قوله حال عدمه آب عنه 

( قوله لانتعقله الا بإعتبار الوجود ) لكونه عبارة غن سبقه الجزه مق وجدا وهذا كلامكان ثابت 
للماهية قبل الوجود وان كان لا يمقل الا بالقياس الي الوجود 

( قوله حال غدمه ) قد عرفت ما فيه 

( فولهكاف فى الدع ) أى لاحاجة نا الى بات عدم کونه متعقلا بالقياس الي الوجود 

( قوله وما يقال ) أي في توجبه الجواب 

( قوله ان هذه الحيئية ثابتة الخ ) فعني قوله هي التقدم هى النقدمة على وجود الجزه 

( قوله ومعاولة لماهيثه ) لان كل عارش محتاج الى معروضه 

( قوله وهذا الندر يكفينا الخ ] ولا يحناج الى البات تدم الإزء من حيث هو على الماهية 


ي فى العلة الموجودة قى الخارج لان المستدل قال كل ماهوعلة اوجودالثى'/فى 
فى الخارج يب أن تكون متقدمة الوجود والمعترض متع أن تسكون متقدمة بالوجود 


(قواء اانا فيا أي في الم الارجية لان الوجود اخارجى وان م يكن موجودا خارجا لا 


Ot) 


فبذه الميثية هي التقدم لابناسب هذا التوجيه 6 لاحن ( أياب الى كماء بان اميد لاوجود 
وهو اللة الفاعاية ( لابد وان بلاحظ المقل له وجودا أولا ) حتى بجكنه ان بلاحظ لدافادة 
| الوجود وذلك لان مرئبة الامجاد متأخرة عن م تبة الوجود بالضرورة فان مالابوجد فى 


[ قوله لابناسب هذا النوجيه ] لان ايراد ضير النصل وتعريف المسند يدل على أن ماده أن 


O 
به کا يدل غليه قوله ثابتة لاجزه حال عدمه فيؤول التقدم بالتقدم واماثانيا فلن او تم ادل على عدم‎ 
نا لاد مك نرج لمر ٠ل الى کون نفس خر باللسبة الى‎ 


امو مارت عن اقرح انق ا 
كانت فى نفس الام نقدما فالنعرض لكونها تقدما مستدرك لبس بشي" اما أولا فلأنه جعل معن قوله 
| هذه احيثية ہی اقم نها متقدمة على وجود الجزء وعارضة له حال العدم ولا شك في كول موقوفا 
| عليه لكون مادية الجزه متقدمةعلى الحيئية ال كورة وأما فلن الاستدراك لايمبر عنه بعدم الناسبة 
[ قوله | اب الىكاء الخ ] خلاسة الجواب ان الراد بقوانا الع مقدمة الخ العلة الفاعلية وتقدم 
|| العلة الفاعلية على «ملوها بالوجود معلوم بلضرورة لابقبلى امنع لان العقل يحكم بالبداهة ان ميئبة الامجاد 
| بعد مينبة الوجود بل اليوانات العجم تجزم بذاك وطذا اذا سمحت صوتا ننفرمنه يناه على أنوجوده 
يقنغي سببا موجودا فلل ذلك يضرنا 


| أن انصاف الاهية به في نفس الامي وسيرورمم! بذلك «وجودا فى امارج بحتاج الى الباعل الخمارجي 
قطما لاف الاتصاف باليةية المذكورة فظور الفرق يما وان اشترك كل ماقي انه ليس موجودا 
خارجيا وانا اقنصر الشارح في بيان انتفاء احتياج الميئية الي العلة الحارجية عل انى وجودهافى الخارج 
مع أنها حتاج الى بيان أن الانصاق بها أرضاً لامجتاج الى تلك العلة لان القائل جمل نفس اعطيئيةمعلولة 
للجزء وهو اللازم لكونوا من عوارش الجزه 37 قأمل 
| (قوله لابناسب هذا التوجيه ) لان الخيئية على هذا النوجيه ليست عبن التقدم كا يدل عليه قول 
السنف فرذه الحينية هي التقدم كيف وكوتها نفش التأخر أقرب على هذا التوجبه من كونها نفس 
التقدم 6 لايخ 
(قوله أجاب المسكاء الخ) قد سبق الاشارة الى ماقيل عليه من أ لالس ان المفيد لوجودنفسهيلزم 
ع ا للافادة ھپتا سوى ان ااا اتقدمها 


GED 


نفسهلم بتصور منه اباد قطما سواء كان اجاد غيره أو ايجاد فسه وحيائذ لا يجوز ان 
انكون ماهية الواجب من حيث هي مقتضية لوجودها ما جوزه من جعل وجوده زائدا 
على ماهبته ( والمستفيدلاوجوة) وهو الملة القابلية (لابد وان بلحظ ) العسقل (له الاو عن 
الوجود ) حتى يمكنه ان بلاحظ له استفادة الوجود وذلك لان استفادة الحاصل ال 
"كتحصيلهفلا جوز ان يتقسدم قابل الوجود ومستفيهه عليه بالوجود ضرورة ( والقوم 
لراهية يحب ان بقطع فيه النظر عن وجوده وعدمه) فان نفوعه المأهية ودخوله فى نوامها 
انما هو بالنظر الى ذاتم! بلا اعتبار وجود وعدم والا امتنع الجزم بالتقويم مع التردد فى 
الوجود والعدم فيجب ان يكون تقدمه عليبا يحسب الذات دون الوجود (فالنع) الذى 
أوردأنوه على وجوب تقدم الماة الموجدة على معلولها بالوجود (مندفع ) لكونه مصادما 
الغسرورة قيكون مكابرة ( والفرق بين صورة التزاع) التي هى الملة الفاعلية (و) بين 
(ماجماتموه مسةندا لثم ) وهو الملة القابلية والقومة (يين) فد انكشف عنه غطاؤه (فلا 
پستازم جوازه جوازه) أى جواز لمستند جواز التازع فيه فم ببق فبا كرناه اشتباءأصلا 
(وثالئها اله زائد على القيقة فى الواجب والم.كن ) جیما فإ فنا محثان ه لاول اله زائد» 
(فوله أوايجاد نفسه) هذه المقدمة ممنوعةعند المتكلمينلاجماع جة الفاعلية والقابلية حينئذ فيجوز أن 
مة بذانما لابإلوجود ولا يازم منه انسداد باب اثبات الصائع كا لا يمنى والصواب عندى انه 
يجاد هونا بل هو اقنضاء الماهية لاوجود والنتضى لايلزم أن يكون موجدا ألا ترىأنالاهيات مقنضية 
لاوازمها وليست فاعلة طابناه على ماتقرر من أن جعلها واحدكيف والامجاد الحارجي لابد لهم أموجد 
وموجد فى الخارج وليس فى الحارج هرنا الا ماعية المنصفة بالوجود واغتبار الأمدد فيه إعتبار لها من 
حيث هی موجد ومن حيث الاتصاف بلوجود موجد انا هو في الذهن 


بالوجود عليه ضرورة امتناع تحصيل الحاس كا فى القابلى يعينه جخلاف الفيد لوجود غسيره لان دة 
العقل حاكة باه مالم يكن موجودا لم يكن مفيداً لوجود الغير ومن هنا يستدل بالعالمعلى وجود 
السائع تعالي 

(قوله بلا اعتبار وجود وعدم) أى بلا اعتبار وجود يخموصه وعدم بمخصوصه فيصح قوله والا 
لامتنع الخ فان قات يجوز أن يقومه بإعنبار واحد من الامسين الوجود والعدم فلا يناي الجزمالمذ كور 
التزدد في أحدهما قلت ذ كر العدم استطرادى لان التقويم انما بتوهم بإعتبار الوجود لاير وهو 
القصود بلع 


OED 


على الاهية (ف الممكن ن لوجوه ) أريمة (الاول ان الماهية ) الممكنة (من حيث هي هي ثقبل | 
المدم والا) أى وان ل تقبل العدم ( افع ) عنما ( الامكان ) وانصفتيالوجوب الذانى (و) 
لاشببة فيان الماهية الممكنة حال كونها مأخوذة ( مع الوجوق تأياه) والا جاز ان تكون 
موجودة مغدومة معا (ولوكان) الوجود (نفس الماهيية ) الممكنة (أو جزءهالم نكن 

كذلك بل کانت تان اندم من حيث هي هى) أيضا أماعل تقدبر کون الوجود لفسا 
فلان الوجود ,أبي قبول تقيضه وأماعلى تقدبر كونه جزءا لما فلان الماهية جيذ تكون 
من حيث هي هي مأخوذة مع الوجود قلا تقبل العدم لما مى (وأجيب ) عن هذا الوجنه 


ا(فوله ان للاهيةمنحيث ا)قيل هانان المقدمتان أعنى الماهيةمن حيثيتتيل العدم ولماهية الأخوذة 
مع الوجود لانقبل العدم اذا انضمثا يتنج من الشكل الثائى أن الماهية من حيثهي ليست ماهية موجودة 
وهو المطلوب فلا حاجة الى إقي القدمات وليس بش لاله لابازم مه أن الماهية ليست نفس الوجود 
فان كل ئی مغابر له اذا أخذ مع نفسه سواء أخذ قدا له أو جزءا منه ضرورة مغابرة المطاق للمقيد 
وال جزه امكل 

(قوله تأبإه) أى للاهية حيث هى عخالفة للماهية للأخوذة مع الوجود فى التبول وعدم 

(قوه م تن كاك أي ل تكن الماهية من حيث هي مخالفة للمأخوذة مع الوجود بل كانت من 
حيث هي تأي العدم أيضاً أى كا أن الأخوذة مع الوجود تأفى عنه فسح الاضراب وظير مغن كامة 
1 بلا تكلف ولاس قوله كذلك اخارة الى قوله تقبل العدم حتي لايس الاضراب لان معنى ل تقبل 
العدم ومعنى تأنى العدم واحد ولا إصح قوله أيضاً لان مغناء حيلئة انها م تقبل العدم ا الها لاقل 
شيئاآخر وحاسل الاستدلال قياس استثناقي صورته انه لوكان الوجود نغس الاهية أو جزءها لم نكن 
الماهية من حيث هي هي مخالفة للماهية اللأخوذة مع الوجود فى قبول العدم وعدم قبوله بل كانت متتحدة 
معبا فى عدم القبول والثاتى بإطل اما الملازمة فلما ذكرء الشارح واما بطلان النالي فلما ذكره اللمتف 
من أن الماعية من حيث هى تقبل العدم والماهية الأ خو فافهم فاه قدزل فيه أقدام 
(قوله فلان الوجود أف ال)كيف لا ولماهية العروشة له لاتقبله كيف يقبل نفسه 
( قوله مأخوذ مع الوجود) من حيث انه موجود 
(قوله لامي ) من ازوم جواز كونها موجودة ومعدومة معا 
(قوله وأجيب الخ) حاسسله انه أن أريد بلقبول معناء الحقيتى أعنى الاتصاف الذى يقتضى تجامعة 
القابل والمقبول فلا نسم بطلان التالى بنع أن اللاهية من حيث هى ثقبله لاله فرع القول بثبوت العدوم 
ولا نبوت له عندنا وان أريد به الطريان سواء اجتمع معه أولا فلا نل اللازمة اللدلولعليها قول او کان 


(قرابلكاتتأبى ن العام من حي هی هي ابش 1 أيمثل الماهية ية الواجية أوئل الأخوذمع الوجود أ 


(بلك ان أردت يقبول الهم نا) أى المهية المكنة (تبت)ق ارج (خاية عن 
الوجود ) متصفة بالمدم ( افمنوع ) لان الأهية حال السدم لانبوت لما فى سما عندثابل 
عي ني صرف (وان أودت ) تبلا الم (ارغاما) بالكلية (فلا (فلا نسم انها لو کات 

نفس الوجود ) أو كان الوجود جزءها ( 1 قبانه) أى لا بات الماهية من حيث هي هي 
المدم وذلك (لان الوجود نفسه يرتفع ) بالكلية ( لانه اذا ارتفع الماهية ) الممكنة (تقد 
ارتقع وجودها قطما) اذ لا جوز قيام ذلك الوجود بذانه ولا بذير تلك الماهية ولوقام بها م 
نكن منفعة بل موجودة واذا جاز ارتفاع الوجود بالكلية واتصافه اشتقاقا بنقيضه الذى 
| هو المدم جاز ذلك فى الماهية على قدب ركون الوجود نفسها ٠‏ الوجه ( اثانى انا نمقل 
الماهية ) الممكنة (كالثاث ) مشلا (مع الشك في وجودها) فلا يكون الوجود لفسا ولا 
لاك د به (لا قال الشك انما بتصور فى وجوذها المارجي دون ) الوجود 
(الذهني فانه) أى الوجود الذهنى ( نفس التعقل) والتصوز فاذا تعقاتالماهية كانت موجودة 
فى الذعن فكيف يشاك بمد تمقلبافى وجودها الذهني فاللازم ما كرتم أن الوجود 
المارجي ليس نفس اماهية ولا جزء ها ( والكلام في الوجود المطاق ) انه زائد على الماهية 
سواه كان وجودا خارجيا أو ذهتيا فالدليل قاصر عن المدعى (لان! ثقول) على تقدير 


نفس الماهية أوجزءها كانت اماهية من حيث هى تأني العدمكالوجودة لان الوجود فى قلاا 
طريان العدم بان يرطع بالكلية فكيف تأبي غنه الماهية بواسطة الحاد الوجود بها أو جنه ها وأا قلنا | 
أن الوجود يرنفع بالكلبة لان الاهية المكنة الموجودة اذا ارتضمت بطريان العدم سواء ارنفع نفسما أولا 
برنفع الوجرد بالكلي ةم ذكرء الشارح 

(قوله لما سيصرح به) من امتناع الشك فى بوت الثى' لنفسه وثبوت جزئيته له بعد تعقله بالكذه 

(قوله نفس التعقل والتصور) يمنى حصول صورة الثى' لابمعنى الصورة الحاسلة فان التعقل حبائذ 
موجود لاوجود 

(فوله على تقدير تسام الخ ) أي لالسم ان لاوجود فرداسوي الوجود اطارجي فالدليل غير قاصسر 
واو سل ذلك فلا تصور يض 

( قوله فلا نسم انها لو كانت نفس الوجود لما قبانه) خلاسة اواب ان ليس امراد بااقبول هونا 
القبول الحقيتى الذى يقتضى اجتماع التابل مع المقبول بل الجازي 

(فول قله نفس التعقل والتصور ) امراد مةل والتصور هرن أف حمنول سورة النئ' ف اتل 

0 2 ام يرد أن انسور روالشعةل موجود ذهن لاوجودذهني 


ألم جرد قحي لار ا (متق ارجرة کی حل ودای 
متصورة (لا عنع الشك فيه ) لان حصول الثى' في الذهن لا يستلزم تقل ذلك الحصول ا 
وال حك شوه له فان الشعور الثى' غير الشعور بذلك الشعوز وغمير مستازم له على وجه | 
لايك فيه (ولذلك اختاف فيه) أى فى الوجود الذهنى (ومنأ” 

معلوما بالضرورة ولو كان تحقق الوجود الذهني مالعا من الشك فيه وموجبا لاجزم به لما 
أسكره عاقلولا احتيج الى برهان ( وايضا فالماهية اللارجية ) أى التحققة في امارج اذالم 


( قوله الشك فيه ) أى فى الوجود الذهنى أى فى انه وجود ذهنى 

(قوله لان حصول الثي* الخ) مى ان عدم الشك في أن حصول الماهية في الذهن وجود ذهنى ها 
موقو على تور ذلك الخحصول وعلى الحكم بأبوت الحسول فى الذحن لذبت الحصول أى ا لحك بن | 
ذلك اسول حصول ذهنى وتحقق الحصول الم ذكور لاإستلزمها 

(فوله فان الشعوربإلنئة) الذي هو عبارة عن الحصول في الذهن غير الشعور يذلك الشغور وهو 
ظاهر وغبر مستلزم له على وجه لابعك فى انه شعور لاله لبس بين الثبوت لافراده وانما قيد بذلكلان 
الكلام فيه ولان الغسعور بلثى؛ يستلزم الشعور بعد الالنفات على ماقلوام نأن العم بلعم ضرورى | 
بعد الالنفات 

( قوله في اوجود الاهني ) أي في أن للاشياء وجودا ذهنياً 

( قوله ولوكان محقق الخ ) أي محقق ماهو وجود ذعنى في نفس الامي مالعا من الشك فى كول 
وجوداً ذهنياً لا أنكره عاقل وما احتيج الى البرهان علية اذ لاشك فى تعقل الاشياه وهو وجود ذهنى 
الثدبر قند زل فبه أقدام بسيب ارجاع شمير له فى قوله بثبوته له الى النى” مع انه فى قول الصنف لا 
لع الشك فيه راجع الي الوجود الذهنى وكذا في قول الشارح على وجه لابشك فيه راججع الى الغعور 

( قوله اذالم تكن محقولة لا<د ) أى اذا فر ضكونها غير معقولة لاحد وذلك تكن اذ «ووسف 

( قوله على وجه لايعك فيه ) الراد نى الاستازام معطلا والتقييد بقوله على وجه لايعك فيه 
لاقنضاء سياق الكلام لاللاشارة الى حقق الاستلزام فى ال 

( قوله وأيضاً فللاهية الخ ) تغبير للدليل يعد التسليم 

DD 


رلك نا لم كرد ردك 2 
جرد فرص الحال لكوئها معتولة للمبادى العالية وموجودة ذ: 
يكون عل امبادى العالية الاش ا 


نكن 


ا نكن سقولة لأحد (الة ن ازرد الذهنى فينايرها ) فلا كون عساولا ما 
أيضا فهذا : ثم المزء الا خر من المدعي ولا يمكن أن يقال الماهية الوجودة في الذهن خالية 
عن الوه كارب فيكون ادعلا ليتوه عه نالا نسم مول الامة فى 


عارض هما بإلقياس الى الغير وليس لازما لذالما فاذا فر ض كذلك كانت خاليةعن الوجود الذهنى ولاحاجة 
الى هذا القيد لان اللقصود أن الماهية المتحققة فى امارج من حيث اما في الخارج خالية عن الوجود 
الذهنى فلا يكون نفسها ولا جزءها والا لا خلت عنه قى امارج مع ان هذا القيد مما يناقش فيه بأ 
خلاف الواقع لكونها معقولة للمبادي العالية وتخصيص أحد جا سواها لابنقع لاله لابثبت الاو غن 
الوجود الذهنى معطلقاالكونه شاءلا ٠ا‏ فى التوى العالة والقاصسرة ولو أريد فر ضكونها غير مءقولة لاحد 


( قوله ولا يككن أن بال ا ) دفع لما يثراأي م نكفابة هذا الدليل فى تغابر الوجودين 
( قول لانم حصول للاهية ) أى الاحبة الوجودة في الحامل بعش وجوهوا وهوليين 
من الوجودات الخارجية فلا يرد أن 
مقا الم وكا علا اعلا د 
أن يكون نفس: المعلوم حاضرا عند العام غير خائب عنه ومع الوجود الذهنى هو الارتسام القلى وبؤ 
نهم جماوا عل ال على ج المذوومات موجودة أو معدومة علماً حشورياً فلواستلزم الوجود الذهنى 
با فبازم الكثزة في ذاله تعالي وأ كنز 
الفلاسفة لابقولون به وهو مقتشى أسوطم وان قال به أبو على فى اشارا ولول ان عامرا ا 
بات اللنسكلة الحناجسة في الادراك الى الآلات الجسمانية كاهو مقنضى اسوم 
فاذالم بتعقابا أيضاً خلا عن الوجود الذهنى قملما فان قلت هذا اغا بيد زبادة الوجود الذهني فى بعض 
الماهيات وهو الجزئيات التشكلة ءثلا والمدغى هو الزيادة في الكل لك هذا وارد فى لخارجي أيضاما 
سيذكره الشارح فلا ثفاوت بينهما والمقصود ابات زيادة الوجود الذهن على نحو زيادة الحارجى وان 
وردعل 0 اللهم الا أن بقال العقول العشمرة وان 
لتعلقة بإلفلك الناسع مشلا يدرك جميع الكليات 
إزئيات بامطباعها في 1 لاا الى هى النقس اانطبءة في جرم الفلك 
أن الوجودعين الماهية يقول ان الوجود الخارجى عين 


Ei) 


| )ني القاضى الارموى (حاصل الدليل ) الذي هو الوجه‎ EEE 
الثاني (انا نمه ) أي اللمكن كالثلث مثلا ( تصوراً ) فان هذا معني كون الماهية الممكنة‎ 
معقولة (ولا له ) أي وجود للمكن ( تصدا) لان الشاك ف الوجود بناى التصديق‎ 
به لا تصوره فبصير الدليل هكذا أل الاهية تصورا ولا ذم وجودها تصديقا (فلا تج‎ 
اذ الوسط غير مكرر وليس له ورود اذ الاستدلال) ليس عا تومه هذا الفاضل بل ( بنا‎ | 
نشك فى بونه) أي نبوت الوجود (لياهية ) العقولة (ولاشي' من الماهية وجزثها مما‎ | 
يشلك فى نبوته اياهية ) لامتناع الشلك في بوت الف“ انفسه وف بوت ذانيه له فلايكون‎ 
الوجود نفس الماهية ولا جزءها لكن برد على هذا أنه اغا لا يجوز الشك فى الإزه »اذا‎ 
كانت للاهية قول بالكنه ولا تسل أ ينا من الماهيات معقول كذلك وأيضاً الثال‎ 
المزثى لا يصحح قاعدة كلية فيجوز أن يكون بعض مالم نتعقلبا من المماهيات بحيث لو‎ 
تمقات مخصوصها لم يشك فى وجودها فا ذ كرتموه انما صلح لابطال قول من ادعی أن‎ 
كل وجود نفس اماهية لا لانبات أن كل وجود زايد عايها » الوجه ( الثالث لوكان‎ 
الوجود نفس للاهية م اد غل علما) فالد دة معنوبة أصلا بل كان يمد هدر (وكان فولنا‎ 


( قرل امل الیل اج ) منشأهةا الاعتراضنوهم انقوله اننسقل الثلث مع الشك قي وجوده ام 
الدلبل كاله قيل اثلث معةول والوجود مشكوك فيه وحاسل اللجواب اله صغرى الدليل والكبرى مطوية 

(قوله اذ الوسط غير مكرر ) حت لو أيدل قوله مع الشك في وجوده بقوانا مع الذهول عن وجوده 
ثم الدلبل واندفع ااناقعة 

(قولهاثثالاللجزثي الخ) هذا اذا كان القصو دالاثبات وأما اذا كان التلبيه مل تلك القاعدة البديرية لابرد 

(قوله لو كان الوجود الخ ) لاله حمل الثئة على 'فه وان حمل اشثة قا لاله حيافذ 
موجودة بنفسها لا بقيام الوجود بم فمنى انها موجودة انها وجود 

( قوله فائدة معنوية ) وان أن أ 

( قول بل کان الخ ) ان لم يعتير | 


اذ الحاصل -ورالماهيات لاأنفسها وفيه تأمل فان الكلام على تقدير بوت الوجود الذهى -فينئد لاممنى 
نا التع عند التتحقيق فتدبى 
(فوله لااثبات انكل وجود زاثب عليها) والْسك بعدم القائل بالفسل انما يقيد الزام امم لاالبقين 
مع أن السئة من الطاب التق ياب ف اين _ 


السواد موجود ) مع كونه مغيدا فائدة معنوية معتدابها (كةولنا السواد سواد والوجود أ 
موجود) وهو ما لا يمتق به والاظرز أن قال وكان قولنا السواد موجود كقولنا السواد 
ذو سواد والوجود ذو وجود قيل ولوكان الوجود جزءا لكان قولنا الوا موجود كقولنا 
السواد لون أو ذو لون وليسفيه بدة اذا كان السواد ممقولا بالكنه حلاف حل 
الوجود عليه » الوجه ( الرابع أنه لولم يكن ) الوجود ( زائد) علي الاهية ( لكان اما نفسرا 


( قوله كقولنا السواد سواد) بئاء على ان معن الموجود والوجود واحد والسواد عين الوجود 
فمل الموجود حل السواد هذا ان اعثبر الاحاد في جانب الحمول وان اعتبر فى جانب اللوضذوع كان 
کقوانا الوجود موجود 

( قوله ودو ما لابعندبه ] أن اعثير التغاير بين اموضوعً والحدول بالاعتبار کا فى هذا زيد وان 
بعتب لايسح الجل 

( قوله والاظلبرآن يقال الح ] لابه خبنعذلايجتاج الى اعتبار اتحاد الوجود والوجودفي امع مع أن 
حمل الثي على نفسهغيرمفيد اشتقاقاكا اله غير مفيد مواطأة أن اعتير التغاير وكلاهما غيرسحميح ان لم متیر 

( قولهكقولنا السوادلون أو ذواون ) التقديران بإعتباركونه جزء! عجولا أو غير حول 


( قوله بخلاف حمل الوجود عايه ) فانه مقيد وان تصور السواد بإلكنه وفيه ال اميم اذا تور 
السواد بإلكنه وهو منوع ومن هذا ظبر عدم مام الامستدلال على تقدير كونه نضس اماهية أ ابا بأ 
انما يازم عدم افادة امل اذا تصور الماهية والوجود بالكنه اما اذا تسور كلاهما أو احدهما باوجه 
المارش فلا واختلاف العنوان له مدخل فى الافادة وعدمها قان قولنا الانسان يوان مفيد اذا نصور 
الموضوع من حيث الضاحك غير مفيد اذا تصور من حيث اله حبوان 

( قوله الوجه الرابع ) هذا الوجه يدل على زيادة الوجود المعالق بمخلاف الوجوء السابقة فانها دالة 
على زيادة المطلاق والخاص 


اله ليس رفع على مام E a‏ على تقدير عيلية الوجود هما ارتفاعها بالكلية وأما القول 
بإننسبة الث الى نفسه بالاشتقاق مفيد بل هو مبحث اعقلاء فان اللسبة بين 
اشتقاقا معركة لل راء فقد ذ كرا في مباحث شبه القادحسين فى البديريات امدفاعه وكيف لا والغايرة 
الاعتبارية أن كب نى فى نسبة الثئ؛ الى نفسه بلفظ ذو وكان حة امل مبليا علبها كان انكار عدم الاقادة 
مكابرة اذ لافئدة في اعتبار المغايرة بين الي“ وتفه وجل على نفسه بواسعلة ذو وان لم ,كف كاهو 
الظاهر اذالتغاير الاعتباري لايكنى فى كل نسبة كا في كون شى فوق شئ وأمثاله والنسبة بين اللي 
ونفسه باصاخبية والاتساى من هذا القبيل فهذا الى ليس بسحبح فضلا عن الافادة 
(قوله الرابيع الخ) لوثم لدل على زيادة الوجود الطلق دون الخاس 


| أو جزءها والاول باظل لاله ) أي الوجود ( مشترك )لما مر (دونها) أى دون الساهية | 
| لان حفائن الموجودات متخالفة بالضرورة وما تقال من أن الكل ذات واحدة مدد 
| حسب الاوضاف لا غير فالتقيدون إطور المقل يمدوله مكابرة لا بلنفت الها (وكذا 
تاي ) بطل (اذ ل كان) اوجود (جزءا) اعبات (لکان أ الذائيات) للستركة 1 
الوجودات اذلا ذائى فا آم منه ( فان جا لها) ان كان مولا عليها والا کان جزة| 


| الفمول (هي أيضاً موجودة) لكونها مقومة وأجزاء لاهيات الوجودة (فيكون) الوجود 
( جي لنلكالفصول أيِضَا اذ الذرض أنه جن سللموجودات (فابا) أى فلافصول 
(فصول )أ ضس ( كذلك ) أى موجودة أيتا ( ويرم لتسلسل) وزرب أ اء الماهية 


( قوله وما يقال ا أهل ألمكاعفة من الصوفية والحكاء وهو ان كل E‏ ذات 
اتشخص بالاطلاق عما سواء حتى عن الاطلاق أيضاً ومقابلهالعدم الصرف 
| لاميز فيه ولاوسف له فلؤيز مختص بلوجود وهو متعدد بحسب تعدد الاوساف الاعثبارية لافس 
| الامرية الوجوبية والامكانية وله بكل اعتبار حكم عقلى وشرعي وحسى لا يكن اجراؤه عليه بإعثبسار 
آخر والذات البحت منز عن كلها والاحکا کا مدنف بالحقيقة تتاف بحسب اختلاف الاعتبار اذاكان 
مطابفا لنفس الام هذا هو الكلام الجمل وتغصيله يقتضى بسطلا لا ليق بهذا الموضع 
( قوله يعدونه مكابرة ] ويقولون ان اخثلاف الماهيات بلذات معلوم بالضرورة. 
( قوله لكان أعم الذائيات المشتركة ) أى ذانيا فوق جيع 
( قوله اذ لا ذائي ها أعم منه ) لان جبع الموجودات الممكنة متحصرة ف القولات المشر وذانياتا 
أخص من الوجود فعلى قدب جزئيته يكون فوق جيع الذانيات فتوله اذ لا ذاى ها أعم منهكنايتعن 
|| کون كل ذانى ها أخص منه على ماهو التبادر فى العرف ويجوز ان يكون بعناه اقبت وحينئذ يمناج 
الى ضم مقدءة معلومة في عله وهو لا ذانيات للماهية في مرنبة واحدة 
( قوله أنواعه ) أو ماني حكم الانواع 


(فوله وكذا اثثاني اذ او كان الخ ) فان قات هل يجوز الاستدلال على ابطالهبان يقال أبضاً الوجود 
| معقول 'ان وجزء الموجودات موجود البتة فلت قل لالان المقصود بالابطال جزئية الوجود أمن 
الماهيات وللماهية الكلية اعتبارات ذهثية ينتزغرا العةل من الامور الموجودة أعنى الاش خاص على ماهو 
| اانحتيق وفيه نر 

(قوله فليا فصول آخر ) م بقل أو أجراه مختصة أكنفاء يكره سابقا 


| الواحدة الى غير النهابة (وأنه عالاذ اركب لا بد له من الانتباء الوابسيط ) لانالبسيط 
| مبدأ اركب فاو انتني التني ال ركب قطما ( والكثرة ولو) كانت (غير متناهية لا بد فيها 
من الواحد ) لاله ميدأ الكثرة فاو التني اننفت الكثرة أيضا ققد وجب أن بوجد في تك 
الفصول الترئبة الى ما لامبابة له فصل هو بسيط وواحد فتنقطع به تاك السلسلة الي فرطت 
غيرمتناهية ( وأيضا فالو+ود اماجوه فلا يكون جزءا لاعرض أو عرض فلا.يكون جزةا 
لاجوه ) ققد بطل كونه جزءا لاموجودات بدليل ثان ( والجواب ) عن الوجه الرايع أن 
مخنار كوذ الوجودجز ءا ويجاب عن الدليلالاول بأن يقال يجوز أنه قد يكون جس للانواع 
أى أنواع الموجودات (عرضاً ماما للفصول تالموهس) فانه جنس للانواع الندرجة نحته 

( قوله لان البسبط الخ )قال الحتق الدواني لان أن بع كون البسيط التب مبدأ مركب مطلقا 
الى أن يقوم عليه البرهان فان القدر الشرورى هو أن الركب لايد له من اجزاء يتقوم هو بها واما 
انتواؤها الى مابس بعر كب فليس ينا بنف_+وكذا الك ة لابدفيامن الواحد العددىلامن الواحد الحقيتى 
إواز اشماله على آحاد أخر وعكذا مثلا الكثرة من افراد الانسان لابد فيا من الانسان الواحد ثم 
الالسان الواحد مشتمل على 1 حاد اخر لا يكون انسانا ويجوز أن يكو نكل واحد من تلك الاجزاء 
با معنلا عل آحاد لإكون من نوع تلك الآحاد وعكذا الي غير البابة أتبى وفيه ان جع تلك 
الركييات ومانب الكرة اذا أخذت بحيث لایشذ منها واحد لابد فیا من سيط وواحد ولا يكون 
ذلك البسيط والواحد حقيقياً والالم يكن مافرضناء جيعاً نع برد عليه أن الانثهاء الى البسيط والواحد 
واجب فيا اذاكان تلك الاجزاء مامنه الت ركيب اما اذا كانت انتزاعية فلا بلي الواجب حيكذ وجود 


هبدأ الاتزاع * 
( قوله لوجود اما جوهر إل ) هذا فى الاجزاء الحدولة مسل لاله يستازم حل الجوهر عل العرض 
أو العرض على الجوحر مواطأة وأما في غير الحمولة فيجوز أن يكون المرض جزء البوهر كلميئة 


السريرية للسسرير 

( قول بأن يقال الخ ) أي نع قوله فلا يكون الوجود جنا للنسول 

(فوله لايد له من الاثباه الى البسيط ) فان قل ت كيف الاتباء اليه والحال أن الفرض جلسية الوجود 
الموجودات قلت الراد أن هذا الفرض يستازم عدمه واله أشد استحالة 

( قوله فلا يكون جزء| اجوهر ) قد نع ذلك بجوي زكون الجوهر مركا من جوهر وعرض 
كا فى السرير على أن اللازم هو الزيادة فى البعض والمدعى انه زائد في الكل 


(18) 


عرض مام افص وا بل کل جنس بالقياس الى الفصل الذى بقسمه عرض عام له واا جاز 
ذلك لان المدعى هو أن كل وجود زائد وتقيضه ساب جزثي لجاز أن بکون‌الوجود داخلا 
في بض الماهيات دون بعض فلا تساسل ويجاب عن الدليل الثانى بأن يقال (قوله) 
الوجود (اما جوهى أو عرض تنا لا جوهى ولا عرض فاهما ) أي الموهى والمرض 
(من أقسام الوجود) والوجود ليس من أقسام اللوجود لاستعالة أن يكونالثى؟ مندرجا 


(عبد المكم» 
(قوله بل کل جاس ) أي ف للاهيات التي 
( وله عرض مام ل) كيلا بتكرر اذى فى الاجات التب 
( قوله وآنا جاز ذلك ] أي كونه عضا تابا فصول وحاسله ان منع کول جنا فصول راججع 
الي منع متدمة ديه أعى قوله اذ الفروض انه جاس الموجودات وذلك لان مسدعى من قال بزيدة 
موجب ةكلية أى كل وجود مشتركا كان أو خاصا زائد على الماهية الا أن بعض أدلنه يدل على تام الدغى 
كالدلبلين الاولين وبعشها دل على زيادة الوجود المشترككالدليل اثالث والرابع وثقيض الوجبة الكلية 
أى ليس کل وجود زائدا فا فيه بكو الدغي زبدة الوجود الطاق فى جع 


| اماهيات الممكنة لؤاز أن يكون سدق نقيضه أعني سلب زيادته فى جيم اماهيات بأن يكون داختلاقی 
البعش دون البعض فلا نسل أن المفروض اله جاس للموجودات بل المفروش انه جلس لبعض الماهياث 
لاله E‏ فان قبل اذاكان المدعي زيادته فى جیع الاهیات كان مه-نى قوله 
او م یکر زائدا في ابيع لكان نفسها أو »ا ملا نفس مها أو جزم بعضها غيلاذ كن منع الللازمة 
N‏ نفس ماهية واحدة فلا يازم انحاد ماهيئين فضلا عن 

کے ر ا ا يكرد و ایا عد 


كان القول بأن الوجود الشترك نفس بعش لاعيات أو ذاق مختص ببعض للاعيات رة ارش ن 
منع ينك اللازمئين بخلاف اللازمة الثالئة تأمل فاه من المداحض الى زل فا الاقدام 

( قوله لس من أقسام الموجود ) بل هو معدوم ولا بام من اعتبار للغسروض في شی أعتبار 
العارض والا لامتنع ال ز کیب مطلقا لان کل جزء من ارکب متف فلا ازم من ج ریه 
ااجوحر والعرض أن لأيكونا موجودين فلا بردما قبل انه افا م يكن من أقسام الوجود م يكن جزء| 
الجوءر والعرض لان جزء الموجود موجود فثبت الطلوب وهو عدم الجزثية وكذا ماقبل اذا يكن 
جوهرا ولاعيضاً م يكن جزء! مهما لان جزء الجوهر جوهر وجزء العرض عيض 

( قوله لاستحالة أن يكون الث الخ ] أي لامتدة أن بكرن التي مدر جاتحت الاسف بذاك 


عت الف نا ا للستت( تین أن هذه لوج )الى اسمل ماعل 
أكون الوجود زائد على ماهية لمكن ( انما تفيد تثابر اللفرومين) أى مغروم الوجود 
]| ومفروم السواد مثلا (دون) تخابر ( الثاتين) أى ذات الوجود وذاتالسواد مثلا (والتزاع | 


| نا وقع فه) أى ني تناب الذاتين لا في تنا الفرومين (فان عافلا لا بقول مفهوم اواد 


الثو* بعينه من غير اعتبار تغاير بينهماآتضافا حقيقباً لاله يستازم اتصاف ألثي' بنفسه وهو مخال لمدم 
النغابر بين الثية ونفسه فلا برد أن العدم متدرج نحت العدوم لان اتصاف المعدوم بالعدم لبس حقيقياً 
ولا ان مفووم العم بعد تعلق العل به ومغهوم الكلي وأمثاله) مندرج تحت الملوم والكلى لان ابد || 
اعبار التغاير بها وفها تمن س کنات لان وود الطلق لوكا موجودا ل کون وسفه حم 
من الوجود المطلق عارضة له بل الخصوسية أنما حمل له بعد المروض! 
را والنحقبق ) أى بيان الق من قولى الزادة والعيلية بعد الاحاطة بدلائل الطر فين والمقصود 
بح مذهب العيلية وخلاسته أن التقاير منحيث للفبوم لايقبل النزاع فلا كن حل الاخنلاف 
عليه فلاختلاف والاع انا هو في النغاير من حيث الذات وال فى ذلك مذعب الشيع لداع | 
( قوله ان هذه الوجود الخ ] أى ماسوي الوجه الرابع بقرينة أنه يدل على زبادة الوجود اللطاق || 
والشبخ لابقول به 
( قوله اما نفيد تغابر المقهومين ) اما الاول فلن مبناه على اخثلاف الاحية اللوجودة والماهية من 
حيث هي في قبول العدم وغدمه وذلك آنا يدل على اختلاف الاعتبارين لا على اختلاف الذاتين الايري 
ان الالسان من حيث هو يقبل عدم الكثاية والأخوذ مع الكثابة لايقبله مع اتحادهمافيالذات وأمالئاى 
فلأنه يجوز الشك في بوت ئی“ لثئ' اذا کان متغايرين فى المفهيّم مع أتحادهما ذاناكا فى هذا زيد أى 
مسمى بزيد وأما الثالث فلن افادة امل انما يستدعى تغاير الطرفين «قهوما لاذانا بل يقنضى الاتحاد 
| فيه لاف الوجه الرابيع فاه بقتضى التغاير فى الذات فان نى الفية وري 
فن قال دلالة الوجه الرابع على تغاير الفوم ظاهرة فقد خنى عليه الظاهر 
( قوله لابقول الخ ) فانه يحكم بأن اواد موجود وليس بوجود وكلاهما ممتتعان غند الأنحاد 
فى الفبوم 
| . (فوله واتتحتيق أنهذء الوجوء ا) أما غير الوجه الاول فظاهر وأما الوجه الاول فقيللانهئل 
أن يقال الاب ليس غين زيد لان الاب يمتتع أن يكو نلا ب وزيد قد يكون لاأباً ولا مخنى اله يداد 
بحسب المفهوم والحق أن خلاسة الوجه الاول هو أن ذات الماهية تقبل العدم فلوكان الوجود نفسها أو 
جزءها و بين الذاتين قأمل | 


هو بعينه مغروم الوجود بل ) قول العافل ان (ما صدق عليه السواد) من الامورا,ارجية | 

هو لعينه ما صدق عليه الوجوة ولس لما) أي لاوجود والسواد (هوتان متابزتان) في 

الخارج ( تقوم اجداها بالاخري كالسواد ) اقم (لجم) 

١‏ بحسب اللارج وقد قاءت الاولى بالثأنية (و) ماذ 

أحدهما هو عين ما صدق عليه الآ خر وانه ليس لما «وبتان مابزتان (هو المق) الطابق 

لاواقع (والا لكان لياهية هوبة) ممتازة في امارج (مع قطع النظر عن الوجود) وكان 
| اوجود أيضاً موب أخرى حى يمكن قيام| بروبة دواد فى اللمسارج أن الجسم هوية 

خارجية مع فطعم النظر عن السواذ وللسواد هوبة أخرى حت أمكن كيام السواد بام 

في اظارج (فكان طا) أي لراهية ( قبل ) اضما (الوجود) الما ( وجود) فيلزم مام 

من الحذورات (وهو ممنى كلام الشيخ ) أبي امسن الاشعري ( وكوي دليله) لاله يدل 

علي امتناع کون الوجود ماب الموية عن هويات الماهيات الوجودة وفيه حث لانت 


(فوله من الامور الخارجية ) قبد بذاك لان ماسدق عليه الواد من الامور الذهنية مغابر لما 
صدق عليه الوجود فان الاول هوية خارجية وألثاني أمن اعتبارى 

( قوله عويئان ) أى ماهبنان دب 

( قوله فى الخارج ) بل منازان في الذعن 
| ( قوله وکان لاوجود الخ ) زاده على لمتن لاله اللازم من قول والا أى أن ليكو الننى المد كور 
| أي ليسلا حوبتان مثا يزثان بل كان لها هوبتان منايزنان فی الطارج لا لان ترتب قوله فکان ها الع 
موقوف علبه فانه لازم من جرد أن يكون اباهية هوية متازة فى الخارج 

( قوله من الحذورات ) أى ال ذكورء فى الوجه الثاق لايخ 

( قولهكلام ايخ ) أى قوله انه نفس الاحية 

( قوله ومغوي دابل ) الاول واثاني کا لامخنى على الفمان 

( قوله وفيسه بحث ) أي في قوله وهو انق بحث لان ما ذكره من قوله والا لكان الخ يدل على 
انتفاء الغايز الارحي ,ينهي ولا .يدل على اتحادهما في الصدق الذى هو المدعى وعم كلام الشيخع الا بأن 
يستلزم عدم القابز المارجي الأحاد في البوية ولس كذلك لانه يجوز أن يكون عدم الفايز بأن لايكون 
لاوجود هوية خارجية بأن يكون اما اعتبارياً عارضا له فى الذحن وحيائذ لادان فها سدقا عليه 


(فوله حتي يكن قباما الخ) أ يكقيام العرض بحل والا فطلق الام الحارجي لابقنضى تحتق 
| هوب الثم بل فى هوية القوم به 


ما کره يدلعل أن لوچودوالوچود لا زان فى غاج 0 
أن هذا لابستازم أن تتكون هوية الوجود فى الخارج عينهوية الوجودكال واد مثلاحی 

کون ما صدق عليه أحدهما هو عين E‏ 
الامتياز بأن لا يكون لاوجود هوبة خارجية لكونه من العقولات ااثاية كيف ولو 
اتحسد الوجود بالسواد ذانا في امارج لكات مولا علي تلك الذات مواطأة كالسواد 


الاهية أ خارجي وما صدق عليه الوجود أمى ذعنى وبمذا اندفع مابتوهم من ظاهر تفربيع قوله حتي 
بكون ماسدق عليه أحدهما الح ان الاتحاد في المدق مبنى على الاتحاد في البوية ولي س كذلك لال 
سين في بحت لماحية ان تفسير امل بالاتحاد فى الهوية اطارجية الا بيسح فى الذانيات دون العدميات 
نحو زيد أعمى اذ لاهوية خارجية للاغمى والا لكان موجودا خارجيا والتفسير الشامل للها الانحاد فى 
الصدق اذ لااستصالة في سدق المدميات على الموجودات الخارجية وذلك لان متصوده هرنا ان عدم 
الفابزلايستازم الانحاد فىالمه تق أن لايستازم لاتحاد فاطو ية ولس فليسلا أن الانحاد فوالصدق لاتق 
بدون الانحاد فى البوية واد أيضناً مانوهم من أن الت يدع امنازام عدم القايز للانحاد في اطوية 
بل الأتماد فالصدق وهو قد تق بدونه کا في نحو زيد أمى فقوله الا أن هذا لايستازم الخ لاوجهله 
( قولهكال-واد ) يعني كا ان السواد حول على تلك الذات يكون الوجود أيضاً عولا عليه لانحاد 
کل مما مع الذات فى الخارج ومغايرته ايه في المفووم وهو معني لحل على ماتلا اله اتحاد المتقايرين 
ر أولا أن عدم الجواز نوع ولوسل 
فوجود مفووم امل لايقنضى جوازء لجواز أن يكون عدمه لانتفاه شرط أو تحقق مالع عنه على ماقيل 
أن المعتبر فى حجانب الموضوع الذات وق انب الول الوسف 
(فوله حت يكون ماصدق عليه أحدهما الخ) فق بع هذا على اتحاد المويتين بحث اذ قد 
جمد الماسدق بلا الاير كرك العدمبات مثل زيد آم وصرج كلام الصتنف يدل على اتحاد 


أحدها وجوابه أن سياق اكلام متف يدل على انه استدل على اتحاد الماصدق 
على استازامه الحذورات أو نه أراد بإتحاد الماسدق أتحاد اطوية والاكان دعوى أتحاد الماسدق i‏ لاعن 
الدليل مع أنمقصوده البات هذا الانحاد نفلاسة البحث وورودء عل الثانى طهر وعلى الاول أن انتفاء 
نايز الموبتين لايستازم اتحادها حى يازم اتحاد سدق ام قد بد الاس دق بلا حاد الوب ةا مر فت 
لكن الكلا. ام هنا فى لزوم ذلك الانحاد والقطع به ايتأم 

فيه حت لان الاتحاد فى الوجود لبس حت 
| کن فيه فنك ولا از عل الجر التق عل الك ب جاز التكن اذ اتاد من الطر فين ع ال 


وأيضالم يكن لأحد شلك فى أن الوجودموجود ما لاشك في أ E‏ 7 ا 
فالموية الثابتة فى الاعيان هوبة ألسواد والوجود عارض لها وبمتاز عنها فى المقل فة ط فاشتق 
منه الموجود الحمول على تلك الموية بامواطأة فبذا القدر مس واما أن تدكون تلك البوية 
EEA‏ (نملا ثبت الحكراء 
الوجود الذهنىفانهم وان وافقوه فى ذلك ) آي وافقوا الشيخ فى أن الوجودالطارجي لا مناز 
عنالماهية في امارج بل ها متحدانهوبة (قالوا بأنه ) أى الوجود( بنابرالحقيقة ) المارجية 
( ذهنا ) قله اذا نصور الماعية الوجودة فى الخارح فصلبا المقل الى أعسين ماهية ووجود 
خارجي فيحصل هناك صورنان مطاقتان للراهية الخارجية على قياس ماقيل في الجنس والفصل 
0 ال ا لوو 
IG‏ ية فليس فى الاعيان عبن 


( قو متا یکن الخ ) ونك لان عدم ال زق اغا مملوم لكل أحدلاه يم أن تمان 
بلوجود لبس كالاتصاف بالبباض فلو استلزم ذلك للاحاد فى أطوية كان الانحاد فى اطويةأيضاً معلومابعد 


EE‏ فلا ببق النك اذك اجرد الرجود في الخارج مع نذلك بعد العم بوجو السواد 
RE‏ 
أى اذا عامت النعصيل المذكور فاطوية ية الخ أو زائدة نجرد 


( قوله عارض‌ها ) أي خارج غن تلك الووية. 

( قوله وأما أن نكون ثلك اطوية الخ ) حتي يكون ماصدق عليه السواد عين ماصدق ليه الوجود 
كا يدعيه المنتف 

( قوله ام ملأت الخ ) نقرير لما سسبق من الأنحاد فاطوية واجملة الشرطية متأنفة كأنه قبل 
فېل للقول بغايرة الوجود معنى وقوله فانهم قالوا جواب لا وهو مع الفاء شعيف وقوله وان وافقوه 
فيذلك حال قالوا أى قالوا حال كولمم موافقين له فى العيلية فى لطوية 

( قوله مطابقنان الخ ) على معنى انها منتزعتان هلها بحسب تنب ه المشاركات والمباينات أو على معني 
الما لو وجدًا فى الخارج كانتا عين الطوية وعلى التقديرين يكون ماسدقعليه الماع 
الوجود فى الذهن فيصح القول جغايرة الوجود اياهيسة بحسب النات فى الذعن حلاف مااذا م يثبت | 


8( 
هو وجود أو ثى' انما الوجود) أو الث فى المارج (جواد أو انسان) أو غيرها من 
المقائق فبذه المماهيات موجودات عينية متأم اة فى الوجود وأما الوجود وألشيثية فلا 
تأ لهم فى الاعيان بل ها من المعقولاتالثانية انى تعرض للمعقولات الاولى منحيث 
أنها فى الذهن ولا بحاذى بها أمى في امارج ( وذلك) أى الوجود في كونه من المتولات 
الثانية ( كالقيقة والتشخص والذانى والعرضي ) فان مغبومات هذه الالفاظ معقولات 
انية لا وجودلبافى امارج فليس في الاعيان ثى' هو حقيقة مطلفة أو تشخص مطلق 
أو ذانى أوعرضى كذلك بل هذه مغبومات عارضة في المقل للمعقولات الاولى ولا 
يذهب عليك أن هذا الكلام من ابن سينا تصريح بأن ليس لاوجود هوية حارجية ا 
لياهيات والا لكان متأصلا في ER‏ ) فی أن 
الوجود زائد أوليس بزائد (راجع الى لزاع فى الوجود الذهنى ) فن فن لم شبته كالشيخ قال 


ا الذدنى فانه لاتغاير ينها الا بحسب المفروم وقد عامت أنه لاتزاع فيه فاندفعماقيل ان الك 
الذانيات المنحدة في اطوية وتحليلا اليا ومن البين أن ذلك التغاير ليس الا بإعتبار التعذل 
بالتغابر لايختص بالنول بلوجود اأذهني 
( قوله هو حقيقة مطلقة ال ) ليس المراد منه انه جقيقة مع وسف الاطلاق قان العقولات الاولي 
أبضاً كذيك اذ ليس فى الاعيان ئى“ هو انان مطلق بل المراد انه هو مفهوم القيقة والنشخص بل 
في الاغيان ی هو معروش منهوم الخقيقة يممني اله يسع عنه العقل بعد حصوله فيه فلا برد مافي لل 
ان ذات الواجب نفس الوجود وا خص عندهم فى الاعيان ثى*هو <تبقةووجود وتشخص 
ناا الع و ار ليطعت داعا و 


(قوله ولا يذهب علبك الخ) اعتراض على اللمنف نماد کر لبخ تفي ادا فكيف أورده 
لفوية لكلامه 

(فوله راجع الى لزاع فى الوجود الذهنى ) قبل فيه نظر لاله لزاع للقائلين بتنى الوجود الذهنى 
في تقل الكايات والاعتباريات والمعدومات والتنعات ومغا ابع بحسب المفهوم وائما تزاعهم 
ف کون النعةل بحصول شئ في المقلل وفي أقنضاء لثبوت فى اجلة فلا يبه طم جرد افى الوجود الذهنى 
فى التغابر بين الوجود والماهية فى التصور بان يكون المذبوم من أحدهماعين اللفهوم من الا خر فاية 
بقولوا بان الوجود زائد في العقل بل ولوا زائد عقلا وفى التعقل وهذا انفق ال لبور من 

لقائلين بننى الوجود الذهنى على أن الوجود زائد على الماهية ذهاب! الى انى الاول 


(18% 

ان الوجود الماججي عين للاهية مطلفا ومن أنه قال الوجود الطارجى زائد عل الاهية ف | 
| الذهن فن ادى من المتأخرين يذفي أن الوجود زائد مع أنه ناف لاوجود الذهنى ل يكن غل 
إصيرة فى دعواه هذه «زالبحث الان أن الوجود زائد عل الماهية فى الواجب لوجوه 
| + الاول لولم يكن ) وجود الواجب (مقارنا لماهيته ) بل كان وجوه جردا اما بذانه هو 
| عون ماهية الواجب (فتجرده) عن اماهية وقيامه بذانه (اما اانه فيكون كل وجود جرداً) 
لان مقلشى ذات الثى' لا مخنلف ولا تخاف عنه ( فيكون وجود الممكن ) أيضا (عردا) 
عن الماهية ( وقد أبطلناه) فى البحث الاول ( واما لنيرة فيكون تجرد واجب الوجود لملة 
منفصلة فلا يكون) الواجب الذى هو ذلك الوجود المجرد ( واجبا ) لاحتياجه في رده 
| وقيامه بذانه الى غيره سواء كان ذلك النير وجوديا أوعدميا ( هذا خلف) الوجه (الثانى أن 


( قوله بل كان الخ ) اضراب على نى المقارئة بالعينية لان الدليل المذكور لايدل على نى الجزثية 
| کا لا يخن فهذا الدليل وكذا الآني على ننى المينية في الواجب وأمائنى الجرئية فأمي مسل ابت عند 
| الفريقين بدلبل ازوم ارکب في الواجب 
(قوله اما لذائه ) أى ذاله كاف فى اقتضاء النجرد 
( قوله فیکون کل وجود مجردا ) لاشتراكها في حقبقة الوجود 
( قوله وام لنيرء ) أي يكون للغير مدخل فيه 
( قوله منفماة ) بناه على انكل ماهو متصل به محتاج الى قيامه الذي هو النجردفلايكونعلة له 
[قوله وقيامه بذاله الخ ) عطف تفسيري وفيه اشارة الى دفع ما قبل ان النجرد أمص عدم لاله 
عدم العروض فالاحتباج فيه الي الغير لاينافى الوجوب ووجه الدفع انه فى الحقيقة عبارة عن 
:ات فيازم احتباج الواجب فى القرام بالذات وتحصيل الذات الي الغير 


(قوله زائد على الماهية في الواجب) قيل او كان لاواجب تعالى ماهية ووجود لكان ميدأ الكل 
اثنين وكل انين بحناج الى واحد هو ميد الاثنين واحتاج الي ميدأ لإبكون بدا الكل فان قلت الماهية 
موصوفة بالوجود فهي لنقدمها متمينة للمبدثئية قلت الماهية على نقدير تقدمها على الوجود لاكون 
| موجودة فاذا يكون مسد الموجودات غيرتوجود وهو حال ويمكن أن يقال نقدم الاهيتين على الوجود 
بحسب الذات لابقدح فيكوتها مبدأ للممكنات على أن الزيادة يحب التعقل كا حققه الشارح فى حوائي 
النجريد فليس فيالشارج الا شى واحد هو ميدأ لاسمكنات فتأمل 

ل جردا عن للية) أى عن مقارنة لد ور راكذا 


(e 

الواجب مبدا الممكنات ) كلبا (فلوكان هو الوجود المهرد) القائم بذانه (فالبداً) كنات 
(اماالوجود) وحده (أو) هو (مع قيد التجرد والاول بقلغى أن بکون كل وجود مبداً 

ا الواجب مبدأ له فيكون كل ثىة) من الاشياء الوجودة (مبدأ لكل شي" ) مها (حتى 
لنفسه وعاله ) لان الوجودات متساوبة مال الماهية ( وبطلانه أظبر من أن مني والثاني 
نقلشى أن يكون النجرد وهوعدم المروض جزة! من مبدأ الوجود) أي فاعله (وانه عال) 
بديبة ومؤد الى اأسداد باب اتات الصائع لانه لا جاز أن يكون ال رکب من العدم موجدا 
مع كونه معدوما جاز أن يكون المد الصرف موجد أي (لا قال ل لا تجوز أن بکون 
التجرد ) الذي هوغدي (شرطا لتأثيره) لا جزء! من المؤثر فلا بام ذلك الال (لانا تقول 
فاذن كل وجود مبدأً) لما الواجب مبداأ له (الا أنه تخلف عنه الاثر لفقد شرطه ) وف 


( قوله مدأ اممكنات کارا ) أئفاعل ها كا سيجى“ واعتبار موم الممكنات لترو الدليل ولكوله 
بیان للواقع والافأسل الدليل يكفيهكونه مبداً للمكن کا لا نی 

( قوله بقنضی أن يكون الخ ) أي جواز أن يكو نكل وجود فاعلا ما الواجب فاءل له فيجوز أن 
يكون کل ئی علة لنفنسه ولملله وهو محال فلا يرد أن جرد وجود الناعل لا یکن في وجود امول 
لإواز نوقفه علي ارنفع مالع كاسوسبة الوجود الامكاني وأما اقول بيجو اقفه علي شرط كم وصية 
الوجود الواجى قدفوع بن تقل الكلام الي تلك الخصوصسية بأنه مقتضي الوجود وحده فيكون كل 
وجودكذلك أو من غير فيازم امكان الواجب 

( قوله وهو عدم ) لاله فبارة عن عدم العروض وفيه مام من آنه عبارة عن 

( فوله أى فاعله ) فسر بذلك لاله الحال بداحة لان معطي الوجود لابد 
وجود المبدأيممنى العلة النامة فغيي لازم , 

( قوله اثبات السائع ) لم بقل ويلزم انسداد بإب ابات الماع لان هذا المعدوم مس تازم للواجب 
لكوله جزءا منه وفى اختيار لفط السالع اشارة الى ماعليه الليون من أن علة الاحتياج هو الحدوث 

( قوله لاله لا جاز اج ) يمى ان هذا المركب مع اثماله على أمور ملاثة منافية للايجاد أعن الزكيب 
فان المركب لايجوزكونه مبدأً العمکنات كلها وال رکب من العدم الذى هو فرضى محض عتنع فى نفس 
الام وكون المركب معدوما اذا جازكوته موجدا جاز أن يكون العدم الصرف أيضاً موجدا لان الانع 
فيه واحد وه وکوله معدوما 


(قوله م لايجووز أن يكون ا) منع للحصر بين الشقين المذكورين واختبار للش الثالك الذى 
لايازمه ثى" من الحالين المذكورين 


(AD 


عض النسخ لفقد شرط أي شرط يكن اجناعه معا لساوانه وجود الواجب الذى جامعه 
الشرط ( ویمود الحال) وهو جوا ز کون کل ثى' مبدأ لکل شی" حتى لنفسه وعاله (وقد 
أجاب عنهما) أي عن هذين الوجبين ( بعض الفضلاء بأن النزاع ) فى أن وجود الواجب 
عين ماهيته أ لا ( ليس في الوجود الشترك) ين للوجودات اذ لانقولعافل بان الوجود 
الطلق المشترك عين حقيقته تعالى والا لكان حقيقته أمورا متعددةمقارنة اللمكنات ( بل في 
وجوده الكاس ) امذالف في الماهية لسائر الوجودات الخاصة المشارك لما فى مطلق مفروم 
الوجود (فان ما صصدق عليه أنه وجود) أى ما حمل عليه الوجود مواطأة ( ليس ف الواجب 
أمىا زائد) بل هو عين ماهية الواجب وقائم بذاته ( وهو الجرد) القلضى مخصوصيةذانه 
تحرده عن للاهية وقيامه بذاته (و) هو (البدا) اللمكنات ولا يلزم من فلك أن يكون 
سائر الوجودات الخاافة له فى الماهية جردة ومبدا انما بازم هذا اذا كان وجوده مساويا فى 
نمام الماهية لوجودات الممكنات واشتراك الوجود بنها وان كان بالنواطلا يستلزم كن 
لمواذ أن بکون امآ عارص لما خارجا عن ماهيتها ويهذا القدر تم الجواب عن الوجيين مم 

( قوله أى شرط يكن اجناعه ) تير على كلا اللسختين وفي هذا التفسير اشارة الى دفع مابرد 
من أن النجرد الذى هو شرط متنع الاجناع يما سوي الوجود الواجبي فلا يلم حال امد كرو 

( قوله والا لكان الخ ) وأما السوفية الوجودية فلا يقولون باث_تراك الوجود وأما بعد القول 
بالاشتراك فالقول بكونه نفس حقيقته بين البطلان 

( قولة أ ما حمل ا1) فسر ب لك لدفع وهم أن يراد صدق الوجود عليه أشتقاقا 

( قوله واشتراك اح ) لام ان اواب نام بدون هذه اللقدمة ذكره لدفع لوهم ان الاشتراك 
قنضى التساوى وقوله بهذا القدر بم الجواب يمنضى ن 

( قوله لواز الخ ) الناسب لكونه أمرا عارضاً لاله جزم فيا تقدم بالخالفة بين 

(قوله أى * رط يكن اجتماعه الخ ) هذا تفسير لاشرط المذكور على اللسختين وفيه دفع لا يقال 
يجوز أن يكون الشرط متنعاً اججماعه مع الوجود فى الممكن فان قلت لانسسل الامكان سلواز أن يكون 
انشخصات الوجودات الممكنة مالعة قلت المراد هو الامكان بالنظر الى ذاله وماهيته 

(فوله بان التزاع ليس في الوجودالشترك ) فان قلت اذا كان الوجود المطلق زائدا قائا بذانه تعالى 
كان مكنا محتاجا الي عفد الحذور اللازم على تقديرزيادة الوجود اديه لامحذور لان ذاته تعالى 


الذى هو نفسهعلى اتصافه بالوجود الذى هو مارضه فلا يلزم تقدم الث“ BS EE‏ 


ا | لكه زاد ی لتوشيح ققال 8 E‏ 7 من مفهوم الكون فى | 
الاعيان فزائدة) على ماهيته (وهذا) الجواب (لايشني عليلا فانه اعتراف بأن جصة الكون 
في الاعيان (عارضة الماهيته تعالى كك أنها عارضة لماهية الممكنات ) والى هذا اني أغار 
الامام الرازنىفي المباحث المشرقية حيث قال فان قبل الوجود الذي يشارك وجود الممكنات || 
فى الفروم لازم لماهية الواجب فيكون قد جع_ل الوجود فى حق واجب الوجود مقارنا 
لماهيته وهذا ترك لمذهب المكماء واختيار ا ذ كرناه ( فلا فرق ) اذن بن الواجب 
والممكن فى كون الوجود زائدا عارضا لراهية (الا أن ثبت أن للممكنات أمي] الا وراء 
الماهرة وحصة الكون ) في الاعيان ( هو ) أى ذلك الام الثالث (ماصدق عليه أله وجود 


وسائر الوجودات الا انه قدس سره لما جل الجواب الم کور على منع النساوی کا سيجى» * أورد الجواز 
( قوله لكنه زادفى التوضيح ) حيث يتبين به ملشأ. غلط للستدل حيث ل يفو بين الحصة والقره 
( قوله وأما حمنه ) الخسة عبارة عن المفهوم الكلى إعتبار خصوسية مافهى فرد اعتباري جلاف 
الفرد فان الخصوصية فيه بلذات 
علبلا ) لاله حصل به قدح فى دليل المستدل لكن لايضرء لا فيه من تسام مدماء || 
فى وم بقل لابنقع 
( قوله فان قيل الخ ) هذا شق أن لاثرديد المذكور فيه بكلمة أو فالصواب ايراد الواو بدل الفاء أ| 
وقوله قيكون قد جمل ج واب الشرط 
( قولهفلا فرق الخ ) وأما الفرق بأن المسة فى الواجبمارض للماهية عروض الكلى لاز وفي 
اللمكن عروض السفة لاموصوف فبنى على كون ماهيته فرداً للوجود وهو لم يثبت 
( قوله هو ماضدق عليه انه وجود ) يعنى يكون فردا لوجود 
( قوله ويثبت أيضاً الح ) هذا الثبوت لكون ذلك الفرق يسا والافاسل الفرق حاصل يثبوت 
الامي الثالث 
[ قوله معروض للحصة ) عروض الكلي لاجزى فلا يكون ذلك الام موجودا فلا باز مكون 
الوجود الاس موجودا ولا الاهية فلا يلزم وجودها مرتين 
( قوله عارض اباهية ) عروض السفة الموسوف فتكون الماهية موجودة به 
(فوله وأما مته من مغهوم الكون فى الاعيان الخ) اذ معني اة من مفووم الكون هو نفس 
ذلك الفهوم مع خصوصيته ما لاماسدق هو عليه من الوجودات النخالفة فكا لانزاع طم فى زيادة 
مفروم الكون فكذا فى الحسة وة الحسس أقراد اعتبارية للوجود المطلق والوجودات الحاسة ا 


و) بت أب (أنه) أى فلك ادات (معروض للحصة) من الكون ف الاعبان (مارش | 
لياهية ) الممكنة فبظبر الفرق حينئد بأن فى الممكن ثلانة أمور ماهية وفرد من الوجود 
عارض لتلك الماهية وحمبة من الكون اللارجي عارضة لذلك الذرد وف الواجب أمسبن 
فرد من الوجود هوعين ماهيته وحصة من الكون عارضة لذلك الفرد فيكون ما صدق || 
عليه الوجود زائ على الاهية فى المكن وعينا لما في الواجب ( و) )لکن (م تم عليه) أى 
على ذلك الام اثالث ( ( ديل ) صلا( بل ولا قال به أحد فان التزمه) فى لمكن (ملتزم) 
اظبارً للفرق (التزمنا) تحن (عدمه في الواجب ) وقلنا ليس فيه الا ماهية ليست هي 
فردا من الوجود ا زم بل هى معروضة لخصة الكوت. فيكو وجوده أعني تناك 
الصة زائدة على ماهيته ( وطالبناه باثبانه في الممكن) هذا ما ذ كره وقد عرفت أنت ان 


الیک 

( قوله ماسدق عایه الوجود ) أى الوجود الذي به موجوديته زائدا في المكن وعينا فى الو اجب 
أ والحسة وان کان زائدا فبيما فلبس موجودية شی“ مها بذاك فيكون عروشه عروض الكلى لفرده 

( قوله م يقم غابه دلبل أسلا ) لان الدلائل المذدكورة انما ندل على مغابرة ماصدق عليه الماهية 
ما صدق عليه الوجود وأما أن ذلك فرد الوجود لاخمئه فكلا 

( قوله وقلن الخ ) يمني لبس المراد بالزام عدمه فى الواجب الزام عدم مغابرته اياهيسة فى الؤاجب 
لاله يسنلزم أن يكون الواجب فردا حقيتباً الوجود قيكون سائر الوجودات أيفاً كذلك فبازم بوت 
الاسم الثااث فىالممكن لما بت من «غابرة الوجود فيسه بل المراد ازام عدم كون الماهية فردا منه وما 
|| كروا من الدليل عليه فقد غرفت حاله وجا ذكرنا طهر وجه جع الصنف بين النزام عدمدفى الواجب 
وبين مطالبة اثبانه في الممكن وعدم | كتفائه على المطالبة لاله لمكن تلك المطالبة بدون التزام عدمه 
بإلذنى المذكور 

( قوله وقد عرفت الخ ] اع أن الدليل الذكور أورد فيوكتب الحكمة بطربق المارضة إدلائل 
غيلية الوجود فى الواجب فأحاب بعش الفضلاء عنه بأن الدليل المد كور لايصاح للمعارضة لان اللازم 
منه زيادة الوجود المطلق وحن تقول بزيادة حصة في الواجب انما النزاع في الاس الذي هو 
على في القبقة لساثر الوجودات واليه يشير قول ذلك البعض ليس النزاع فى الوجود الشسترك 
بل فالوجود الخاس فتوله وأما حصته الخ لبس زائدا على الجواب وحينئف يرد عليه ماذكرءالمنف 
بأن فيه اعترافا زد الوجود ق الراجب م في لیکن ولا عسل ارق بلي دا 


O) 
| حقيقة ا مواب هومنع إنساوي وجودي الو اجب والممكن في تام الاهية وا نكانامتشاركين فى‎ 
عارض صادق عليهما هو مفروم الوجود الطاق سواه کان صدقه علهما تواطأ أو تشكيكا‎ 
وان قوله واما حصته الى آخره زيد توضبيح لاجواب فالنافشة في هذه الزيادة بطريق النم‎ 
خارجة عن قأنون المباحثة وبطريق الابطاللا تيحدى نفما لبقاء النع محاله وستعر ف من كلام‎ 
الصنف ما بدل على أن في لمك نأمور ثلالة ولا زيف جواب ذلك الفاضل قال ( ثم هبنا‎ 
اعتراضان ) واردان (على الوجبين ) أشار الى وما وله (فان الوجود مقول) على افراده‎ | 
(بالتشكيك ) لا بالتواط' (فانه فى) وجود (الواجب أولى وأقدم وأفوى فبحكون)‎ 
وأجزاؤها لاتكون‎ N EE الوجود القول‎ 
ك الع‎ 
وم يدع نبوت الحالفة بين الوجودين وزيادة ا موجرا غير محتاج الى اثبات الام‎ 
الثالث لان جرد جوا‎ 


وحيك بسقط اعتراض الشارج بأ بطل لدمة أوردها الجيب لمزيدالتوضيح وان فيه اعةافبلامور 
الثلاثة ا لا يمنى وما قبل اللازم عا ذكره المصنف أن يكون لاوجود افراد متخالفة |. 


فى مفروم الوجود ولا يازم منه زيادة تلك الافراد في لمكن م مواز أن يكون عيناً فى المكن أضاً 6 هو 
مذهب الشيخ فلا يلزم مما ذكرء الف ثروت الامى الثالث فدفوع بأن قول المستف قى الدليل 


بعال السند اذام يكن مساويا لاجد فكيف ابطال ماهو فی کک 
الذات( ا الاك آثاره 


O ERS‏ 0-0 ال رجو و 
وعلى الممكن بالتشكيك وقد يجمل الاقوي راجعا الي الاتم الا 
ااشدة وقد يناقش في الامليل الاول بان الحرارة مقتضى الصورة 

في الحرا 0 


COD 


مقولة بلنش كيك على افرادها اشر فبا يهم (فالاشياء التى بصدق عابما) أي عل يكل 
واحد منها (أنه وجود لا موجود ) يمنى الاشياة اتی حمل عايها الوجود مواطأة وهي 
أ الوجودات لا الاشياء التى يصدق علير| الوجود اشنقاقا وهي الماهيات فان تخالفها لا ينفمنا 
(مختلفة بالمقيقة ) أى يجوز أن يكو نك ذلك لان الاشتراك في العارض لابوجب الاتحاد 
ققد يكون هو) أى الوجود الل اص الذى (ف الواجب ) هو (القنثى 
ذات (وللمبدثية ولا يازم مشأركة) وجود (للمكن له في ذلك) الاتنضاء 
ة (لاختلاف الوجودن بالحقيقة ) وأشار الى الثانى وله ( وأ فنا أن 
نطرح) ) ا( مؤنة يان التشكيك ) واقتضات كون الشكك ماما تحت( وقنع جرد 
النع تقول وان سلتا أن الوجود أس مش ترك معني ) بين ما يطاق عليه الوجود ( فم 
لا جوز أن يكون)ذلك الشترك عارضا لافراده وأن نكون (حقائق الوجودات متخالفة) 
بالكنه مع التشارك فى المارض ( فيجب لوجود الواجب ما تلع على وجود الممكن ) من 
النجرد ولمبديّة ويكون الوجود فى ذلك ( كاماهية والتشخص ) المارضين لما محتهما ( فانه 
2 ب لبعض ما صدق عليه أحدها ما تنع لبعض آخر ) منه وذلك (لاختلاف ما صدةا 
ا EE O EEE‏ 


( قوله أي يجوزالخ ) اتماقال ذلك لان التعكيك اقننى أن بكرن ماقت خلب الطتيقة بل جواز 
( قوله اذا كانتؤالوجودات ا ) قد عرفت أن ۶رد جواز النخالف فى الحقيقفة كاف في رد 
الاستدلالين وهو يستازام جواز الام اثالث وليس فيسه اعتراف بزيادة الوجود نم لو ادعي التخالف 
في اقيق يلزم ذنك کا لا نی 


(قوله کا اشتهر قبا بنہم) اشارة الى شعفه على ماحققه في حواشی النجر يد قال فى الحا كات ولقائل أن 
يقوللا مان ااهية وج عها لايتفاوتان و لامجوز أن يكون حصول الماهية وجزئها ف بعش الافراد أولى 
وأقدم من حصوطافى عض ول يتم برهان على ابطاله وأقوي ماقيل فيه انه اذا اخثلف الماهية والذائى 
ثبات لم تكن ماهيها واحدة ولا ذائييا واحداً وهو منقوض بالعارض على أن من الناس منذهب 
الى أن الاشتداد والشعف اختلاف في الماهية بالكال والنقصان 

(فوله وأقول اذا كانت الوجودات الخ) قيل هذا الاعتراض على الاعتراض الثاني المصنف مب على 
الزوم القول بأن الوجود غبر الماهية مطنقا واجباً كان أو مكنا وهذا غير لازم غلى السنف اذ لابازم 


OAD 


ومتشاركة في العارض الذى هو الوجود المطاق ذني كل وجود حصة من ذلك العارض فى 
اكنات ماهية «عروضة لاوجود اللاص الذى هو معروض لاحصة فقد ثبت فما ثلالة 
أشياء فبذا المواب الذي طرح فيه مون النشكيك اذا حق ق كان بمينه جواب ذلكالبعض 
من الفضلاء فتأمل ( دليل آخر) وهو الوجه الثالث من الوجوه الدالة على زيادة الوجود 
في الواجب ( الوجوب ) الذاتى (اضافة تى ) فى الواجب ( طرفين) أحدها الماهية 
والآخر الوجود لاله عبارة عن اقتضاء الماهية لاوجود فيكون وجوده زائدا على ماهيته 
( نلنا) كون الوجوب اضافة (بمنوع بل هو نفس الماهية ) لان الوجوب هو الام الذي 
به تاز ذات الواجب عن غيره وذلك الام هو ذات الواجب لانه بذانه متاز عن غيره 


( قوله وهو الوجه اثلث الخ ) غب الاسلوب اخارة الى أنه ليس ثاب تاك الوجوه فال 


هذا القول منهبل الشاهر من كلامه أن الوجود عبن ١‏ 
معني فاله يدل على منع اشتراك الوجود معني ولبس ذلك الاعند الاشعرى القاثل بان الوجود عينالماهية 
ولیس فىكلامه تصرع بان هذا الاعتراض من جانب اكيم حدق يازم عدم حة القول بعاد ال 
الاس والماهية في الممكنات لان قوله وان سامتا الخ لايثاسب مذهب الحكم كا نحققت اع قوله تقر 
الاعستراض اا فالاشياء التي يمدق علبها اله وجود لا.وجود يدل على أن الوجود الخاص مغاير 
إاماهية فيازم منه 

( قوله لاله عبارة عن التعناء الماهية لاوجود ) قبل الواجب يعني مايقتضى ذانه وجوده لين 
بمنحقق عند الحكاء واا المتحتق عندهم هو الواجب :من المستغنى عن الغير وقسمة الموجود الى 
الواجب بالمعنى الاول والي الممكن نقسم له يحسب الاحؤمال العقلى لاان كلا قسميه موجودان في الخارج 
وقد سرح بذاك الشيخ فى الهيات الشسفاء حيث قال أن الامور الي تدخ فى الوجود تحتمل في العقل 
الانقسام الى قسمين قيكون هنما م اذا اعتبر يذاته لم يجب وجوده فظاهر اله لابمتنع له أينا وجوده والا 


ية حيث قال وان سامنا أن ااوجود أممشترك 


جود 


فى بيانكيفية زياوة القبور وجدواها اعم ان أ 

أن تعرف أولاحق تستلتج مها اللعالب وهى معرفة الوجودات الا ة من |ابدأ الاول وهو الم 
الاولي السماة عند الحكاء بواجب الوجود وأعنى بواجب الوجود أن يكون وجوده من ذانه لامن غيره 
هذا كلامه وهو صر فى القول بان واجب الوجود عز وجل يقتضي ذاته وجوده وأما ماذكرء في 
اطبات الشفاه فلا يدل على خ_لاف هذا اذ ليس عراده هناك الا أن حصر الو جود في القسين حمر 
عةلىأى لاثلث للها عنده ولو بطريق الاستدلال وأن الي" الاول هو الممكن لاأن أحد الفسمين حتءل 
صرف لاوجود له في ارج 


والم.واب أن بقال ان سر الوجوب الذاتى بالاستغناء عن الذير فى الو جود كان مرا 
| غير عتاج الى تحقق شيئين فى الواجب وان فسر باقتطاء الذات لاوجود فنقول وجوده 
الخاص الذى هو ماهيته بقتغي بذانه عارضه الذى هو الوجود المطاق فان قات فكذاسائر 


( قوله والسواب الخ ) إن أن ال جواب بانكا ركون الوجوب اضافة خطأ فان مقابلته للامكان | 
والامتناع والاستدلال على كونه من الامور الا 
| وسائر أحكامه يدل على كوله اضافة وکوله عن آخر نفس الذات لايد 
( قوله ان فر الوجوب الخ ) لماكان كونه اضافة بين الطرفين يصدق ع لكلا التفسيربن لان أ 
| الاستغناء عدم الاختياج والاحتياج اضافة أجاب على كلا التفسيرين وان خس الاعتراض بالتفسير الأول 
قطماً مادة الاستدلال 
( قوله الى تحتق ) شيثين بل الي تعقل شيئين اماهية والوجود بل ثلاثة أشياء 
( قوله يقنضى بذاته الخ ) لبس اراد به اقتضاء الموسوف لاصفة لاله حيائذ لاورود للاعتراض 
نى انه اذا لاحظ العقل ذلك الوجود 
تزع عنه الوجود المطلق وحكم بإقتضاه 
ياه فالوجوب «ن العقولات الثانية ثم اذا كان ذلك الوجود مستقلا فى اقتضاء صدق املق عليهكان قابا 
بنفسه فكان موجودا بنفسه فاقتضاؤء بالاستقلال لكونه وجودا يقنضي كوثه باه موجودا أى بقنفى 
اتصافه بالوجود اتصانا انتزاعياً لا حقيقياً وال لأيكون موجودا بنفس» فاقتضّاء بالاستقلال لاؤجود 
| مواطأة يستلزم اقتضاءه بذاته للوجود اشتقاقا فاندفع البحث الذي أورده الشارح القوشجى من أن 
(قوله والسواب 


واقتضاؤه لوجوده والامى الذى به يمناز الذات عن الغبر وانما لم يتمرض فى هذا الاستفسارلامعنى الثالك 
لاله أشار اليه في التن وله بل هو نفس الماهية ومقصود الشارح هو أن الصواب بعد ماذ ره الصئف 


ا 
ا 
أن يتعرض لامعنيين الباقبين أ 

بذاله عارضه الذىهو الوجودالمطلق)اعترض غليهيإنممنى اقتضاء الحا ص للمطلق افتضاژه 


| لا دما والجواب مرادهم أن ذات الله تعالى وجوه خاص بقتض یکوله موجودا بالوجود الطلق لاانه 
يقتضىكوله فردا من افراد الوجود الطلق ورد هذا الجواب يما أله فى شرح المقاصد عن الامام من 
ازو کون الواجبموجودا بوجودين ولا كان دفع هذا الرد ملاهراً لان الواجب اذاكان وجوداً خاسا. 
لأيكون موجودا بوجودين بل أحد الوجودين حينئذ أغس اماهية والآخر وجود تلك الاهية قيكون 
موجودا بوجود واحد أجاب المعترض غن هذا الدفع بإنه حيئئق ببكون الواجب ذا ماهية ووجود مغابر || 


الواجب مابقتضى ذالّهكونه موجودا لاو چوداک) ان للمتتع مايقتضى ذانهكوته معد وما لاعدما ولو کان 
كذلك ازم أن تكون الممتنعات الى يقنضىذواتباكونها معدومة داخلة قي المكن لان مبنى كلامالشار. 
أن افتضاءه الوجود بالاستقلال مواطأة يستاز الوجود اشتقاقا لان الوجوب عبارة عن ذلك 
الافتضاء وانمالم يجب بأن وجودء الخاص يقتضي بذاته اتصافه بلوجود المطلق اشتقاقا مع انه لأورود 
حيلئذ للاعتراض إسائر الوجودات الحاسة لثلا يرد الاعتراض بأن الوجود الخاص ان كان موجودا 
,بنفسه يازمكونه موجودا بوجودين وان لم يكن موجودا بنفسه بل باوچود المطلق ففييه اعتراف 
بزيادة الوجود الذى به موجوديته وكونماهيته فردا لاوجود لايضرنا ويمتاج الى الجواب بأنه موجود 
بنفسه والاتصاف باوجود المطاق اتتزاعى فلا يازم كونه موجودا بوجودين وحياكف لابد من القول 
بأن مبداً انتزاعه ليس أما وراء ذلك الوجود الخاص من غير ملاحظة أمى آخر م اثلا يازم 
الاعتراف بزيادة الوجود فى الواجب بحسب الذات واذاكان مدا انتزاعه نفس الوجود الاس كن 
الطلق مارضا له عروض الكلي لفرده وكان ذلك الوجود الخاص مقتضياً له افتضاء ال جزفى لكايه فعا 
كان هذا الجواب بلاخرة محتاجا الى ذلك ال واب اختاره وكذا اندفع ما قبل ان عروض الطاق 
للخاصليس خازجياً والا ازم کوله قابلا وفاعلا بل ذعنى فيلزم أن لابكون اقنضاژه المطاق بالاستقلال 
الاحتياجه الى العقل والى الول فيه فاته انما برد اذاكانالعروض حقبقباً وأما اذا كان انتزاعيافاللازم 
أن تكون ذانه تعالى فى امارج بحيث اذا لاحظه العقل انتزع منه الوجود المطاق ولا يتوقف على 
وجود العقل فضلا عن الحسول فيه وأما ماقيل فى جواب الا-تدلال الم كور من أن الواجب بى 
مايقتضي ذانه وجوده ليس يمنحقق فى الخارج عند الل كاء وان الاحقق الواجب يمني الستغى عن الغير 
وان فسمة الموجود الى الواجي بذلك المعني والى الممكن محرد احتيال عقلى ففيه ان الك_يخ صرح فى 
الاشارات بوجوده بهذا المع حيث قال كل موجود اذا التفت اليه من حيث ذال من غير النفات الى 
غيره فاما أن بكون بحيث يجب له الوجود فى نفسه أولا يكون فان وجب فهو الق يانه الواجب وجوده 
من ذاته وهو القبوم وانه حيائذ يكون التعرض للوجوب بهذا للعنى وبيان أحكامه لفوا 


ماهيته فابة الاس ان تلك الماهية وجود خاس وحيائذ يفوت ماهو المقصودهم من اثباتكون ذاتالبارى 
تعالى عين الوجود وهو أن يكون ذات البارى تعالى فى أعلّ مراب الوجود وينه جا ذكره البعض من 
أن مانب الوجود بحسب العقل ثلاث أدناها الموجود بالغير وجك فيه اكاك الوجود ءنه نظرا الى ذال 
وتسور ذلك الانفكاك أيضاً وأوسطها الموجود باذات بوجود غيره أى الذي يقنضى ذانه وجوده 
فالاننكاك هبنا حال دون تصوره وأعلاها الموجود بإلذات بوجود هو عين ذانه فلا مكنتصورالانفكاك 
عبنا بل الانفكاك وتصورءكلاها عالان وأنت خبير بان الباعث لافلاسفة على القول يعيلية الوجود 
ا بل ازوم تدم ذانه على وجوده بالوجود ولو ساعدناء على ماذكرء فنقول ذلك 

00 يكون الوجود ا عينه بتى هبنا يحث وهو أن عم وض اعلق اخاص ا نکال 


OD) 
الوجودات الخاصة مقتضية بذواتها لمارضا فنكون واجبة قلنا تاك الوجودات ليست‎ 


( قوله مقنضية بذ وما الخ ) اقتضاه الجرفي بكليه من غير فرق بین ملبقوم بذاته ومابقوم بهوالنع 
يجواز اقتضاء فرد دون آخر مكابرة 

( قوله تلك الوجودات الخ ) يعسنى ان الراد بالافتضاء التام أن لايجتاج قيذلك الاقنضاه الى أي 
فان ذلك يقنضى كوله قثا وموجودا بذانه وسائر الوجوداتلاحتياجبا الى معروضائه! والي علةعروضها 
0 ست كذلك فلا تكرن قائمقبذوانها وموجودة بنفسها فاندفع ماتوهم من أن الفرق اذ كور انما هو فى 
اه فبمد الاقتضاء استقلالا أم لاف لامح وجود زيد موجود مع حة وجوده تعالي موجود 
وكذا اندفع ماأوردءالشارح القوشجى من أن البواب غير مطايق لان مبني السؤال تفر الوجوب 
بالاقتضاه ومبني لواب تفسيرء بالاستقلال فانه وارد بانغار الى ظاهر العبارة لا النظر الي القصود فتدبر 


فى امارج بلزم أن يكون شی واحسد قابلا وفاعلا لئ" واحد وهو الوجود المطلق لان العارض وهو 
المطلق تكن لاحتياجه الى معروشه ولا فاعل له غير معروضه وهو الوجود الخاص الذى هو عبن 
الواجب على زمهم ولا شك أن المعروض قابل لعارضه فيلزم أنيكون النى* الواحد قابلا وفاغلا 
ويازم أن يسدر هن الواحد الان لان اتصافه نوحوده المطلق حيائذ أثر له وقد قالوا صذرعنه العقل 
الاول فانتقض أسلان كيران من أسوطم وأيضاً صرحوا بإن الوجود من المقولات الثانية لانهاائما 


تعرض للاشياء فى الذهن لافي الحسارج وان کان هوض الطاق لاخاص فى الذهن يازمأن 

اقتضاؤه للطلق الوجود لذانة لاإلاستقلال لاحتياجه الي العقل والي الحسول فيه وما ذكرء الشارح فى 
جريد من وجه الفرق بيثه وبين وجود الممكن على الشق الثاني م نأنوجود الواجب مستفن 

فى الخارج مع اقنضائه الوجود المطلق فى العقى والمكن لبس كذلك فافترقالايةنى هنا من اق شين 

لانه يجب أن يكون الواجب لذاله مقنضيا وجوده من غير افتقار الي ىء أسلا وكان الكلام فيه وم 

بحسل ما ذكرء هذا وم يظور الفرق بين الواجب والممكن فيا هو المطلوب فأى فائدة فى بيان الفرق 

بوجه آخر قتادل 

(فوله تلك الوجودات ليست مستقلة الخ) لايقال مقصود السائل ازوم واجبية الممكننات 

الذات للوجود وحاسل الإواب أن عدم لزوم واجبينهابمعني الاستغناء عن الغير وأين هذا من ذلك لال 

أقول بلى حاسل ابواب أن معى اقنضاه الذات لاوجود الذي فسر به الوجوب هو الاقنضاه بالاستقلال 

فلا يلزم الحذور هذا والاملور في الجواب أن يقال اقتضاه وجوده تعالي للمطاق اقتضاء الل الاشتقاق 

ولاكذلك اقتضاء الوجود الاس لمكن مطلقه بل اقنضاؤه احمل بإلواطأة وأما ماذكره من الجواب 

فنبه نظرلان الفرق حيائذ بين وجود الواجب ووجود المكنات هو الاقتضاء بإلاستقلالفالاوليدون 

الثانى فبعد الاقنضاء استقلالا أملاكيف لابصح وجود زيد موجود مع حة وجوده تغالى موجود 


OV) 
مستقلة في اقتضاء عارضها لامها فى ذوامها عتاجة الى غيرها فكذا في اقنضائها انفرع على‎ 
) ذواتها مخلاف الوجود الذي هوف الواجب فانه مستذن عما عداه بالكاية ( الزام للحكماء‎ 
القائلين بأن وجود الواجب عين ذاته وهو الوجه الرابع من تلك الوجوه الا أنه رای‎ 
فان المكماء لفقا على أن الطبيعة النوعية يصح على كل فرد منها ما يصح على الآ خر‎ 
فنقول ( الوجود طبيمة نوعية) مشتركة بين الوجودات ( فلا تلف لوازمه) فلا ثبت‎ 
كونه زائدا على ماهيات الممكنات عارضا هما وجب أن بكون في الواج ب كذلك (وبة)‎ 
أى با كر من أن الطبيعة النوعية لا يجوز اختلاف لوازمبا بل يصح على كل فرد منها‎ 

(بد طي) eR‏ ا 


لى" بل الكل مستند الي ذانه تمالى ابتداء 

( قوله الطببعة النوعية ) وأما الطبيعة الجنسية فلكو ما غير متحصلة في نفسها لاتكون مقت ية 
ائ الا بعد انام الفسل الما فيجوز اختلاف اوازهما سيب اختلاف النصول وتفسيله فى شرح 
لاشارات في ابات اهہولى افلكيات 

( فوله يسح على كل فرد الخ ) كذ وقع فى شرج الاشارات للامام من قبيل قوم سح لى على 
فلا نكذا کا في الاساس أي فكامة على لازوم والوجوب والصحةممنى الثبوت فيؤل الى معن الوجوب 
واذا وقع فى شرح النجريد الجديد يجب لكل فرد مليجب لاخر والراد به ماي بالنظر الى نفس 
الطبيعة مع قطع النظرعن جبع ماعداء لان مايجب لفرد منهاباعتبار شخصه لامجب لآخر بل قد بتع 
وهو ظاهر وليس الراد بالصحة الامكان حتي يرد أن اللازم من هذه القدمة اشتراك افراد الوجود 
فى عة الزيادة والمقصود اشتراكها فى الزيادة 

( قوله فلا تائف اوازمه ] أى لايخناف مايازمه بالنظر الي ذانه في افراده بأن يكون مثلا زائدا 
في البعض وعبناً في البعض الآ خر 

( قول هكوله زائدا الح )أى بالنظر الى ذانه من غير نظر الى خصوصية فرد منه 

( قول بل سج الح ) لماكان الاختلاف بطلق 1 التعدد وعمني الالفة والمبايئة ويمعنى التعاقب 
ويمعني عدم التشابه اشرب عنه بعد ارجاع الضمير اليه بأن المراد منه ههنا معني الاخير أى يجب تشاب 
لوازمها ف الافراد وهو العنى بقولنا يسح على كل فرد مها مابصح على الآ خر فتولنا لوازم | 
النوعية لانتلف فى الافراد وقولنا يسح على كل فرد مايسح على الآ خر بانظر الى طبيعته ال 
وقولنا متتنضىالطبيعةالنوعية لايختته#_عددهاواحد لان مامحب للفرد بالنظر الىنفس الطبيعة يكون لازما 
ومتنشى لطا بالضرورة فلا يوقعك اختلاف العبارات حيث جع لصتف البنى القول الاؤل والشارج 


OA) 

ما يصح على سائرها ( انيت المكناء الميولى للف كيات) فانهم أنتوها في المناصر يأنها قابلة 
للانفصال كا ستعرفه ثم قالوا الافلاك وان لم تكن قابلة للاتفصال الا أن الصورة الجسمية 
طبيمة نوعية فلا كانت قائمة بلبيولى في العندمريات وجب قيامبا بها فى الفلكيات لات 
متنتضى الطبيمة انوعية لا ملف (و) به (أنطلوا امسلل الموردة ) التى قال برا أفلاطون 16 
سيأ في مباحث الا بلدا يا مذهب دبقراطيس في تركب الاجا البسيطلة 
باع من أجزاء متفة ا وھا لا خارجا ( ( واجلواب منم كونه ) أي 


اقول التاق م ين انبات امبو في اكات نول اقات فى مغلا ا وقم ها بش الفضلاه حيبت 
قال لانن ان لازم الطبيعة لاختلف في الافراد ضرورة محقسقها قبا نم قد يكون مع لازما لف رد لا 
الطبيمة من ححيث هي ولا .يازم اشتراكديين جبع الافراد فلو حل كلامهم على ان لازم الطبيعة لامخقاف 
كان مسلما عند ابلح وم يكن بنا الدليل على تاه ابم الخصم فاہنا قال بل يسح على كل فرد مابصح 
على سائرعاان قلت لل مادم الول قانا بائذ لا يكن اثبات المطالب المالبة المتفرعة عليه كا لا نى 
على الناظر قان امد من وجوه اما أولا فلأن عاقلالایقول بت مابصحلفرد مطلقا يبح بسائرها 
كيف يقول به ا لکا قرادهم أن مايسح لر النظر الى نفس الطيمة امح على سائرها وحيائذ 


ایکون الدليل على مافى اتن الزاميا وأما افا فلن المطالب 
العالبسة انما متفرع على ان لازم الملبيمة ومقتضاها لايختلف كا -يجي* وكنف تبننى :اك المطالب على 
مقدمة بإطلة في بادى الرأى لم يقل بها أحد 

( قوله لان مقتضى الطبيعة النوعية لايختالف ) فيجب نشابه افرادها فى القيا بهي لى 

( قولهيا سأ فى مباحث الاهبة ] أى اشل وأما إيطاها بهذا الطربق فقير مذكورفها 

قول المشاثيين فى حكمة الاشراق أن السوزة الانسالية والفرسيةوامائية 

تالا تصور حاول شی“ عا يشاركها فى المقيقة فى الحل لان كل حقيقة نوعية هاا 

نتضاها فاذا افتقر شى من جز ئياتماالى الح ل كالصور النوعية المنطبعة فالدتيقة 


(قوله وأبطلوا أينا ل1) حيث قاوا ان تلك الاجسام نائ في الحقيقة فيجوز غلى | 
امنسلين المفروضين في جزء واد مليهوز على المزئين النفصلين من الانفصال فيبازم الةول يبوت 
اطيولى لاما التايل للانفسال 

( قول منع كونه طبيعة لوعية ) ولا يمكن أن يجاب نع كون الزيادة والتجرد من لوازم طبيعة 

(قولهويه أأبطلوا شل الجر ) قل عن أفلاطون أن قل بوجود فرد جرد أزلى أبديومن كل | 
نوع وأبطاوا ذلك بن امحاد الطبيعة مع اختلاف اللوازم فى النعاق والتجرد مقع 

(قوله والجواب مت ع كونه الخ) كيف والطبيمة النوعية قال بانواطى* a‏ 


الوجود 


ONS 


1 ا الاشاءة والاحراق ویر اوها ا 1 د عينيا وخارجيا وأصيلا 
وهذا ما لا تزاع فيه اما التزاع في أن النار هلما سوى ذلك الوجود وجود آخر لايترتب 
به عليها تلاك الاحكام والا ار أولا وهذا الوجود الآ خر يسمى وجودآًذهئبا وظليا وغير 


(قوله بل هو آم عارش الح ) فلاخ بختضى! يضما الزيادة ويعضها اجرد | 

( قوله أحكامها الخ ) أى الاحكام المعارما بر آليه 
فول لاشرة وقوله وعذا عالازاع فب واليا E ES‏ راق وفي قول پر وإصدر 
اشارة الي أن المراد بالا حكام مالا يكو قاعلا له وبلا ار مآيكون قاعلا له 

( قو عا( أي ماسوب الى نفس انى لاله وجود لاش فى نفسه مخلاف الذهنى فانه وجود 
لصورثه وقولهأصيلا أي ذا أصل وعرق وليس غلا وحكاية عنئي 

( فوله فى أن النار ) لابنوهمن من ذ كر النار ان التاع فى الوجود الذهنى لل.وجوداتالخارجية 
فاله لجرد التسوير 

(قوله تلك الاحكام والآثار ) سواه رتب عليه أحكام وآثار أخر أولا ويا حررنا لك فى بيان 

معني الوجود اطارجي واتحق اند ماقيل ان و الارجة لم الدور وان أريد الام ا 


(قوله تظهر علا أحتكامما وتصدر عنبا آثارها ) المراد باحكام النار وآثارها جیع مالا اختصاص بها 

فالدفع مايقل الفرق بين الوجودين ا ذكره غير واضح اذك يترنب على الوجود العيني آثار وأحكام || 
كذاك يتراب على الوجود الظلى مل الكلبة والجزئية والجنسية والغصلية وتحوها بل بعض ماي ت 

ووجه الاندفاع أن الموارض الذءنية 

يمد في العرف من خواص واد د[ 


ل ل وعل هذا يكو اوجوذ ف لاهن ننس الاهة ني توصت بلوجود امارج 
والاختلاف ينهما بالوجود دون الماهية ولمذا قال دمض الافاضل الاشياءني الخارج أعيان 
وف الذهن صور فقد تحرر عل الأزاع حيث لا مربة فيه وبوافقه كلام الثبت والنافى ا 
ستطلع عليه فلا عبرة ب قل من أن تحريره عسير جدا ( احتج مثبتودوهم المكماء بأمور 
الاول الا تتصور مالا وجود له فى امارج ) أصلا ( كالممتنع ) مطلقا ( واجماع النقيضين) 
والشدين ( والمدم القابل لاوجود) الكارجي ( المطلق ) أي من غير اضافة وتقييد بثى' 
دماوى لا دليل علا بل الدليل على خلافها. فانم قالوا بأن المعقولات الثانية تعرض للمعقولات الاولي 
وان العلة الغائية بإعتبار الوجود الذهني علة لملية الفاعل وان الد التام موصل اليكنه الى“ وات 
الكيفيات النفسانية موجودة في الخارج بستازم تعريف الثىء با هو أخنى منه وأما ماقيل ان معنى 
الوجود الحارجي بديمى وما ذكر نيه عليه قلناعة فيه غير مفيدة ففيسه أن مقصود العترض اله لا 
يحصل بهذا البيان الفرق بين الوجود المارجي والذهتى الذي هو مناط نحرير محل النزاع على ان 
دعوى البداهة فيعل الزاع غير مسموغة 

(قوله وعلى هذا ا ) فالقول بأن الحاسل فيالذهن مثل الاشياه واشباحها الخالنة ها فى الحقيقة 
خروج غن محل الزاع 

( قوله عسير جدا ) ملشأء لوهم ان دلبل المثبت يثبت وجود سور الاشياء في الذهن ودليل النالى 
ينفى وجود اطويات الحارجية 

( قول أسلا) لااصالة ولاب 

[ قول ماقا ] أي مع قلع النغلر عن نحتقه فى فرد أي مغووم المتنع من حيث هو 

( قوله والعدم القابل لاوجود ) احتراز عن مقاب للعدم كاللا أسمى فاله موجود 

( فولهاللطلق ) احتراز عن العدم القابل لاوجود القي دكمدم وجود زيد فاه موجود بوجو درو 


(قوله كالءتنع مطلقا ) أى الاعم من الذائي والغري أو أعم ما إمده أعنى اجتاع النقيضين والشدين 
ويكن أن يكون معنى الاطلاق الفدض ف الامتناع قيكون المراد به اللمتنع الذائى وفيهاحمال آخروهو 
| أن يكون ممنى الاطلاق تعميمه فى افراده وعلي كل تقدير يكون ذكر اجناع النقيضين بعده من قبيل 
ذكر حاص بعد العام كما لابخ 

(قوله والعدم القابل للوجود المطاق) الظاهر أن "بيد العدم بإلقابل للوجود المطلق بناه علىمااشور 

من أن عدم العدم جود ل لصي عر البصر بعينهكا فباحث الوحدة ا المدم 


ومازومة أو لازمة عض الاشياء وكون المتنع مثلا أخص من العدوم وام من شريك | 
البازى وكونه متعقلا الى سير ذلك من الاحكامالانجاية الصادقة فى نفس الام سوام 
كات ساد عل لاي 3 أو مل ما صدق عليه (وانه) أى ال مک على تنك الامود | 
التصورة بأحكام ل وة صادقة ( پستدعی تبوتها اذ ثبوت الثى' لشيره) في نفس الام | 

( قول لغو) اذ لا فائدة فى التقبيد وم بل مصادرة لكوي .ثالا لابتوقف الاستدلال عليه 

( قودوتحكم عليه ) أي حا ايجابيا فاه التبادر من اکم عليه يا سيصرح به الشارح بقوله من || 
الاحكام الامبابية 

( قوله بأحكام لبونية ] أى بأمور لبونيةكا يصرح به الشارح في حوائي حكمة المين 

( قوله سادقة ) أى على مالا وجود له فى الخارج فى نفس الام 

( قول ککونپا الع ) ثبل لحك للستفاد من قوله تحكم عليه لا للاحكام التبوثية بدل عليه قول من 
الاحكام الابابية وم يف لككونرا تمكنة لان الامكان أ سای يخلا فكوله محكوما عليه 

( قولدسواء كانت الع ) تحمم لقوله بأحكام مروثية لا لقوله من الاحكام الاجبابية لانهالانحدل على 
ني انما الحدول الاحكام بقعي الحمولات 

ا ل 

( قوله يستدمي تبوتها) أى بوت تلك الامور امتصورة فالنذكير فى قوله عليه بإلنظر الى لفظ 
ما واللأنيث هبن بانظر الي معناء واليه أشار الشارح وله عل تلك الامور الاصورة 


(فوله لدو ) اذ هو بصدد بيان الوجود الذهنى وم يبت بعد ولا م يتوقف الاليل عل هذا اليد 
بل تم بدوثه م تحكم بالسادرة بل بللغوية 

(قوله بأحكام ثبونية اللخ ) الظاهر المراد بها هو الحمولات البو بإلمى الذى سنذكره على أن 
الك من الحكوم به وليس الراد بها الاحكام الذهنية أن أشعر به قوله الي غبر ذاك من 
الاحكام الاشبابية السادقة كا لايحنى ويدل عليه قولهككونها حكوما علبهالإلامكان العامفانه مثالا حكوم 
به لاا لمكم والقضية الايجابية هبنا هو قوانا شريك الباري محكوم عليه بلامكان المام فالحدول بحسب 
امعنی وان کان بالاشتقاق ماذ كرته لا الامكان الغام حى برد اله ليس مفهوما ثرونياً بلي هو سلب ضرورة 
أحد الطرفين بمتاج الى البواب بأن الراد به هرنا قابلية أحد الطرفين وهو أمى لبوي 

(قوله اذ ثبوت الثي* لفيره فرع بول الخ ) اعترض عليه بلا نعم قط أن اجماع النقيضين محال 


وشريك البارى ممتنع ا مدركة ف م بوت المتنع فى الحارج اذ لاوت 


(VDT 
(فرع نبونه ) أى نبوت ذلك الغير ( في نفسه واذ ليس ) بوت لك الامور النصورة (في‎ 
الطلرج فهو فى الذهن ) وهو الطلوب (فان فلت لو صحأهذا) الذي ذكرنم من أن‎ | 
الحكوم عليه بالاحكام الثبوتية الصادنة جب أن ڪون موجودا اما خارجا أو ذهنا‎ 
لصدق) قولنا(للمدوم المطاق ) الذي لا وجود له أمملا لا اللارج ولا فى الذهى (لا‎ ( 
يعم ولا بخ عنه ) لان كونه مملوما وعرا عنه فى نفس الام پستازم وجوده في ابلة‎ 
واذ لا وجود له أصلا فلا عم ولا اخبار (وانه ننانض) لان السدوم الطلق سار حكوما‎ 
عليه باتصافه بهم الم والاخبا عنه فیکوث معدوما مطلقا وموجودا فى الل‎ 


( فول اذشبوت الثيء أن اليك الصادق يستدعي بوت ذلك الحمول له في نفس الاض 

ولبوث شی" لنئ فى نفس الامس يستازم بوت ااثبت له 

|| (فوله صار يحكوماعليه بإتصافه 0 يقل محكوما عليه يعدم العم لسلا يرد أن الكلام في 

الامور الثبونية وعدم الم والاخبار لبس ,بوتي بحلاف الاتساف به فالهمفروم لبو متعاقه أمى عدمى 
(فوله قيكون معدوما مطافاً وموجودا فى |ج) م يقل فيكون المعدوم اطق حكوما غليسه وان 

لا بكون كوم عليه تاوا في مسئلة الول الطلق لان الكلام حينا الوجود الذهنيةالناسب 


لاذهن وقت البوت الحسول الموشوع ی بک ون ابوت اللازمذ ني والجوا بعد تسليم وجوباتصاف 
الممتنع بالامتناع فى کل حال الہ ان اندرج فىهذا الفرض عدم المبادى المالية ققد لاسر اتصاف الممتنعات 
E‏ جازآن إستلزم الال كا هو المشبور وان لم يندرج م يازم 
بوت الموضوع فى الخارج لإواز أن يكون بولهني واحد من تلك المبادى بوجود ظلى اذ الفرض هونا 
ابات نوع من الْيْ للمعقولاء باوجود الخارجي سواء اخترعبا الذهن أو لاحظبا منموضوع || 
كا سنذكره وبإجملة العلوم قطما أن اتصاف المتنعات بالامتناع ليس بإعتبار التب وفرض الفارض وأما 
انصافرا به على تقدير عدم قوة مدركة أسلا فالممم المدهى أن بوت ئی" لثى* فرع ثبوت الثبت له لا 
يسام ودعوي الرورة فی حل الزاع سهافي حك أطبق اجخهور من ن المقلاه على خلافه لا بلتفت اليه 
وبمذا يشير الدفاع ماأورده الاستاذ مق من اا نعم قلما أن المعدومات الى يكون وجودها فى الذهن 
أن سم الوجود الذهنى فاتكان وجودها فأ تساوي وجودها وعدا لي فيه النظر الى ذواتما ابت 

| فبل وجودها في الذهن فوجودها قبل تحققهبوجه من الوجو الاب يمساو عدم 
ولو سل أن الوجود موجود فا اتداف هو فى نفس الام :ا نه العدم كان المدمأيشاً بالضرورة متصفاً 
فبها يمساوانه لاوجود والا حقق أحد الضافين اللتبقيين بدون الآخر وهنا باط ضرورة واثفاقا مع أله 
لبس هذا العدم وجود أسلا 

ا وموجودا فيابجنة )أي ياعتبار ار الانداق يعدم العم والاخبار ا 


| (ننا) اللازم ما كرا اله (بصدق) تولك الذي ذكرتموه قضية (سالبة بمنى أنه لبس | 
عدوم مطاق يمل وتخبر عنه) والسالبة الصادقة لا تقنضى وجود الوضوع بل القتفى 
له هو الموجبة الصادقة فلا تنافض (لا) أنه يصدق عمنى ( أن ثمة أمس) بدت عليه فينفس 

الامس اله 0 .يكول قضية موجبة معدولة 
مقتضية لوجود اللوضوع فان عاد وقال او مبح ما ذ كر رتم لما صق قولنا العدوم المطلق 


أن بقال لو صح ماذكرتم بازم أن يكون معدوما وموجودا جلاف مسئلة الجبول المطاق فالمامسوقة لذن 
'لمتدماكل تصديق لات ورات اثلاث 

( قوله قلنا اللازم ما ذكرنا ا ) لانن أن ماذكرء قولناكل محكوم علية بحکم لبوی صادق يجب 
أنيكون موجودا «للقا وهو يتعكى بمکس النقيش الى قولنا كل مالايكون موجودا مطلقاً أي كل 
ماهو معدوم معالقا لأيكون حكوما عليه بحكم بوتي سادق على أن يكون قضية موجبة معدولة الطرفين 
لان غك كى الوجبة الكل الرجبة الكلبة عل طرخة اداه فلل بن المواب على طريقة لتأخرين وهو 
ان عكس الموجبة الكلية ES‏ تقيض الحمول وغين الموضوع كا بينه بقوله صدق 
سالبة يممنى انه ليس مدوم مطاق ب 

(قوله لانقتضى وجود الموشوع) 1 مناط لم دق الامجاب وان اقنضى تصور الموشوع وهو 
لابسثازم بوت الوجود الذهنى له وا وكنى جرد النسور فى ذلك لكنى فى الاستدلال أن يقال اا تتدور 
مالاوجود له فى الخارج فيكون موجودا فيالذعن ‏ _ 

(فوله مقنضية لوجود اللوشوع ) على ماهو النسقيق وأما اذا قلنا بعصدم اقتضاما لاوجود فالنقض 
ساقط من أصله 

فر ان ماد اع أى ماد الناقض وحرر النقض بإعتبار متهوم لذو الطلقزال ارمح باذم 


عن السوق فاجواب ثم كن 3 ريع امزال مما قبل ناقعة ظهرة لان اسول قبا كرأم عدي 
لان لمذ كور فبا سبق أن اللتكم بالحمولات النبوتية أعنى التي لايدخل السلب فى مغوومها يستدعى أحد 
الوجودين فلا يسدق قوله لو صحهذا ال قندیر وعدم الف والاخبارعنه ليس نووم لبوي 
حي بقنضى وجود الوضوع ةق الثناقض تباره الهم الا أن بعتبرالحدول الاتصاف بہما ک أشار اليه 
الشارج أكنه بعيد من عبارة اللمنئف فليتأمل 

(فوله حت يكون قضية موجبة ة معدولة الخ ) لبس معدولية القضية واقتضاؤها وجود الموشوع 
باعتبار حمل اللمدوم المطلق على الامي حتى يقال معنى معدوم مطلق مسلوب عنه الوجود المطلقفيكون 
موجبة سالبة ا حمول وهى عنده لانقنضى أيضا وجود الوضوع کا سيثير اليهفيتحقيق الاستدلال انالك 
| ل الرجود اذه بل ثبار حل مالا رمم ولا مخبر عنه على ذلك الام | 


OVE 


وال روود الى انا مرو الا دم لباق ون ت عو هركا کو رااان 
ومن حيث أنه متصور موجود في الذهن قم منه ولا استحالة فى ذلك (أجابعنه) أي 
عن الاس الاول الذى تساك به ا اء فى اثبات الوجود الذهني ( الامام الرازى عنم 
انا تتم ور مالا وجود له) في امارج أصلا ( بلكل ما نتصوره ذله وجود غائي عنا) وذلك 
المتصور اما ( قائم بنفسه )وله أفلاطون ) فانه ذهب الى أنه لا بد فى كل طبيمة لوعية 
من شخص عرد باق أزلى أبدي وما استدل به أوسطو على ابطال هذا الرأى غير حح 


م نأن الحكوم عليه بالحكم التبوتى الصادق يجب أن يكون موجودا لما صدق قولنا العدوم العلاقمقابل 
للموجود لاله يسثلزم أن يكون مغپوم العدوم المعطلق موجودا قیکون فردا منه لامقابلاله سفيائذ لايد فع 
جواب المسننف كا لايدفع جواب الشارج لتقرير ادقن لانه سؤال ياعتبار اللحكم على ماصدق عليه المعدوم 
وانه يستازم أن يكون ماصدق عليه لدوم المطلق معدوما مطلقا وموجودا في ابمل فندبر فاله قد غلل 
فبه مض الناظط رن 

(قوله مقهوم المعدوم الخ) يعنى لامنافاة بين كون مغهوم المعدوم المطاق مقابلا للموجود المطلق 
وفردامنه فال من حيث هومع قطع النظر عن وجوده فى الذهن مقابل له ومن حيث|ن#متصور موجود 
فى الذهن فرد منه ولا أستحالة فيه فان مفهوم التصديق مقابل لاتصور الساذج من 
حصوله فى الذهن تصور ساذج وأمثال ذل ككثير 

(قوله فله وجود غائب) فاغيبوبته توهم أنه غير موجود 

(قوله اما قاثم بنفسسه الخ) اى متردد بين هذه الامرين لاانه متقسم فكل واحد هن الامربن 
سند النع 

(قوله قانا منهوم العدوم) قال الاسثاذ الحقق هذا اواب ساقط لان الحكم الثبوتي لواقتشىثبوت 
الحتكوم عليه انما بقتشى حال ابوت الحكوم به له وعلى تقديركون الحتكوم عليه هرنا موجودافى الذهن 
لابثبت له فى نفس الامس المقابلة للموجود المطاق فى هذه الحالة وحين بت له لك || نفس الام 
لايمكن له وجود أسلا وهو ظاهر ويكن دفعه جنع قوله وعلى قدي ركوله الخ اذ حبائذ يثبت له لمقابلة 
الدوجود الاق بإعتبار مفهومه الذي هو سلب الوجود ولا بقدح في هذه القابلة اتساق هذا اللفهوم 


(قوله ومن حيث انه متصور الخ) + يرد به أن وجوده باعتبار تصوره فى حال لمكم اذ الوق 
| في اقتضاء الوجود حال اعتبار الحكم بلى ان اتصافه يه حال اعتبار اكم 
لالإعتبارانه موجود فى اطارج فتأدل 


OD 1‏ : 
فيكون الاحمال قا فيه فيطل ما ف كرتموه من الدليل واو سل فول أفلاطون هبنا على 
ما تقل من أن صور معلومات الله تعالى قئمة بذواتها لكان أنسب ( أو) قم ( یره اقول 
المكماء فان الصور) أى صور جيع النفبومات ( مرتسمة عند فى المقل الفعال ) فانه 
عندهم مبداً الحوادث فى عالنا هذا فلابد ان برسم فيه صور ما يوجده فاذا التفنت النفس 


(قوله ولو حمل الخ) يعنى ان ال كور فى الكتبٍ حمل قول أفلاطون على الثل وهو أن كان كافياً 
فى ثقوية المنع بناء على انه اذا جاز وجود الل الجردة للطبائع النوعبة فليجز مثلها فى جيع المفوومات 
الى نتصوره لكن امل على أن صور مماومات الله تعالى اة بذوانها وانه لابمد فى أنتكون الحقائق 

1 انها فى أنفسوا وعدم قبامها فى عام الجمانيات لكوم 

جوهر أو عرضا باعتبار الوجودين أب فاله لاستلزامه 
وجودكل مالتصوره بافعل أدخل فى ذوية النع من مره الجواز 

(قوله ان رتسم فيه سور مابوجده) لان ايجاده مسبوق بالعم ويس على سياه الطبع كالمرارة 
عن النار والعل عبارة عن الصورة المرتسمة فى العاقل 

(أقوله مايوجده] ولكون مابوجده مختملا على الاجزاء والموارض التبوئيه والعدمبة والاشافيبة 
المتكنة الوجود ومتنعه لابد أن يكون صور ججيعبا متسمة فيه 

(قوله فاذا الاننت الخ) يمنى اذا التفتت النفس الي تلك الصو رٌ سواء كانت قأمة بنفسما أو يفيرها 
شاهدئها من غير أن کون حال فييا فلا تكون موجودة فى الذهن فو متفرع على كلا التقديرين 
وليس معخنصا بتقدير الارتسام وان كان ظاهر العبارة نوكه 


(فوله لكان أنسب') اذ الملاثم هبنا موم اللمكم لكل متصور تمكناكان أو تنما والفل الى نفلت 
عن أفلاطون على تدر حمة وجودها انما تكون في طبائع الانواع الممكنة الوجود لافى كل طببعة عشنعة 
الوجودكانت أو بمكنة فان ءا_لاكيف يقول ان شخصا من الطبيعة الى امتنع وجودها في امارج 
«وجودة في الخارج أزلا وأبداً وأيضا ليس كل متصور حكن كنك اذ ليست الافراد المادية الكاثنة 
الفاسدة من كل نوع عين الفرد الجرد الباق 

( قوله مي تسمة عندهمف العقل الفعال) فان قلت قد يحكم على المعدوم ال جز من حيث هوجزئي 
ومعلوم اقل هوا جز فى وج کلی من حيث هوكلى قلت بعد تسام للقدمتينلايضرلائ ةكلام على اند الخاص 

(قوله فلا بد أن برتسم فيه سور مايوجدم) أورد عليه أن الدليل خاص من المدعى اذ المدعي انما 
ع بإرتسام الممتنعات والممكنات الغير الوجودة أيضاً وأجيب بأن الاشتباه قي كونه محل" الارتسام فاذا 
ثبت ذلك ثبت ارتسام المتتعات أيضاً اذلاكال للعقول مننظرة وفيه اله اعام اذا ثبت أن ذاك الا رتسام 
| تكن وکال له وقد |تباب بإن المراد صور مابقيده ويفيضه علينا من المفهومات 


ظاھہۃ البطلان ( وان کان) فبا( هو الور والاهيات السكلية فو المراد بالوجوة 
الذهني اذ رضنا ) ومةصودنا ( بات نوع من المْيز للممقولات ) الى هى الماهيات الكلية 
(هوغيرالقيزبالهوبة الذى نسميه بالوجودامارجيسواء اخترعم الذهن ) أى اخترع الذهن 
تلاك ا معةولات فيكون ذلك النوع من القبز ما في ذهننا ( أو لاحظبا ) أى لاحظ الذهن 
تلك المعقولات (من موضع آخر ) كالمقل الذمال فيكون ذلك النوع من القيز لما فيه وائما 
م يتعرض لقيام ما نتصوره بنفسه لان بطلانه أظبر والماصل أن تلك الامور التصورة اذا 
كانت ممتنمة الوجود فى اسارج لم مكن أن يكون لما وجود أصيل لا قم بنفسها ولا 
إنيرها ذوجب أن يكون لبأ وجود ظلى في فوة دراكة سواءكانت هي الس الناطفة أو 
غيرها وهو الطلوب هذا وقد اعترض ۳ م بأنه ان أريد بالامورالثبونية أمور 


(قوله ا في الامور الا ) أشار الى أن مرجع الشمير متقدم من 
الى أن الجواب غير عنس بلارتسام فى العفل القمال 

(قوله ان کات اوبات )هذا مبني على ماسبق من أن مااتحاز 
أحاز بالماعبة فقط فهو موجود ذهنى فالرتسم فى الامور الدثبة 
موجود خارحي 'فيازم وجود الممتنع فى الخارج وان اتحاز بللاعية فقط فبو موجود ذهنى اذلائمني 
بللوجود الذدنى الا هذا وبعبارة أخري ان ارتم فما ان ثرتب عليه أحكامها وآثارها بهذا الارتسام 
يلزم نحةق الممتنع فى امارج وان لم يترتب عايها تلك الاحكام والآ نار فبو موجود ذهني 

( قوله اغا م بتعرض الخ ) يعنى كان لأنع مستنداً. بسندين فأإطال أحد السندين لا بجدي فى دقع 
الع قأجاب بأن إعللانه!! كان ظاهرا لم بتمرض له وذلك لان القول يقيام الممثنعات بذوانها فا ارج 
أظير بطلا من القول بقياما الي فى اطارج 

(قوله والحاصل الع ) أي حاصل الاستدلال بعد ملاحظة ما ذكره ه المننف في دفع منع الامام 
وهو بطلان أحد الشقين واستازام الشق ال خر لامطلوب فندبر اله ما زل فيه بعض الناظرين 

(فوله وقد اعترض على متمسكيم ) فبه اشارة الي انه وارد على مت کہم حیٹ ذ كر فيسه الامور 
الثبوئية وأما على ما ذكره ااصتف قان حرو على طبق متممكهم بأن پراد بالاحكام الامور اتی حكم بها 

(قوله فرو اراد باوجود الذعن) هذا بظاهره مناف لما سيأتى فى يحث الكنف في المقصد السادس 
| من متاسد امن أن اارتاء ف غي المل الاناك ينف وجوه الج 


اطارج فل سنا نحك بها عى مالا وجوه ل فى تارج كيف ولوسل وم کون 


كر م علينه موجوها في امارج وان أريد بها أمور نا فى الذهن کان ذلك مصادرة 
على الطلوب وأجيب بأن المراد بالثبوئية ما ليس الساب داخلا فى مغبومها واحترؤ 
بذلك عن الموجبة السالبة الحمول قنها مساوبة للسالبة فلا تقتضى وجود الوضوع 
کا هو الظاهر فان قوله يحكر عليه مني يحل عليه والباء صلة له وكون التكم يجاب مستفاد من يحكم 
عليه لاله التبادر منه فوارد عليه وأما اذا أريد بالامكان الدب ال جز 
زائدة 6 هو رأى الاخفش أو للملابسة ملابسة العام للخاص ويكون الحكوم به متروكا لعدم تعلق 
الغرض به لان الاحتراز من السالبة الحمول حاصل بالثبونية اعدم كون الاجاب فبا حقبقة ويصير المعنى 
ويحكم عليه بأمور أحكاما ايجابية صادقة فلا ورود هذا الاعتراض أسلا كا لابخفى 

( قوله كان ذلك مصادرة الخ ) لان الوجود الذحني موقوف على بوت الامور فى الذهن الذي هو 
الوجود فى الذهن 

( قوله بأن لمراد الخ ) يمنى ليس 
مالس الساب داخلا فى منهومه 

( قول فالها مساوية لاسالبة ) لكون الامجاب اعتباريا مخضا اذ ليس فها حقيقة الاسلب الحمول عن 
الموضوع لكون العقل اعتير انه اذا سلب عنه الحمول كان متصفاً الاب ولا اتصاف فى نفس الأمروالا 
ازم النساسل في الانصافات الثابتة فى نفس الام 


معني الموجودة ختى إصح الترديد لذ كور بل ٤ى‏ 


(فوله فامها مساوية لاسالبة وجود للوضوع )نب مث لان مع الوجبة الا 
0 لاا يتوقت 


ر ون هباد انل روي ت ارد سم ست یه ا ار 
الوشوع عدم استدهانما ياء بحسب القيتة والخارج وأما استدغاؤه 

لافرق بين الموجبة السالبة امحمول وبين الموجبة المعدولة الحدول فى اث 

سواه اعبر حال ثروت الحمول للموضوع أو حال ا لحك بالنبوت والطق أ 

موجبة في الظاهر سالبة فى القبقة كا يدل عليه قول الشارح فى بعض حواشيه اذا حل التفاء الكتا 
| عن زيد غليدكانت موجبة سالبة الحموك راجمة الى السلب واذا حل مفهوم عدم الكتابةعلى زيد كانت || 
| اور لحمو قد ابت فيباللموضوعمقيومعدمى ولي راجما الى حيقة السب بلهوا يجاب بازمه ا 
| الاب ولا اوه وال فى بض تبه مجع اقساق التي بالصفات السلبية عدم اتصافه يجاهومسلوب 


( ۲۳ - مواقت نی ( 


CIVA) 


وعن العدولة أيضاً اذا جوز صدتبا مع عدم الوضوع واعترض أبعت بأنك ان أردت أن 
تلك الامور الثبونية تة فى الطارج للموضوع للذكورفبو منوع كيف ولوصح ذا ك كان 
الوضوعموجودا فى المارج وان أردت أا نب في الذهنكانذلك فرما لوجودللوضوع 
| فيه فيكونمصادرة بأنا تريد أنه اة لاموضوع ف نفس الام وذلك مونو ف عل 
| وجود الوضوع فيب واذ لبس فى الخارج فرو في الذهن « الامى ( التانى) من الامور الدالة 
ل ا لد لك 1 


شئ العتبر فى سالبة الحمول وساب 


( قول اذاجوز الخ ) باه على عدم لفرق ین EE‏ 


(فول کن للوضوع بوجو دا ل ]ينه ماه لبد من وجود الوشوع فى طرف ابوت والاتاق | 
( قوله فى نفس الامى ) أى فى حد ذاله مع قمع النظر عن فرض فارض وهذا ال جواب لابتأتى 


| الفائدة قوله ماه و كلى على ما اختاره الشارح فرحوائى 
إل آمنا بل الآية 


عنه ولا شك أن المقتضى لوجود الوضوع حقبقة 3 الاباب لاسو فقط فلا ورود للبحث وأما ماذكرء || 
القطب فالغرض منه انار صورة الايجاب ومبى على الظاهر بقربئة اله أيضاً صرح بأن الموجبة الال || 
|| الحدول لانقنضي وجود الوضوع وان ثبوت شي لثى* قرع ثبوت الثبت له 

(قوله وعن العدولة أيضاً اذا جوز صدةما مع عدم الموضوع ) وأما اذالم يجوز فالاحتراز عن 
العدولة لبس بمقصود لا انها ليست يخارجة فان خروجها ضرورى مطلقائم فى الشعرطيةالمذكورةاشارة 
| الى ماقيل :اذالم يعتير فى الموجبة المعدولة استعداد الموضوع لنقيض الحمول لايقنشى وجود الوضوع أو 
الى ماقيل اذاكان الوجود والثبوت محولا فى السالبة والمعدولة فالال فيهما الى انتفاه الوضوع بائذ 
تصدق العذولة مع عدم الموضوع 
( قوله وأجيب بان تريد انها ثابتة 


O۷۹) 


صفة لبوتية فلا بد أن يكون الوصوف بها موجوداً (و) لبس في انارج اذ ( كل موجوق 
فى امارج فهو مشخص) متمين فى حد ذانه بحيث عتنع فرض اشترا كله فيكون موجودا 
في الذهن ويرد عليه أن الكاية يفة سلبية لامها عدم المنع من فرض الشركة وان سلم 
ونما ثبونية كانت داخلة في الاستدلال الاول فلا وجه لعلب| استدلالا على حدة وقد 
قال الفرومية صفة لبولية اتصف بها الكلي فيكون مووا وليس فى المارج بل في 
الذهن وبرد عليه السؤال الثائى وقد بقال أبشاً لحقائف الكلية كالانسان مثلا وجود 
بالضرورة وليس فى الاعيان بل في الاذهان وجه عليه أن دعوى الضرورة فى كون المقائق 
اشا موجودة غيرمسموعة لم افراد هذه القائقموجودة فى الطارج بالضرورةه الام 
(الثااث اولا الوجود الذهنى م يكن أخذ القضية القيقية لموضوع ) وهي الي حك فيا 
على ما يصدق عليه فى نفس الام الکلی الوائع عنوانا سوا كان وجو فى الاج 


( قول داخة فى الاستدلال الول ) فيه بحت لان لاستدلال لاول موقو عل بوت الالصورا 
مالا وجود له فى الخارج واذا جاب الامام عنه بنع هذه القدمة بخلاف هذا الاسندلال واشتراكها فى 
أن لبوت لني" لشي" فرع لبوت الثبت له لايستدعي دخوله فيه 

( قوله وقد قال الخ ) أ في توجبه عبارة لمن وعلى هذا من المفوومات خبر لما ه وكلى على 
ما اختاره الحقق التفئازائى فى شرح الكشاف 

( قوله وبرد عليه الؤال الثانى ) وهو انه داخل في الاستدلال الاول وقد عرفت اندفاغه 

( قوله وقد يقال الخ ) أى فى نوجيسه التن سفيلئذ يراد من المذوومات الاق أى اللبائع أو فى 
الاستدلال على الوجود الذهنى 

( قوله نع افراد الغ ] فان بمبرئية القائق ها حقيقة فلا نسم ان ليس ها وجود فى اطارج 
وان قانا بعدم جزثئنها حقيقة كا هوعفتار المتآخرين من اها أمور اثتزاعيةوالقول مزا تجرد اصطلاح 
بنا مل اغا من نشل اوي من خر فلاح ام خا فلا كنم أن طا وا 

( قوله اولا الوجود الذهنى الخ ) تربره لولا لوجود اذھ + یکن ن أخذ الحقيقية الموجبة الصادقة 
لكن أخذها تمكن بل وافع تحو الممتتع معدوم بيان الللازمة إن الحكم فيها غيرمشروط بوجود الموضوع 
في امارج فيجوز أن يكون الحكم فما على الافراد المعتولة فتط حك ايابياً فلو م تكن «وجودة في 
الذهن لم يصدق ذلك الحكم 


فى الخارج الذى لانتعقله موجود فى تفس الاس دون ااقعن والكوائب EEK‏ بعلم مع 
المطايقة نفس الام 


ا دعو 
عقا أو مقدرا أو لا بکون م وجودآ فيه أصلا ( والتالى باطل) وقد أشار الى بيان الملازمة 
وبطلان التالى مما بقوله (فانا اذا نا للمتنع معدوم فلا نرد به أن للمتنع ) أى ما بصدق 
عليه التتع (في الارج معدومفيه تطما) أى لا ربد ذلك قطما اذ ليس ف الخارج ما يصدق 
عليه المتنع أصلا ( بل ) تريد به ( أن الافراد المقولة للمتنع ) أى يصدق عليها المتتع في 
المقل ( من الافراد العقولة ادوم ) أى يصدق عليبا في المقل بحسب نفس الام أنه 
معدومة فى الارج فاو م يكن للمتنع افراد معقولة موجودة فى العقل م يصدقعليها الحكم 
الايحابي ذاذلك قال ( وها بالحققة عائد الى الاول ) وال امل أن قونا الممتئع معدوم فى 
امارج قضية صادقة وليست خارجية بل حقيقية مفسرة باذ كرناه لا با اشتور من أن 
المكم فيب على الافراد اللمارجية ففط اما عققة أو مةدرة فاو لا أن يكون للممتنع افراد 
موجودة في الذهن لم يصدق هذا ا حكر الا حابي فى هذه القعضية القيقية وبرد عليه أن 
مفبوم المدوم أ سلي وقد يقال لو لا الوجود الذهنى لبطلت القيقة الوجبة الكاية 


وأ .فانا اذا قلنا الممتتع معدوم ) ولاشك انه سادق 

( فوله فلا ربد به الخ ) فالوجود الخارجى ليس بمثبر فيه لاعققا ولا مقدرا 

( قوله وهذا بالحقيقة اخ ) قد عرفت مافيه 

( قوله وبرد عليه الخ) فيه انلك قدعسفتمن التق ربرالذكور ان ليس الاسئدلالعختصا بهذ 
المخسوس قبل هو جرد تمثيل فالناقشة فيه لاقع كيف وجيع المائل المنطقية أحكام ايجابية بمفهومات 
لبونية هي معقولات ثانية على معقولات أولى حو كل جاس كذا فلولا الوجود الذهني م تكن تلك 
الاحكام صادقة 

( قوله وقد بقال ا ) خلاسة السابق اله لولا الوجود الذهى لم يكن أخذالقضيةالوجبة الحقيقية 
لني حكم فيها على الافراد المعقولة رة كانت أو كلية وخلاسة هذا الوجه اله لولا الوجود الذهنى 
ازم بطلان 'كلية القضبة الحقيقية أي بطلان سدق القضية الحتيقية الى حكم فما على الافراد الخارجية 
وللعقولة كالثال ال كور لان سدقواكلية يستدعى سدق ا لسم على الافراد المعقولة أيضاً وصدقهعليها 
على نقدير عدم الوجود الذهنى تحال لعدم وجود الموضوع 

(قوله ان مفهوم المعدوم أ ساي ) قيكون قولنا الممتنع معدوم موجبة سالبة الحمول فلاظنشى 
وجود الموضوع وقد مي مافيه سؤالا وجواباً 
( قوله لبطات الحقيقة الوجبة الكنية) أي يلزم أن تكون الاحكام الابجاد 


الكلية كارا باطلة قطعاً 


OAD 
كقولك کل مثلث آساوی زواياه نين اذ ليس ا كم فيبا مقص ورا على الافراد الكارجية‎ | 
بل ينناول ماعداها من الافراد التى صد عليما الموضوع ف نفس الاممرفلولم يكن لاعداها‎ 
وجود ذهنى لم يصدق عليبا حكر ايحانى ( واحتج نافيه وهم جہو رال دكلمين ) فان عضوم‎ 
قلوا بلوجود الذهني (بوجبين أحدهما لو اقتضى تصود الثى' حصوله فى ذهننا زم کون‎ 
الذهن حارا يارد مستقبا مموجا ) لانا اذا تصورنا المرارة ققد حصلت المرارة فى ذهننا‎ 
ولا م.نى لاحار الا ما قامت به المرارة وكذا الال فى البرودة والاستقامة والاءوجاج‎ 
لكن هذه الصفات متتفية عن الذهن بالضرورة وأيضاً يلزم اجماع الضدين اذا تصور‎ | 
الضدان مما وحكم عليما بالتضاد ( وثاييما أن حول حقيقة الل وااسماء) مع عظمهما‎ 
(فى ذهننا ممالا يمقل وأجاب عنه ) أي سما ذ كر من الوجبين ( المكناء بأن الماصل في‎ 
الذهن صورة وماهية ) موجودة جود تل (لاعرة ملا #وعردة بوجود أصيل‎ 
أي ماهينها موجودة بوجود ع لاما قوم به ماهية‎ RE وال مار ما‎ ( 


( قوا او اقضی الع ) هذا او 
لكان تصور الى“ مقتضيا نبوت الوجود 

( قوله فقد حسات الخرارة ) وقامت به بمح ارنباطه بقوله ولا معنى لنحار الاماقامت به اطرارة 
وقد يمنع بالفرق بين ا طسول فيه والقيام به فان الحوادث حاسلة في الزمان والمكان مع عدم قيامها ہما 
لكن هذا اغا ينم عل التو بأن القائم هو الشبح والموجود فى الذهن هو العاوم ب 

( قوله معا ) أ ى كلاها وليس بمعناء الحقبتى أعنى في زمان واحد لامتناع ذلك فلابد حبائذ من 
اعبار الحسكم علييما بالتضاد لان تصور النضاد لكونه نسبة يقنضى حمول الطرفين فيه فاندفع ما قيل 
أن تصور الشدين معا يستازم اجماع الشدين فلا حاجة الي قوله وحكم عابهما بلنشاد 

( قوله وثايهما ال ) جعله وجها ثانا بناه على أن المائع فى الاول من الحصول فى الذهن من جاب 
الماقل وفي هذا من حانب المعقول 

(قولهوأجابعنه الحكاء ا )خلاسة الجواب الفرق بين الوجودينمعكون اللوسؤ ف مرا واحدا 


صرح به في حواشی النجريد وفيه بحت اذ قد يكون: بعض أوصاف الموضومات يحيث لايمكن أن تصدق 
الاعلى الموجود في الخارج فى تلك الصورة تمدق الكلية الحقيقية بلا مرية 

(قوله وأجاب عنه الحكاء) هونا ابحاث كثيرة واعتراضات قوية لكن الاندب ذ كرها في مباحث 
العم فسنذكرها هناك ان شاء الله تعالى 


E2 


2 بوجود ذهني فلا و ا 
الضدين أيعاً لان التضاد من أحكام الاعيان والمويات دون الصور واللاهيات (و) بن 
(الذى جتنع حصوله في الذهن هو هوية الإبل والسماء) وغيرهما من الاشياء فان ماهينتها 
موجودة بوجود خارجى عتنع أن حمل في أذهاننا (وأما مفبوماتها الكلية) وماهيانها || 

ظلبة (فلا) عتنم حم وما فى الذهن اذ ليست موضوفة بصفات | 
تلك المويات (لانقال الحاصل في الذهن ان كان مساويا لما) أي للبوية (عاد الالرام) وتم 


( قوله دون الصور) بل هي متفاوئة ولذاكان الضد مع الضد أ ب خطورا منه بدوله 

(قوله وإنا1) قدر انظ بأن اشارة الى انه معطوف عل قوله بأن الحاسلل الخ لاغلى قوله والخار 
مابقوم بدهوية الحرارة مع قربه لثلا بازم استدراك قوله وأما مفووماتها فلا 

( قوله وغيرهما ) عا له عظلم قدره ليصح ارجاع ضمير مفهومانه! 

(قوله ك اطويات ) أى بصفات عختصة بتلك اوبات كالمظم والقدار والشكل والتناهي 

( قوله ونم الدليلان معا ) أي كلها زاد ذلك لثلا يتوهم من ذ كر المساواة اختصاص لايق بثمام 
الدليل الثاق 


(قوله لان النضاد من أحكام الاعبان والهويات) فيه بحت لان هذا الجواب انما بم اذا ادعي الحم | 
ازوم اماف الذهن بالسفات الخارجية كالرارة والبرودة ونظاز ها وأما لو نشيث لوازم الاهيات 
كالزوجية والفردية أو بصفات المعدومات كلامتناع وأمثاله فلا اذ لابتسر أن يقال كون محل الزوجية. 
موسونا بها من أحكامها المتعلقة بوجودها المينى وكذا تضادها مع الفردي غا هوف الوجودالعيىدون 
الثلى اذ لاوجود عبني لاشالم من لوازم اللاهيات وكذا الكلام فى الامتناع وأمثاله اذ لايمكنأن بقال 
کون محلل الامتناع موصوفً به من أحكامه امثملقة بوجوده العبنى اذلابتصور له وجود عبن قب ل || 


الاشياء لااشباحها من احا العم والمعلوم اذ لايككن 
أن قال الماهية الا في E‏ الذى هو عبارة عن ثلك الماهية فبا قلم به 
قطماً والقول بلقيام بإعتبار العامية دون المعلومية ما لامجدى نفعا نم ينم على ما اختاره هذا القائلل عخال 
لاجبور من القول بان منووم الميوان مثلا اذا حمل في الذهن -فيلئذ يقوم بالذهن كفية نفسانيةهو || 
العم بهذا العلوم وعو عرض وجزئ لكونه قا بنفس شخمية وه ات ذهنية وهوا لوجود 
في الخارج وأما الموجود فى ان قر نی ترا اد و دی رک ر عر ارم 


G2) 
الدليلان معا (والا م تكن هي ) الموية (حاصلة) فى ذهننا معقولة لنا (لانا تقول الماصل)‎ 
فى الذهن ( نفس الماهية ) التى انلك الموية ( وانه ) أى ذلك الماصل ( ليس مساويا للموة)‎ 
فان الماهية كلية والموية جزئة فيتخالفان فى المقيقة والاحكام اذ فى المويات أمور زائدة‎ 
عل للاعبات ( نم ) ذلك الماصل( ماهيتها) أي ماهية تلك الموبة (ولا معني لراهية‎ 
الا ذلك ) أي ما حصل في المقل بح ذف المشخصات من الهوية فلايلزم أن لا تكون‎ 
البوية حاصلة معقولة واذا كان الماصل في الذهن نفس ماهية البوبة ( فقولك هل يساويها)‎ 
أي هل يساوي الماصل الوب ( أولا) ان أردت به أنه هل يساوىنفس الروية اخترنا أنه‎ 
لبس مساويا لبا ولا عذور ما عرفت وان أردت أنه هل يساويهافي الماهية أولا فوو كلام‎ 
(خالعن التحصيل ) اذمعناه أن ماهية الو يةه تساوي ماهية الموية أولا ( وباججلة فالصور‎ 
الذهنية ) كلية كانت كصور المعقولات أو جزئية كصور الحسوسات (غالفة لاخارجية‎ 
فى آلوازم) الستندة ل عوجي أجل ار جودان وان بت مارك باي را لا‎ 


OEE 

(قوله الحاصل فى الذهن نفس الاهية ) لاالعبح والثال ذ كره ادقع أن يتوهم من نفى مساوأة 
الخاصل للهوبة فيالحتيقة ان الجواب مب ع ىكون الام فىالذهن الشبح والثالولذا زاد لفظ النفس 

( قوله واله أى ذلك الحاسل ا ) جواب بإختبار الشق الثانى ومنعلزوم عدم كون الطوية معقولة 
بناء على انه الحاسلى ماهيئها والماهية عبارة جما حمل فالمقل ع 

( قوله نم ذلك الحاسل الخ ) كان الظاهر ابراد الواو لانه مقدمة ثنية لبيان عدم ازوم أن لاتتكون 
اهوية معقولة لكنه أوردكلمة نم لانها قد ذ كرت سابقا يقوله الحاصل تفس الاهية وان کان ذکره 
الغرض-اخر 

( فوله ولا معنى اياهية الا ذلك ) ولذلك قبل الماهية ندل على الكلية النزاما 

( قوله ان أردت الخ ) الا أن المنف ترك هذا العق لدلالة الجواب عليه وذكر العق الثاق لثلا 
ورجع العترض ويختارء فاندفع مانوهم من أن المعترض م يقل لفظ فى الماهية قى اعتراشه فكيف بسح 
أن يقال فوا ككذاخال عن التحسيل 

( قوله كا عرفت ] من أن معني حصول اطوية فى العقل حصوها يحذق السات 

( قوله وان كانت مشاركة الخ ) اذ لامدخلية فيا لخصوصية أحد الوجودبن فى حاصلة لامور 
الذهنية موجبة لاتصافها يها كا لاصور الخارجية من غير آغاوت وليست حاسلة نفس حيائذ أسالا ثم 
اذا تصوربها النفس صارت حاسلة ها بصورها لا بأنفسها وهذا الحصول لا يوجب اتصاف النفس يتلك 
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من حيث هي هي (وما ذ كرتم امتناعه هوحكم المارجى ) لان منشأه الوجود العينى فين 
الرارة يمتنع حصولم في الذهن ويضاد عين البرودة وعين عين الجبل نلع حصولافي الذهن (فم 
فلم ان الذه ىكذلك )فبذا القدرمن المواب الاجالى يكفيناولاحاجة بنا الى ذلك التفصيل 
الخصوص بوجود الكليات في الذهن « القصد الاس المدومات هل تابزأم لا) 
في الطارج بلا اشتباه وتمايز الوجودات المارجية محس ب أنفسها 


اللوازم لان صور تلك الاوازم مخالفة ها في الموارض بسبب اخثلاف الحصولين أعنى حصوها بنفسها 
وحصوها بصورها واعتبر فى الفرق ينما بتصور كفر الكافر وحصوله للكافر فلا يرد النقض بلوازم 
الماهية وكذا بلاوازم الذهنية كالامتناع مثلا 

( قوله العدومات هل ل 0 
اطلاقه بل بالتفصيل الذي ذكرء بقوله والمق 

[ قوله الموجودات الخارجية الخ ) تحر برغل الزاع بحيث رفع عنه الاشتباءوما كانت الاشيا 
يمقابلائها تعرض لبيان ا الوجودات والوجودات ليغلور أن تايز العدومات التنازع فيه بهذا للعنى 

(قوله ونيز لرجودات ) أى عل قدي زا عل هيات ف أغسوا أي مع قلع انط عن 


(قوله وما ذكرتم REE‏ اعد هو لحك لغارجي ) قد ت ماعليه فلا حاجة الي الامادة و: عن 
امل احتجاج النافين لد لر ار ر درد عورا ار 


لارئم في اا ناشم 0 قبل 
المزازة وا وابرودة ثم ان نفس قد برف دم فيها ماتقبلهكالغم والفرح ولظائره) والجواب عن الاول ظاهر 
لان قابل الحرارة والبرودة هو الجسم لاالاعراض وقوى النفس اللدركة اعرا ض کاصرحوا به واعل 
خالطة ذكرها الكاتبى في حكمة العين بل انخذها مذهبالايد من إبرادهاوحلها وهي أن الموجؤد 
في الذهن موجود في ارج البتة لان الذهن من اللوجودات الخارجية والموجود في الوجودفي الخارج 
موجود فيه والجواب أن ماذكرء مبنى على توهم.فاسد وهو أن الخارج طرف للذهن كالبيت إحقة 
بوجود الذهني القة الدرة فيلزم جينئة ماذكره وملشأه ملاحظة جانب اللنظ 
الدالة على الظرفية وأما اذا حقق العنى وعرف أن المراد باوجودفى الخارجهوالوجود 
الاسيلى الذى هو مسدر الآ ثار ومظير الاحكام وبالوجود الذهنىهو الوجود الظل الذي لب سكتاك |). 
إلكلبة أولا يري انه اذا قبل الموجود فى الذحن موجودبوجودغيأسي والذهن موجود 
بوجود أسي ميتم الكلام 
ا( قوله وتمابز الوجودات الارجية بحسب ناما لاشك فيه أيضاً) لان الوجودات الخارجية انما 


(A4) 
ما لابشكفيه أيضا وتمابزها حسب الارج متفرع علي كونها موجودة فيه وأما المعدومات‎ 
اتی من جاه المدمات فني ايز ها وآمددها اللازم للمابز خلاف ( مهم من أنه فان عدم‎ 
عن محل ( إصحح وجود الضد) الآ خر فيه‎ ) e لله‎ A 
(دون غيرها) أي غير مدى الشرط والشد فان عدم قير الشرط لابجب عدم للشروط‎ 


وجودها وعدمها ما لاشك فيه اذ لوكانت متحدة لكانت جيع الوجودات موجودة بوجود Ef‏ 
وتمايزها فنفسها انما يقتضى اتصاف الماهيات بها فى E‏ 

( قوله وتمايزها بحسب الخارج ) بأن تكون متصفة بلفايز فيه متفرع على وجودها في الخارج لان 
الاتصاف بالغايز الحارجي بدون وجود الموسوف فيه حال وأما تمايزها حال كوثما معدومة فتفرع على 
نابز الممدومات وجا حررنا لك لر امدفاع ماقيل إن الوجودات غارجيةمن العدوبات قكيف لابشك 
فىكايزها مع الشك فى تايز المعدومات وال على ان الحلاف فى تايز سائر المعدومات يقتضى وجه الذرق 

( قوله وأما المدومات التي من جانا العدمات 1 أشار بإدخال العدمات الى هي من الممتنعات اذ لو 
أمكن وجودها لأمكن وجود الممتتعات لاتسافرا بها الى أنهذءالمسثلة شاملة للمعدومات اللمكنة والممتنعة 
وليست مختمة بإلمكنة كسئلة الشيثية والى أن العدمات من حي ثكونها معدومة داخلة في هذه ال ثلة 
وأما بإعتبار اشافئها الى ملكائها فهى مناز E E‏ 
0 3 0 


الرْاع في أن المعدومات م E‏ أملا 

( قوله أي غير دعي الشرط والضد ) ج يرجع الشمير الى عدم المشروط ووجود الشد الا غفا 
بوب انصاف عدم الشرط يحكمين مختلفين والمطلوب اختلاف العدمين في الاحكام 

( قوله فان عدم غير الشرط الخ ) أراد بالشرط هبنا. عليه الى لاللمن المسطلح ق يرد 

ايز اعتبارها وما به الفايز وان لم يازم أن يكون أمراً موجوداً ضرور: 

لكن لابد من ميزه في نفسه وفيه يحث لان الوجودات الخارجية من الممدومات كيف لابشك 
مع الشك فى تايز المعدومات والمل على أن الحلاف فى تمايز سائر المعدومات يقنضى وجه الفرق وبناء 
الكلام على وجود الوجود فى الخارج بنفسه يدفعه قوله وتمايزها بحسب الخارج ا الاق 

( قوله التق من جلما العدمات ) اشارةالى تعلييق الدليل أعنى قوله قان عدم ارط اج على لدعي 
وهو ايز المعدومات 

(قوله فان عدم الشرط ا)١‏ كننى في الاستدلال بالؤثيلات اما لان الدعوي مهملة والبات المهملة 
بالجزئيات هننظم وأما يناه على اله لافرق بين الاعدام الخار. الغابز وغدمه ولاقائل بالفسل 

(فوله فان عدم غير الشسرط لايوجب عدم الشروط ) فان قلت عدم أي جزء كان من الع الثامة 


(4؟-_مواتف ني) 


(A1) 


ا (ول لا لاز ) واتدد الام من بين 
المدمات (م مختاف مقنطيتها) ) ولا أحكامها من کون بعتا ملزوما لاخر أو لازما له أو 
مساويا أو مبابنا الى غيرذلك ما لابحصي كثرة (ومنهممن ثقاه لان المعدومات) والمدمات 
ة اليا أصلا وکل ما هومتميز فله وجود إما فى الذهن واما فى امارج ) 
لان القيز صبفة نبوتية لا بد أن يكون الموصوف ببأ ثانا في الجملة وما يكون ثابنا كذلك لم 
يكن مدوم فلا شی من للعدوم تما أمبلا ولو اقتصر على قوله فل وجوه ول يتعرض 
لاوجود ل ونفيه عن 0 لي كلامنا فيه لكان أنسب بقوله ( والحق فيه ) 


ال كاله رج مح للترزط CON ESTER‏ 
المشروط. من حيث اله مشروط يصمح مله على المعنى الاسطلاحي فان عدم سائر اجزاء الملة أمابوجب 
عدمه من حيث أله معاول لامن حيث أنه مشروط. 

( قوله لم تختنف مقتضياتها ) فيه ان اللازم مه تايز المدمات مطلقا والطلوب تمايزها من حيث 
| انا معدومة فإ لا جوز أن يكون ذلك الاختلاق بسبب أضاقئها الى ملكانها 
| (فوله لان المعدومات الخ ) أى من حيث انها معدومات ننى صرف أىخالص لااشارة الها اذ 
| الاشارة نقتضى اطوية عند العقل امنافية لكوم معدومة وهذء المندمة بدببية فلا يرد ان قولكم أى 
| صرف لااشارة الها نل انه لا بز ها قيكون مصادرة وصورة الاستدلال ان العدومات من حيث انها 
معدومةلاوجودطا أسلا وكلماهو متميز موجودف ابل االمغرى فبديبيةلان العدم ينافيالبوت وأما 
الكري فلأ نكل متمبزمتصف بلسقة الثبوثية ال هى الفيز وكلمتصف بالصفة النبوثية موجود فى اله 

( قوله ولفيه غن العدوم ) التعرض لننى الوجود الذهنى في المغرى مستفاد من التعرض له فى 
الكيري لبتكرر في الاوسط بأن قال اللعدومات لا وجود طا في الذغن والخارج وکل ماهو متميز 
موجودإمافى الذدن أو في الخارج 
( قوله أنسب] لثلايكون الاستدلان المذدكور مشعرا بالتفصيل المذكور في قوله والحق 
يوجب عدم المعلول فا معني هد الكلام قلت المراد بالشبرط هبنا معناء الاغوى وهو مابتوقف عليه الث 
فى ا فيسح الكلام وان جل علي معناء الاسطلاحي فنقول مراد من قوله فان عدمالشرط بو. ب 
عدم المشمروط أن عدمه مع ع دار ا يوجبه خيلئذ يكون معنى قوله فان غدم غير الشرط 
العامة لايوجب عدمه مع وجود أجزاء العلة لثامة الى فرض وجودها في الصورة الاولي وهذا 
حك حبح لان تلك الاجزاء اذا فرض تحققها في الصورة الثالية أيضاً كان غير الشرط الذى فرش 
باً لبش مجزه من العلة النامة أملا فلا يوجبيعدم الشروط ولك أن تقول مي أده أنعدم 
الشرط من حيث انه شرط بوجبعدم امشروط منحيث هوكذلك ا الشرظ من حيثهو 


لياع 


K2 


أى ف الخلاف نى تايزالمدوم ( أنه فرع الخلاف فى الوجود الذهنىو) ذلك لانه (لاتمايز) 
بين المعدومات ( الافي المقل) فان تلك الاحكام انمانتصف بها العدوماتحسب لةس الاس 
فى العقل لا فى الخارج اذ لا ثبوت للمعدوم الخارجي في الخارج حي يكن انصافه فيه 
فلا تمابز ينها الا فى المقل ( فان كان ذلك ) القايز الماصلى لما فى العقل ( لوجود للها 
فى الذهن لم تصور معدوم مطلةا) بلى كل ما يتصور من المعدومات والعذمات ومفروم 


( قوله أي في الحلاف الخ ] قد عرفت ان هذا اللاف غير مخةص بالعدومات الممكنة 
فى امارج فن قال امراد الخلاف بين القائلين بأن لاثبوت للمعدوم والا فلا يسح التفريع م بأت ئى 
( قوله اما نتسف الخ ) يمن ان العقل اذ لاحظبا وجدها متصفة بتلك الاحكام في حد ذانها مع 
قطع النظر عن اعتبار معتبر وفرض فارض وه_ذ! الانصاف الانتزاعي لابتوقف على وجود العقل 
وملاحظنه فلابرد ان ذلك الاختلاف والاقتضاء غيرمشروط بالتعةل اذ لو فرض عدمه بلى عدم العاقل 
کون ذلك الاخثلاف ماله 


كندم اذا لوحف آخرمن الملة النامة فعدمه أيضاًيستلزمعدمالشروط والاول أظور 
(فوله أي فى اللاف فى نايز المعدوم الح) أى بين القائلين بإن لاثبوت للمعدوم والا فلا يضح 
الثقدير ثم اعم أن للمتتع يستازم الممتنع وكذا الخباليات فلا تكون السثلة فرع ثبوت العدوم لمكن | 
لغب الخيالي واء_ترض على قوله لاله لاتمايز الا في العقل بأن الدليل على ذلك النايز اختلاف مقنضيات 
الاعدام كا محتقنه وذلك الاختلاف والاقتضاء a‏ فرض أن لاقل فى وجوم 
يكون الاخنلاف والاقتضاء يحاله قكذا التايز و 
ش التأخرين أيضاً على هذا اق بأن بيان التفر بيع 0 ا 0 بأن الامى بالمكس لان 
ان لوجود الذحى بتوتون بابر امد رماتو جهو واكان" النافيناوجودالذهىهم القائلون 
اجراو".فيتمابزالعدمات اذلايمكن أذ يقال ركنت 0 رلك موب رتف 0 


ا بابز الاعدام ا الخار. اها EE‏ ومن ا 
EE‏ بیع بالوجه الم ذکور مذ کور فیشرح المقاسد سوى 
ن الا بالمكس فهو أن مراد 


الذهني وان e‏ ولیس حرادہ انهم انما اخثلذوا فى تایز العدو 
الذهنى وان أشعر به كلام الشارح فى المقصد السابعمن مرصد الوحد 


CAAA) 


المعدوم المطاق والمدم للطلق كان موجودا في الذهن فالامتياز الحاصل هناك ثابت الوجود 
لا لنعدوم امطاق الذى لا وجود له أصلا (والا لون ذا هو مسد سان لا معدل 


(قوله نابت للموجود ) أي اوجود مدخ ل فى | اذ لولاء انتنى الاين فلا يرد انا لا 
أكون للوجود ضرورة ان عدم الشروط نايز عن عدم غيره لا الصورتين الحاسلتينمنهما الا أنلرف 
الفايز الذعن 

( قوله لا للمعدوم المطلق ) أي منحيث انه معدوم وان كان ثابناً لذاتالمعدوم وهذا هو المطابق 
لما قيالهيات الثماء والنحصيل من انهكيف يوجب على المعدوم حكم ومه_نى قولنا ان المدوم كذا ان 
وسن ف وله كذا حاسل لامعدوم أي موجود له فذلك الوسف لايخلو اما أن يكون فى سه موجودا 
أو معدوما فان كان موجوداً فيكون للمعدوم صفة موجودة فالموسوف بها موجود لاعالة فالعدوم 
موجود وان كانت الصفة معدومة فكيف يكون المعدوم في نغسه موجودا لثى” فان مالا ييكون موجودا 
فى غه ستحیل أن يكون موجودا لنئ انتهي وما قالوا من أن المعدومات من 
الخارجبة منايزة في الذهن وهو غير ماف لننى الاير عن المعدوم المطئق فاندفع ما قاله صاحب اللقاصد 
من أن الا على عكن ماقال صاحب المواقف لان المكاءاثبتين لاوجود الذهني قاثلون بالؤايزوجهور 
| التتكلمين النافين له قائلون يعدم الغايز ومع ذلك لابجكن اجراه فيتمايز الءدمات اذ لايككن أن يقال 
ان ذلك القايز اذاكان لكونها موجودة فى الذهن لم تخرج ع نكونها اعداما بل عن كونها م دومات 
اما الاول فلما مى من اختلاف القولين وأما الثانى فلن الكلام فى تمايز المعدومات من ححيث الها 
مه دومات واذا كانت الاعدام موجودة في الذهن لم تكن معدومات وكذا ظهر فسادما ذكره شار 
التجريد من أن الاولى في وجه التفريع أن يقال ما كان القايز وصفا ثبوتياً مستدص بوت الثبت له 
فن أت ال اوجود الذهنى حكم ينايز الاعدام والمعدومات الخارجية لاها من الثبوت الذهنى ومن ثاه 
م القايز امدم التبوت أسلا لانه اذا كان الفايز باعتباركونها موجودة فى الذهن م يكن ثمايزها 
من حيث انها مه دومات والكلام فيه ولان الكلام فى ايز المعدومات مطلقا لا في مايز المعدومات 
الارجية فتدبر فان كل ذلك الند حل تناع 
وجودية الاك انه SD‏ م یکن فرق E‏ لاولا امكان له لدم الاين 
فبفهم منه أن الحمكاء لايقولون ايز الاعدام على وفق ماد كره المسننف الا أن ينث أن ماذكره أبوعلى 
كلام الزامي وأما عن قوله لايمكن اجراؤء في المدمات فهو ان الاختلاف فى تايز العدمات لبس من 
حيث الهاغدمات بل من حيث انها معدومات وقد أشار اليه الشارح بقوله وأما العدومات الى من جلها 
العدمات فى تمابزها خلاف فملى تقدير القول بلوجود الذهنى تتكون الاعدام منايزة لكن لاإعتبار انها 
معدومات بل بإعتبار آنا موجودات فى الذهن ولا يضرئا عدم خروجها بلوجود الذهنى ع نكونها 
عدمات بلى يكفينا خروجها عن كونها معدومات فتأءلى فاه ققق 


ادم انالعدومات 


أخارا ولاذعنامع أنه تمت باز المدونات 

العدوم ثئ أم لا وانها) أي هذه الست (من أمبات السائل) الكلامية اذ يتفرع غلا أ 
أحكام كثيرة من جلما أن الاهيات قير جولة وسيرد علياك بفضبا عن قريب قال الاما أ 
الرازى هذه المسئلةمتفرعة على القول بزيادة الوجود على الماهية فانالقائل بأتحادهما لاعكنه | 
ا 


0 
على ما ذكره المهسنف في آخرها من أن مافلا ل 1 
فى امارج عن الفاعل الاما ينسب الى المعنزلة من أن العدومات الممكنة ذوات متقررة ثابثة فى أنفسها 
بن غير تأثير للفاعل فہا وا فى الاتصاف باوجود وأما على ماهو التحقيق فى هذه المسثلة من 
أن الماهيات أنفسها أثر الفاعل أواتصافها بالوجود ولا شك في تفرعها على 
ما ذكره الشارح من أن معناها أن الماهية فىكونها ماهية عير مجعولة اذ لاريكن نوسط الجمل بين التي | 
ونفسه لدم التغابر انما الجمول اتصافها باوجود علىما سيجي* فلا شك أن عدم ال جل بهذا مني 
لابتوقف على ثبوت الماهيات حال العدم 6 لايخنى 

(فوله فان القائل الخ) أي القائل بإتمادهما فى الصدق لايتكنه القول بثلك اة المرددة أذ سير 
المنى أن العدومات أ الماهية المرتفعة بملرة موسوفة بلنبوت فى الخارج أملا 

( قوله قبل ويمكن أن يمكس الخ ) اءله اعتراض على ماذكرء الامام بأن استازام أحد السثلتين 
للآخر لايقنضى لفرعه غليها الا ری انه يكن أن يعكس الامي ويقال أن من قال هذه المسكلة المرددة 
يجب عليه القول بازيادة فندبر فاه قد زل فيه أقدام بعض الناطرين يسبب حمل اة على الجزم 
الاول مها مع أن لفظ السثلة يأججوعنه 

(قوله من جلها أن الماهية غير مجمولة) رع هذه المسكلة على شيئية المعدوم بناه علي ماذاكرم 
الصف من الاسثدلال عليبا وأما على تحقيق الشارح الذى أوردء فبا سيأفي قدارها على عدم تصور 
توسط ال جع بين الماعية ونفسها ولا دخان لشيثية المعدوم في ذلك 

(قوله قال الامام الرازي هذ الشثلة متفرعة ال) يمني السثلة الاولى وهي الإزء الأول من النفصلة 
فان مادکره فى اللقيقة مثاتان ثم التفرع فى كلام الامام عم التوقف وفىكلام القائل بالمكى مم 


ليع و 1 
(فان اماهية عندهم غير الوجود معروضة له وقد تخلو عنه) مع كونها متقررة متحققة فی 
الخارج وأا قيدوا ادوم بلكو لان للخم ننه سو N‏ 
الاشاعرة EOE‏ فقالوا المدوم المكن ليس 0 
كالعدوم المتنع ( لان الوجود عندم لغ نفس المقيقة فرفسه رفمبا) أي رفع الوجود رفع 

اشنا ف كلاد فاق لش E‏ 
يمكنهم الول بأن للعدوم شی ( وبه) أى جا ذهب اليه الاشاعرة (قال الحكأء) أب 
(فان للاهية) اممكنة وان كان وجودها زائدا على ذاء لہا( (لا خاو عندم عن الوجود | 
الخارجى أو الذعني ) ) ينی أنما اذا كانت متفررة متحققة هي موجودة بأحد الوجودين 


[ قوله فال ا ) ااه لتقصيل الجمل السابق آي قال جبور المتزة جز الاول من ال اس 
وخص الحكم بالعدوم الممكن 

( قوله فان الماهية 1 ) الفاه اتفسير وتصوير لازبادة 

( قوله غير الوجود ) فى الصدق سواه كان أمرا اعتباريا أوموجودا 

( قوله وقد نحلو عنه ) أي ليس من العوارض لياهية 

( فوله معكونها منقررة الخ ) تصري لماعل ضما من الاو لبتضح اللقسودكال الاتشاح 

( قوله ومنعه الاشاعرة ) عطف على قال والشمير راجع الى أن المعدوم شي ثابت ولیس راجما | 
الى أن المعدوم اللمكن شی کا وحم فلا سج القبيده بقوله مطلقا 

( قوله أي جا ذهب اليه الاشاغرة ) من انه لاثي” من العدوم يثابت 

( قول ان الهية لمكنة ] قيد لمكن لاجا تناع فيه ان عدم نبوت المتعة تق عليه 

( قوله اذاكانت الخ ) أى لد اس المراد أن الماهية مطلقا لا خاو عن أحد الوجودين فالا اذاكالت 
معدومة في الخارج وم بتصورها أحد كانت خالية عليا بل ال لراد انها على تقدير تقررها لاتلو عن 
| أحدها لان التقرر برادف الوجود عندهم 


فول واا قادرا المت م بإلمكن ال( لابن عليك أن الاولي أن يقيد للعدوم لمكن بغر الخيالى 
أبضاً اذالخيالبات لانقرو طا عتدهم کا سيصرح به 

( فوله يمني انها الخ ) ماکان كثير من الماهيات اللمكنة غير خارجة الى الوجود العى وغير متعلقة 
انحن فم يصدق لحك عدم الاو مطلتا حه أولا بالعناية وتيا بدليل مامفتأمل 


6 

لان لفررها وتحققبا عون وجودها وقيل هي مطاقا لا تخاو عنما لان كل ماهية يحب 
كونها حكوماطيها با متازة عن غيرها أولانب تة في عل اللا 

( قوله وقبل هى مطلقا) أى الماهيبة مطلقا أى الممكنة والممتتعة أو الممكنة فرض تقررها أولا 
لانذاو عن أحد الوجودين 

( قوله لان کل ماهية ) حاص له أن كل ماهية يجب كونها محكوما عليا بإلامتباز والحكم على الثىئ' 
الخد ر زاون دار كر انلع ل وترم دوو وا لان ل عاض انين 
غيرها لان المسكاء لابقولون بابز المدومات أسلا م الحمكم على المي“ يستدعى يزه وكونه مشارا اليه 
عنة العقل وأما ما أورد عليه من أن الحكم لايستدفى تصور الحكوم عليه بإلكنه بل بالوجه وای اذا 
عل بلوجه لم تكن ماهيته موجودة بل مافية الوجه فليس يشي" لان وجرد الوجه هو وجود الماهية ا 
على انحاد الم والعلوم على ماهو النحقيق أولان معنى وجود الاهية أن تكون سورنماموجودةفيالذعن 
عل رأى قاين بابح آم يرد هليه اله ان أراد اله يم بكونم! محكوما علها بالنمل فمتوع وان أرادبإلقوة 


E‏ وأما الكلام الاول فهو أن اماهية الممكنة مأخوذة مع التقرر وباعثباره لانفاو عن 
الوجودنهذا وجه الفرق بين الكلاءينويحتمل أن يحمل الاطلاق على تہ بم الماهية للممكنة والممتنعةجيماً 
ا(قولهيجبكونها محكوما عاييا) فيه بحث لان الحكم ولو بخصوسية الامتياز لايستدعي تصور 
الحسكوم عليه بالكنه سواه كان ذلك السك منا أومن البادى العالبة بلى يكنى معلوميته باوجه والثئ؟' 
اذا عل بوجه كا اذا عر الائسان بالضاحك لم تكن ماهيته موجودة فى الذهن وان كان مملومابل الموجود 
فبه خيلئك ماهية الوجه وا قال الاستاذ الحقق تعريفهم العم حصول ماهية المدرك لاذات الجردة 
لايسدق على عل الث باوجه مع أن أكثر علومنا من هذا اليل فالاستدلال على وجود كل ماهية فى 
الذهن بكونها محكوما علا عل أظلر وكأن قوله وقیل اشارة الي ضف ماذكر لا ذكر وككن أن يقال 
حاسل الاستدلال أن الوجبة تسستدعى وجود الموضوع حال اعتبار الحكم أي حال انساف الموضوع 
بالحمول وثيوله له ان ساعة فساعة وان داعا فدائا ولاغك أن ثبوت الامتياز لنلك الأهيات الحكوم 
ا دائمى فيلزم ها الوجود الدائى وهو اللطلوب أكن يتوجه عليه الااذا م تتوحه 

اتسا بلامتباز حينئذ يكن بإعتبار وجودها فى عل الل الاعلى جع الي 


الدليل الثاني اليم الا أن 
بالامثياز النبوي المستدعى لذلك ولاشك اله كلام قليل الجدوى 
أ ف عل اللا الاعلى ال) فيه يحث 1 سبق الاشارة منا الىأن العدوم الث معلوم 


| ارت ت الا كايا هوقا متهم ادويق الخارج يكوذ)ندم (شيئاني الذهن 
وأما ان العدومفى الخارج شئ فىالارج أوالمذومالمطلق ثي*مطتقا أوالعدوم فى الذهن ثي" 
ف الذهن ذكلاةالشيثية مندهمتساوق الوجود)وتساويه (وا اننارنەلانقوا انا السوادموجود 
بفيدفائدة يعتد مهادون قولنا السوادثى' ولانافي) أى للذي تی کون العدوم ا 
الاول لي اح والتةرر( أعس زائد على الذات) أى للاهية (لاشتراكه) بين 

الذوات المدومة ( دونما) أى دون خصوصية الات فان ذاتالسواد مثلا ليست مشتر تدك 


امقول الجردة والننوس الكلية والنطبعة للافلاك لكن بوت اللجزئيات امادية في العقول تلع عندهم 

ولا لسم حصول جیع الديات في النقوس ا ت اجون کت بلفظ قبل وما زاد لفط العم 

5 بعل فى الملا" الاعلى اشارة الى انه انما يلم اذا قلنا بأن علمه انطباعي 
SE)‏ ا و 

) أ مقووما فان مقووم 


(قوله وان فايرته) أى بحب الفهوم قال ع ف جوا ر قبل الد ایل عل دروي 
ار 9 ا أخدما ا 


خلا تر جب لدیل لإ الا مس و و على کہ ل و يكن أن 
يجاب بان مراد المستدل هو اهلابقال شما من الفاعل يحسب | أى لايسح ذلك بحسب | فان 
كل عارف باللغة يحكم بعدم ينه وان لم بعل موارد الاستممال وقد أشار اليه حيث قال فما لايجوز فيه 
استعمال الآخر وم يقل فيا لايستعمل فيه الآ خر 

(قوله دون قولنا السواد ثى*) والسر فيه أن أحد التلازمين يجوز أن يكون واضح الثبوت لي“ 
دون الآخر 

(قوله أى الذي ينن كون اللمدوم النع) لاحاجة الى تخسيصه ببعض العئزلة والمتكاه بناه علي أن 
الاشعرى ومن تابعه قائلون بعدم زيادة الثبوت على الذات و يعض المءئئلةقائلون بإشتراك الذات بين الذوات 
وانما النايز بالاحوال لان الاستدلال الزامى كا يدل عليه سياق الادلة 

(قوله لاشتراكه بين الذوات العدومة) تقبيد اشتراك الثبوت بقوله بين الذوات المعدومة نظرآالى 
كلام العم والزامه له ولايذن انه لو عمم الاحتراك وم يقيد با ذكر لتكان أغلور باللسبة الي التخييل 
ار 


العا 


يئه وبين البياض فلا يكون الثبوت نفس الذات المعدومة ولا جزءها والا أزم التساسل 
(ولافادة الل ) فان قولناالسواد نبت فيد فائدة مخلاف فولنا السواد سواد ( ولا معني 
لاوجود الا هو) ) أي النبوت فا كان المدوم نات لكان موجودآ هذا خاف فان فلت يكني 
أن بقال لا معني لاوجوذ سوى الثبوت فلاحاجة الى أف الثبوت زائد على الذات 
والاستدلال عليه يالا شتراك واقادة الل فلتفي هذه للقدمة تخي للاتحاد بون الوجود 
والثبوتلان كلا منهما زائد على الذات ومشترك ومفيد ( قلنا بل هو ) أى الثبوت ( (أم 

من الوجود) فلا يلزم من نبوت المدوم فى امارج وجوده فيه (فان فسر ) ابوت (به) 
أ بلوجود ( فلفي ) أى فزاع ينا ويدك لاض لالا تقول العسدوم ثابت واريد به 

می أتم من الوجود وأثم افولون ليس ثبت يمني أنه ليس بموجود ه الوجه (الثائى 
اا : ( هدم )فى اسم( غير اهية) لانكم تقولون بأن الا 3 7 


( قر والائم ادل )كام 


الوجود وهو انه اوكان جزء| 


لامتنا کون الني جز زا لثابت فيكون الثبوت جزء! له وهو أيضاً نابت وهكذا 
(قوله نميل الخ ) اشارة الى مال عن الحكاء انهم اذا حاولوا التمليم والتقيم أبتدؤا بالتخبيلات 


الجدل ثم البرهان 
وينتكم لنغلي ) أى الاثبات والننى راجع الي شي* واحديحسب الانظ خيثقانا 
أما اذا لوجظ المعني فلا نزاع لدم اتحاد مورد الاثبات والننى لان الثبوت 
عندنا أعم من الوجود وأتم ردم به الوجود ولیس الراد ان كل واحد من الفريقين يعتزف مايدهيه 
الآخر من حي العنى كا لايق 

( قوله الثاني الذوات التقررة بين ) أى قريرء على مادو الطريقة الشوورة فرجريان برهان التطبيق 
أنه لوكانت الذوات المتقررة في العدم غير متناهية فاذا فصل مها عدد متناه كالق خرج مها الى الوجود 


(قوله ولا جزءها والا لزم التسلل)؟! مي مشمروحا في الدليل الثالث على زيادة الوجود فى الممكن 
فان النسلسل المد كور هناك على اقدير جزئية الوجود جار على تقدير جزئية الثبوت 6 لايخ 

(فوله مخبيل للاتحاد) انما قال ميل لان صورة الشكل عكذا الثبوت زائد والوجود زائد وشرط 
اتاج الشكل الثاق وهو اختلاف المتدمتين هنقود ههنا 

(قوله قاتا بل هو أعم من الوجود) أي قلنا من طرف الع رة فلا غبار كا نوهمه من حكم بان 
لفطل قلناسهو من الم والأولى قيل 
(فوله الذوات التقررة عند؟ فى الدم) قبل التقييد بقوله في العدم لان وضع السةة فيه والاافاذا 


(5؟-مواتف نی ) 


من الانواع المكنة ارا اد غير متناهية (ع E‏ 5 نلك الذوات التقررة (اذا أخذت 
بدون ما قد خرجج منها الى الوجود كانت أقل من الكل ) التثاول لما خرج ولا م مرج 
(عثناه) هو ما خرج منها الى الوجود فان الموجودات متناهية انفاقا (والا كثر منغيره 
| تناه متناه ) ببرهان التطبيق لانا نطبق اج النافصة الى هى الذوات الباقية على المدم على 
هي مشتملة على تاك الذوات مع الموجودات فلا بد أن تتقطع النافمة 
فنكون متناهية والزائدة انما زادت عليبا عتناه فنكون أيِضامتناهية ( فالكل ) الذي هو 


دصل جملتان احديم) زائدة غلى الاخرى بتناء فنطبق أحداها با 
أن لانكون الناقصة ناقسة وان م بوجد انقطمت الناقمة والزائدة زائدة علها بقدر 
متناء فتكون متناهية فم ما ذكرنا أن المسنف اغا اعتبر التفاوت بينهما بدخول الموجودات "وغدمه 
بطريق القثيل ليكون مابه التفاوت بين لق الذوات الثقررة فيالعدم أما حققاً لاإججرد الاعتبار وائما 
| تعرض لبان تنامي الأكثز الذى هو مشتمل على تلك الذوات مع الموجودات بعد ازوم لثامي الاول 
رة فقط لانهم قالوا أن الثابت فى العدم من كل نوع افراد غير متناهية لاان 
الباقية منها بمد اخراج الموجودات غير متناهية فتدبر فاله عا خنى على بعض الناظرين 

( قوله والأكثر من غيرء ) أى من غير الاكثر سواءكان الغسير متناهياً أو غير متناه بقددر مناه 
متناهوالمراد بالك الكثير ولذا استعمله 


خرى فان وجد ف النافصة بإزاء 


الذى هو تلك الذوات || 


أخذ مطلاق الذوات المثناولة للمعدومات : 
بان العام حادث عند المئزلة أضاً فكل موجود متقرر فى العدم قبل الوجود فالذوات المنقررة فى العدم 
متناولة للمعدومة والموجودة مها لالا خثصة بللعدومة كا يشغر به كلدم القائل وبهذا التناول؛ 
| الكلام فى مواتع کا لامذنى على النطن ان ام ميس قر الذوات الموجودة بكونه في العدم أب 
الالسب اسياق کا لامخنى هذا ومكن أن يقال في قير اوج الثاني الذوات التقررة عند فى ار 
كانت باقبة عليه غيرمتناهيةمع أننناهيهالازم ببرهان الاطبيق بأ متبرمنها حجاتان و يطبق احدا 

(فوھ ولا كث من غيه) جح فا ن 


(OAD) 


الا كثر (متناه) وقد فرض غير متناه هذا خاف (ونقض) هذا الوجه (برانب الاعداد) | 
فانها غير متناهية مع أنه اذا فصل عنها عدد منناه حصل هناك جلتان احديهما زائدة علي 
الاخرى'متناه فيلزم أن يكون الا كثر الذي هو مہاب الاعداد متناهيا وهو باطل وان 
اي جرد الاتصاف باقلة والكثرة وادعی أنه يستاز. م الناهي تقض أيضاً بمعلومات 
ا تال لم زادة مل مقدوران م أن کل واحدة مها قي متاهية »وجه ( فاك 


( قوله فانها غير متناهية ا) وال جواب بإشتراط الثبوتفيجريان التطبيق ولا بوت رانب الاعداد 
عندنايا ان لل.هدومات بوتا عندم مكابرة لان انى الصرق لابتصف بللانناهى لع يمكن الجواب بأن 
لانناهى مياتب الاعداد بمعنى عدم الانقطاع فلا يجرى فما برهان النطبيق 
( قوله وان اكئنى ا ) بأن لا يذكر أن الأكث من غيره يمتناه متناه وبقال الذوات عند غير 
متناهية مع انها اذا أخذت بدون ما خرج مها الى الوجودكانت أقل بمتناه فالكل الذي هو الأكثرمتناه 
لان القلة والكئرة من صفات المتناهى 
( قوله مع انكل واحدة مما غير متناهية) أما العلومات فظاهرة وأمااللقدورات فباعتبارالتعلقات 
الازلية الي با نكن من النعل والزك 
(قوله ونقض برا فان اط اثثبوت فى اجملة ولا بوت رانب الاعدادعندنا 
كان للمعدومات المكنة لبوا عندكم بدفع بإن الشرط هو الوجود فن قال بإنه الثبوت فعايه الدلل 
وقد يقال الفرق بين الوجود والثبوت لايور فى اجراء البرهان لانه يدل على أن الامور الكثنة 
الاعبان لإجكن ذهاب سلساتها الى غير الذباية سواه سمى الكون في الاعبان بوتا أو وجودا وفيه لغار 
لان اممدومات الممكنة ليس طاكون فى الاعيان عندهم وانكان ها بوتا سبق فى التقسيم فالاولى أن 
يسقط حديث الكون من اين 
(فوله وان اكت ا) أى لم يشترط کون الزائد بقدر متناه 
(قوله مع أن كل واحدة مهما غير متناهية) أما معلوماته تعالى حدم نناهيها ظاهر وأما مقدورائه 
عزوجل فان أريدبها متعلقات القدرة بالتعلق العنوي الاذلي اذى لابترتب عليه وجود اللقدور بليككن | 
القادر من امجاده وأركه فهى أيطاً غير متناهية القمل وان أأريد بي متملق بالنملق الذي يترتبعليه أ 
| وجود اللقدور وهو التعلق الحادث على الاظهر فعنى عدم تناهيها أن قدرته تعالى لاتصل الى حد 
باوزه ولا يتعاق چقدور آخر بعده فعدم التناهي فى المعاومات بمعني وفى المقدورات بجع ىآخركلايخنى 
( قوله اثثالث الذوات التقررة الم) قال في شرح المقاسد هذا الدليل مع ابتنائه على كو نكل كن || 
الثتبوت محدئا ,عى المسبوق بلدنى لابننى كون الذوات 'ابتة بدون الوجود بل قابته أن نبونها فى العدم 
مسبوق ينفيها وأنت خبير بان الدليل الزائي فيم 


تفقو 


| لذواث) التفررة فى حال المدم ( اما واجبة رر فنكون واجبة) مع أمما فرضت 
| (وبازم) أيضًا ( تمد الواجب أولا) نكون واجبة التقرر ا 
عدث (فدكون) تلك الذوات (خدثة مسبوقة لني ) وعدم الثبوت وهو الطلوب ( فقيل 
: ه) الذى هوأع من الوجوده الوجه ( الرابع أن 
امدم صفة أ ) أي صف مفية قي بوي له رفع لوجود (وللوصوف بصفة الي اي 
أى مننى غير ثابت ( أن الوصوف بصفة الابات ) أي بااصفة البو (البات) )أى 
مثبت غير منق فالمعدوم المتصف بالعدم مني (قال الآمدى ) هذا لاك وان حم غل 
ناه جم من فضلاء ٠‏ النكلدين كحمد الشبر ستاني وغيره الا أنه هكذا مقرداً رر 
| جاده لير وعو في غاب الاحكام لسن وإ في ضاي الشف ) ولت (أذ لا نسل 


(قوله بل تمكنة النقرر ) فتكون محتاجة فى نررها الى علة فاعلة ولا ثبت أن الفاعل مختار 
تتكون محدالة لان كل صادر عن الفاعل الختاز محدث فلا برد النةض بسفاته تعالى 

( قوله وهو المللوب ) لاله ثبت أن اللغدومات ليس ها بوت في أنغسها انما هو من الفاعل فلايرد 
ها أورده ساحب اللقاسد من أن الوب عدمتقررها واللازم من الدلبل عدم أزلية القرلها ولا يجناج 
الى ماقيل ان الججة الزامية والمعئزلة قائلون بأزلية تقررها 

( قوله الواجب ماب وجوده ) فان قبل اننع تعدد مايجب وجوده يمتنع تعد مايجب سفة من 
صفانه لاله يستلزمكوله واجب الوجود فلت ذلك فوسفة يتأخر الاتصاف به عن الوجود وأمافي الثبوت 
فكلا لكونه مقدما على الوجود فيجوز أن يكون مابجب ثبوثه تمكنا وجوده 

( قوله صفة ني ) اللاعر أن الاضافة بيانية أي سفة حقيقته الننى لاله رفع الوجود وعلى لقدير 

بوثية سواه أريد بها ما ليس السلب داخلا فى مفوومهأو 

ماهو موجود فان الامستدلال. يمام نبوت المقة على عدم بوت الموسوف أقوى' وأظهر مرق 
الاستدلال بعدم ثبوتها لاحد المعنيين على عدم بول 

(قوله حومغل معناء) فى القادوس وم فى الامر اسثدام فكلمة على من في أوبتضمين ممن الاستعلاء 

(فوله وانه فى غاية الضعف ) بكر إن عطف على قوله قال الآمدى فهو من كلام اللمتف 

( قوله لا نسل ان لمنصف الخ ) يكن دفعه بإله لو كان ثابتا ازم بوت تلك الصفة وتقررها ف 


(قوله وانه في غاية الشيف ادلام ا( أجيب عنه بإن معن يكلام الا مدى أن اللوسوف بصفة لى 
ا ف البصر ليس ذات زيد مثلا بل نفس إصره 


أى بصره متصف بإنه دم أن 0 منتى فكلامه فى غابة الاحكام ولقائل أن 


أن التصف بصفة الثني أ.مواز اتصاف الموجود بالسلب) أي بالصفة السلية انى لانبوت | 
له فى فما كاتصاف زيد بالعمى ( وأماقوله ما أن للوصوف بصفة الاثبات اثباث ققياس) 
ثيلى (من غير جامع ) بين للقبس والقيس عليه (مع ظبور الفرق) بنهما لان بوت 
الثى' لنيره فرع على بوت ذلك الفير فى نفسه فلا جوز أن تيف العدوم بصفة ' م 
بل لا بد أن يكون الموصوف بها ثابنا فى نفسه ولیس انتفاء اثثى' عن غيره فرعا عن انتهاه 
ذلك النبر فى نفسه غاز أن بتصف الوجود بصفة سلبية فلا يجب أن يكون الوصوف بها 

في نفسه * الوجه ( اللامس) المعدومات الثبتة في المدم (لو تبات لذواما كان 
الموسوف فى المارج فلا يكون سفة نفي كا أن صفات الاجناس الثابتة للمقدوم المكنة ثابتة عندهم 
بحلاف أتصاف الموجودات بسفات الساب فانه لا يستدغى وجودها اللهم الا أن يقال اللازم لبوتها فى 
الوسوف واثنق مالاثبوت له في نفسه وأما الجواب بإن الراد أن الوصوف ب اغى نفسه منفي فان 
العدم نفي نفس ذلك الى“ عذلاف الصفة السلبية الاخري انها ليست أفى نفسه بل أفى صفة من سفاته 

اله نفي البسر لا تفي ذات الاعمى فليس بشي لان القائلين بثبوت امعدوم لا يعترفونيان العدم 
فى الثئ' في نفسه فى سف الوجود عه والثوة اتفه 

(فوله يس أنه الع) بن أن تماق بلمة ابي أ مابكون اساب داخلا في يوع 

ب عن شىء وانتفاه الثىه عن غيره 

لا يقنضى النفاده فى نفسه فا قبل ان التقريب غير نام لان الكلام فى الاتصاف بالصفة السليبة لاف ساب 
الانساق فالواجب أن يقال ولبس اتصاف ئى" بالصفة السلبية فرع انتفا» فى شه ليس بى 

( قوله العدرومات الثابتة في العدم الح ) يعنى أن العدومات الثابتة لاشك انها مختلفة بأمور متبابئة 
الاختلان الماسل الكل واحد مها مع قطع النظر غن الآآخر. ان كان مقتضى ذال 
ذلك الام الذى به الاختلاف بازم أن بكرن كل موجودين في ارج عتلفين انات لامتتاع 
مقتضي الثو* الواحد وتخلفه عنه وان لم يكن مقنضى ذانه فان کان يقتضى أمرا 
واحدا ازم أن لابوجد فى الخارج من كل نوع الا فرد واحد وان لم تقنض ذاه الاختلاف ولا الانحاد 


كل شبئين عنتلفين بالذات) فيازم أن .يكو نكل فردبن موجودبن من نوع واح دکسوادێ | 
| مثلا متبابنين متخالفين بالذات لان مقتضى ذوات الاشياء لا مختلف ولاتخلف عنها (والا) | 
أأى وان م تابن لذوانها (فان اتحدت لذوانها تد كثرفي الوجود بل كانت متصفة بالوحدة أ 
انی تنتضيها ذواتا فيازم أن يكون النوع الواحد كالسواد مشلا منحصرا في فرد واد | 
| )ول( ) أى وان م تد لذوانها أيشا 6ل تتبن لذواتها (فالعدوم ) حال السدم (مورد 
| تزابلات) أي الصغات لناقة ان ذات للد م مالم تفتض الوحدة ولا الكثرة اللازمة 
| للتباان جاز أن برض لكل واحلة مها بدي آم شرج نه (ويزمالسنسمة) آمی 
جواز تعآفب المركات والسكنات على العدوم (ئنا نولك لذواتها ان أردت) , به (لماهياتها 
اخترنا مہا لا نتان لذواتها ولا تحد) أيضاً لذواتها ( (ولا يلزم او للمتزايلات اذ 
ال امرض للبويات) الثابتة فى المدم وكل ما تمتاز به هوية مما عداها اله لازم لما فلا 
ارد ولا تاب بلنسبة اى المويات نم يلزم أن تركون للاهية الشركة بين نلك المويات 
مقارنة لامور نبا مناز بعض افرادها عن عض وأما ان ذلك التقارن على سبيل التواره 
والتزابلی فلا فان قلت اذالم قتض الماهية الواحدة ولا الكثرة جاز تماقبهما عليبا لاص 
خارج عنبا فلت هما وصفان اعتباريان فلا بازم من جواز تمافيما جواز تمافب الصفات 


ازم جوا زکون العدوم حال العدم موردا لديز لات انظ الى ذا وها حر ادفع مابتوهسم من 
ان رذ أن نىكل الدومات الان ولا لأا ب تت العش الان وينم لاد ابام 
ئی" من الاميين وان التباين ليس مقابلا للانحاد بل النعدد فلترديدغير حاصر واوأريديّه النعد دلايازم 
اختلان كل شيثين بل تعددهما وهو واقع فندبر 

( قوله قلت ها وصفان الخ ) اتمالم يجب المصئف بهذا الجواب لاله خلاف الواقع اذ لإيمح القول 
بأن العدومات الى هي هويات شخصية مورد للوحدة والكزة 


(قوله جاز أن يعرض له کل واحدة منهما) أى بلنظرالى ذال فيلزمجوازئعافي الحركات وا 
عليه النظر الي ذانه وذا بإطلى قطعا فلا برد أن يقال عدم اقنضاء الماهية الوحدة والكثرة فى فسا 
الاينافى امتناع تعاقيها نظرا الى أمي آخر مانع فان جرد قابلية الحل لايكنى 

(قوله مقارنة لامور اخ ) فيه بحث لاق لان السؤال لابرد بالنظر الى نلك الامور القارنة لياهية 
امشتركة لان اماهية لانقتضى شبثاً مها والا تحصرت فىهوية واحدة فيجوز بالنظر الى نفس الماهية تعاقب 
تلك الامور عليها مع الهم اتفقواعلى غدم جوازه فان قلت بحتال أن تكون الماهية من قببل الاحوال 


تفاخ 

اموجودة حتى نازم السفسطة المذكورة (وان أردت ) به (لمويتها فنختار تبان ) وتكثرها 
( لذواتها قولك فكل شيئين ختلفان بالذات قلنا نم فان الموبة لا تعرض لما كثرة) ولا 
فهو بتصور فیہا شركة بل كل هوبتين فبما فتن بالذات والمقيقة الشخصية ( وة 
ان) أ ما ذ كرتم في المدم ( وارد عليكم في الوجود) فان ماهية السواد من حيث هي 
افنضت الاتحاد احصرت في شخص وان اقنضت الان كان كل سوادين متبابنين 
بالذات وإن لم تقتض شیا منسما كانت مورآ للتزابلات مع أنها من حيث هي ليست 
موجودة فان فلت لا استحالة فى جواز تمافب الصغات الاعتبارية عليبا فى زمان كونها 
موجودة فلت قد عرفت أله لا اس تحالة فى جواز تعاب الصفات الاعتبارية عليبا حال 
كونها معسدومة تة وقد بقال أن اللشخصات الميزة للبويات انما توارد على الماهيات 

( قوله وبق الع ] ماس كان نقضا تتصيلياً وهذا تقض أجالى والتبير هن النقض الاجالى بلنظ 
ب شائع فى كلامم ولیس معنا مجم الكلام السابق وخلاسته کا وهوفاعترض بأنه غير واقع موق 
والفاه في فبو زائدة ومدخوها أعنى مجموع البتدأ والخبر وهو قوله فهو وارد عليكم مبتدأ بتأوبل هذا 
خبره بالجلة أو خبر له على ان الاه زائدة 

( قوله وان اقنضت التباين ) أى الاختلاف والتكز يأمور مثبايئة ' 

( قوله كانت ) أى الطببعة من حيث هى موردا للمثزابلات بالنظر الي ذالما مع ان مورد الثزليلات 
لايكون الا الوجودكيلا بازم السفسطة 

( قوله لااستحالة الخ ) يعن ان الماعية من حبث هي غبارة عن الماهية لابشرط شى وهو لاينافى 
الوجود فيجوزكونما موردا ايلات في زمان وجودها أنما الاستحالة في أن کون الماهبة من حيث 
هي معني اماهبة بشرط الاطلاق والتجرد موردا طالانها لاتكون موجودة 

( قوادقلت قد عرفت ال ) لابذنى أن مقصود السائل أن لذ كور في الاستدلال ازوم كون المدوم 
حال العدم موردا المتزايلات وهو غير لازم في صورة النقض فلا تقض وهذا الجواب لايدفعه اذ حاصله 
ان ماْأوردم على النقض وارد على الاستدلال المذكور أيضاً 

( قوله وقد بعال ا ) قال الشارح الابهري أي قد يجاب عن الاستدلال الم دكور بإغثيار الشق 
قات ازوم السفسطة لبس باعتبار ازوم تجويز قبام الحركات بالعدوم بل جا ليس جوجود فعلى تقدير تسليم 
حاليتها لزومها بحاله والوجه أن يقال الانفاق في السفات الثابتة فيجوز 5 
القارنة لماهية اللشتركةكا ادعي عدم ثبوت الوحدة والكثزة ولا بعد في ذلك فان النشخص لما ميز 
الموجود الحارجي مع اله اعتباري عتدنا فلان ميز الصفة المنفية الغير الثابتة للمعدوم الثابت أولى 

(فوله وقد بقال) قئله الشارح الاببري وهذا الجواب على تدر ارادة الماهية من الذات ا صر 


(e) 


إشرط العدم 
( والعتمد فى اثبات هذا المطلب ( وجبان * الاول أن القول شبوت المعدوم فی حال العدم 
(ينني اللقدورية لان الذوات) ثابتة (أزلية) فلا تماق القدرة بالذوات أنفسها ( والوجود 


ألثالث ومنع لزومكون اأمدوم مورداللمتز الا تلاناماهية حال العدم متصفة باوحدة وما بهالاختلاف 
نما يرد على الماهية حال وجودها وهذا الجواب مبنى على أن الثابت في العدم من كل نوع فرد واحدد 
دون الافراد الغير امتناهية 

( قوله وأأيضاً ا ) سند آخر للمنع المذ كور لاق 

( قوله ان القول ا ) هذا الدليل الزاعي مكب من مقدمات عتةا 
امبوثم أزليةوان الازلية تنافى المقدورية أن الوجود حال ومقتدمة لانافى وهى ان 
وهى عدم تعلق القدرة بالاحوال ونقريرالدايل انه لوكانت الذات: 
بازم على النفى القول بتأثير القدرة قي الخال مع غدم الخال وعلى اك 
مع عدم تعلق القسدرة بها وكلا الامرين بإطلان فا قيل انه لامجال لاتحقبق بل هو الزاعي ولا الزام 
| ابا لاله اما أ يمترف اتمم بأن الوجود حال أولا وى الاول لابح قوله معان لاحال عدت وع | 
الثائى لايسح قوله لكان ذلك التأثير فى الال لبس بشي 

( قوله فلا تعلق القدرة ا ) لان الا 
الى علة فصلا عن كونها مقدورة بخلاف مااذا م تكن 
أثر القاد رکا هو مذهب الاشعرى 


ان الذوات عل تقدير || 
الال ومقدمة للمثبت 


به حيث قال ان أريد به أن ذات ماهية اواد الكلية هل هو مة: 
الماهية الكلبة لانقنضى بلذات الوحددة والكثرة ولا يلزمكون المعدوم مورها للمئزابلات اذ السفات 
والمشخدسات لانتوارد عليه حالة العدم بلى انما نتعاقب غليه حالة الوجود ولا كثرة حال العدم لكن يرد 
عليه اله عخالت لنصريحهم بأن الثابت من كل نوع من الانواع الممكنة افراد غير متناهية واذا قادالشارج 
الحقق وقد يقال 

( قوله ين 


ودية ) فان قلت على تقدبر القول بعدم بوت اعدو مكيف أختق القدورية وم 
يتعلق الإمل قلت * من كون الماهية مجمولة وان كان 
الشارح فان الختار غذدنا أيضاً على تحققه الت في جعل الذات متصفة باوجودكا هو عندهم بلا فرق 

ا( قوله والوجود حال الإ) فيسه بحث اذ لاال للتحقيق بل هو الزاعي ولا الزام أيضا لانه اما أن 
| إعترف امم بأن الوجود حال أملا فعلى الاول لايصح قول مع اله لاحال عنسدكم وعلى الثاني لامح 


CD 


حال ) لانا تنه بدلله ثم تقول لنافي الال من الممئزلة لو كان للقدرة تأثير لكان ذلك التأئير 
في الال لکن تأثير الفدرة في الال مع أنه لا حال عند أمى عال ( أو نقول ) لمن ألبت 
الال م نهم ( الذوات أزلية والاحوال) ) التى من جلما الوجود عندك (لا نتملق بها القدرة) 
نان الاحوال؟! ترم ليست مملومة ولا جرولة ولا مقسدورة ولا معجوزة عا وافام 
تعلق القدرة بالذوات ولا بلوجود لم يكن البارى شبحانه موجدا للدمكنات ولا قادرا 
علي ايجادها وذلك كفر مرج لا قال تأثير قدرة الله تمالى انما هو فى انصاف الذات 
بالوجود لان فول ذلك الاتصاف أمى عدى فلا کون أثرا للمؤئر وفيه بحث لان المراد 
أت الفدرة انما تحمل الذات متصفة بالوجود لاأنها نوجد الاتصاف والفرق بين 


( فول لبست معلومة اج ) اى بالذات لعدم استقلاها بالنمقل والوجود 

( قوله وذلككفر صرع ) فيه أنه لوتمهذ! الوجه لدل علی‌جواز تكفير العتزلتمع انهم لايكفرونما 
والجواب انكون اللازمكفرا رجا لايقتضى أن يكون الازوم صريحا ويجوز تتكفيرهم فان التزام 
الكفر كفر أوازومه اذاكان سم بحا 

( قوله أمس عدى ) اذ لو وجد لكان له اماف بلوجود قتنقل الكلام الي اتناف الانصاف ويام 
النسلسل وما قيل انه يجوز أن يكون اتصاف الانساف أما اعتبارياً فدفوع بأن الاتصاف إلامى الذي 
من شأثة الوجود فرع وجود الصفةكا اله فرع وجود الموسوف على ماين في حل 

( قوله انما تجمل الذات متصفة بإلوجود ) ين أن تأثير القسدرة في نفس الانصاف من حيث انه 
قوله لكان ذلك التأثير فى الخال فالاولى أن عالفي ابس ل کون التأثير فيالوجود والؤجود ليس بوجود 
کافیل فی ابطا ل کونهنی الاتساف أن الاتماف ام غدمی الا اث لانم على رأى جودااوجود 

(فوله لائل نقول ذلك الانصا ف أمي عدمي) أذ لو وجد فى الاعبان لكان له اتصاف بالوجود فيه 
فينقل الكلام الى اتصاف الاتصاف ويازم التسلل وفيه يحث اذ من الجائز وجود فرد منالاتصافهو 
انصاف الماهية بالوجود دون ساثر الافزاد وسيشير اليه الشارح فى يحث الوجود 

(فوله وفيه بحث ) قل فى ئ ے بحت ف ياد اذا م تعلق باوت ولا بالوجود لكون 
الذوات ق_دية والوجود حالا وكان الاتساف عدميا وكان هو الاثر ليس الالم يكن أثرما موجودا وكان 
الصور الحوسة صورا للامور العدمية الحضة وحل يقبل العقل أ 
وأن أكون الطوية الحسوسة محض العدومات الجتعة وجوابه أن المننى تعلق قدرة الايجاد يالذوات على 
معني جغاها ذوانا وبالوجود على معني جعله وجودا قبت تعلقها بالذوات باعتبار جذاما متصفة بالوجود 
فلاثر وهو الذوات بالاعتبار المذكور موجود بلا ريبة فتأمل 


(7- مواقف ني) 


| الاتری اناامباغ ل 7 بمتمناباصبغ وان یک موجدا ا لالمانه 7 جه( الثالىلو 

كان) العدوم المكن (ناتا كان المدوم) الطلق (أمم) مطلقا ( من لاني ) ) لشموله الثابت 
والنق مما (فيكون ) مفهوم للعدوم مطتقا (متميز عن ) أى عن مغروم لاني ( والا) أى 
وان( یکن متمزعنه (لكان ) للفيوم (العام عين) المفروم (اخلاص ) وهو عال (فيكون) 
مغروم المعدوم أمس,( تاتا لان كل متميز) عن غيره ( نابت عندک وانه) يدني مغهوم المعدوم 
(صادق على اماق ) أي على ما صدق عليه النق (و) كل (ما يصدق عليه صفة 'بونية فهو 
ثابت فالنى مابت هذا خلف وما يقال ) من ( أن المعدوم الممكن ابت ) )ندم (لاكل 
معدوم فيصدق ) حيائل E Rl)‏ م 
ا 


رايط REET‏ 
ثم الانصاف بلوجود ان کان 
أو معدوما فلا اشكال اذ يكون تأثير القدرة في قي الا ا وان کان انه 
انها تجمل الذات مصدر الا لار المطلوية ومظير الاحكام الختصة وهذا هو الراد ب 
بنزع منها الوجود ثم أثر القدرة هو الذات من حيث الاتساف وهو موجود فى الخارج فاندفع الك 
الذي عرض لبعض الناظرين انه يلزم أن يكون أثر الفاعل أمسا اعتبارياً وذلك بين البطلان 

( قوله ألا نري الخ ) تنوير للمعقول بوس 

[ قوله كان المعدوم أعم الخ ] وذلك لاله حيائذ يكون المعثوم تقيض الوجود والنة ئی شیش أثابت 
الذي هو أعم من الموجود ونقيض الاخص أعم *, الاعم بخلاف مااذا لم يكن المعسدوم 0 
حبائذ يكون مدوم مساوق للمنفي كا ان الثابت مساوق لا.وجود فالقضسية الشرطية لزومية وما قبل 
لادخل لاثبوت فىالملازمة اذ على تقدير عدم الثبوت الاي ثابتة أذ للمعدوم فردان الممكن والممتنع 
ولامنفی فرد واحد وهو الممتتع ليس بشي لاله على نقد بر عدم الثبوت يكون كل ماهو فرد للمعدوم 
فردا امنقى 

(قوله لوكان االعدوم الممكن تابنا الخ) قبل لادخل لشبوت فى الملازمة اذأعى تقدير غدم الثبوث 
فالاعمية ثابتة اذ للمعدوم فردان الممكن والمدتنع وللمننى فرد واحد هو الدتنع وجوابه أن المراد بيات 
الع.وم على وفق مااسطاحوا عله من أن ان مالاثبوت له محالاكان أو مكنا كاظياليات فالنعرض 
شوت الممكن امعدوم في اللزومئما لاب منه اذ أو لم یکن بوت لصدق أ نكل معدوممننى بامعنى ل کور 


G2 


لا بيج لكون الكبرى في الشكل الأول جزئة فانه ععزل مما قدمناه من التحرير وائما 
خذلم ذلك القول انهم روا عل اراد وا لان ف م) ) أى قصد المسثدلين 
باوج الان (الاام) أى ازام المتزلة مام منترفون به من أن لديز قتفى البوت 
وتوضيحه أن تحرير الصف متعاق عفهوم السدوم وأنه عل تقد ر كونه آم من مفهوم 
امي بلزم أن يكون متمیزا عنه فيكون أمرآ تاثا فيلزم أن .کون ما صدق عليه الني اا 
لانصافه بأ ثبو هو مغروم امعدوم و. ينعد انيه عليه أصملا ما قالوه من أن الكبري 
فى الشكل الاول جزئية وهناك تقرير آخر متعاق بما صدق عليه مفروم مدوم وهو أن 
تقال مل تقد ركونه آعم من المنفى لا يكون ما صدق عليه العدوم فیا محا والالم يكن 
بينهما فرق واذالم يكن لفيا عضا كان اتا فبصدق المنفى معدوم وامعدوم ثارت فيرة عليه 
أنه لبس ججبع ماصدق عليه مغروم المدوم نفيا عا بل بمضه في محض هوالمدوم المتنع 
وامضه ثابتهوالعدوم لمكن وحينعذ نيرال كبري في ذلك الفياس. ةواعل أن الاظير 
علي تحرير المصنف أن بقال على تقد يركونه أغم من الي کان مفروم الى متميزاعنه فيكون 

(فوله اله همزل الخ ) لاله قد ثبت الكية بلا ريبة 

(فوله خزطم' ذلك القول ) فى القاموس الخزلة بشم الخاء العجمة والزاي الكسرة فى الور خزل 
كفرج فبو أخزل ومخزول والشمير المستتر راج الى القول ال ذكور با يقال وقوله الهم منصوب 
بتع الخافض أي لام 7 

( قوله والالم يكن ينها فرق ) أي في السدق 

( قوله اله ليس جبع الخ ) فان أريد بقوله لا يكون با صدق عليه المعدوم فيا محا رفع الابجاب 
الكلى فاللازمة المداول عايها بقوله والالم ,كن'يننها فرق مذوعة وان أريد به السلب الكلي سسحت 
اللازمة المذكورة لكن جنع الملازمة الثانية اذ لا يلزم من رفع الساب الكلى الايجاب الجزي وهو أن 
بعض المعدوم ثابت 

(قوله ان الاظور الخ ) وجه الاظبرية ان سدق مفووم امننى على افراده أظير من صدق مفووم 
المعدوم غلى افراد امننى اللازم على تقرير المسننف بل الاظور أن يترشكوته أعم ويقال لوكان المعدوم 
الممكن ثابتاكان المنفي متءيزا عنه الى آخرء. 

(قوله واعم أن الالبرالخ) وجه الاطيرية ان صدق مفهوم الت على افراده اللازم على هذا التقديز 
أظهر من صدق مفهوم المعدوم الذى هو آعم من مغهوم المتنى على اقراد ال اللازم على النقدير الاول 


انا وقد الصف به ما صصدق'عليه من افراده فيكون أي تاتا وأما ما قال من أن المعدوم 


لبن عندم أم من الث فردود ما نل عنهم من أنم بطتقون المدوم عي الى ابا 
وحينفذ اما أن نكون مساو له أو أخض منه مطلقا أو من وجه أوأ ع وعلى التقادر 
| المطاوب حاصل م لا خفي ( للمثبت) أى الذي ثبت کون المعدوم اتا( يجان الال 


( قوله لبسعندهم أعم ) بل عو مباينلالاختصاصه بالمكن فلا بمح الم غري أعني كل منفى معدوم 

(قوله يطلقون المعدوم ) بلع المقابل للموجود غلى ما صدق عليه امنفى أيضا آی ا بطلقونلفظط 
المنفي عليه فلا بكونان متباينين فاندقم ماقيل انه يوز أنيكون الاطلاق الاشتراك اللفتلى 

(قوله وحيائذ اما أن کون الع ) لانتاء التبين وعدم الانحاد في المفووملغرش سدق ا عدوم على 
الثابت وهذا التزدد بالنظر الى جرد صدق العدوم على المنفى من غير ملاحظة خال المنفى وأما اذا 
اوحظ حاله فاحمبية المعدوم متعين کا فى المت 

( قوله فاللطلوبحاسل) أى المطلوب الاسلى وهوعدم ثروت المعدوم اذ يرتب على التقديرينالاولين |" 
القياس مکنا كل معدوم منفى ولا ئی من النفي بثابت فلا ئی من الد وم بثابت وعلى ن 
الآخرين كل منفى معدوم أو بعص انى ل A‏ 

ات وقد يقال المراد بالطلوب بوت مفووم المعدوم لاله علي جيع النقادير يكون 


الانى على ذاله فاتدقع وهم رکا که التزديد 
أيضاكا يطلقون العدوم على الثابت | 
| من غير اعثار مداول لفظ أيضاً أو قول انه نويع للدائرة لائرديد ومثله مقبول شائع لع فيكلامم وقد 
يورد على جواب الشارح عن القيل أن اطلاق المعدوم على انى يحتمل أن بكون بإشستراك الط بان 
يوضع يوضع آخر بإزاء الدنى لابإعتبار انصاف المننى بمفووم المعدوم النابتَ علي الفرض حتي بازم لبوت 
ان لايقال الاطلاق على الدنى واثثابت مما فلا اشستراك لفظيا ناه على عدم عموم الشترك لان تقول 
يوذ أذيكرن الاطلاق بإعتبارالمسمي بهذا القظ على أن هذا النوجيه على تقدير ثمامه إستدعي صرف 
ا الى ذلك المعنى الموهم لركاكة. التزديد والاظهر أن يجاب بان الاشتراك خلآف الاسل هذا 

والاقر يقال فى دفع قيل ذلك القائل انه لو وس غدم اطلاقهم العدوم على المنني بالاشتراك المعنوى 
لاشك فى أن معني العدم عندهم ساب الوجود ومع النني سلب الثبوت ولا شك فى موم الاول لان 
نفيض الاخص أعم وبه يتم القصود 6 لاحن 

(فوله فالطلوب حاسل) اراد به أسل العالوب وهو ثروت ذات للعدوم لثبوت مقهومه باعنبار زم 


KD 

المعدوم متمبز وكلمتميز ابت ) فا مدوم ابت (أماالاول فلأنه) أي المعدوم (متصور ولا 
يمك نتصور الثى' الاتميذه عن غيره ) والالم يكن هوبكونه متصورا أولى من النيرلابقال 
ان أرادوا أذكل معدوم مکی منص ورمنعناه وان اقنصروا على البعض لم يثبت مدعاه, لان 
ثقولاملرم أرادوا أن!مضهمتصور دو دمض وكلمنهمامتازعن الا خركايشرة بدقوله (وأيضاً 
فان مضه مراد )دون بعض (و) بعضه (مقدور) دون بض (ولولا القيز) بين المعدومات 
( لعفل ذلك ) أى اتصاف بمضبا بالرادية أو المقدورية دون بعض ( واما الثانى فلن كل 
متميز له هوبة يشير الما السقل وذلك لا بتصور الا بتعينه ) وثبونه في نفسه ( والنفى 
الصرف لا تين له ) فى نفسه ( ولا اشارة ) عقلا (اليه والمواب ) عن هذا الوجه هو 


( قول الا بثميزء عن غيرء ) ولا أفل من تقيض ذلك الوجه الذى تسوربه فلايردالنقض بتصورات 
الاشياء بللفوومات العامة 

( قول ان کل ممتوم تمكن متصور ) أي تفسيلا لاله وجب لاتميز فلا برد ان کل عدوم تكن 
منصور ولو بعنوا نكوله معدوما تمكناً لان هذا التصور لا يوجب الي بين افراده 

(قوله اماوم الخ ) عكذا قرره الامام فى المباحث || ١‏ 

( قول كا يه_بد به الخ ) فان الطاهر من ايراد لفظة أبضاً النوافق بين السابق واللاحق باوجه 
الخسوص لا جرد الثوافق فيكرمما دليلين على تيز امعدوم فاه ييكنى لافادئه العملف فقط 

( قوله فان بعضه مياد ) أى لنا وكذا مقدور لنا ولو أريدكونه مادا لله تمالى ومقدورا له تعالي 
باتعا الذى به الوجود بالفمل لانجه الكلام لكن ملاءمة السابق يقنضى امل على ماذكرناء اذ لا يطاق 
النسور على عامه تمالي 

( قوله فلأ نكل «تميز له هوية اج ) فيه اشارة الى أن الاستدلال بخصوص صفة القيز فا القتضي 
للهوبة لا بأنه صفة لرولرة حي يازم الاستدراك في الاتدلال اذ يكنى ان العدوم مقدور ومراد وكل 
مما صفة ثبولية الل 

( قوله والننى الصرف ال ) مقدمة ثانية للاستدلال أو الحاصل مما سيق أن كل متميز له هوية 
في نفسه وهو غير مطلوب فلا بذ من ضع هذه الندمة وهى قوله الى الصرف لاهوية له في نفسه 
بانج أن الذيز ليكون نذا صرفا وهو اللطلوب 
عن مفهوم المننى فان فلت مياد المعترض ننى موم المعدوم وم يثبت هذا ماذكر في الجراب قلا فم 
يندفع لكف يصح قوله فردود قلت مثله مقبول كا فى صناعة الناظرة فكأن السؤال يتضمن فى مثله 
أصل المدعي أسلا لعدم تام دليله وبهذا يظور انطباق الجواب الذى يذكر في أمثاله 


دغوى عدم د 


CUD 


( فض عا وافقوناعل آنه منفي كالمممتنمات) فان مضا كش ريك البارى متميز عن /لعض 
كاجماع الضدين ( واللياليات) كبحر من ذببق وجبل من يانوت وانسان ذى رأسين 
فان إمضما متمين عن إعض ولا بوت لما اتفاقا لانها عبارة عن جواهس متصفة باتأليت 
والالوان والاشكال الامو صة وعندهم أن الثابت في المدم ذوات المواهس والاعراض 
من فير أن نتصف المواهس هناك بالاعراض' ( واقس الوجود) فأله متميزعن اعدم 
وغيره أيضا ولا نبوت له فى المدم أتفاقا وبالضرورة ( والتركيب ) فان ماهيته متميزة عن 
غيرها وليست متقرزة حال العذم وفاقا لامها عبارة عن اجماع الاجزاء واتغمام نعضها الى 
إمض وتماسها على وجه خصبوص وذلك لابتصور حال العدم بل حال الوجود (والاحوال) 


( قوله والخياليات ) أي الممكناث الى ركيا ابال من الامور الحسوسة 

( قوله انفاقا ) أي بين القائلين بثبوت امعدوم والنافين له 

( قوله ذوات الجواهر الخ ) أي اللجواهر الفردة اذ لاتألييف في العدم والاعسراض الى بتصف با 
الاشياء فى الخارج فالراد بقوطم المعدومات اللمكنة ثابتة وبقوطم الثابت في العدم من كل نوع افراد غير 
متناهية البسائط وهي نوع الجوهر الفرد وسائر أنواع الاعراض ويازمومالقول بقيام الاعراض بذوانها 
حال الثبوت ولملهم لا بأبون عن ذلك ك لابأي الفلاسفة من كرن الثى" الواحدجوهرا وعرضا بمب 
الوجودين فان خلافهم انما نأ من أفى الوجود الذعنى واثبات أحكامه للاشياء فى ارج ولذا قال ,مهم 
,بوت رجلی مغدوم راکب على فرس معدوم على رأسه قالسوة ملونة بيده سيف «مدوم يقائل قنالا 
معدوما بناه على انه ووز أن يتصور ذلك 

( قوله ونفس الوجود ) أى من غير اتصاف الماهيات به 

( قوله فى العدم الخ ) أى فى حال عدم الماهيات فلا يناف النعمم الى سيأني من قوله لاف الرجود 
ولافى العدم ولافى يرما فان الراد به انه ليس ظرفا بوت الاحوال تي“ من الامور ال كورة 
والوجود من حيثكونه حالا داخل فى ذلك التعميم و النقض به من حيث ذاه مع قطع النظر 
عن کول حالا أو موجودا أو معدوما فتأمل فانه ق فيه بعض الناظطرن 

[ قوله وذلك لايتصور) ببئاه على ازوم السفسعلة من جواز اتصاف المعدوم بالمركات والمكنات 

(قوله على له منق) معى اني عندهم سلب الثبوت فلا محذور فى عطف اظياليات عل المتنمات 

(قوله وعن دهم أن الثابت الخ ) ظاهره أن هذا قول کل التاثلين يثبوت العدوم وما سنذكره في 
آخر المقصد السادس من أن الكل انفقو على أنه عد العم بأن للغالم الخ يدلعلى انه قول البعض الا أن 
إيؤول يما سن ىكره هناك 


الاحوال لان كو: ابا فى المدم منتف ااا وضرورة اذ لو بت وجود العدوم حال عدمه 
ازم اجماع الوجود والمدم ثم النقض بالاجوال اها نجه على اة الال كأنه تيل 


وذلك يفشى الي مذهب الوفسطائية ويغضهم قلوا بإلاتصاف وفرقوا بأن السقسطة انما تلزم اذا قاذا 
بترئب الآ ار والاحكام الحارجية فيحال العدم وفيه أن الاتصاف بالاعراض الحسوسة من الآثارالخارجية 

( قوله فى العدم ) أى فى حال عدم مايتصف بها 

( قوله وكأنه خص الوجود الخ) يعت ان الوجود وان کان ندر جا في الاحوال فالنقض به جه 
على ثفاة الاحوال من حيث اله حال انكن من حيث خم وصه يبه به النقض ع ىكلا الفريقين فله مزية 
على سائرها وذلك لاله يصح أن بقال الوجود متصف بابز حال انعدام ما يتصف يمن الماهيات فيلزم 
وله حال العدامها واله يسثازم وجود المعدوم حال عدمه سواه قبل ان الوجود حال أولا يخلاف 
سائر الاحوال 

( قوله وجود العدوم ] أي الوجود الخسوص الذي بتسنف به المعدوم حال غدمه أي عدم المعدوم 

[ قوله لزم اجناع الوجود الخ ] ضرورة أن ابوت والوجود وغيره من الاحوال ليست ها حالة 
العدم أصلا فن أبن يلزم ثبوتها في العدم فالوجود لأيكون الا فىالعدوم لكونه أمرا التزاعاً , 

( قوله ثم النقض الخ ) جواب! عا أورده صاحب القاصد من أن قاعدة امم ليست سوي أن 
كل معلوم ثاب فى الخارج فان کان موجودا ففي الوجود وان کان معدوما ففي ادم أولا موجودا 
E‏ والوجود وغيره من الاحوال ليست ها حالة امد أسلا قن أبن يازم 


نفا الاحوال وهم قواون بأنها معدومات كان الانسب هذا التقييد i‏ ماسی ذکره فزيادة ا | 
به ملائة كلام لمقاسد الذى أورد قوله ثم النقض الخ ردكا يدل عايه النظر فيه 

(قوله وکاله خص الوجود باكر الخ) قبل ما ل هذا الاعتذار أن المراد بالوجود فيا سبق وجود 
المعدوم نة قوله اذلو ثبت وجود الممدوم الخ ولبس يمال والاظهر من ا 


(قوله ازم اجباع الوجود والعدم) قبل هم يقولون َو نوات الاغراض فى اله دم من غير أن 
و بالجواهر ومثله جائز فى الوجود بلا ازوم كت الواحد موجودا ومعدوما وال جواب أنقوله 


وات فى يسا عض أحولا لاك ما سإزة وات عندك أصلالا ني 
الوجود ولاف المدم ولاق غیرھا وأما الاش با مال فی .فيقول انها ثبتة على أنها واسطة (هذا) 
كاذ کر(و) قد (ينا أن ثبوته) أي نبوت المدوم الممكن باي کون مقدورا و) کوله 
( رادا تان مایدل عل نفي القدورية يدل على نفي امرادية أيضاً (فلا يمكن اثباته أ 
ابات نبونه بكونه مقدوراً وسرادا بعضه دون بعض ( وبا فالیز) الذي ادعيم بو 
للعدوم المحكن (ان أردتم به الفدر الثابت ف المنفي ) وهو القسيز الذهني E‏ 
| لا وجب التبوت) ) والا لكان النفي أيضا ثانا (وان أردتم به غيره) أي غير ذلك القدر 
| (ممناه) أي لانسم بوت الفيز الذى هو غير ذلك الندر للمعدوم لمكن ( وعليكم ) أولا 
(نصويره) حتي نعل أنه ماذا ( وتقريره) أي بان ثبوته للمعدوم الممكن حتی أصدق به 
(و) عيم ثنيا (يان كونه مقنضيا لثبوت) حال السدم فال من وراه للنع في للقامين م 
5 ) فانک لانشكرن في اها نا کون في 
ت ثبتة عند ) أى مر أغعة بإارة لانقولون بها أملا فضلا عن 


(قوله وب الخ ) مامي كان نضا لبأ وهذا أقض تفصيلي جعل صورة الاتض ستد المنع فعني 
أ البحث وخلاسته هذا لاه احمال السابق 


بدون القبام بالمعدوم مصادم لاضرورة والاثفاق فلا ع_برة به وان كان الاعتراض على دعوي 

الاق عل اناه الوجود فى حل المسدم ل يرد أي لان الاحوال فقول ثم النقض بلاحوال درج أ 
نها الوجود فالراد اتفاق أغاة الال فتأمل والحاصل أن مبنى القيل على الغفلة عن الاضافة في وجوه 
| المعدوم فلا تئل 

(فوله ؤلا في القسدم ) لان المفهومات الق يسديها البعض أحوالا أمور اعتبارية ابس من شأنها أن 
يعرش ها الوجود عندكم فهي من قبيل امعان بوت العدومات الممكنة 

(قوله فقول انها ثأبتة غلى انها وأسطة) فان قلت العزلة يخصصون الثبوت بالمكنات واطال عند 
القاثل بها ليس من الممكنات لانها ليست يمقدورة كيف يصح قوله وأما القائل بالحال ال قلت هم انما 
| بمخصمون الثبوت في حال العدم بالمدومات الممكنة لامطاق الثبوت 
أ (قوله يدل على لنى الرادية أي لان الارادة کا سيجية في مباحث الاغراش لانتماق الا متدور 
| مقارن عند أهل التحتيق 


ْ Ct 

الوجه (الثانى المعدوم متصف بالامكان ) لان كلامنا في المعدوم الممكن ( وانه) أى الامكان 
| (صفة لبولية ‏ سبأق تربره ) في الرصد الثالث (فكان المتصف به نبوتيا)أني نا لما 
من من أن انصاف غير الثابت يالصفة الثبوتية محال (وجوابه منع كون الامكان لبونيا) 
بل هو أعى اعتبارى ( 6 سيأى) فى ذلك لمرصد أبِضا على أنه منقوض ببعض ما تقض 
به الوجه الاول ( ولم شبه غيرها) أى غير الوجرين المذ كورين (منها ماايمود الهما نحو 
انه) أى لدوم لمكن (ف الازل ليس الله فهو غميره والنيران شيثان) اذ لا بتصور 
النخار الا بین شيثين وهذا راجع اما الى الاول اذ حاله أن كل واحد من القيرين ماب 
عن لاخر واما الى اثانی بأن بقال كل من النيرين متصف بال يرب التي هي صفة لبوية 
-جوابه إما النقض أو منعكون النيرية صفة ثبوتية (ونحو أن القصد الى ايحاد غير اين 
ادي ولس ممق التصوير انعرف حى يرد عليه مت الطرد والمكن وسائر الاحكام ضمنية فيقال 
أن اللائق أن بترك قوله أولا إل فانا من وراء المنع في اللقدمات 
( قوله وانه صفة تبونية ) أن أريد با انها موجودة فى ارج كا يدل عليه قوله كا سيق تربره 

وقول الشارحف الجواب بل هو آم اعتبارى فيرد عليه انه لوثم هذا الدا ازم وجود امعدومات 
اللمكنة فى الحارج ولو أريد 


موجود فى الخارج فلو بى الكلام عليه ازم وجود المعدوم الممكن في امارج حال ن 

(فوله بل هو امي اعتبارى) سيشير فى مباحث الحدوث على أن الامكان معني عد کون 
الساب جز٤!‏ من مفهومه وان نفسيره سلب الضرورة تفسير باللازم فلو بى الوجه الثاني على الاتصاف 
بلصفة الثبونية يقتضى بوت الوسوف كاهو لهوو م يجه فى الجواب منع كون وتيا بل الجواب اما 
منع افتضاءالانصافبااسفة الثبونية مروت الموسوف كاهوا المناسب لاصل أهل السنة أومتع اتصاف المعدوم 
قبل وجوده في الخار. رج والذهن بالامكانكاهوالمناسب لاصل الفلاسفةولابلزم الانقلاب لماستذكرء هناك 


(قوله ببعض مانقض يه الو 3 
(قوله أومنع کون به مشايضنا القائلون بأن الصفات لاهو ولا غير 
سيجي» فى موضعه وانا لم يجب بنع آنه غيره بتاء على أن الغيرين موجودان ينك أحدها عن الا خر فى 


الوجود أو في لحز لان مرادحم اله اة 


| متنع ) فلوم تكن الذوات المكنة في العدم ومتعينة متميزة فيه لم بتصور من الفاعل 


| القصد الى ايجادها فان ما ليس جتمين في نفسه م تيز القصد اليه عن القصد الى غسيره فلم 
| یکن هو بكونه مقصوها بذاك القصد أولى من غيره وحصوله أنه متمين متميز فيكون 
(و) نمو (ان الادررك) أى الاحساس (عل) أى نوع منه فلو جاز أن يكون لنا مملوم 
| الى الاول وجواءه النتقض بالمستحيل فانه معلوم وليس شئ ولا مدرك بالمواس وأيضا 

( قوله فقد رجع الخ ) لا كان النعين عبن القيز أو مستلزما له ارجءه الى الوجه الاول وان كان 


تاتا ققد رجع | الاول والمواب كالمواب فان لنيز في عل الفاعل كاف فىالقصد 
| هو ليس بثى' (فلیجز) أنيكون لا (مدرك) أى عسوس ( ليس بشىة) ونا دجم 
يمكن رجوعه الى اا بأن النمين 


( قوله فان القَرْ في التعبيه فان الجواب بالنقض لاشيبة فيه والجواب 
يمن كون التعين والقيز نبز فرعل الفاعل كاف وهو لابقتفى الثبوت 
الارجي وبمض الناظرين لما ختى عليه معتى الفاه تيرم الى الواو وجعله جوا آخر ول قوله 


| کال واب على النقض ولا بيخت سماجته 

( قوله أي نوع منه ] لان العم بتنوع الى الاحساس والتخيل والنوهم والتعقل 

[ قواء فلو جاذ ال ] أى اذا کان الاحساس نوعا من الع يكون العاوم أي المتفقل كالحسوس ۳ 
المعاومية فلو جاز أن يكون ال 

( قوله وهذا راجع الي الاول ] لان الا-تدلال في الاول بالماومية بواسطة استازامه ايز وهنا 
الاستدلال بالعلومية بلا واسطة أذ تريرء أن كل معدوم يمكن معلوم وکل معسلوم ثبت لاله لو م يكن 
اتا لاز أن يكون انا معسلوم ليس بثايت واو کان كذلك فليجز أن يكون انا عسوس ليس بثابت لان 
العلو م كالحسوس في اقتضاء الثبوت مجامع العلومية الكن التالى ياطل فالقدم مثله 

( قولة تقض بالستجيل ] أي ابطل اللازمة الداول علياإلشرطية بالستحيل فاله معلوم ليس يثابت 
ولا يكن ادرا كه بالحواس فقد تحقق لناامه_لوم لیس نئ مع عدم جواز كونه مدرکا اواس سی 
أبطال الملازمة نقضا لاسنازامه نض كون المعلومية علة لثبوت وها 3كرنا اندفع ماقيل انه لادخل لدم 
کولہ مدرکا اواس فى قض کون المعلومية علة کا لايخقى 

( قوله وأیضا ماذ که ا ] أى فبا ذكرء من القباس الاستتناق تثبل خال عن ال امع أى الام 
المشترك المؤئر فى الججكم وذلك لان اللازمة المدلول علها بالشرطية ميينة بالقثيل أي قباس المعلومالتمقل 
على الحسوس بجامع المعلومية المشار اليه بقوله الادراك عل يعنى لانم وجود الجامع فان الاحساس 


(قوله فقد رجع الى الوجه الاول) وان حمل قوم على أن النعين صفة نبونية برجع الى الثاني 
الا أن التمين عند التتكلمين أي اعتباري كا سيجي. 


ما ذا كره تمثيل خال عن الجامع فان الاحساس أوع من الل ب الف التعقل ألا رى أنه 
لا بتعاق بالعدوم وان كان تاعا فلا يلزم من کون الءلوم المتعقل غير ثابت کون مدرك 
ال حدوس كذلك ( ومنها ما سنوردها فى مسئلة أن الماهية عجمولة أم لا ) وهي أن بقال لو 
كانت الذوات غير منقررة في أنفسما وكانت حمل ال ماعل نكن الانسانية مشلا عند 
عدم جمل ال ماعل انس وساب الثي؟ عن نفسه محال فوجب أن لا نكون الذوات 
متجدة بل ثبتة منقروة في أنفسبا وسيأنيلك جوابيا هناك ف خاع-ة » للمقصد السادس | 
( وفيبا حثان * الاول) فى تحقيق معنى افظ الثى" وان اختلاف الناس فيه وهذا حت | 
فى متعاق بلافة تخلاف ما تقدم من أن المدوم ئ" أملا فاله حث معنوى ( الشي' عندنا 
لار ائ مد عند الاشاعرة يطلق يطلق على اعرد عارك ثي' عدم 


يالف التعقن فالاحكام الا 8 لم ق ا و و اق اقتضاء الثبوث 
وعدمه وبا حررنا لك من اله منع اندفع الشكوك الوردة هبنامن أن النخالف بانوع لابنافي وجود 
الجامع وانه بشعر بأنه لولا التخالف بلنوع بأن يكونا متخدين بالنوع يخصل الجامع بينهما وان اللازم 
ما ذكره عدمكون المعلومية جامعا وهو لايستلزم خلو لتيل عن ال جامع مطلقا وانالتتوير المذكور 
لايثبت الخالفة انوع لان مدارها على توه مكونه مدعياً لانبات الاو عن الجامع كا لايخفى 
جوابها هناك ] من انا لانم استحالة سلب الثي" عن نفسه فان للعدوم فى الخارج 

مسلوب عن نه داتعا اما الحال هو الاعجاب العدول 

( قوله وهذا بحث الع ) الفرض منه دفع توهم انعد االبحث قد عل ما سبق لاله اذا لم يكن العدوم 
شيثاكان مختصاً بللوجود واذا كان شالا لامعدوم كان معناء المعلوم ووجه الدفع ان هذا بحث لنبوى | 
متعلق بيان ماوضع له لفظ الثى* وما بق بحت معنوي لا عرفت ان معناه ان للمعدوم تظررا ولوا 
حال العدم أولا وهذا الفرق وان كان يستفاد مما دیج في الآ من قوله والنزاع افظلی واطق ماساعد | 
عليه اللغة الا اله أراد الشارح التنصيص عليه من ن أول الام للعناية بدفع النوهم المذكور 1 

EL‏ سنا لتر عادول يف اسه اليه بلام الجنس ولان مقام 
البيان بقنضي ذلك وأما ان الوجود يطلق على التي“ فتط فتفق عليه ولان تعريف المسند بإللام يريد 
ذلك فسح التفريع عليه 

( قوله وکل شی عد دهم موجود وکل موجود شی ) یع أن المقصود التلازم من الجانيين فى 
السدق سواء كنا متزادقين أو تلفي في النهوم واذا اوا الى" الوجود وم ولوا عم الوجود 


(قولدوهنا مت لنطي] أقلعنه أنهذا وان ذ كرء المتف الاانه آرادالتبب عل الفرق ينهو بين مانقدم 


| 


(قوله يطلق على الموجود فقط ) قبل لاعلى وجه الترادق بل ,على وجه التساوي أما عند أف || 


CMT) 


موجود وكل موجود شئ (وقال الماحظ والبصرية ) من المتزلة (هو المعاوم ويلزمهم 
الستحيلى) أى بلزميم اطلاق الثى' على المستحيل لاله معاوم الا أن بقولوا امستحيل 
لايم الا على سبيل التشبيه والقثيل جا ذهب اليه الببشمية (و) قال (الائى أبو المياش 
عر اندع والعازت عبار عالت ( a‏ )تال (هشام ) بن امك هوا جسم 


( قول بازمبم اطلاق الخ ) أ باز مم أن يتقو لفط اشي' عل الستحيل حقيقةم ال انهم لابطلقوته 
الات ا انهم لابطلقون عليه لفظ المعدوم فضلا عن الثىئ؛ على مافى تلخيص الحخصل والاعتذار 
فی ات العم حيث قال المصنف وقد يمنذر م بأن لتحيل يسى شيا لغة 
وكوته لبن شيا كعنى اله غير بت لاجنع ذلك ويؤيد ذلك ماقال الزمخشرى ان الثىء |. اسم لا یسح أن 
يعر .وجودا كا نأو معدوما عالا أو 
( قر الا أن جووا ل ) قد تعريفات العم ان | كار تعلق العم بالستحيل مكابرة ومناقض 
ب تعلق المل به وسيجى' محقيق هذا في مباحت العم 
( قوله هشام بن الحكم ) خط فى لسخة مقروءة على الشارح على لفظ ابن الحكم وكنب قارئها 
دا لماع عن الشارح أن خم لا بسقط نون هتا من ان 


فالاطلاق على الترادق فقول الشارح وهذا قريب من مذهب الأغا 

والمشهور من مذهب أهل السنة هو الثرادف وهو المتبادر من كلام الآمدى حيث قال مذه ب أهل احق 
من الاشاعرة أن لفط الثى' عبارة عن الموجود وطذا قال في شرح القاسد مذهبأبى المسين والنصيبيى 
هو مذنعبنا بعينه لهم الا أن يحم ل كلامهما على التساوى ومعنى قولليا هو حتقيقة فى الموجود أن اطلا 
علي الوجود بطريق الحقيقةكاطلاق الكاتب على الانسان لاه بمني الموجود نم سباق الكلام يشم ربأن 
الراد تعيين ماوضع له الموجود بحب الغة لابرد تمبين مايطلق عليه 

(فوله ويازمهم الستحيل الح ) عليه قيل ان أراد لزوم اطلأق الى على الستحيل وبعطلا» نفس 
الام فهو منوع كيف وقد صرح في تعريف العم إعتقاد الوه على ماهو به أن الثى» يطلق عل المستحيل 
أغة وان اراداته يلز. م ذاك الاطلاق مع عدم قوم به ورد عليه منع عدم قوم به فقد ذكر بار اس 
الملامة انه اسم ما رصح أن يمم يستوي فيه وجو والعدوم والحال والستةم وال إواب عندى أختيار 
الشق الأول ودفع النع به يما صرح به من اختصاص الى بالوجود مستدلاعليه ا سيجيء الآن آنا 
مادکره »في تمرف العم الراد يدكا يناك عايه هناك أن الث" .يطلق على المستحيل لغة عند المتزلة 
لتعريغهم موافق لذهييم تصرح الآ مدى بأن الكلام الز وكذاشارح المقاصد لكن لبس بعرضى عندى 

(قولهالاأن يقولوا المستحول ليم (tk‏ صرح لیخ الشفاء أيضكا سجر قيقه فىمباحث || 

(قولهوقال عشام بن ال كم) خط فىنسخة مقروءةعلى الشارح عل لفظ ابن الحسكم وكتب قارؤها 
الاشية مقيداً الماع عن المشارج أن خطه ابن الماك اثلا يسقط ننوين هشام من الآن 


2) << 


و) قال( أو اين ) البصرى (والنصيبنى )منمعتزلة البصرة ( هوحقيقة في الموجودوجاز 
في العدوم )وهذا قريب من مذهب الاشاعرة (والازاع لفظي) متعلق بنفظ الشئةوانه على | 
| ماذا بطلق ( والمق ماساعدعليه الغة) والتقل اذ لا جال للمقل فى اثباتالانات ( والظاعى | 
منا) نان أهل لان ف کل مصربطتقون افظ اتی ملل للوجود حتى لوقيل عندهم الوجود أ 
شی تلفوه بالقبول ولوقيل ليس بثى* قابلوه بالانكار ولا شر قوذ اطلاق لفظ الثئ' بين 
له 
اطلاقه ) بطريق الةيقة ( على الممدوم ) لان اللقيقة لا يصح نفيبا فببطل به قول الجاحظ 
(و) قوله ( واللهملى كلثى" E‏ تعلق بالحادث دون 


(قوله وهذا قرب اغ )لاه ادعى الا فى للقهوم ودعواهم آعم من ذك جاع 

( فول متعاق بلفظ الثي' ) يمى ليس المراد بإلافغلي ملعو الفهور وهو مايكون النزاع فة من 
حيث الفط دون انی بأن يس كل واحد من الت 

( قوله بطلقون لفظ الثى* على الموجود ) أى بخصوع» لا من قبيل اطلاق الانسان على زيد فلا 
يكون اموجود أخص منه ومعسلوم أن الث ليس أخص من الوجود فيثلازمان وهو الطلوب فلا برد 
ان جرد الاطلاق على الموجود لايئيت المدعى 

( قوله نلقوه بالقبول ) فلا کون اطلاقه عليه مجازا. 

(قوله ونو خلقتك ا ) | بطال لدعاوي الخصم بعد البات دعؤاه 

( قوله لان القيقة ال ) أى اللفظ. باءتبار المعنى اللحقيتى لايصيع نفيه ما يصدق عليه ذلك المعنى 

( قول انما نتملق بالحادث ا ) فلا يسح مقنى الا ية مخلانى مااذا كان يمعنى الموجود فانه بائذ | 
ع المنى وتكون الآية من فبيل العام الخصوص وأما اله لايستفاد من الآية قدرله على المعدومات || 


a‏ نن اختصاص الى بالوجود أبضاً 
لان الله تعالى قادر على الممدومات الممكنة أيضاً وكذا يدل على ثنى اطلاقه على القديم لاعلى جرد ثنى 
اختصاصه په وکل مما ينافي لدعي الاسلى قلت الدلالتان منوعتان اما الاولي فلان أقمى مايلزم أن 
لاتستفاد القدرة على المعدوم من هذه الآ بة وأما الثانية فلان غابته أن يكون لفط الي“ عاما خص منه 
البعض وذلك جائزئع اذا اختص القديم لايكون ها معنى کا ليخن 


2 C4) 


القدبم والاصل في الاطلاق القيقة فببطل به قول أبى الماش الناثي (و) قوله (ولا ثقولن 
لی" الى فاءل ذلك ) ينفى ( اختصاصه بالجسم ) فیطل به قوله هشام (و) قول ليد (ألا 
کل ی ما خلا الله باطل ) ينفى ( اختصاصه بالمادث) لان الاصل في الاستثناء أن يكون 
متصلا فببطل به قول المبمية ه البحث ( الثنى فى تمر غات الءتزلة على القول بأن المعدوم 
ثى") أي ثابت متقرر متحقق في امارج منفكا عن صفة الوجود ما مس (قالوا الممدومات | 
الممكنة قبل وجودها ذوات وأعيان وحقائق ) وتأثير الفاعل فى جعلرا موجودة لا فى كوا | 
ذوات (ثم اختلفوا فقال أبو اسحاق بن عياش الذوات في المدم معراة عن جيع الصفات) 
ولا تحصل لما الصفات الا حال الوجود ( وقال غير ابن عياش إنها فى حال المدم متصفة 


( قوله يننى اختصاصه بالجسم ) اذ فعل العيد عرض وما قبل انه ينثى اختصاسه بالوجود أيضالان 
الذى سيفمل معدوم فدفوع لاله معسدوم حال القول لامطلقا فالمعني لاثقولن لموجود بإرادثه تمالي في 
وقنه القدر له اني أفمل ذلك غدا الا أن تقول ان شاء الله 
( قوله العدومات الممكنة ) أى البسيعلة 
( قوله لافكونها ذوات ) أشار بذاك الى أن اختصاص التأثير فيكونها موجودة أشافي فلا ينافى 
تحقق التأثير باعتبار ال كيب والانصاف بلاعراش 

( قوله فقال أبو اسحق الغ ) تحرزا عن ازوم النفسطة 

( قوله متصفة بسفات الاجناش ) أي الصفات النفسية هى مالا تتكون حاسلة لاجل معنى زائد 
على الذات قالوا لانها متساوية فى الذائية فلو لم تخائف بالصفات لكانت واحدة والجواب الها متخالنة 
بالاهيات وان كانت متساوية قى مفهوم الذات 


(قول يق اختصاسه بالجم) لآ ية بننى الاختصاص بالوجود أيضاً اذ تام الآبة ولا 
أقولن لن اني فاعل ذلك غداً الا أن يشاء الله) والذي سيغملمعدوم الآآن والجمل على الجاز بطل 
الاستدلال على عدم اختصاصه بالجسم ويمكن أن يقال لايازم من الآية أن جون اطلاق الثى* على الذى 
سيفمل قبل أن يفمل فتأمل 

(قوله متصفة إسفات الاجناس) قالوا لامها متساوية في الذائية فلو لم تتخالف بالصفات لكانث واحدة أ 
ولانها متخالفة اذ لو تمائلت فى العدم لغاثلت في الوجود لان ماباذات لابزول والتخائف اتماهو بالصفات | 
ضرورة شترا كبا في الذانية وال واب أن مغهوم الذاتعارض الحقائق لام حقيقتهاكانوهموءوالتساوي ا 
في العارض لابنع الاختلاف بالقبقة كاطقاثق المتعاركة فى الوجود وحينئذ لابرد شى" عاذ كر وبهذا | 
سك ابن عياش على التعرى بأنهالما كانت متساوية فى الذانية فاختصاص إمضها إصغة معينة 


030 
بصفات الاجناسككون السواد سواد والبياض اطا واموهى جوهس] والمرض عرضاً 


عتاجة الى ني خصوصة مركبة من جواهر فردة فهذًا القسم عص بالجواهر اذ لابتصور | 
حلول المياة في الاعراض المركبة (و) القسم (الثأنى) المائد الى التفصيل ( اما لاجواهي 

واما للاعراض فلاجواهس ) أنواع (أربعة ) من الصغات ( الاول الصفة الماسلة) للجوهر 

(حالتى الوجود والمدم وهى الجوهرية) التى هى من صفات الاجناس (الثئى الصفة الحاصلة 

من الفاعل وهو الوجود) فان الفاعل لا تأثير له فى الذوات لامها ثابتة أزلا وائبات الثارت 

عال ولا فى کون الجوهى جوه ]لان الماهيات غير عمولة عندهم 0 
موود أى متصفا بص فة الوجود (الثالك ما بتع الوجود) أي وجود ال موه 


( فوله ل الاطلاق ) سواء كانت سفات الاجناس أولا وس وأءكانت موجودة أولا ان الصفة 1 
عندهم أعم من العرض قبل الموجود على ١‏ 

( قول انها محتاجة الح ) لان المياة مشروطة بالبينة لكونها اع دال امزاج أو تابمة له والبواقي | 
مشروطة بها | 
( قوله لان الماعيات غير جمولة عندهم ) أى ف ىكو ها ماحيات وآنا قال عندهم مع ان عدم ال جمل 
بهذا امعنى متفق عليه اذ لابتصور توسط اجعل بين الث ونفسه لان الكلام فيبيان مذههم 

( قوله وهو النحيز ) أى الحصول فى حيز ما 


لأيكون :انها وهو ظاهر ولا لصفة أخرى والا نسلل ولا لفاعل موجب لتساوى نسبثه اللي الكل بل 
الفاعل مختار وفمله حادث فيلزمكون العدوم موردا للئزالات وهو باطل بالانفاق فتعين أن يكونذاك 
حالة الوجود ووجه البطلان جواز أن يكون اذاله الخصومة 

(فوله أي المفات على الاطلاق) أى سواء كانت سفات الاجناس أولا وسواء كانت قائمةبلموسوف 
حال الوجود أو حال العدم قان الوجود متلا لاوم بالعدوم حال العدم و كذا الشعروطية 

القسومة الي الاقام ماهي من مقولة الاعمراض 

وبالحياة الاعتدال النوعي فلا ته حياة البارى تعالى نقضا ولا صفاته التابعة لحيانه 
تعالي قبل واتمالم يعد نفس الت ركيب من صفات امج لاله اعتبارى وفيه تأمل 


CHD 


| اتحيز) قارا انه 0 EEE‏ إشرط الوجود ويسمونه نه بالكون قم | 
من قل الكون غير المركة والسكون والاجناع والاقتراق فانه اذا فرض أنه تعالى خاق || 
| جوهر] واحدا فقط كان له ني أول حدونه کون دون شی من هذه الارة ومنهم من 
قال انه أحد الابمة (لريع) المغة (العلة لنيز شرط الرجود وهو الحصول فى اليز) 
| أى اختصاص الوه بابز ويسمون هذا الحصول بالكائئية وهم قولون اله معلل 
بالكون وعندهم أن اموه الفرد ليس له صيفة زائدة على هذه الاريمة فليس له بكوله 
اسود أو أبيض صفة اذ لا ممنى لكونه اسود الا حول السواد فيه وكذا الول فى كل 
عرض غير مشروط بالياة ( وللاعراض) الانواع (الثلانة الاول أعني) مدا راس 


( قول قاوا) ) أى اوور خلا لشحام والبسرى كا سباق 

(قوله غي الحرك ال ) أي لايخصر فى الاربسة ك يدل عليه اليل لال لبس خبع مها 

(قوه کات له ا) اما الاجناع والافتراق فلفرض كونه موجودا واحسدا فقط وأما ا مر | 
والسكون فلكو نكل منهما كوا نایا 

(قوله اله أحد الاربمة ) لعدم اعتباره اللبث فى التكون 

( قوله بششرط الوجود ) تصري لما عل شمنا اذ التجيز کا غرفت مشرط باوجود 

( قوله الاحاول السواد ) وهو نسبة بين العلرفين ليس سفة لثي* مما لا لان حاول السواد صفة 
دواد لا مله فانه اذا كان اطول صفة له يكو ن كول محلا له سقة لحل 

( قوله غير مشروط باللياة ) قبد بذاك لان الاعراض المشمروطة بالخحياة وان أوجبت لحاهاصفات 
ال أن الجوهر لشرد غر متم بها لكونا مشروطة بللية 


(قوله عن سفة الجوهرية شرط الوجود) هذا مذهب الخوور خلاة للشحام والبسرى كاين 

( قول الكون غير المركة ا) أي لامر في هذه الاربعة لا أن الاربعة ليست من اكرون 

(قوله اله أحد الاربعسة ) سيجىء فى يحث الا كوان أن أيا هاث اشم قال اله سكون وم يمتسبر اللبث 
والسبوقية فيه ا 

(قوله باتحيز بشرط الوجود ) تصرح لا عل ما سبق الاما اذ قد عل من حكمه ية النحيز 
للوجود هذا القيد 

(إقوله الاحلول السواد ف ) والحلول صفة لاسواد لالحله قان قلت الماول وان كان صفة لاسواد 
الا أن حاول السواد في لحل صفة لها قيل فى نظائره من حصول صورة الثئ فى العقل وقهم المي أ 
من اففظ قلت کلام مردود زيفه الشارح قي أول البيان من حوانى اطول 


CAY) 


حالتي الوجود وعدم وهو العرضية ) التى هى من صقات الاجناس ( وما بالفاعل وهو 
الوجود و) الصغة (النايمة له) أي لاوجود (وهو المصول فى الحل ) فان العرضية ليست 
علة لاحاول فى امحل مطتقا بل بشرط الوجود وأماسبب المصول في امحل فل يجعلوء آمرا 
زائداعلى نفس العرض ( ومهم من قال اإوهرية نفس التحيز ) كابن عياش والشحام 
والبصرىفلايكون التحيز عندهم صفة زا .على حدة كامس (وابنعياش يلفيبماحال المدم ) 
لان التحيز علة لاحصول فى ايز فلابتفك عنه معلوله ويس المعدوم حاصلا فى الميز قطما 
فلا يكون له يز ولا جوهسية لاما عين التحيز فلذلك ألبت الذوات خالبة عن صفات 
الاجناس (و) أبو يدتقوب ( الشحام مهما فیه) لاما متحدان ولا يجوز أن لا كوت 
الموهر وهر (مع) اثبات (الصول في الموز) لانهسلول التديزفلا ينغاك عنه (و)ابوعبد 
الله (البصرى شبتمما) لاتحادهوامتناع انتفاء الموهرية (دون الحصولف الليز)فانه معلول 
للتحيز بشرط 1 جودفلا سكت ا ی (يختص)من ا 


لاني ما کون مملة بم 

( قول الجوهرية نفس التحيز ) لان معني الجوهرية القبام باذات وهو التحير بنفسه 

( قوله حاسلا فى الخيز ) والا لكان متحركا أو ساكنا مجتمعا أو مفترقا ويلزم السفسطة 

( قوله فلذلك أثبت ا ) اذ لافرق بين الجوهرية وسائر صفات الاجناس 

( قوله من يهم ) أفاد لذلك ان الباه قي قوله بأبات داخل على المقصور 

( قوله بأثبات العدم سفة ) أى أميا قاءا بالمدوم كا برش د اليه دلي النافين له لاانه حال بنا 
عدم اشتراط القيام بالموجود فى الال على ماوهم لان عدم اشسترط القيام بالموجوق فى الخال مما لم يذهب 
اليه أح دكن وان التحتق الثبي معثير فى مقپومه كا مي فى المقدمة ولانه لابدأن لا يكون موجوداً 
ولا معدوما والعدم عدوم 


(قوله وهو الحمول فى الل لايق أن مذ المغة نظيرة المفة الرابمة الجواهر لكن اناي 
عدها من الانواع اثثلانة الاول لان الماحوظ في الثالتكونه صقة نابعة لاوجود بلا واسملة وهذه كذلك 

(قوله بالبات العدم سغة) قيل الظاهر انه يريد بالصفة الال فلقيام بالموجود عنده ليس يشرط 
لاحال والظاهر من استدلال النافى أن التزاع فى كوته صة: العدوم فى الخارج سواء قبل 
محاليته مع بعده جداً أو بأنه صفة عدمية كالعمي وأما القول يحالية مالا يتنوم بالوجود أسلا فقد عرفت 
فى أوائل هذا اللوقف انه لاسا له 


OD 


خدفة ) وأتفق من عداه على أن العدوم ليس له بكونه ممدوما صفة'( والكل ) أى 
جم القائلين بأن العدومات ثاشة ومتصغة بالصفات ) اتفقوا على أنه بعد الم بأن 
لا سانا قادراعا ماحيا يحتاج الى انباته) أى باق وجوده ( بالدليل) قامهم لما جوزوا 
اتصاف المدومات بالصغات يلزم من اتصاف المانع بالسفات ا مذ كورة أن يكون موجودا 
بل محتاج فى العم بوجوده الى دليل ( قال الامام الرازى انه جرال ) بينة وسفسطة ظاهرة 


من عداء انك ) واستدل يأن العدومية لوكانت صفة زائدة لافتقرت الي الذات وهو 

عبرها فتكون مكنة فاحتاجت الى قاعل وفاعلها لبس وجب والالدامت المعدومية أو ازم التلسل 
ولا تار وإلا لتجددت المدومية لان أثر الختار حادث فيلزم أن لاتكون الذات معدومةفالازل فيلزم 
اللو عن الوجود والمدم 

( قوله أى جيع القائلين ا ) وأما القائلونبعدم!تسافها بالسفات مطلتا أو انسافايسفات الاجناس 
فقط فلا يقولون بهذا القول 

(قوله على انه بعد العم ال ) يمن أن الع إنسافه الصنع ذا العام وبلق الم والياة لايك 
فى التصديق بوجوده مالم برين وجودءبالدليل مئل أن يقال اله سانع الموجودات وسالع الموجود لابد 
أن يكون موجودا لان الامجاد فرع الوجود لجواز اتصاف المعدوم بتلك الصفات فا قيل العام اسم 


(قوله افق من عداء الخ) استدلوا على ذلك بأن المعدومية او كانت صفة زائدةلافتقرت الىالذات 
وهو غيرها فتكون تمكنة فلها علة وليت هي اللوجب وال دأمت المعدومية أو ازم التلل ولا الختار 
والالنجددت العدومية لان فمل الختار حادث فينبغى أن لاتكون الذاتمعدومة في الازل ثم ارت 
معدومة وهو تحال قل ولو فرق البصرى بين هذه المفة وبين سائر السفات بأن هذه لأحتاج الى 
سبب لكان له ذلك وفيه نظر ظاهر 

(قوله والکل ی جيع القائزين بأن المدومات E‏ الكل بهذا لان ابن 
عياش الايدخل فى هذا الاق قطما بل الاجر أنالقائلين بأنائثابتقي الغدمذوات الجواهر والاماضش 
من غير أن نمف الجواهر هناك بلاعراض لايدخلون فيه أيماً فان قلت العام اسم جييع ماسوى الله 
تعالى من الوجودات فبعد العم بأن للعالم سان أي مفييدا لاوجو د كف يتصور الك في وجوده 
والموجد لايد أن يكون موجودا بالبداهة قل تكأنهم أرادوا بعالم جلة العدومات الثابتة وبالسافع له من 
E‏ رو الس لا والبداهة نما ندل على وجود السائع اة كك 
الاحالة عدم المصنوع 

(قولهقال الامام الرازى انه جهالة بينة) أجيب بأنهم انماجوز وا !تضاف المعدومبالصفات الغدومة اذا 

يتقرر الموسوف فى العدم يجوز أن تتقرو السقات فيه أيضاً فلا يلزمماذكرمن السقسطة الظاهرة. 


CNV 

|| لاستازامه جوازأن يكون حال هذه المركات والسكنات أمورآممدومة فيعتاج في الع 
| وجودهالى دلالتمتفصلة(و) قال المصنف (امارم أأرادوا آنا مد أن تمل أنصانع امام ذات | 
تتصف ذه الصفات تحتاج الى أن بين أن لمال سافنا أى انا تتصف بباما تمل أن | 
الواجب :د تنم عدمه ومع ذلك تحتاج الى اانه بالبرهان وهذا قول صحيح ) لا جوالة فيه | 
ولاسنسطة (اذ معناه آنه لا يصلح صائما مالم الا من هذه صفاته وب ذا القدر لا يلزم | 
وجوقه فی امارج وماذا تقول فيمن قول شريك البارى يجب انصافه يذه المنات والا | 
١‏ م يكن شر بكاله وانه ممتنع)في امارج فظور أن تقديرالاتصاف بالصفات الارجيةلاقتفى | 
قق وجود الوصوف ف اللارج وهذا الاعتذار ميد جل لان جمل هذا الكلام بهذا 

ا فان جيع السقلاء متفقون على 


بيع ماسوي اق من ااوجودات فب لمر بأن العام ان ES RG‏ في || 
وجوده والوجد لايد أن يكون موجودا بالبداهة وهم محش وال جواب الذى ذكرء ذلك القائل أب 
من السؤالك لخن على من ينظر فيه 


علا الآ لار من وجود العام وانقاله وحدوثه فلو جازذلك فى حال عدمه باز الاتصاف بالحركة والسكون | 
حال عدم الموصوف يبدا فاندفع ماأجاب به شارح النجريد من انه لامفسطة قى اتصاف ادوم التقرو | 
بالصقات المعدومة المتقررة انما السفسطة الصاف بإلصغات الموجودة قله لافرق بين القول بالثبوت الحا رجي 
والذهق فى عدم ثرتب الآآثار للطلوبة ولا شك فى بل معدوم متصف يسفات معدومة 


مها تم المزء الثاني من كتاب الواقف هده 
مإ وليه الجزء اثالث وأوله القصد السايع > 


جه فبرست المزء الثاني .ن المقد مات دم 
٠‏ المرصد السادس في الطريق وفيه | مه الموقف الثاني في الامور العامة 
مقاصد ۷٩‏ المرصد لاول في الوجودوالمدم وفيه 
۲ المقصيد الاولق محديده مقاصد 
۽ المقصدالثاتى ۷١‏ المقصد الاول في تعره 
المقصد الثااث ٠١‏ المتصدالثاق 
القصد الرابع ٠۷‏ المقصدالثالث 
المقصداللامس .و المقصد ارا أبع 
المقمبدالسادس 4 المقصداللامس 
القصد السابع .ما المقصد السادس 
المتصد الثامن 
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